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بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطّاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدّين امّا بعد فيقول العبد محمّد على القمى على عنه هذه حاشية علّقتها على الكفاية لشيخنا العلّام الخراسانى طاب ثراه رجاء لان ينتفع بها بعض اهل العلم من المشتغلين ويصير ذلك سببا لفوزى وفلاحى فى يوم الدّين وعلى الله توكّلى وبه استعين
في موضوع العلم :
قوله : انّ موضوع كلّ علم وهو الّذى يبحث فيه عن عوارضه الخ اقول قالوا بالموضوع لكلّ علم ولاحظوه في تصنيفاتهم في العلوم المدوّنة وجعلوا ذلك من اجزاء العلم والزموا بمعرفته مقدّمة للشروع في العلم لما ثبت وظهر عندهم من انّ جهة وحدة العلم وتمايز العلوم كلّ منها من الآخر بعد أن كانت جميعها حقيقة واحدة او انّ كل قضيّة علما خاصّا هو الموضوع فيما يبحث فيه عن عوارض ذلك الموضوع عوارضه الذّاتيّة فهو علم كذائى فصار سببا لتمايز العلوم وعدّ بعض منها علما خاصا كالنّحو والصّرف والمنطق وهكذا وان قلنا بانّ تمايز العلوم وجهة امتياز بعضها من بعض هو الاشتراك في الفائدة فكلّ مسئلة فائدتها حفظ اللسان عن الخطأ في المقال هى من النّحو فمناط الوحدة هو ترتّب هذه الفائدة كما ربّما يظهر من بعض واختاره المص ره فلا وجه بعد لذكر الموضوع للعلم ولا لبيان العوارض ذاتيها وغربيها فعلم النّحو هو العلم الّذي يحفظ به اللسان عن الخطأ في المقال فكلّ مسئلة يكون فائدتها ذلك هو من مسائل النّحو وجامع شتاتها هو تلك الفائدة ولو كان الموضوع مختلفة في تلك المسائل كالمحمول ولم يكن عرضا ذاتيا للموضوع
[أمور :]
نعم على شرب القوم لا بدّ من تنقيح امور ليتضّح بها المرام
الأوّل : انّ موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم من
عوارضه الذّاتيّة وهذا ممّا صرّح به القوم في شرح الموضوع لكلّ علم ولا اشكال فيه ولا خلاف.
الثّاني : انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّيء بلا واسطة في العروض بان يكون العرض في الحقيقة عارضا لغيره ثمّ له بواسطته بل كان عارضا له حقيقة وإن كان له واسطة في الثّبوت اى يكون للعروض علة غير الذّات لا يقال انّ موضوعات المسائل مغايرة في الأغلب لموضوع العلم في العموم والخصوص فالعوارض الثّابتة لها ليست ثابتة له بلا واسطة فكيف التوفيق لانّا نقول العوارض الثّابتة لموضوعات المسائل ثابتة لموضوع العلم حقيقة اذ هى مصاديق له وموضوع العلم كلّى طبيعى هو كلى في موطن الذّهن وجزئىّ في موطن الخارج والجزئيّات والمصاديق في الحقيقة عين الكلّى الطّبيعى ويعرضه الكليّة والجزئيّة المنطقيّان بحسب اختلاف الظّرف والموطن والتّحقق والّا فهما متحدّان فالعوارض لموضوعات المسائل هى العوارض لموضوع العلم.
والثّالث : المسائل على شرب الجماعة هى القضايا الّتى يكون محمولاتها من العوارض الذّاتيّة لموضوع العلم فكلّ محمول يكون عرضا ذاتيّا لموضوع العلم المتّحد مع موضوع المسألة خارجا فهو من مسائل هذا العلم دون علم آخر وهكذا وامّا معرفة ان المسائل هى المحمولات المنتسبة او نفس النّسبة او نفس القضيّة فليس لها كثير نفع وزيادة فائدة قوله : والمسائل عبارة عن جملة قضايا متشتّتة الخ اقول ولا يخفى عليك انّ اللّازم على المص في جريه ابتداء من ذكر الموضوع وبيانه ان ينتهى ببيان مسائل العلم الى ما ذكرنا وإن كان غرضه الجرى على ما هو مختاره من انّ وحدة العلم بلحاظ الغرض والفائدة كما انتهى اليه في بيان المسائل كان الواجب ان يبتدأ بجهة وحدة العلم بالغرض ولم يتعرّض لموضوع العلم على ما ذكروه وتوضيح مرام المصنّف وتنقيحه انّ الملاك في اتّحاد العلم ووحدته مع تشتّت العوارض وموضوعاتها هو وحدة الغرض منها بان يكون الغرض والمهم في الجميع امرا واحدا فلو كان المهم كذلك بعد الجميع علما واحدا ويفرد بالتّدوين لذلك وإن كان المحمولات كثيرة ومتشتّتة وكذلك الموضوعات فلو كان الغرض متعدد او غير متّحد بتكثر العلم وإن كان موضوع المسائل واحدا فجهة التميّز انّما هى جهة البحث من جهة اختلاف الغرض والمهم فلذا قد يتداخل بعض المسائل فيكون من مسائل العلمين لما له دخل في المهمّين ويدوّن فيهما كبعض مسائل الأمر والنّهى حيث يدوّن في المعاني والأصول والفارق هو ما ذكرنا من جهة وحدة البحث فوحدة الموضوع والمحمول لا يفيد في اتّحاد العلم لو كان الغرض والمهم مختلفا ومتكثرا كما انّ اختلافهما لا يتكثّر العلم مع وحدة المهم فاذا صار الغرض واحدا واختلفت موضوعات المسائل فلو كان لها جهة وحدة طبيعية كان كان لها قدر مشترك حقيقة بان يكون اختلافها في الخصوصات مع وحدة الطّبيعة فذلك الطّبيعة هى موضوع العلم والعوارض المحمولة على الموضوعات عوارض لها حقيقة لاتّحادها معها وعينيّتها
في الخارج ولو لم يكن كذلك ينتزع منها مفهوم واحد وامر اعتبارى يصدق على الجميع ويكون هو الموضوع لا بلحاظ نفسه بل بلحاظ حكايته عن الموضوعات ومراتبيّة لها ففى الحقيقة لا موضوع للعلم الّا تلك الموضوعات وذلك المفهوم انتزع منها مرآتا لها وجامعا لشتاتها ومحدّد ذلك العلم ومعيّن وحدته في الحقيقة ح هو الغرض والفائدة دون الموضوع كما لا يخفى.
[في وجه تمايز العلوم :]
واعلم انّ المعروف فيما بين القوم انّ تمايز العلوم انّما هو بتمايز الموضوعات وتمايزها انّما هو بتمايز الحيثيّات امّا وجه اختيارهم التّميز بينها بالموضوعات مع انّ التّميز يحصل بوحدة الغاية والفائدة كما صرّحوا بذلك ايضا لأنّ الموضوع جهة وحدة المسائل نظرا الى ذاتها فهو مميّز ذاتى بخلاف الغاية والمنفعة فانّها لما كانت خارجة عنها فيكون الوحدة الحاصلة لها بها وحدة بالخارج عن الذّات ولا شبهة في انّ جعل الذّاتي سببا للوحدة وجامعا للشّمل اولى من جعل الخارج فلا يكون تمايز العلوم في نفسها وبالنّظر الى ذواتها الّا بحسب الموضوع وامّا المحمولات فلا يمكن جعلها ملاكا لوحدة العلم وكثرتها لأنّ اللّازم عليه ان يجعل كلّ مسئلة علما كما لا يخفى فان قلت لا يمكن جعل ملاك الوحدة والكثرة بالموضوع وحدة وكثرة لأنّا نرى علمين متمايزين يكون موضوعهما امرا واحدا كالنحو والصّرف مثلا حيث انّ موضوعهما الكلمة وهى موضوع احد قلت نعم الّا انّها من حيثيّتين مختلفتين فهى من حيثيّة الصّحة والاعتلال موضوع لعلم الصّرف ومن حيث الأعراب والبناء موضوع لعلم النّحو فان قلت لا يكفى ذلك في التّعدد لو اعتبر الحيثيّة تقييديّه لأنّ الكلمة حال تقييدها بحيثيّة الأعراب والبناء يبحث عنه في علم الفصاحة والبلاغة ايضا ولو اعتبرت تعليليّته لا معنى لها ولا يترتّب الغرض عليه قلت نعتبرها تقييديّه ونقول لا منافاة بين البحث عنه في علم الفصاحة حال تقييدها بحيثيّة الأعراب وعدم البحث عنه بشرط التّقييد فكأنّه اعتبر الكلمة في موضوع المعاني بشرط لا وفي موضوع علم النّحو مقيّدة بقيد خاص والفرق بينهما في غاية الوضوح فت جيّدا حيث انّ المحمولات في علم النّحو ليست عارضة للمقيّد بل انّما هى عارضة لذات الكلمة فتلخّص انّ الموضوعين لو تعدّدا ذاتا يصير سببا لتعدّد العلم ولو اتّحد بتعدّد بالحيثيّة فلم تصل النّوبة الى القول بان التّعدّد هنا من جهة اختلاف البحث النّاشى من اختلاف الغرض والمهم ومن هنا ظهر انّه لا يتداخل بعض المسائل حيث انّ الموضوع فيهما وإن كان متّحدا الّا انّ الاختلاف بحسب اختلاف الحيثيّات على ما مرّ فان قلت لو لم يكن تمايز العلوم بتمايز الغايات فكانت العلوم علما واحدا ويكون الجميع مندرجا تحت العلم الإلهي بالمعنى الأعم لكون موضوعه الموجود بما هو موجود فيكون العرض الذّاتي لأنواعه عرضا ذاتيّا له لمكان الاتّحاد بينها وجودا قلت لا اشكال فى انّ الأعراض الذّاتيّة للنّوع ليس عرضا ذاتيا للجنس لأن عروضه انّما هو بسبب امر خارج اخص وهو الفصل
وليس من قبيل عروض الفصل للجنس والحاصل انّ المعتبر في العرض الذّاتي عروضه للمعروض من حيث ذاته من غير ان يتوقّف عروضه له على صيرورته نوعا معيّنا اوّلا ليعرضه ذلك العارض ثانيا وفي المقام كذلك حيث انّ في ساير العلوم انّما يعرض الموجود بعد صيرورته نوعا معيّنا لا لما هو هو من غير توقّف وهذا هو المراد من قولهم في تعداد العرض الغريب او العارض لأمر خارج اخصّ فتبصّر فظهر ممّا ذكرنا انّه لا وجه للعدول عن الملاك الّذى ذكره القوم مع عدم محذور فيه قوله : والّا كان كلّ باب بل كلّ مسئلة الخ اقول الظّ انّه مترتّب على كلا الأمرين امّا ترتّبه على الثّاني فواضح اللازم عدّ المحمول هو الملاك في الوحدة والتعدّد ذلك كما ذكرنا وصرّح به القوم في كتبهم وامّا ترتّبه على الثّاني ففيه خفاء نعم هو واضح لو قلنا بانّ ملاك الوحدة والتعدّد هو موضوع المسألة لأنّه عليه موضوعات المسائل كمحمولاتها متعدّدة ولكنّه ليس بشيء ولا يكاد يكون مرادا له للزوم التّهافت في كلامه ويمكن ان يقال في وجهه انّه لو كان ملاك التّعدّد تعدّد الموضوع لكان اللّازم عدّ كلّ مسئلة علما لأنّ الموضوع في كلّ مسئلة متعدّد ولكنّه ايضا ليس بشيء لأنّ الموجب للتّعدّد هو تعدّد موضوع العلم وموضوعات المسائل مرجعها الى الوحدة لأنّ المعروض فيها امر واحد في الحقيقة وإن كان متعددا اعنى انّها مع تشتّتها واحد لأنّها بلحاظه يحكم عليها كما سبق وقد يقال في وجهه انّه لو كان الموضوع في علم النّحو مثلا هو جنس الكلمة هى اللّفظ العربى فيلزم اتّحاد جميع علوم العربيّة وإن كان هو خصوص الأشخاص في المسائل يلزم تعدّد العلوم وإن كان كلّ صنف ونوع يلزم ايضا ذلك وإن كان شيئا آخر فليس ببيّن ولا مبيّن ولمّا كان الشّق الأوّل والأخير واضح الفساد ذكر الشقّ الممكن ورتّب عليه ما يترتّب عليه ولكن ذلك ايضا ليس بشيء كما تقدّم اذا لموضوع هو الذّات المقيّد بالحيثيّة اذ التّمايز انّما هو بالحيثيّة وهذا هو الكلام المعروف من صاحب الفصول بانّ قيدا لحيثيّة غير مفيد وقد تقدّم البحث فيه ويمكن ان يقال بترتّبه على خصوص المحمولات وجعل فساد الأوّل بما تقدّم الإشارة اليه من لزوم رجوع العلوم المتأخرة الى العلم الالهى بالمعنى الأعم او الى ما تقدّم من صاحب الفصول من بطلان الحيثيّة ولزوم التميّز إلى حيثيّة البحث النّاشى عن الغرض على ما تقدّم
[في الإشكال على جعل الملاك الغاية :]
ولك ان تقول بعدم امكان جعل ملاك الوحدة والتّعدد الغاية والمنفعة بوحدتها وتعدّدها لأنّ لكلّ مسئلة منفعة مترتّبه عليها فلو كان ملاك تعدّد العلم بتعددها يلزم تعدّد العلم الواحد بعلوم متعدّدة بحسب غايات مسائله ولك ان تفرض غاية واحدة لجميع علوم العربيّة وهى الاطّلاع على خصوصيات لفظ العرب فكلّ ما يقال في الموضوع يقال في الغاية حرفا بحرف فت قوله : وقد انقدح بذلك ان موضوع علم الأصول اقول لما كان الملاك في اتّحاد العلم هو وحدة
الغرض كان الغرض من علم الأصول استنباط الأحكام او ما عليه العمل في مورد الاشتباه كان كل مسئلة يترتّب عليها تلك الفائدة من مسائل الأصول فيكون موضوعه هو الجامع لشتات تلك الموضوعات والكلىّ المنطبق عليها بما هو مرآة لها هذا هو التّحقيق عند المص ولا اشكال عليه وامّا على ما افاد القوم من انّ موضوع العلم هو الأدلّة بما هى ادلّة كما هو ظاهرهم لو ذواتها لا بما هى أدلّة كما هو مختار بعض المتأخّرون فلا يكاد يتمّ بحيث ينطبق على جميع ما يذكر في العلم لخروج مباحث الألفاظ مع انّ البحث عنها عام في تعيين معناها بحسب اللّغة وهذا البحث غير مختص بالأدلّة وقد يوجه بانّ الغرض هو الألفاظ الواردة فى الكتاب والسّنة والبحث عنها بحث عن اجزاء الموضوع اذا جعل الكتاب والسّنة عبارة عن مجموع الألفاظ المدلول عليها بما بين الدفّتين ومجموع الأخبار المنقولة او عن جزئيّاته اذا جعلا عبارة عن القول المنزل للاعجاز وعن قول المعص او ما قام مقامه غاية الأمر انّه على بعض التقدير يكون عن عوارض الجزء الأعم وكذلك يخرج على الأوّل البحث عن حكم العقل مستقلّة وغير مستقلّة اذ ذلك ايضا بحث عن وجود الدّليل لا عن احواله بعد وجوده اذا البحث في ذلك عن وجود حكم العقل الكذائي او وجود الملازمة بين وجوب الواجب ومقدّماته والبحث في احوال الموضوع هو البحث عن الهليّة المركّبة لا البسيطة وكذلك يخرج على القولين البحث عن غير واحد من المسائل كمبحث الخبر الواحد وعمدة مباحث التّعادل والتّرجيح ولا يفيد في ذلك التوجيه بانّ البحث فيها حقيقة بحث عن ثبوت السنّة وهو قول المعص بخبر الواحد في مسئلة حجيّته خبر الواحد او اىّ الخبرين في باب التّعارض فانّ في ذلك الباب يبحث عن حجيّة الخبر فعلا وذلك لأنّ البحث إن كان عن ثبوته واقعا كان البحث عن وجود الموضوع والبحث عن وجود الموضوع ليس بحثا عن عوارضه وهو خارج عن المسائل وإن كان البحث عن ثبوته تعبّدا فهو ليس بحثا عن قول المعص بل هى عارضة للحاكى عنه فانّ مرجع الثبوت التّعبدى الى وجوب العمل على طبقه كالسّنة المعلومة ولا معنى للبحث عن حجيّة قول المعص تعبّدا عند تحقّقه ووجوده ولو كان عارضا للقول المعص لكان الأمر كذلك فان قلت مرجع البحث الى انّ السّنة هل له وجود تنزيلى بحسب التعبّد او لا والبحث عن وجوده الكذائى بحث عن احوال السّنة قلت معنى وجوده التّنزيلي وجود شيء يجب العمل به فالّذى يبحث عنه في العلم اثباتا وعدما هو وجوب العمل وهو عارض للخبر لا للسّنة وبعبارة اخرى يكون البحث عن وجوده التّنزيلى البحث عن آثارها وآثارها انّما يكون عوارض لغيرها لا لنفسها كما هو واضح ثمّ انّه على هذا يخرج الأصول العمليّة لأنّه ليس بحثا عن احوال الأدلّة وليس واقعا في طريق استنباط الأحكام وإن كان ينتهى الى الحكم الشّرعى في بعضها وهو الأصول الشرعيّة دون العقليّة منها فيلزم كونها استطرادا ولا وجه له مع انّ كتب الممهّدة مشحونة بتنقيحها وتحقيقها فنقول الغرض المهم للأصولى
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في العلم وليكشف عن ذلك ذكرهم ايّاها في الكتب الممهّدة من المسائل وان اغمضوا عنه في مقام التّعريف بل وان لم نستكشف ذلك عنهم نقول انّ اللّائق في العلم ان يكون كذلك لأنّ الفقيه محتاج اليهما بل احتياجه الى الثّاني اشدّ فتيقحه فيما هو بمنزلة المقدّمة والأصل له اولى واحرى فيكون الأصول العمليّة ايضا من المسائل بل ما يتجدّد ويختلف من المسائل ايضا منه وان لم يكن منه قبل ذلك فان قيل اىّ فرق بين الاستصحاب اذا قلنا باستفادته من الأخبار والبراءة الشرعيّة وقاعدة الطّهارة وقاعدة الضّرر حيث انّ الأوّلتان اصوليّتان والأخيرتان فقهيّتان قلنا الفرق انّ الأوّلتان تستعملان في تحصيل الحكم وفيما اذا كانت الشّبهة حكميّة وتنقيح موارده مختصّ بالمجتهد بخلاف الأخيرتين اذ ليس بعد الحكم بهما الّا تطبيق الموارد بهما فيما اذا اشتبها فيكون جميع المكلّفين فيه شرع سواء وقد يختلف المقلّد مع مفتيه في مورد خاص وكيف كان كلّ ما يختصّ اعماله بالمجتهد في طريق الحكم وتعيين الحكم به فهو مسئول عنه في الأصول وما لا دخل له في الحكم وإن كان يستعمل في تعيين افراده وموضوعاته ويكون الكل فيه مشتركا وما كان له اختصاص بالمجتهد فهو مسئول عنه في الفقه كجميع المسائل مع كليّتها وان شئت توضيحا في ذلك نقول انّ الاستصحاب مثلا فيما اذا كانت الشّبهة حكميّه لا بدّ له من يقين بالحكم سابقا وشكّ فيه لا حقا وهذا اليقين والشّك وظيفة المجتهد اذ هو الّذى يعلم بثبوت الحكم من دليله ويرى عدم دلالة الدّليل على الحكم في الزّمان الثّانى ولا يرى دليلا آخر عليه في هذا الزّمان اثباتا ونفيا بعد التفحّص في الأدلّة فيستصحب وكذلك الحال في البراءة عند الشكّ في الحكم اذ هو الّذي لا بدّ له من الفحص عن الحكم من الأدلّة فبعد عدم وجدان دليل على وجوبه او حرمته يحكم بالبراءة وكذلك الحال في جميع ما كانت الشّبهة فيه حكميّه بخلاف ما اذا كانت الشّبهة موضوعيّة فانّه ليس من شغل الفقيه من غير فرق في ذلك بين الاستصحاب وغيره من القواعد الكلّية كما انّ قاعدة الطّهارة فيما كانت الشّبهة حكميّة لم يكن من المسائل الفقهيّة وكانت ممّا ينتهى اليها في مقام العمل على ما ذكره المص في اوّل البراءة ولكنّه لم يبحث عنها لكونها ثابتة بلا كلام ومختصّة ببعض من الأبواب وكيف كان فهذا هو الفرق بين المسائل الأصوليّة والفقهيّة فظهر ممّا ذكرنا انّ موضوع علم الأصول لا وجه ان يجعل ذوات الأدلّة او بما هو ادلّة لخروج البحث عن الأصول العقليّة حيث انّه لم يستنبط منها حكم شرعى اذ ليس مفادها حكما شرعيّا وكذلك الظّن على تقدير الحكومة بل انّما هو عذر عند المخالفة ولا العمليّة منها لعدم وقوعها في طريق الاستنباط فتحصل من جميع ما ذكرنا انّ موضوع الأصول هو القدر المنتزع عن موضوعات المسائل بلحاظ مراتبيّة وحكايته عن حقيقة الموضوع اى يصير الموضوع في الحقيقة نفس موضوعات المسائل ونعبر عنها به من جهة
تعسّر العلم اجمالا بالمسائل وتميزها عن مسائل غيره وان شئت عبر عنه بما يكون البحث عن عوارضه مفيدا في استنباط الحكم او فيما ينتهى اليه العمل فحصل انّ الأولى في تعريفه ان يقال هو العلم بالقواعد الّتى تقع في طريق استنباط الحكم الشّرعي او ينتهى اليه الأمر في مقام العمل فدخل الأصول العقليّة والظنّ على تقدير الحكومة بل مفاد جميع حجج الشّرعيّة على ما هو التّحقيق عند المص من انّ امرها كأمر الحجج العقليّة من كون مفادها عذرا لو خالف الواقع ويصحّ العقوبة على مخالفة الواقع اذا خالفه من دون انشاء حكم من الش على وفقه فانّها على هذا الاحتمال ليس مفادها حكما وليس ممّا ينتهى امرها الى الحكم الشّرعى كالظّن على تقدير الحكومة هذا ما استفدته في مجلس البحث وسيأتي تتميم هذا المقام فيما سيأتي انش قوله : وامّا اذا كان المراد من السّنة ما يعم حكايتها اقول لا يخفى عليك انّه يكون من احوال السّنة اذا كان المراد من الأدلّة ذواتها لا هى بوصف الدّليليّة لأن البحث انّما يكون عن حجيّة الحاكى ودليليّته وذلك ليس عارضا للدّليل بوصف دليليّته قوله : الّا ان البحث في غير واحد الخ اقول ليس المقصود انّ خروج هذا المباحث انّما يكون على هذا التّقدير بل هذا خارج على كلا التّقديرين كما سبق مشروحا.
قوله : ويؤيّد ذلك تعريف الأصول اقول اشار بقوله ذلك الى انّ الموضوع في العلم ليس خصوص الأدلّة ووجه التّأيد لانّه يستفاد من التّعريف انّ كل قاعدة مهدت للاستنباط فهو من المسائل سواء كان من عوارض الأدلّة او لا وقيل في المراد منه غير ما ذكرنا والأمر هيّن قوله : وإن كان الأولى تعريفه بانّه صناعة يعرف بها الخ.
اقول لا يخفى عليك انّ التّعريف المذكور من المص مغاير لتعريف المشهور من وجوه ثلاثة
[الوجه] الاوّل : انّه عبر بالصّناعة لا العلم حيث انّ المراد من المحدود هو الفنّ المركّب من المسائل وغيرها وهو مغاير للعلم بمعانيه الممكنة في المقام لكنة يمكن ان يقال انّ الفنّ هو الأصول والمعرف هو علم الأصول فينطبق على الحد وهو العلم بالقواعد وإن كان الاحتياج في التعريف هو المضاف اليه الّا انّه لا يمنع الأولويّة
[الوجه] الثّانى : انّه عبر بقوله يمكن ان يقع في طريق استنباط الأحكام مقام قولهم الممهّدة لاستنباط الأحكام وذلك لأنّ المراد بالتّمهيد إن كان هو التّدوين فذكره مخلّ بالحد لأنّ لازمه خروج ما لم يمهّد بعد من المباحث اذ ربّما يظهر مسائل لم يتعرّض له في الكتب ومن المعلوم تزايد العلوم بتزايد الأفكار بل قد يقال انّ حقايق العلوم امور تاصّليّة غير موقوفة على التّمهيد والعدوين؟؟؟ بل هى مركبّة من نسب واقعيّة واقعة بين قضايا فالنّحو مثلا هى نفس تلك القضايا نعم العلم به هو العلم بتلك القضايا وإن كان المراد بالتّمهيد الاستدلال والنّظر اىّ القواعد الّتى استدلّ عليها ويصير المراد هو العلم بالقضايا الواقعيّة الّتى عرفت بالنّظر والاستدلال لمعرفة الأحكام الشّرعيّة فذكره ايضا مخلّ بالحديث انّ ظاهره هو الممهّدة في السّابق فيخرج المسائل المتجدّدة واجاب من فسّر
التّمهيد بالاستدلال والنّظر عن الأشكال بانّ المراد بالممهّدة ما مهّده العالم بها يعنى القواعد الّتى من تنبّه بها استدلّ عليها للاستنباط سواء استدلّ عليها سابقا أو لا ولكنّ الأشكال في كون المراد بالتّمهيد هذا اذ التّمهيد مأخوذ من قولهم مهدت الفراش اى بسطتها وحقيقة معناه التهيّؤ لكنّه بالنّسبة الى كلّ شيء بحسبه فتهيّة الفراش بسطها وتهيّة القواعد ذكرها وتدوينها والتّنبيه عليها وامّا الاستدلال عليها فهو لازم العلم بها اذ المراد بالعلم التّصديق ولا بدّ له من الاستدلال والنّظر ويمكن ان يقال انّ المراد من الممهّدة المستخرجة يعنى القواعد الّتي استخرجت للاستنباط اى كان غرض المتنبّه بها الاستنباط ولا خصوصيّة للمخرج فكل من تنبّه بها اخذها لوقوعها في الاستنباط فلا اشكال وكيف كان فهذا لو يدفع الأشكال لا يدفع الأولوّية
و [الوجه] الثّالث : زيادة قوله او الّتى ينتهى اليها في مقام العمل لشمول مسئلة حجيّة الظّن على الحكومة ومسائل الأصول العمليّة في الشّبهات الحكميّة على ما قد مرّ توضيحه فعليه يكون المراد بالأولويّة التّعيينيّة كما في آية اولو الأرحام ولا يخفى عليك انّه لو كان المراد بالأحكام اعم من الواقعيّة والظّاهريّة يكون الأصول العمليّة كاستصحاب الحكم مثلا داخلا في طريق استنباط الحكم الفرعى ولذا قال المص في مبحث الاستصحاب ما لفظه ولا يخفى انّ البحث في حجّيته مسئلة أصوليّة حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهى اليه كيف وربّما لا يكون مجرى الاستصحاب الّا حكما اصوليّا انتهى
[الوضع]
[في تعريف الوضع :]
قوله : الوضع اقول لا يخفى انّ الألفاظ نسبة كلّ واحد منها بالنّسبة الى كل واحد من المعاني واحدة لا تفاوت في واحد منها نعم على القول بكون دلالة الألفاظ ذاتيّة يكون لكلّ منها خصوصيّة بحسب ذاتها مع واحد من المعاني وذلك فاسد بحسب وجداننا بل المشاهد خلافه نعم يمكن جعل الاختصاص بينهما بان يجعل اللّفظ بازاء المعنى بحيث اذا شوهد ذلك اللّفظ شوهد المعنى ويصير فانيا فيه وتحقّق هذا الاختصاص بالجعل فيما لا ينبغى النّزاع في وانّما النّزاع في انّه بم يحصل هذا الاختصاص
[في أن الوضع لا يحتاج إلى الإنشاء :]
فنقول هذا الاختصاص انّما يتّصف اللّفظ به في الذّهن دون الخارج وليس من الموجودات الخارجيّة بل من الأمور الانتزاعيّة الّتى ينتزعها العقل ومنشؤه انّما هو التّباني والالتزام على كون اللّفظ الخاص مقابلا للمعنى الخاص بحيث كلّما اريد إراءة المعنى ارى ذلك اللّفظ وهذا الالتزام والتّباني قد يكون من واحد وقد يكون من جماعة خاصّة وهل يكفى ذلك في حصول ذلك الاختصاص بنظر العقلاء وبه يحصل منشأ ذلك الاختصاص في طريقتهم والغرض عدم الاحتياج الى انشاء الاختصاص في حصول الوضع وإن كان لا علام الغير بهذا البناء او علمه دخلا في حصول الغرض وهو الإفادة والاستفادة كما لا يخفى او لا بدّ له من انشاء لفظى من ان يقول مثلا جعلت اللّفظ بازاء هذا المعنى كما ربّما بشاهد في بعض الأمور كجعل الولاية و
السّلطان والهبة بحيث لا يكتفى في تحقّق هذا الأمور بمجرّد الالتزام القلبى ولا بدّلها من الإنشاء الخارجى ولو بالمعاطات الفعلي لا اللّفظ القولى وجهان نعم الظّاهر عدم كفاية مجرّد انشاء اللّفظى بلا التزام وتعهّد في البين يعنى يكون منشأ الانتزاع هو نفس الإنشاء بلا احتياج بان يكون ذلك من جدّه وكونه مرتبا من وجود المعنى بحسب نظره الواقعي كما انّ حصول الاختصاص بعد هذا البناء والإنشاء لا يستلزم الاستعمال اى لا دخل له في منشئيته للانتزاع بل يكون الاستعمال بعد حصول ذلك الاختصاص وتابعا له نعم قد ينشأ بنفس الاستعمال على ما سيأتي الإشارة ولا يبعد ان يقال بعدم لزوم الإنشاء للّفظى كما يشاهد في الأعلام حيث انّ الأب لمّا راى اسم ولده زيدا والتزم انّه زيد يصحّ استعمال زيد اذا علم ذلك منه ولو لم ينشأ بعد وليس منشأ اعتباره إلا روية من له الأمر انّ اللّفظ هو هذا المعنى بلا احتياج الى شيء آخر وليس ذلك مخالفا للمشهور الّذين قالوا بانّ الوضع تعيين اللّفظ بازاء المعنى حيث انّه لم يعلم منهم ذلك بالإنشاء ولعلّ مرادهم التّعيين ولو بحسب قلب الواضع والتزامه بانّ هذا ذاك اذ ذلك هو حقيقة التّعيين على ما لا يخفى.
والحاصل انّه يكفى في الوضع الإنشاء القلبى الّذى هو الالتزام القلبي بانّ هذا ذاك لانتزاع الاختصاص بين اللّفظ والمعنى وهذا هو الوضع التّعيينى فان قلت هل يكون الاختصاص النّاشى عن البناء والالتزام بين كلّى اللّفظ والمعنى الخاص او خصوص الألفاظ الصّادرة بخصوصيّتها فعلى الأوّل كيف يعقل ذلك والحال انّه بما هو هو ليس الّا هو وفي عالم تقررها ليست الّا هو وعلى الثّاني كيف يعقل التصرّف فيها مع انّها غير موجودة والحاصل انّه لو لم يتصرّف في اللّفظ لم يكد يحصل الاختصاص ومع لزوم التصرّف لم يعقل في كلّيه وجزئيّاته لعدم قابليّتهما للتصرّف فيه قلت التّصرف فيه ليس بتصرّف خارجي فيه بحيث يكون تلك الخصوصيّة خارجيّة كما يكون الأمر كل في مثل الفوقيّة وامثالها بل التّصرف فيه بالاعتبار وذلك الاعتبار ليس بلازم اعتباره في كلّ الفاظ خاصه بل انّما يعتبر في كل كليّة الطّبيعي الموجود بوجود اشخاصه بان يكون الالتزام يكون هذه الطّبيعة فانيا في هذا المعنى الخاص وهذه الطّبيعة كسائر الطّبائع قابلة لأن يلتزم به كذلك فينتزع الاختصاص بينه وبين المعنى وليس اللازم ان يكون التصرّف الكذائي في كل واحد واحد من الألفاظ الصّادرة حتّى يكون نحوه من قبيل الفوقيّة الخارجيّة الّتى لا بدّ له من خصوصيّة خارجيّة في خصوص ما ينتزع منه ذلك وفي الحقيقة كل لفظ خاص لما كان هو الطّبيعة بحسب الموطن الخارج بلا خصوصيّة للخصوصيّات فالالتزام على الفناء في الطّبيعة عين الالتزام في الفناء في الخصوصيّات من حيث انّها هى الطّبيعة ومنشأ الانتزاع ايضا ينتزع من ذلك نعم لو كان لخصوصيّة الألفاظ دخلا في الفناء فلا بدّ ان ينضمّ الالتزام بتلك الخصوصيّة
فت جيّدا قوله : نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى وارتباط خاص الخ اقول ولا يخفى عليك انّ المقصود بالتّكلم لما كان هو الألفاظ وبيان احوالها ممّا متعلّق بغرض الاستنباط كان المقدّمة بيان حال الوضع الثّابت لها فيكون الملحوظ منه هو المعنى الحاصل في الألفاظ وامّا حيث انتسابه الى الواضع الذي هو فعله فلا اثر متعلّق به ولذا لا يحتاج في ذلك الفنّ الى تعيين حال الواضع من انّه الله او غيره من المخلوقين او غير ذلك من المباحث المتعلّق به نعم ربّما يحتاج اليه بلحاظ انّه سبب لحصول ذلك الوصف فنقول ح لمعروف عند القوم في تعريف الوضع تعيين اللّفظ للدلالة على المعنى بنفسه وربّما اقتصر على ما عدى بنفسه والوضع بهذا المعنى لا يستقيم تقسيمه الى التّعييني والتعيّني وذلك لوضوح انّ الوضع بهذا المعنى هو فعل المتكلّم ولا يكاد يشمل التعيّن الّذى هو من صفات اللّفظ وذلك على تقدير ان يكون المراد من التعيين لإنشاء اللّفظى من الواضع واضح وعلى تقدير عدمه بان يكون المراد هو الإنشاء القلبى والالتزام الجدّى ايضا معلوم حيث انّه بهذه الخصوصيّة ليس هو صفة اللّفظ وربّما صار ذلك سببا للاشكال عليه بانّه غير شامل لوضع المنقولات وربّما عمّم التّعيين بما يتناول التّعيين عن قصد والتّعيين من غير قصد فيكون مشمولا للمنقولات ولكنّه لا يخلو عن اشكال لأنّه إن كان من باب استعمال اللفظ التّعيين في القدر المشترك بين التّعيين والتّعين فهو غير متصوّر لنا اذ لا قدر مشترك بين الإنشاء الحاصل باللّفظ او الالتزام الجدّى وبين التعيّن وغيره استعمال اللّفظ في المعنيين نعم لو عرف الوضع كما في عبارة المص بانّه نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى صح تقسيمه الى التعيّنى والتّعيينى وتوضيحه ان الوضع نحو اختصاص للّفظ بالمعنى بحيث اذا اطلق ذاك اللّفظ يفهم ذلك المعنى بحيث صار اللّفظ فانيا فيه ومرتّبة من مراتبه بلا احتياج الى القرينة وذلك او لم يستعمل اصلا فيحصل فيه هذا الاختصاص بجعله ووضعه ويسمّى بالوضع التّعيينى وقد يحصل من كثرة استعمال اللّفظ في ذلك المعنى من غير جعل من جاعل بل كان سبب حصول هذا الاختصاص هو كثرة الاستعمال ويسمّى ذلك بالوضع التعيّنى وهنا سبب ثالث لحصوله وهو ان يحصل ذلك في اللّفظ بسبب استعمال خاصّ نشأ به هذا الاختصاص فيه كما اذا اراد الوالد تسميته ولده فيقول خذ زيدا مريدا بهذا الاستعمال تسميته به وجعله بازائه والفرق بينه وبين الأوّل واضح اذ فيه جعل لكلّى اللّفظ من دون نظر الى الاستعمال بل يترتّب عليه الاستعمال اى صحّته لا وجوده وهنا جعل بالاستعمال الخاص وان شئت تجعله قسما من الأوّل وقد يقال بانتفاء الوضع التعيّنى ورجوعه الى الوضع التّعيينى بالمعنى الأخير وتوضيح ذلك انّ الاستعمال
في المعنى المجازى ما دام مقارنا بالقرينة ايّاما كانت لم يستلزم الوضع واختصاص الخاص واوّل موضع استعمل اللّفظ فيه بلا قرينة ان كان يحصل الاختصاص والوضع فيه بهذا الاستعمال بان قصده المستعمل بهذا الاستعمال فذلك هو الوضع التّعييني بالمعنى الأخير غايته ان سبب استعماله كذلك كثرة استعمال اللّفظ في ذلك المعنى فإن كان هناك فرق فهو الفرق في الدّواعى لا في اصل الوضع فان لم يكن كذلك اى لم يكن الاستعمال محصّلا للوضع والاختصاص فالاستعمال غير صحيح الّا مع ملحوظيّة القرينة ووجودها حقيقة او تقديرا فيكون ذلك الاستعمال كالاستعمالات السّابقة عليه في عدم استلزامه الوضع وهلمّ جرّا حتّى ينتهى اليه وبعبارة اخرى الاستعمال ما دام مؤولا لا يكاد ان يكون حقيقة ولا يصير سببا لصحّة استعمال الأخر بلا تعويل والّا فهو حقيقة إن كان مسبوقا بالوضع او كان نفسه مصداقا له والتّحقيق انّ الوضع على ما سبق وهو نحو الاختصاص قد يحصل من كثرة الاستعمال مؤولا على القرينة اللّفظيّة ثمّ بلا قرينة مؤولا على ظهورها والشّهرة بحيث يصل الى مرتبة يظنّ انفهام المعنى من نفس اللّفظ ويصير القرينة منسيّة والمستعمل يستعمل لا بعنوان افادة الاختصاص بينهما بل بعنوان تحقّقه وثبوته وهذا امر ممكن لا مجال لمنعه ولكن تحقّقه في المنقولات والألفاظ المتداولة في غاية البعد بل فيها لما يكثر الاستعمال يستعمله المستعمل بلا تعويل مفيدا بنفسه المعنى بلا تعويل سواء هجر المعنى الأوّل الموضوع له او لا فيكون مشتركا على الأوّل وسمّه منقولا على الثّاني ولك ان تخرج هذا القسم من اقسام الوضع بان تقول لا بدّ من اختصاص المنتسب الى الوضع ان يكون منشؤه الجعل وهذا ليس منه حيث انّه ناش من امر مغاير له وهو الكثرة وذلك لأنّ الالتزام الجدىّ الحاصل بانّ ذاك اللّفظ هو ذاك المعنى الحاصل في الذّهن انّما هو حاصل بعد ذلك الاختصاص القابل للانتزاع من الكثرة فلا يكون منشأ له لأنّه مؤخّر عند العقل نعم لو كان الكثرة سببا لاراءة وصار ذلك سببا لحصول الاختصاص يصير من اقسام الوضع لكنّ العقل والوجدان لا يرى الأمر كذلك ويرى صحّة الانتزاع من نفس الكثرة ولذا مال جماعة الى انّ الوضع التعيّني ليس من اقسام الوضع وبه صحّح تعريف القوم بانّه التّعيين وينقطع ما صار سببا للمصنّف من العدول اللهم الّا ان يمنع ذلك ويقال انّ المراد من الوضع ما كان للوضع دخل في حصول ذلك الاختصاص وهنا يكون الأمر كذلك حيث ان الكثرة انّما حصلت من الاستعمال في المعنى المجازي الحاصل بسبب الوضع اذ ذلك مقابل لما كان منشأ الدّلالة العقل او الطّبع اللهم الّا ان يمنع ذلك ويقال دلالة اللّفظ على المعنى المجازى ايضا ليس بسبب الوضع بل انّما هو عقلي او طبعى فتدبّر جيّدا ولعلّه ينقطع الكلام في ذلك فيما بعد انش قوله : ثمّ انّ الملحوظ اه اقول الوضع بمعناه المصدرى
وهو فعل الواضع لا بتحقّق الّا مع ملاحظة اللّفظ والمعنى وهو ينقسم بلحاظ تصوّر المعنى الى اقسام وذلك لأنّه قد يلاحظ المعنى الجزئي في حال الوضع ويعيّن اللّفظ بازائه وقد يلاحظ المعنى الكلّى ويعيّن اللّفظ بازائه او بازاء الجزئيّات الّتى هذا المتصوّر كلّى له ووجهه انّ اللّازم في الوضع هو تصوّر الموضوع له في الجملة ولو بالوجه بحيث يمكن الوضع بازائه فاذا لاحظ الكلّى وهو القدر المشترك بين الجزئيّات والأفراد كان كلّ من الجزئيّات والأفراد متصوّرا في الجملة وبالوجه ونفس الكلّى متصورا بالكنه والحاصل انّ معرفة الجزئى بمعرفة ما ينطبق عليه من الكليّات معرفة للجزئى بما هو جزئى لكن لا بكنهه وبخصوصية بل بوجه وفي الجملة ولو لا ذلك لانسد معرفة الصّانع ولزم التّعطيل وهذا التّصور يكفى في مقام الوضع وهنا قسم آخر اختلف كلام القوم فيه وهو تصوّر المعنى الجزئي وجعل اللّفظ بازاء كلّى هذا المتصوّر وقد اثبته جماعة والصّواب فيه المنع وفاقا لقدماء اهل العربيّة وذلك لأن تصوّر الجزئي ليس تصوّرا للكلّى بوجه لأن الخاص بما هو خاصّ ليس وجها للعام كالعكس نعم ربّما ينتقل من الخاص الى القدر الجامع بينه وبين غيره بعنوان النّوعيّة والجنسيّة فيوضع اللّفظ لخصوص نوعه او جنسه ولكنّه خارج عما نحن فيه ويصير من قبيل الوضع عامّا والموضوع له عاما غاية الأمر انتقل الى هذا الكلّى من هذا الخاص وذلك لا يضرّ كما ان اكثر المعقولات انّما يكتسب من المحسوسات فان قلت ما ذكرت من القسم الأوّل وهو كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ايضا كذلك لأنّ تصوّر الإنسان مثلا بما هو هو بلا تصوّر شيء آخر معه لم يكن كافيا لجعل اللّفظ لأفراده مثلا حيث انّها لم يلتفت اليها بعد بوجه ولو بالوجه ولا بدّ من الالتفات بطرف الرّبط حتّى يتمكّن من ربطه كما هو واضح فح اذا التفت اليه كان متصوّرا بعنوان الفرديّة لهذا المتصوّر فيكون ذلك سببا للانتقال الى المعنى الّذى هو سبب للوضع كما في محل الكلام ايضا الأمر كذلك قلت نعم لا بدّ من الالتفات الى الأفراد الّتى هى طرف الرّبط الّا انّه يكفى في معرفة هذا المتصوّر من حيث انّه هو في الخارج ومتّحد معه ولا يخرجه ذلك من ما تصوّرناه وهو كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا لانّ كل ما انتقلنا اليه من الوجه هو العام ويكون من ما نحن فيه غايته انّه حصل له بواسطة ما تصوّره اولا من الكلّى وذلك بخلاف القسم الممنوع لأن بعد الالتفات الى غير ما تصوّرت من الخاص لا يمكن من الاكتفاء وبهذا المتصوّر الخاص بل لا بد من ان تعقّله بعنوان عام كلّى ككلّى هذا الفرد وهو عام يشتمل جميع ما يقع عليه وعلى غيره في الجواب بما هو هو فيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام لا ما هو بصدده كما لا يخفى قوله : ولعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام اقول لعلّ مراده من بعض الأعلام الفاضل المحقّق صاحب البدائع حيث انّه بذل غاية المجهود في توضيح هذا
القسم وقال انّه قسم برأسه وهو امر شايع ذائع وليس ببديع واحتمل ان يكون من هذا القبيل المقادير بناء على كونها حقيقة في القدر المشترك بين التّام والنّاقص الّذي يساوق التّام في الفائدة المقصودة وعد منه وضع اكثر المركّبات بناء على اطلاقها على النّاقص وقال في توضيح مرامه انّ الواضع قد يلاحظ معنى ويضع اللّفظ بازائه من حيث كونه ذلك المعنى كما اذا وضع لفظا للانسان من حيث انّه انسان ويتّبع الوضع ذلك المعنى وقد يلاحظ معنى ويجد فيه معنى آخر ويضع اللّفظ بازائه لا من حيث كونه ذلك المعنى بل من حيث اشتماله على ذلك الأخر ثمّ شرع في المثال له من العرف والشّرع وبالتامّل في كلامه يظهر صدق ما افاده المصنّف ره من انّه يتصوّر الفرد تصوّر معنى آخر وهو العام ووضع اللّفظ بلحاظه فت جيّدا
[في وضع الأعلام :]
قوله : لوضع الأعلام اقول المعروف عندهم انّ العلم ما وضع للشيء مع جميع مشخصاته وقد اعترض انّ المشخّصات للشّيء تختلف باختلاف الخصوصيات انّا فانّا من الهرم والسّمن والهزال وغيرها فيلزم امّا ان يكون الأوضاع متعدّدا فيكون مشتركا لفظيّا لجميع تلك الخصوصيّات او يكون الموضوع له هو القدر المشترك بين جميعها فيكون الموضوع له كليّا فيخرج من القسم الخاص من الوضع ويدخل في تحت كليّة الموضوع له وقد يقال لدفع ما ذكر انّ الواضع لاحظ المشخّصات بما يمنع به تصوّر الشّخص عن وقوع الشّركة مثلا فوضع العلم لذلك الشّيء مع تلك المشخّصات الّتى جعل هذا المفهوم الكلّى مرآتا لملاحظتها فلا يضرّ تفاوت المشخّصات زيادة ونقصانا فلا يلزم تعدّد الأوضاع ولا كليّة الموضوع له ولكنّه على هذا يصير العلم من قبيل القسم الأخر وهو كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ويمكن ان يقال انّ منشأ التوهم هنا هو توهّم انّ المشخص لزيد مثلا هو الخصوصيّات اللاحقة به والعوارضات الّتى تتجدّد عروضه له بتوالى السّاعات والأزمان وقد يسمّى تلك العوارضات بما به التشخص وليس شيء منها داخلا في قوام الشّخص من حيث هو شخص بل هى عوارض خارجة من الشّخص يتوقّف عروضها على صيرورة الشّخص شخصا فلذا ترى بالضّرورة انّ هذه الاختلافات بتلك العوارضات انّما وقعت لزيد وكان الّذى وضع له اللّفظ متّحدا في جميع تلك الحالات بلا مسامحة عرفيّة بل العقليّة وكيف كان فلمّا كان الماهيّة من حيث هى هى نفس تصوّرها غير مانعة من الشّركة والشّخص منها نفس تصوّرها مانعة فلا محاله يكون ذلك لدخل شيء مع الماهيّة بسببه يكون المجموع كذلك وليس هو الّا الوجود الخاص الّذى به يمتاز الماهيّة عن ساير وجوداته ويكون ذلك عينا له في الخارج وزائدا عليها في الذّهن وشخصيّته انّما هو بنفسه وليس له كلّى وماهيّة محتاجة في التشخّص الى شيء آخر زائد على ذاته او يكون هنا شيء آخر كالوجود والغرض انّ كل ما يتوقّف الإنسان عليه من الجسميّة الخاصّة بوجود خاص هو الموضوع له للاعلام بلا خصوصية للعوارض الّتى بها يحصل الاختلاف في الخارج
فالموضوع له على ما ذكرنا مركّب من كل ما يتقوّم به قوام الإنسان وخصوصيّة الوجود ولا تتخيّل كما ربّما ينسب الى التّخيل من انّ الأعلام الشخصيّة ليست موضوعة للمركّبات بل انّما هى موضوعة للنّفوس النّاطقة المتعلّقة بالأبدان حتّى قيل في ردّه انّ من المعلوم كون زيد حيوانا ناطقا ولازمه ان يكون جسما وليس زيد من المجرّدات ولعلّ الى هذا يرجع ما يقال انّ المراد من الكثرة هو الكثرة الفردى دون الكثرة الأحوالي فزيد مثلا موضوع لمعنى لا يقبل التعدّد الفردى وهى الذّات المتشخّصة الخارجيّة وإن كان قابلا للتّعدد من حيث الأحوال من حيث الصحّة والمرض ونحوهما من الأحوالات المتخالفة والحاصل انّ الموضوع له الخاص فى الأعلام ليس الّا حيث خصوصيّتها الممتنعة من جهتها الصّدق على الكثرة ولا دخل لها في تلك الأعراض وانّما تلك الأعراض معتورة على المعنى الخاص كما قد يتصوّر ذلك في اسماء الأجناس بالنّسبة الى الخصوصيّات المعتبرة بالنّسبة اليها لا بشرط كما لا يخفى والى ما ذكر اشار المصنّف ره في مبحث الصّحيح والأعم حيث قال فيه الأعلام انّما يكون موضوعه للاشخاص والتشخّص انّما يكون بالوجود الخاص ويكون التّشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا وان تغيّرت عوارضه من الزّيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيّات وكما لا يضرّ اختلافها في التشخّص لا يضرّ اختلافها في التّسمية انتهى ومن جهة الأشكال واستصعاب دفعه التزم بعض المحقّقين بما ربّما يستصعب تصوّره حيث قال في مبحث الصّحيح والأعم في ذكر الوجوه المتصوّرة لقول الأعم الثّالث ان يكون اللّفظ موضوعا للمركّب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة اجزاء هى ملاك التّسمية ومناطها فاذا فقد بعض الأجزاء وصدق الاسم عرفا يعلم منه ان مناط التّسمية باق نظير الأعلام الشّخصية الّتى يوضع للاشخاص فانّ زيدا اذا سمّى بهذا الاسم في حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الخاصّة لكن لا من حيث انّها تلك الهيئة الخاصّة ولذلك لا يفترق في التّسمية مع طريان حالات عديدة وهيئات غير متناهية بين الرّضاع والشيخوخيّة وليس ذلك باوضاع جديدة بل تلك الاستعمالات في تلك المراتب من توابع الوضع الأوّل انتهى ولا يخفى عليك انّ هذا امّا راجع الى كون الموضوع له امرا عامّا لا يضرّ زيادة بعض المشخّصات ونقيصته فيكون الموضوع له كليّا بحيث لو استعمل في مجموع التشخّصات الّتى يعرف الصّدق مع القاء بعض منها كان مجازا او راجعا الى مسامحة عرفيّة في الاستعمال من حيث انّ العرف يرى الناقص هو الزّائد فت ولعلّه ياتى زيادة توضيح في ذلك فيما سيأتي انش
[في بيان الوضع والمعنى الحرفي :]
قوله : وامّا الوضع العام والموضوع له الخاص الخ اقول توضيح كلامه انّهم مثلوا للوضع العام والموضوع له الخاص بمثل الحروف والأسماء المشابه لها كأسماء الإشارة والضّمائر والموصولات وغيرها ممّا يتضمّن معانى الحروف فانّ الواضع لاحظ حين وضعها المعانى الكلّية
ثم وضع اللّفظ بازاء كلّ جزئى من خصوصيّاتها وقال بعضهم انّ الموضوع له فيها ايضا عام كالوضع لكنّ المستعمل فيه اللّفظ خاص فيكون من الوضع العام والموضوع له عام الّا انّ المستعمل فيه خاص وقد يقال بانّه لا وجه لهم في ان يجعلوا الموضوع له فيها خاضا اى جزئيّا خارجيّا او المستعمل فيه كذلك مع كون الموضوع له عامّا مع أنّها كثيرا ما يستعمل في المعنى العام كما في نحو سر من البصرة الى الكوفة حيث لا خصوصة في ابتداء السّير منها بل يصدق على كل نقطة يبدأ بها وكذا حال الى ولو استعمل في موضع في الخصوصيّة فهو من باب الاتّفاق كما في سرت من البصرة كما انّ ذلك قد يتّفق في الأسماء مثل ابتداء سيرى من البصرة ولا وجه لهم ايضا في ان يجعلوه جزئيّا ذهنيّا بان يلاحظ المعنى آلة للغير وحالة له وانّه معنى حاصل في غيره فيجعل اللّفظ موضوعا لذلك المعنى مع هذا اللّحاظ فيكون جزئيّا ذهنيّا لأنّ فيه اوّلا انّ هذا اللّحاظ موجود في المعنى الاسمي وهو لحاظ المعنى بنفسه ولا يكون في الغير فكما انّ بسبب هذا اللّحاظ لا يخرج ذات المعنى عن الكليّة ولا يصير جزئيا ذهنيّا فكك ملاحظته بكون حالة للغير ومعنى لا يخرجه عن الكليّة ولا يصير جزئيّا وثانيا انّ هذا اللحاظ لا يكاد ان يصحّ جزءا للموضوع له لأنّه لحاظ للمعنى وتصوّر له ولا بدّ منه في حال الوضع ولو كان جزئيا للموضوع له فلا بدّ له من لحاظ آخر حال الوضع وهكذا لا يصحّ ان يكون جزء للمستعمل فيه والّا يلزم لحاظ آخر وتصوّرات آخر عند الاستعمال لأنّه لا بدّ للمستعمل من تصوّر المستعمل فيه اذا للّفظ انّما هو موضوع لذوات المتصوّرات لا لها بوصف تصوّرها وحصولها في الذّهن وكذلك الاستعمال انّما يكون في حاق المعنى لا بوصف انّها لوحظ كذلك عند المستعمل وهذا كما ترى اذ لا نجد في انفسنا ذلك وليس هنا تعدّد لحاظ وقد يقال في وجه لزوم التصوّر واللّحاظ غير ما هو جزء للمعنى انّ الاستعمال والوضع من الأمور الاختياريّة وهى تتوقّف على تعقّل متعلقاتها وتصوّرها كما لا يخفى مع أنّه يصير ح من قبيل الكلّى العقليّ الّذي لا موطن له الّا الذّهن لأن اللّحاظ هو التّشخص للمعنى ذهنا وبه يصير المعنى جزئيّا ذهنيّا بحيث لو لاحظه كذلك ثانيا يكون جزئيّا آخر فلا يكاد يصدق على المعنى الخارجى لأنّ الوجود الذّهني بما هو وجود ذهنى لا يصير وجودا خارجيّا والحاصل انّه لا فرق بين الموضوع له والمستعمل فيه في كون كليهما عامّا كالوضع امّا الموضوع له فلانه لو كان خاصا بالخصوصيّة الخارجيّة ففيه انّه كثيرا ما يكون المستعمل فيه كليّا بلا عناية في الاستعمال وهو لا يناسب مع خصوصيّة الموضوع له ولو كان خاصا بالخصوصيّة الذّهنيّة فيردّ عليه ما مرّ من الإشكالات الثلاثة وامّا المستعمل فيه لو كان خاصّا مع كون الموضوع له عامّا ففيه مع ما مرّ من انّه يكون المستعمل فيه كثير امّا كليّا بلا عناية انّه يلزم ان يكون دائما مجازا وهو مخالف للوجدان وانّه يلزم ان لا يستعمل فيما وضع له اصلا هذا لو كانت الخصوصيّة هى الخارجيّة
ويرد عليه ما عرفت آنفا فان قلت فعلى هذا يتّحد المعنى الحرفى والاسمي حيث انّ الموضوع له فيهما والمستعمل فيه كذلك ذات المعنى بما هو هو قلت نعم لا فرق بينهما بحسب الموضوع له نعم انّما يتفاوت حالهما في الوضع وانّ الواضع لاحظ المعنى الواحد بلحاظين مختلفين فيصير بحسب هذا اللّحاظ الموضوع له في الحروف هو ذات المعنى الّذى هو حالة للغير ومعنى حاصل فيه والمعنى الاسمي هو ذات المعنى الّذى ليس بحالة للغير وملحوظ في نفسه ويترتّب عليه الاستعمال فلا بدّ ان يكون مستعملات معانى الحروف ذوات المعاني في هذه الحال لا انّ هذا الحال جزء للمعنى بحيث لو استعملت فيها بنفسها يصير مستعملة في غير معانيها بل انّها لمّا لاحظها الواضع حين الوضع كذلك وكان ذلك غاية وضعه لأبدان يراد منها كذلك فاذا استعملت فيها بنفسها صارت مستعملة في الموضوع له لا باللّحاظ الّذى لاحظه فهو مجاز كذائي لو سميته مجازا وبعبارة اخرى الواضع قد يضع اللّفظ ليراد منه المعنى بما هو هو ويتصوّر المعنى كذلك عند الوضع وقد يضع اللّفظ ليراد منه المعنى بما هو حالة للغير ومعنى فيه ويتصوّر المعنى كذلك وفي كلنا الصّورتين لا بدّ ان يجعل اللّفظ بازاء ذات المعنى لا مع لحاظه تصوّره وبقيد متصوريّته والاختلاف بين الطّائفتين انّما هو في كيفية الوضع وغايته فاسماء الإشارة وضعت للذّات لأن يشار اليها في الخارج اشارة حسيّة لا للذّات المشار اليها بوصف الإشارة ولا لمفهوم الإشارة والإشارة الكذائية مستلزمة لمعروفيّة خارجا وجزئيّته والّا فالموضوع له هو طبيعة المفرد المذكّر مثلا لا بما هو هو بل في حال يشار اليها على ما عرفت وكذلك الضّمائر المخاطبات موضوعات للذّوات لأنّ يخاطب بها والموصولات للطّبائع بلحاظ ان يشار اليها بالصّلات ففى جميع ذلك كاسماء الأجناس الموضوع له هو ذات المعنى والاختلاف في كيفية الوضع وغايته فلو كان اللّحاظ جزء للموضوع له في هذه فلا بدّ في اسماء الأجناس ايضا كذلك اذ الواضع لاحظها بما هو هو كما انّ هنا لاحظها بخصوصيّة اخرى مع ظهور فساده لأنّه عليه لا مجال لوقوعه خارجا الّا مع التّجريد فلا بدّ في مقام الحمل من التّجريد في جميع الاستعمالات على ما هو ظاهر غير خفى فظهر ممّا ذكرنا انّ الجزئيّة والمعروفيّة انّما نشأ من قبل طور استعمالاتها لا انّ معانيها كذلك
[في المعنى الحرفي على مختار المصنف :]
وامّا ما نتصوّر في ذلك المقام انّ لنا في الخارج سوى معانى الحدثيّة والغير الحدثيّة من المفاهيم المستقلّة نسيا وارتباطات خاصّة وامورا رابطيّة تعتبر بين تلك المفاهيم من المستقلّات والمعانى الحدثيّة مثلا يلاحظ زيد في الخارج والقيام في الخارج وامر رابطى هنا بين القيام وزيد وهو اعتبار صدوره عنه او تحقّقه منه او قيامه به او غير ذلك وكذلك يلاحظ السّير والبصرة وبينهما تعلق خاص من ابتدائه منه الى غير ذلك فكما انّ لكلّ من المعانى الحدثيّة والمعانى المستقلّة الفاظ خاصّه تدلّ عليهما كذلك لتلك الرّوابط والخصوصيّات والإضافات الفاظ خاصّه او هيئات خاصّه تدلّ عليها و
تلك الرّوابط انّما هى حالات وخصوصيّات في متعلّقاتها فإن كانت تلك المتعلّقات في الخارج فهى لها في الخارج فان كانت في الذهن فهى لها فى الذّهن بنحو قيامها بها في الخارج ففى نحو سرت من البصرة الى الكوفة انّما اعتبرت الخصوصيّات للسّير الخارجى وفي نحو سر من البصرة الى الكوفة اعتبرت في السّير الملحوظ ذهنيّا بحيث يحب ايجاده كذلك في الخارج وتلك الإضافات حيث لا يتصوّر الّا بتبديلها الى المعانى المستقلّة بالمفهوم لا بدّ للواضع في مقام الوضع ان يتصوّرها كذلك وذلك المراد من العموم في مورد الوضع ويكون الموضوع له هى الخصوصيّات الّتى لا بدّ من تحقّقها في متعلّقاتها ولا محالة يكون خاصّا وبعبارة اخرى يكون الموضوع له هى المصاديق من ذلك المفهوم الكلّى المغاير له مفهوما وإن كان مصداقا له بحسب الحمل الشائع وما ذكرنا ممّا يقتضيه التدبّر ونقول بعد ذلك انّه لا اشكال عندهم ولا خلاف في انّ الحروف مستعملة في المعانى الخاصّة قال في البدائع انّ ظاهر الفريقين الاتّفاق على انّ هذه الألفاظ دائمة الاستعمال في جزئيّات ذلك المعنى العام الملحوظ في حال الوضع فلا يجوز استعمالها في ذلك المعنى العام ابدا ولا ينبغى التأمل في انّ تلك الاستعمالات لا يحتاج الى عناية والوجدان شاهد على انّ استفادتها من تلك الحروف لا من القرائن والخصوصيّات فتلك شاهدة على انّها الموضوع له اذ لو لم تكن كذلك لما كاد يكون كذلك كما هو ظاهر مع انّه لا يكاد تستعمل في تلك المعاني الملحوظة حال الوضع ولا يوافقه اللّسان في الاستعمال ولم يدع جوازه احد ولو مع القرينة ولو كان ذلك من جهة شرط الواضع فمع انّ دعواه على الواضع دعوى بلا بيّنة تمنع توقّف الاستعمال على اذنه وعدم منعه ويجوز الاستعمال بمجرّد الوضع ولو كان يمنعه مع انّه لو اراد عدم الاستعمال فيه لم يكن يوضع اللّفظ بازاه ففعله ح يعدّ سفها عبثا وكذلك ما قد يقال من انّ عدم الاستعمال انّما هو من جهة قصور تلك المعانى الكليّة عن صلاحيّة الاستعمال وذلك لوضوح فساد ذلك حيث انّ حالها كحال ساير المعاني مع انّ هنا الفاظ خاصّة تستعمل فيها كلفظ الابتداء واللّفظ لا يوجد القابليّة في المعنى ولعمرى ذلك واضح للمتأمّل ثم انّه لتوضيح الحال وتتميم المقال نذكر امورا.
[الأمر] الأوّل : انّ معانى الحروف على ما ذكرنا عن النّسب الخاصّة لا مجالة يختلف باختلاف متعلّقاتها فباختلافها يختلف معنى من مثلا فيكون من متعدّدا المعنى غاية الأمر انّ ذلك بوضع واحد اجمالي لا باوضاع متعدّدة وتقسيمهم المتعدّد المعنى الى المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز بنحو الحصر في ذلك لا ينافي ما ذكرنا لإمكان كون المشترك في كلامهم اعم مع انّ هذا التّقسيم وقع في كلام جماعة ليس حصرهم في ذلك دليلا علينا وليس اجماعيّا لأهل العربيّة مع تحقيق جماعة بمثل ما ذكرنا ولم يعرف من القائلين بهذا التّقسيم انّ مرادهم من المشترك ما لا يشمل ما ذكرنا فتدبّر.
[الأمر] الثاني : الوضع للجزئيّات الخاصّة مع كونها متكثّرة جدّا وخارجة عن حد الحصر والضّبط لما كان بوضع واحد عام كان ذلك بمكان من الإمكان فلا وقع لما قد
يقال انّ الوضع للجزئيّات يستلزم احضار ما لا يتناهى
[الأمر] الثّالث : لا يخفى عليك انّ الجزئ معناها كونها ممتنعة الصّدق على الكثرة والمعنى منه ان لا يكون قابلا للتّعدد الفردى كما انّ الكلّى قابل للتّعدد الفردى اى يكون فردا واحدا وإن كان قابلا لتوارد الحالات الكثيرة الّتى لا ربط لها بفرديّته على ما عرفت في العلم الشّخصى فزيد مع جزئيّته يختلف حالاته من كونه في هذا المكان او ذاك المكان او جاهلا او عالما او باكيا او ضاحكا او قائما او جالسا الى غير ذلك من الحالات الكثيرة المعتورة عليه ويكون زيدا في جميع تلك الواردات بلا خدش في جزئيّة وذلك واضح ولكنّه قد يؤخذ مع حال واحد بحيث لا يمكن توارد الحالات الأخر فيكون خاصّا من تلك الجهة ايضا فنقول ح البصرة بوجودها الخاص الواحد الغير الصّادق على البلدان الأخر مع كونها ذو اجزاء يكون نحو زيد في كونه علما شخصيّا جزئيا حقيقيّا خارجيّا وكذلك السّير منه المنتهية الى الكوفة يكون شخصا خاصّا من السّير والنّسبة الخاصّة الحاصلة من ملاحظة السّير والبصرة ايضا جزء حقيقى بمعنى انّه لا تعدّد لهذه الحالة الخاصّة ولا يصدق في الخارج على المتعدّد حيث انّ الملحوظ في تشخّصه هو كون مبدأ السّير البصرة بوجودها الخاص فكلّ جزء من اجزاء البصرة بلحاظ انّه البصرة موجود بوجود واحد ولا يكون متعدّدا بل وجوده عين وجود الكل وهو وجود البصرة والنّسبة الحاصلة في كلّ جزء جزء بلحاظ انها البصرة وجود واحد خاص والنّسبة الحاصلة فيها بملاحظة السير الخاص نسبة واحدة غير متعددة اصلا فامكان وجود السّير بانحاء مختلفة لا يضرّ بوحدة الحالة الحاصلة هنا غايته انّه كالحالات الواردة على وجود خاصّ شخصى فيكون كلمة من في جميع الاستعمالات مستعملة في المعنى الخاص الجزئى الحقيقي فما قد يتوهّم من انّها كثيرا ما تكون مستعملة في المعنى الكلّى بحيث مال بعض المحقّقين الى انّ الموضوع له أعمّ من الجزئيّات الحقيقيّة والإضافيّة حيث قال ولا يجرى ما زعموه من كون الموضوع له جزئيّا حقيقيّا في كثير ممّا جعلوه من هذا القسم كالحروف فانّها وان وضعت عندهم لخصوص المعاني المتعيّنة بمتعلّقاتها الّا انّها مع ذلك قد يكون مطلقة قابلة الصّدق على كثيرين كما في قولك كن على السّطح وكن في البلد ونحوهما فانّ كلّا من الاستعلاء والطّرفيّة المتعيّنتين لمتعلّقاتهما في المثالين قد استعمل فيها لفظة على وفي لكنّهما مع ذلك صادقان على افراد كثيرة لا يحصى انتهى وفيه ما لا يخفى بداهة ان المستعمل فيه في جميع المقامات هو نفس المصاديق الخاصّة وليست الّا الجزئيّات الحقيقيّة وامّا الجزئيّة الإضافي فليس الّا المفهوم لا المصداق فلا يكاد بوضع يوضع واحد لذوات المصاديق والمفهوم الكلّى الخاص كما لا يخفى.
[الأمر] الرّابع : ظهر ممّا ذكرنا انّ المعانى الخاصّة الكذائيّة قابلة للاطلاق والتّقييد لأن الإطلاق يتحقّق مع الجزئى كما يتحقّق مع الكلّى ولهذه الجهة صحّ ان يقيّد امّا بنفسه او بتبع متعلّقه ولعلّه سيجيء توضيح ذلك فيما بعد انش.
[الأمر] الخامس : لا يخفى عليك انّ المفهوم من كلمة من
ليس هو المفهوم من لفظ الابتداء الّا انّه في الأوّل لوحظ مرآتا وحالة لبيان حال المتعلّقات بخلاف الثّاني حيث انّه لوحظ مستقلّا لا بحيال ذاتها فيكون الفرق بينهما بحسب اللّحاظ فقط مع وحدة المفهوم بل المفهوم من كلمة من هو الخصوصيّة الخاصّة والنّسبة المحفوظة بين المتعلّقين المباين لمفهوم الابتداء بحسب المفهوم وإن كان ذاتها من مصاديق الابتداء وذلك لأنّ الماخوذ في المعنى الحرفي هو نفس الخصوصيّات الغير الملحوظة في مفهوم الابتداء مثلا زيد ليس هو الإنسان الملحوظ مع الخصوصيّة فيكون الفرق بين زيد والإنسان انّ الثّانى ملحوظ بحيال ذاته والأوّل بلحاظ حال الغير بل هما متغايران مفهوما وإن كان الأوّل مصداقا للثّاني ومتّحدا بحسب الذّات فت ومن هذه الجهة ربّما يقال بانّ المعنى الحرفى بما هو هو جزئى حقيقى غير قابل لتعدّد اصلا وقد تقدّم توضيح ذلك سابقا وما قد اشتهر بينهم من انّ المعاني الحرفيّة لا تتّصف بالكلّية والجزئيّة بحسب الاصطلاح فلعلّ مرادهم انّ المعنى الحرفى بما هو معنى حرفى ليس الّا متّصفا بالجزئيّة وليس بقابل للاتّصاف بالكلّية فالمعنى القابل للاتّصاف بهما هو المعنى الاسمي وليس المراد انّه لا يتّصف بالجزئيّة ايضا قال الفاضل الأمير سيّد على في حاشيته على القوانين عند عبارة القوانين فلا يتّصفان بالكلّية والجزئيّة في الاصطلاح اذ لم يعهد اطلاق الكلّى والجزئى عليهما وهل هذا من باب التّخصيص في الألفاظ لنكتة وان اتّصف معانيهما بهما او لعدم اتّصاف معانيهما بهما ليتّصف بهما الألفاظ تبعا لها وجهان غير انّ عبارته الآتية اظهر في الثّاني بل صريحة فيه والأظهر عندنا هو الوجه الأوّل ولعلّ النكتة في التّخصيص ح انّه لا غرض لهم في هذا الاصطلاح الّا تشخيص موردى الحقيقة والمجاز اللّاحقين للالفاظ.

الموضوعة للمفاهيم الكلّية او الجزئيّة باعتبار كليّة تلك المفاهيم او جزئيّتها وظاهر انّه يكفى في حصول هذا الغرض جعل الاصطلاح في الألفاظ الّتى يدرك كلّيته او جزئيّة معانيها بدون تكلّف ملاحظة الغير على انّه واسطة في الثّبوت او العروض فليتدبّر انتهى فليت في كلامه.
تكملة [في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي]
في بيان ما اورد على المص فيما اطّلعت عليه او يمكن ان يورد عليه وهو امور :
الأوّل : ان قوله وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ بعد قوله والتّحقيق حسبما يؤدى اليه النّظر الدقيق انّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيهما حال الأسماء يفيد انّ ببطلان كل من المحتملين يثبت ما دامه من التّحقيق والحال ان ما ابطل به الوجه الأوّل انّ المستعمل فيه كثيرا ما يكون كليّا وذلك لا يستلزم كون الموضوع له تابعا للوضع من كونه عامّا كالوضع لأحتمال كون الوضع عامّا والموضوع له هو جزئيّاته الإضافيّة فيختلف حال الوضع والموضوع له
الثاني : انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه امّا يفيد انّه من المسلم عنده كون المستعمل فيه هو الجزئى الحقيقي في بعض الاستعمالات فيكون المستعمل فيه كليّا تارة وجزئيّا اخرى فكما انّ مجرّد ذلك يمنع من كون الموضوع له خاصّا كذلك يمنع من كونه عامّا فذلك
دليل لأبطال كلا من الدّعوتين ولا يمكن ان يقال انّ ذلك منه مماشاة للخصم والّا فلا يسلّم كونه جزئيّا خارجيا ابدا لأنّ من الظّاهر الواضح كون المستعمل فيه في قولك اكون في مكانى هذا خاص بحيث لا يمكن الإنكار.
الثالث : قوله حيث لا يكاد يكون المعنى حرفيّا اه ظاهره تسليم ان المعنى الحرفي لا بدّ ان يكون كذلك فيورد عليه بانّه لو سلّمت انّ المعنى الحرفي لا بدّ ان يكون لوحظ المفهوم بما هو حالة لمعنى آخر ومن خصوصيّاته القائمة به ويكون حاله كحال العرض فكيف تمنع ذلك في مقام الوضع والموضوع له وتقول بانّ معنييهما واحد وإن كان الأمر كذلك بحسب الوضع والموضوع له فليس الحرف معنى مقابلا للاسم وانّه ما دلّ على معنى في غيره اذ ما دلّ الّذى هو مصداق الحرف ليس الّا ما دلّ على معنى في نفسه والحاصل اختلاف المعنى الحرفي والاسمي انّما يجيء من قبل اختلاف مدلوليهما فلو كان اختلافهما بما هما مسلّما فلا بدّ لك من تسليم اختلافهما في الموضوع له وان قلت باتّحادهما فلا بد من ان تمنع الحرفي بما ذكروه في تعاريفهم فتدبّر حتّى لا يختلط عليك بما سيجيء من المص ره.
الرّابع : انّ جزئيّة المعنى في الذّهن إن كان بلحاظ وجوده في الذّهن فيكون المعنى بلحاظ وجوده الخاص في الذّهن جزئيّات اذ كلّ موجود جزئى سواء في الذهن او الخارج فيكون تعليله ح بقوله حيث انّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّا الّا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر الخ بلا وجه اذ لا دخل لذلك في الجزئيّة الحاصلة من نفس وجوده في الذهن وإن كان جزئيّة المعنى لا بهذه الملاحظة بل بلحاظ ملاحظته حالا لمعنى آخر ومن خصوصيّاته القائمة به فذات الملحوظ المقيّد لا يخرج عن الكليّة بزيادة القيد فضمّ القيد الى المفهوم الكلّى يصير كليّا اخصّ لا جزئيّا ولو كان ذلك التّقييد بوجود شيء آخر ذهنا او خارجا كما انّ تقييد غلام بوجود زيد لا ينافى كليّته وكذلك ابتلاء الخاص المقيّد بوجود السّير كما لا يخفى.
الخامس : قوله الّا انّ هذا اللّحاظ لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه والّا فلا بدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللّحاظ الخ اورد عليه اوّلا انّ مجرّد تحقّق اللّحاظ الألى الموجب لتحقّق ذات المستعمل فيه كاف لصحّة الاستعمال وهذا يكفي في كون الاستعمال داخلا تحت القدرة ومعدودا من الأفعال الاختياريّة لأنّ الفعل الاختياري وإن كان يحتاج في تحقّقه الى تصوّر متعلّقه الّا انّ المراد منه حضوره عند الذّهن وهذا المعنى يتحقّق بتحقّق ذات المستعمل فيه وتوهّم انّ اللّحاظ الموجب لصيرورة الفعل اختياريّا (1) لأن اللّحاظ الألى فانّه في الملحوظ ومندك تحته مدفوع بان المستعمل فيه لما لم يكن سوى المعنى الألى الفاني في الغير لم يحتج صيرورته اختياريّا الى زيادة تصوّره على حسب نحو وجوده وفناء اللّحاظ وآليّته لا يضرّ بما نحتاج اليه من الحضور عند الذهن الّذى هو مقدّمة لاختياريّة الفعل وبعبارة اخرى المعتبر صيرورة الاستعمال في المعنى الألى اختياريّا وكونه كذلك لا يحتاج الى ازيد من لحاظ المعنى كذلك كما لا يخفى وثانيا
__________________
(1) يجب ان يكون لحاظا استقلاليّا وهذا اللحاظ التّبعى المحقّق بعنوان المستعمل فيه وان قلنا بأنّه كاف في تحقّق نفسه الّا انّه تبعىّ ومجرّده غير كاف في صيرورة الفعل اختياريّا
ما ذكر من الاحتياج الى تعدّد اللّحاظ لو سلم لزومه فلا يندفع بجعل اللّحاظ الألى من طور الاستعمال واعتباراته كما هو مختاره على ما سيشير اليه فانّ تحقّق هذا اللّحاظ عند الاستعمال لازم لغرض كونه من اعتباراته اللّاحقة له والاستعمال كما يتوقّف اختياريّته على لحاظ المستعمل فيه كذلك يتوقف اختياريّة طوره واعتباره على اللّحاظ والّا لم يكن اختياريّا بالنحو المزبور وملاحظة هذا اللّاحق يعنى طوره واعتباره موجب لتعدّد اللّحاظ وهو عين ما جعله باطلا وثالثا اللّحاظ الآلي التّبعى لا يمكن ان يلاحظ استقلاليا نفسيّا والّا لا نقلّب استقلاليّا وذلك لما عرفت من فناء اللّحاظ الآلي تحت ما جعل آلة لتعرّفه وحالة له ومع كونه فانيا لا يمكن لحاظه وتصوّره ولا يخفى ان هذا اشكال عليه على الزامه بلزوم اللّحاظ الأخر على قوله من كونه من طوارى الاستعمال فيكون في الطّول من الإشكالين لا في عروضهما وفي الحقيقة هذا وجه آخر بفساد لحاظ آخر للحاظ الآلي سواء كان ذلك اللّحاظ الآلي جزء للمستعمل فيه او من طوارى الاستعمال ويستفاد من كلامنا سابقا ولاحقا الى هنا فساد اللّحاظ للّحاظ من وجوه ثلاثة فتدبّر.
السّادس : قوله مع انّه يلزم ان لا يصدق على الخارجيّات لامتناع صدق الكلّى العقلى عليها حيث لا موطن له الّا الذّهن فامتنع امتثال مثل سر من البصرة الخ وفيه اوّلا انّ الموضوع له والمستعمل فيه ليس الّا الابتداء الذّهنى الملحوظ آلة للغير بحيث يكون الذهنية ماخوذة فيه على وجه مقوّمية وفصلا مقسما مقابلا للابتداء الخارجى (1) اى طبيعته الملحوظة في الذّهن على وجه يكون قيد اللّحاظ الذهنى خارجا وإن كان التّقييد به داخلا وهو بذاك المعنى قابل للايجاد في الخارج ضرورة امكان الامتثال بالنّسبة الى السّير الخارجى الّذى جعل المستعمل في لحاظه ابتدائه الخارجى آلة له وآلة لتصوّره بل الملحوظ هو الابتداء الّذي وجد في الخارج يعنى الطبيّعة المقيّدة بمطلق الوجود والماتى به في الخارج هو ذلك والحاصل انّ الموجود في الذهن إن كان قيد وجوده في الذّهن بخصوصيّة ملحوظا مع الموجود فيه لا يكاد يصير مامورا به لامتناع وجوده بهذا الوجه في الخارج وامّا إن كان لوحظ نفس الموجود فيه من غير اعتبار للوجود فيه وإن كان مقيّدا به فهو عين الموجود في الخارج وامّا إن كان لوحظ نفس الموجود فيه من غير اعتبار للوجود فيه وإن كان مقيّدا به فهو عين الموجود في الخارج وممّا يكن الأمر به كما هو واضح وثانيا لو سلمنا انّ المأخوذ فيه هو اللّحاظ الذّهنى على وجه يكون الموضوع له للفظة من صرف الابتداء التّصورىّ الذي لا تحقّق له الّا في ظرف الذّهن والتصوّر لكنّه لا نسلّم وقوعه متعلّقا للتّكليف بخصوصيّة الخاصّة الدّاخلة في معناه الموضوع له وإن كان مستعملا فيها الّا انّه لا يراد التّكليف بها بل متعلّق التّكليف هو متعلّق هذا المعنى الّذى جعل فانيا فيه وآلة له كما انّه في قولنا جئنى بهذا ليس متعلق التّكليف الّا الذات المشار اليه لا بعنوان تعلّق الإشارة الذّاتيّة اليه بحيث يكون الخصوصيّة جزء
__________________
(1) وإن كان الأمر على الفرض كما ذكره من امتناع وجوده الخارجى بل هو الابتداء الخارجى
او شرطا لمتعلّق التّكليف بل اعتبر معرفا لذات المكلّف به وشخصه ودخله دخل المعرّف وإن كان الموضوع له لهذا والمستعمل فيه هو الذّات المشار اليها بالقيد والحاصل انّ الألفاظ الواردة في متعلّق التّكاليف قد يكون اخذ خصوصيتها من حيث المعرفية لمتعلّق التّكليف لا انّ لها مدخليّة فيه جزء او شرطا كما هو المشاهد في المثال فلا منافاة بين كون معناه بحسب الوضع مع خصوصيّة خاصّه خارجة عنه حال تعلّق التّكليف به وثالثا لو سلّمنا انّ مدلولها هو لحاظ الابتداء الموجود في الذّهن بقيد وجود في الذّهن وتصوّره وانّه ايضا ماخوذ في متعلّق التّكليف لكن لا نسلّم كونه بهذا المعنى ممّا يمتنع التّكليف به اذ غاية الأمر تقييد السّير المتعلّق للهيئة بمدلول كلمة من في قولنا سر من البصرة الى الكوفة والمفروض انّ كلمة من ليس الّا الابتداء المقيّد بالوجود الذّهني ولحاظه فيكون المكلف به هو السّير المقيّد بالابتداء الكذائي فلو جعل القيد هو لحاظ المخاطب وذهنه مع انّه ليس كذلك فواضح انّه يمكن التّكليف به وان جعل لحاظ المستعمل والمكلّف كما هو الواقع فعدم جواز تعلّق التّكليف به اما لكونه فعلا للغير ولا يمكن ان يكلف به الغير وامّا لكونه حاصلا وطلب حصوله موجب لطلب تحصيل الحاصل وشيء منهما لا يوجب كون متعلّق التّكليف محالا اذ المقيّد بفعل الغير والأمر الحاصل قابل لأنّ يكلّف به فيكون مفاد مجموع التّكليف بالمقيّد هو الأمر بالسّير المبدوّ بتصوّر المستعمل مفهوم الابتداء ولحاظه وهو ليس امرا خارجا عن قدرة المكلّف والحاصل انّ السّير الخارجى المقيّد بامر ذهني بحيث كان القيد ايضا داخلا في متعلّق التّكليف غير ممتنع ايجاده فى الخارج اذ بعد تحقّق القيد وحصوله لتحقّق التصوّر يتحقّق متعلّق الأمر بعد الإتيان بالجزء الأخر.
السّابع : قوله لامتناع صدق الكلّى العقلى عليها حيث لا موطن له الّا الذّهن لا يخفى عليك انّ الكلّى العقلى بحسب الصناعة عبارة عن نفس المعروض والعارض اعنى المفهوم المتّصف بالصّدق على الكثيرين مع ذلك الوصف وظاهر انّ مجرد اتّصاف الابتداء بالأمر الذّهني لا يوجب ان يكون كليّا عقليّا كيف وهو مصرّح بانّه بالاعتبار المزبور جزئىّ ذهني فمفهوم الابتداء مع قطع النّظر عن الخصوصيّة كلّى منطقى وبلحاظ الخصوصيّة جزئى ذهنى والمجموع منهما ومن الخصوصيّة ليس بكلّى عقلى فالكلّى العقلى عبارة عن مجموع المتّصف والوصف الكلّية لا عنه وخصوصيّاته المتّصف بسببها بالجزئيّة في الذّهن فالكلّى العقلى لا بدّ ان يقطع النّظر معه عن الخصوصيّات المشخّصة الذهنيّة ويلاحظ معه الصّدق على الكثرة والجزئيّة لا بدّ ان يلحظ بلحاظها فيهما متغايران او متنافيان بحسب المفهوم بل الجزئىّ الذّهنى بوصف الجزئيّة اى مع خصوصيّاتها لا يكاد يكون مصداقا للكلّى العقلى اذا الكلّى العقلى لا مصداق له لا ذهنا ولا خارجا نعم ما يتصوّر ويتعقّل بكونه كليّا عقليّا جزئىّ ذهنى الّا انّه لا يصير مصداقا له فظهر ممّا ذكرنا انّ الابتداء الجزئى الخاص بخصوصيّاته الذّهنية لا يكاد يكون كليّا عقليّا لا مفهوما ولا مصداقا ويمكن ان يكون مراده من الكلّى العقلى هو مطلق ما انحصر تحقّقه في الذّهن بحيث لا يكاد يوجد في الخارج والابتداء مقيّدا باللّحاظ من قبيل ذلك فيكون
من الكلّيات العقليّة وان لم يكن له افراد بوجه لا خارجا ولا ذهنا حيث انّ الملحوظ ثانيا مغاير للملحوظ اوّلا الّا انّ اطلاق الكلى عليه مسامحة والكلى العقلى مسامحة في المسامحة لا ينبغى ارتكابه بلا وجه. الثامن : قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف الّا كلحاظه في نفسه في الأسماء وكما لا يكون هذا اللّحاظ معتبرا في المستعمل فيه الخ لا يخفى عليك انّه لا وجه لما ذكره لو كان مراده مجرد قياس حال الحرف بالاسم بمعنى انّه كما في الأسماء لم يؤخذ في الموضوع له وو المستعمل فيه فكذلك في الحروف وذلك لأنّ الأخذ وعدمه انّما هو بيد الواضع وبارادته فاعتباره في احد وبما لا يقتضى اعتباره في الأخر وكذا العكس مع انّه في نفسه فاسد اذ الموضوع له في الحروف لما كان امرا غير قابل للاستقلال لا بدّ ان يلحظ كذلك ويجعل له بخلاف المعنى الاسمي فانه معنى قابل للاستقلال وليس هو الّا ذات المعنى بلا لحاظ وخصوصيّة فيكون الافتراق بينهما من هذه الجهة. التّاسع : قوله في الفرق بين الاسم والحرف انّه هو اختصاص كلّ منهما بوضع لا يخفى عليك انّه اراد الاختلاف بين الوضعين بالغاية بمعنى انّ غرض الواضع لوضع من الابتداء الكلّى هو ان يستعمل في مقام لوحظ آلة للغير وحالة فيه ووضع لفظ الابتداء له بغرض ان يستعمل فيما لوحظ بنفسه ومستقلّا فيكون الاستعمال الكذائي الخاص غرضا لفعل الواضع وهو الوضع بالمعنى المصدرى مترتّبا على الوضع بالمعنى الاسم المصدرى ولعلّه الظاهر من قوله ليراد منه استعمالا للّام فيما هو الظّاهر منه وفيه انّ الغرض من الوضع ليس هو الاستعمال الفعليّ الّذي هو فعل للغير بالبداهة بل الغرض هو التمكّن من الاستعمال فالاستعمال قد لا يترتّب على الوضع اصلا نعم يترتب عليه صلاحيّة اللّفظ للاستعمال وتلك الصّلاحيّة معلول للاختصاص الحاصل بين اللّفظ والمعنى والاختصاص الموجود بسبب الوضع لما كان امرا واحدا بلا مغايرة بينهما لا محاله يكون الترتّب عليه هو الصّلاحيّة المطلقة لا خصوص الاستعمال الخاص والحاصل انّ الغرض لو كان هو الصّلاحيّة للاستعمال الخاص بمعنى ان لا يكون قابلا لغيره وصالحا لاستعماله فيه بوجه فمن الواضح انّه لا يكاد يترتّب لأن معلول الاختصاص الحاصل بسبب الوضع هو صلاحيّة الاستعمال المطلق وعدم ترتّبه مستلزم لتخلّف المعلول عن العلّة وإن كان الغرض هو الصّلاحيّة الخاصّة وإن كان الحاصل في الخارج اعمّ منه ويكون يترتّب عليه صلاحيّة للغير ايضا ولكنّه ليس بغرض بل هو فائدة من الفوائد المترتّبة عليه فلا يكاد يكون ذلك نافعا في مقام الفرق بل هو تسليم التّرادف وصحّة استعمال كلّ منهما موضع الأخر وان اراد الاختلاف بينهما بحسب شرط من الواضع تعبّدا يعنى انّ الواضع اشترط ان لا يستعمل المستعمل الّا في مورد خاص فيكون اختلافهما بحسب ذلك الشّرط اختلافا في الوضع وهذا مع كونه خلاف المتبادر من العبارة واضح الفساد ولا وجه للزوم متابعة الشّرط الواضع ويترتّب على وضعه قهرا صحّة الاستعمال المطلق على ما هو ظاهر هذا وقد يقال انّ الأمر فيما نحن فيه حال الأوامر المتعلّق بالعبادة حيث انّ متعلّق الطّلب والهيئة عامّ مع عدم الأجزاء الّا بالخاص والحاصل
انّ الأمر بما هو الأعم مع انّ المحصّل للغرض هو الخاص والوجه انّ القيود ربّما لا يمكن دخلها في متعلّق الطّلب والوضع فلا محالة يصير المتعلّق مطلقا مع كون المطلوب خاصّا ولا يخفى عليك انّ الفرق بين المقامين واضح حيث انّ العقل مستقل بتحصيل غرض المولى والمكلّف بالكسر ولا دليل على وجوب متابعة غرض الواضع بل لو نهى عن الاستعمال او وضع بقصد ان لا يستعمل لا يجب متابعته في ذلك بوجه بل ذلك تابع لحصول العلقة كلّما حصل مع ان تقييد المتعلّق بما يكون النّتيجة خاصّا ممّا هو بمكان من الإمكان ويعلم وجه الإمكان ممّا تقدّم في كلامنا وهنا وجه ثالث لعلّه المستفاد من كلمات المص ره في مجلس البحث وقد ذكرناه في طىّ تقريراته سابقا وحاصله انّه تصوّر الابتداء آلة لتعرف حال غيره ووضع اللّفظ له في هذا الحال بان يكون القيد والتّقييد خارجا ويكون الموضوع له هو ذات الابتداء في هذا الحال فيكون هذا شرطا في الوضع ينتفى الوضع بانتفائه من غير ان يكون قيدا للموضوع له فيكون الغاية ح هو الوضع للابتداء ليراد منه الابتداء آلة لتعرّف حال الغير فيكون الغاية خاصّا انّما يكون لهذه الجهة والمتوجّه عليه انّ الموضوع له لو كان ذات الابتداء يكفى في صحّة الاستعمال ولو لم يلحظ آلة لأن صحّة الاستعمال كذلك لا يتوقّف على كون الموضوع له هو الابتداء المقيّد بل يتوقّف على الوضع لماهية ذات الابتداء كما لا يخفى كما انّ باقى الخصوصيّات الحاصلة في حال الوضع لا يصير سببا لاختلاف الوضع وعدم جواز الاستعمال وإن كان الوضع حاصلا في حالها وقد ذكر نبذا من الكلام في ذلك في مسئلة استعمال المشترك في اكثر من المعنى وما ذكرنا من الاشكالات قريب ممّا افادة شيخنا لمحقّق المدقق الميرزا محمّد تقى ادام الله تعالى تأييداته وتوفيقاته وجمع القول في المعانى الحرفيّة هو انّ الابتداء الّذى لوحظ حالة للغير اذا تصوّره الواضع قد يضع اللّفظ لمصاديقه الخارجيّة وقد يضعه للطّبيعة بما هى هى وقد يضعه للطّبيعة بما هى هى وقد يضعه للطّبيعة في حال كونها حالة للغير وقد يضعه لها مع كون التّقييد داخلا والقيد خارجا اولها والقيد بمعنى ان يكون القيد داخلا ايضا قوله : ولذا التجأ بعض الفحول الى جعله الخ اقول وذلك لأنّه لو اراد انّ معنى الحرف (1) يكون جزئيّا اضافيّا فهو باطل عند المص لأنّه بما هو كذلك معانى آلية ملحوظة ربطا بين المتعلّقات فتكون متقيّدة باللّحاظ ومعه لا يكاد يصدق على كثيرين بل لو لوحظ ثانيا كما لوحظ اولا كانّ الملحوظ غير الملحوظ اوّلا وإن كان اراد انّ ذات المعنى الموضوع له اللّفظ جزئىّ اضافى (2) لا بما هو معنى حرفي فواضح انّه لا يصحّح مراد المتكلّم حيث ان مراده انّه بما هو يكون مفهوما حرفيّا جزئيّا لا بما هو يكون اسميّا والحاصل انّ القول بالجزئىّ الإضافي لا يصحّح كلام القائلين بالجزئيّة ولا يكون تفسيرا للمعنى الحرفي ايضا فهو كما ترى ويحتمل ان يكون اشارة الى بطلانه من حيث كونه توجيها للقول يكون الموضوع له خاصا اذ المراد منه خصوصيّة المعنى وعموميّته بلا اصطلاح ونزاع في اللّفظ سواء قيل له الكلّى او الجزئي الإضافي وليس
__________________
(1) بما هو معنى الحرف.
(2) بما هو معنى الحرف.
النّزاع في لفظ الجزئى حتّى يرفع الأشكال بتخصيصه وتفسيره بالجزئى الإضافي قوله : ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء الخ اقول لعلّك ممّا ذكرنا سابقا تعلم انّ الابتداء وكلمة من مختلفان بحسب المفهوم وإن كان مدلولهما مصداقا للّفظ الابتداء ومدلول قولك سرت من البصرة الى الكوفة لا يكاد يؤدى بلفظ الابتداء مثل قولك ابتداء سيرى من البصرة وانتهاؤه الكوفة اذ المدلول في الأوّل هو الأخبار عن السّير الخاص وفي الثّاني هو الأخبار عن خصوصيّة السّير لا عن السّير الخاص ومن راجع الى وجدانه يعرف انّ مفهوم الابتداء لا يكاد ينطبق على المفهوم من كلمة من وإن كان قد يعبّر عنه به بلحاظ انّه وجهه كما لا يخفى قوله : انّما هو في اختصاص كل منها بوضع اقول المراد بنوع من الوضع مغاير للآخر نوعا والّا فالتّغاير الشّخصى مما هو ثابت لا محالة بل كلّ من المترادفين يكون كل منهما مختصّا بوضع كما لا يخفى قوله : وقد عرفت بما لا مزيد عليه اقول حاصله انّ لحاظ المعنى آلة للغير انّما هو من طوارى المعنى في حال اعتباره والنّظر اليه واعماله واستعماله لا من طوارى ذات المعنى من غير دخل الاعتبار والنّظر اذ ذات المعنى ليس الّا هو كما هو المشاهد في المرآة حيث انّها ليست الّا هى وإن كان معتبرها قد يعتبرها بما هى هى وقد يعتبرها آلة لملاحظة الصّورة فاللّحاظ كذلك انّما هو نحو ارادة المعنى ولا يكاد يمكن ان يكون من خصوصيّاته ومقوّماته واختصاص ذلك المعنى بالحرف انّما كان من جهة الوضع بمعنى انّ الواضع وضع الحرف لهذا المعنى ليراد منه معناه آلة للغير فهذه الخصوصيّة المرادة منه حال الاستعمال الناشي من قبل الاستعمال والنّظر المستعمل لا يكاد يمكن قيدا للمعنى المستعمل فيه قوله ثمّ لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء اقول الأخبار والإنشاء فعلان للمتكلّم يتحققان بالكلام الخاص ولذا يتّصف الكلام بهما فهما من قبيل التكلّم والتلفّظ الحاصلان بمطلق الكلام وليسا معينين استعمل فيهما اللّفظ اى ليسا داخلين في مدلول اللّفظ جزءا او قيدا ولم يستعمل فيهما بوجه وانّما ينتزعان من الخصوصيّة الحاصلة للاستعمال بتوسّط الغرض فالهيئات موضوعات لأصل الرّبط والنّسبة الصّالحة لأن ينشأ بها او بخير عنها فلا بدّ ان يعرف كلّ منهما من الخارج والقرائن ولكنّه قد ظهر من المحاورات انّ الأخبار مراد فيما اطلق اللّفظ وجرد عن الخصوصيّات الّتى تصرف الى الإنشاء فيكون الإطلاق كذلك من القرائن الدّالة الى الأخبار ولو كان الإطلاق مخدوشا في مقام فلا بد من التامّل ولا مجال للحمل على احدهما بحسب اصالة الحقيقة ونحوها وذلك من جهة انّه لا اصل لنا يعيّن انّ استعمال الكلام لهذا الغرض او لذلك نعم لو كان من المداليل والمستعمل فيه اللّفظ يكون للتمسّك بها مجال والحاصل انّ حال الإنشاء والأخبار حال التعجب والتّخشّع والضّعف والتحسّر وغيرها ممّا يراد من الجملة من حيث انّها ليست موضوعة بازائها بل هى اغراض سيقت الجملة لها كما هو الحال في مثل التهديد والتّعجب وغيرهما مما يراد من استعمال صيغة الأمر على ما سيأتي التّعرض عنها انش ولعلّ ممّا ذكرنا يظهر لك وجه دفع ما ربّما يتوهم عن استعمال الجملة في معانى مختلفه مثل
المذكورات بعضها محتاجة الى القرينة وبعضها غير محتاجة اليها وذلك آية كونها موضوعة لذلك المعنى الّذي لا يحتاج الى القرينة فتدبّر وامّا كونهما مما يحصلان باللّفظ ومن افعال المتكلّم كالتلفّظ وليسا من الكيفيّات النفسانيّة فلانّ الخبر والأخبار ممّا هو ظاهر في ذلك ولم يتوّهم احد انّ الأخبار صفة نفسانيّة كذائيّة وإن كان قد توهم في الإنشاء وقبل انّه من الكيفيّات النفسانيّة الحاصلة عند التكلّم بلفظ بعت مثلا والإنشاء ممّا هو مقابل له فهما صفتان متقابلتان يجب اتّحاد محلّهما فمنهما يتواردان في محل واحد ايضا والوجدان شاهد بانّ الأخبار والإنشاء ليسا من قبيل العلم والجهل والحبّ والبغض فقد يحصلان بغير اللّفظ اعنى بفعل آخر من افعال الإنسان كخفض الراس وحركة اليد وغير ذلك فيكون الأخبار والإنشاء حاصلان بذلك الفعل ويتّصف بهما الفاعل كما يتّصف بهما فعله وامّا انّهما ليسا داخلين في مدلول اللّفظ فلأنّ اجزاء القضيّة والمركّب من المحكوم عليه والمحكوم به والدّالّ على النّسبة كلّها موضوعة للواقعيّات من مداليلها بتوسّط الاعتقاد فالنّسبة اللّفظيّة دالّة على الواقعيّة بعبريّة النّسبة الذهنيّة وليست موضوعة لخصوص النّسبة الذّهنيّة لظهور أن ما يفهم من الألفاظ هو المعانى الواقعيّة وهى المتبادر منها والخصوص الواقعيّة فقط لوضوح انّا ننسب مضمونها الى اعتقاد المتكلّم وغرض المتكلّم إراءة الواقع بقنطرية اعتقاده والّا يلزم عدم صحّة انتساب مضمون القضيّة الى اعتقاد المتكلّم ولذا فيما اذا لم يكن معتقدا وعلمنا ذلك لا يسمّى الكلام الملقى منه خبرا ولا انشاء بل يكون الكلام لغوا نحو كلام الهاذل واللّاهى فإراءة النّسبة اللّفظيّة الكاشفة عن الواقعيّة الخاصّة قد يكون غرض المتكلّم ذلك الكشف والإراءة بحسب الذّهن والاعتقاد فيكون لا محالة هنا نسب ثلاثة لفظيّة وذهنيّة وواقعيّة ومن الممكن توافقها وتخالفها فباعتبار الموافقة تسمّى صدقا والمخالفة يسمّى كذبا والكلام ح خبر وقد يكون غرضه من الإراءة المعنى الحاصل بفعله وهو الارتباط الموجود الّذى أوجده وبعبارة اخرى قولك بعت مشتمل على امرين احدهما ايجاد النّسبة من المتكلّم وانّه اوقع النّسبة اللّفظية كإيقاعه النّسبة في ذهنه وثانيهما تحقّق النّسبة وإراءتها النّسبة الذّهنيّة والواقعيّة فإن كان الغرض منه ممحّضا في الأوّل وهو ايقاع النّسبة والرّبط كاشفا عن ايقاعه في النّفس فلا نظر له الى غيره يكون ذلك انشاء وإن كان الغرض متعلّقا بنفس المعنى الاسم المصدرى وكشفه كان خبرا وامّا ان مثل هذا لا يمكن دخله في الموضوع له فلانّ الأغراض الحاصلة من كيفيّة الاستعمال متوقف على الوضع والاستعمال فلا يمكن توقّف الاستعمال عليه للدّور.
واشباع الكلام في المقام في ضمن أمور
الأوّل : انّه لا اشكال في انّ الخبر هو الّذي لوحظ فيه الحكاية عن الواقع والإنشاء هو الّذى لم يلاحظ فيه ذلك بل المقصود منه امر يحصل بالكلام فهذا الفرق بين المفهومين كالفرق بين الاسم والحرف في انّ الحرف ما دلّ على معنى غير مستقل لوحظ آلة وحالة للغير والاسم ما دلّ على معنى مستقل لوحظ فيه الاستقلال ولكنّ الكلام في انّ ذلك الفرق والخصوصيّة داخلة في موضوع له
الخبر والإنشاء حتّى يكون الموضوع له في الجملة الخبريّة مغايرا لما هو الموضوع له في الإنشاء او ان تلك الخصوصيّة انّما هى خارجة عن الموضوع له ونشأت من غرض الاستعمال بلا دخل له في الموضوع له والمستعمل فيه والأوّل يتصوّر على وجهين الأوّل ان يكون مدلول الجملة الخبريّة اى النّسبة او الهيئة هو الأعلام والحكاية عن الواقع فيكون مفاد زيد قائم احكى قيام زيد في الخارج او اعلم به واخبر عنه ونحوها من المفاهيم ومفاد الهيئة الإنشائيّة نحو اضرب أنشئ الطّلب او اوجده ونحوهما في المفاد ولسنا نلتزم في ذلك المقام ان لا يكون ذلك لوضع التّركيبى بل لك ان تجعله من وضع المركّب والثّاني ان يقال انّ النّسبة الخبريّة موضوعة بازاء النّسبة الذّهنيّة بوصف كشفها عن الواقع فيكون الموضوع له النّسبة الذّهنيّة الكاشفة عن الخارج بوصف كشفها والنّسبة الإنشائيّة موضوعة للالتزام الذّهني بتحقّق مدلول الكلام ويمكن ان يقال بانّ في الإنشاء يكون النّسبة موضوعة بازاء التزام القلبى بخلاف النّسبة الخبريّة فانّ الحكاية خارجة عنه وكيف كان لك ان تقول انّ الأوّل من الوجهين ممّا ينكره الوجدان والتّبادر حيث ان الحكاية والأعلام بمفهومهما ممّا لا يستفاد من الجملة لا من الجملة لا من الموضوع ولا من المحمول ولا من النّسبة ولا من الهيئة التركيبيّة والّذى يمكن ان يقال انّ النّسبة اللّفظيّة انّما هى موضوعة بازاء النّسبة النّفس الأمريّة كلفظ الموضوع والمحمول حيث انّهما ايضا موضوعان بازاء ذات المعنى القابل لأن يتّصف بالوجود والعدم بان يقال انّه موجود او معدوم والنّسبة كذلك فيقال انّ النّسبة ثابتة او ليست بثابتة فليس موضوعا للصّور الذّهنيّة ولا للمعانى المعلومة فالعلم والجهل والتّصور وغير ذلك خارج عن حقيقة المعنى وانّما تضاف تلك الأمور اليه لوضوح ان يقال المعنى مجهول او معلوم متصوّر او غير متصوّر موجود في الخارج او معدوم فيه فذات المعنى الموضوع له هو الّذي يضاف اليه تلك الأمور بلا مدخليّة لشىء منها في ذات المعنى الموضوع له وخصوصيّة كلّ منها خارج عنه ففى قولك زيد قائم وليس زيد بقائم يكون واحدا ولو كان مفاد النّسبة نفس الوجود لكان اللّازم التّناقض في مدلول زيد قائم اذ هو مثبت وكلمة ليس الدّاخلة عليه يكون منفيّا فيلزم التّناقض فينتج انّ زيد قائم مدلوله ليس الّا نفس الرّبط الحاصل بين القيام وزيد القابل لأن يثبت وينفى فبكلمة ليس وامثالها يستفاد النّفى وبالإطلاق يستفاد الأثبات فاذا قيل زيد قائم وفي الواقع ليس بقائم يكون المعنى المستفاد من النّسبة معدوما في الخارج ودلّلت عليه بوجوده في اللّفظ فالمعنى المستفاد من اللّفظ معدوم في الخارج الّا انّه ليس للّفظ هنا معنى ويكون اللّفظ ح خاليا عن المعنى اذ فرق واضح بين كون معنى اللّفظ معدوما في الخارج وبين عدم المعنى له اصلا فالقضيّة الكاذبة لا يكون فيها اخلاء اللّفظ عن المعنى بل معنى اللّفظ متلبّس بخلاف ما يستفاد من الكاشف وذلك واضح بعد ما ذكرنا وامّا النّسب الإنشائيّة فهى على قسمين قسم من قبيل اضرب ممّا هو ممحّض في الإنشائيّة فهو لسنا بصدده فعلا وامّا النّسب الإنشائيّة من نحو الجمل الاسميّة و
الفعليّة ممّا تستعمل تارة في الإنشاء وتارة في الأخبار فنقول انّهما من الأعراض الّتى يتعلّق بالاستعمال فتارة يقصد من استعمالها كشفها وحكايتها عن النّسبة الواقعيّة وتارة يكون الغرض غير جهة الكشف فالأوّل هو الأخبار والثّاني هو الإنشاء وعلى هذا لا يكون استعمال الجملة في الإنشاء من المجاز اصلا خلافا لظ كلام بعض المحقّقين حيث التزم بالمجازيّة مع القول بكونها في المفردات لا في اصل الجملة اى المركّب الثاني انّ الجملة اذا كان المقصود منها جهة كشفها يختلف الغرض منها من حيث ان يكون الغرض منها تارة نفس الحكم وتارة لازمه وتارة غير ذلك ولا يخفى عليك ان جهة الحكاية ليست مختصّة في الجملة بل تأتي ذلك في استعمال المفردات ايضا اذ كلّ لفظ موضوع له جهة حكاية وكشف عن معناه الثالث انّ الجملة اذا كان المقصود منها غير جهة الكشف يكون على انحاء منها ان يكون الغرض منها البعث او الطّلب او اظهار الطّلب ممّا فيل في هيئة اضرب على ما سيجيء الكلام انش وذلك مثل يرحمك الله يعنى اللهمّ ارحمه حيث انّ المفاد منها مفاد صيغة الأمر كما هو الغالب في موارد استعمالاتها في الأخبار وذلك القسم يترتّب عليه ما يترتّب على صيغة افعل من اختلاف الأعراض في البعث او الطّلب كالتّهديد والتّعجيز وغيرهما من الأغراض المترتّبة عليها على ما سيجيء توضيحه انش ومنها ان يكون الغرض منها مجرّد الالتزام بالفعل كما في الوعد مثل قولك في مقام الوعد اعطيك حيث ان مفاده انشاء الوعد اى الالتزام بالفعل ومنها ان يكون الغرض منها تحقّق المسند في الخارج وحدوثه كما في قولك بعتك او انكحتك وامثالهما حيث ان المستفاد منها احداث المحمولات في الخارج وإن كان باتيان منشأ انتزاعهما وهو نفس الألفاظ الصّادرة بقصد احداثها اذ تلك الألفاظ المقرونة بالقصد الكذائى منشأ الانتزاع لتلك الأمورات الانتزاعيّة عنه العقل او العرف فان قلت كيف يقصد جعلها مع انّها غير مجعولة الّا بالتّبع قلت لا مانع منه بعد الإمكان من الجعل ولو بالتّبع اذ يعلم انّها يحصل بذلك القصد ولو كان بسببيّة اللّفظ الصّادرة منه في المقاوم صحّة نسبة الجعل الى الأمر الانتزاعي ممّا لا يقبل الإنكار
[الأمر] الثّاني : انّ الإنشاء كما يكون غرضا في الجملة كذلك قد يكون غرضا في المفردات كما لعلّ الأمر يكون كذلك في مثل حروف النّداء وعدّ بعض المحقّقين من هذا القسم الأسماء الإشارة والأفعال الإنشائيّة بالنّسبة الى وضعها النّسبى والحروف المشبّهة بالفعل ونحوها فانّ كلّا من الإشارة والنّسبة الخاصّة والتّأكيد حاصل من استعمال هذا واضرب وانّ في معانيها فمفاد تلك الألفاظ ايجاد معانيها الأفراديّة في الخارج نظير الإنشاءات في المعانى التّركيبيّة انتهى فت
[الأمر] الثالث : قد ظهر ممّا مرّ ما هو التّحقيق في وضع الألفاظ وهو انّه موضوعة بازاء المعاني النّفس الأمريّة والمراد بها هى الحقائق الواقعيّة بما لها من الوعاء وتوضيح ذلك انّ الواقعيّات والماهيّات القابلة للوجود والعدم الّتى قد تكون موجودة وقد تكون معدومة بحسب وعائها لأنّ وعائها مختلفة فمنها وعاءها الخارج فوجودها الذّهنى وان قلنا بانّ الأشياء بحقايقها موجودة في الذّهن غير موضوع له وكذا لو وجد في وعاء آخر غير الذّهن ومنها
وعاؤها العقل وغيره من المدركات كالكليّات ومنها وعائها التّقدير والفرض كشريك البارى والحاصل انّ الواقعيّات والماهيّات بحسب اوعيتها المختلفة القابلة لأن يوجد في ذلك الوعاء والقابلة لأن يتّصف بالعدم فيه هى الموضوع لها للالفاظ بلا دخل شيء فيه من الوجود في الخارج او في الذّهن بحيث كان تمام الموضوع او جزئه او قيده ولا نقول بانّ الموضوع له هو المعانى المهملة المعرّات بما هى هى حتّى يكون الموضوع له هو الماهيّة حتّى في حال وجودها في الذّهن اعنى القدر المشترك في الوعاءين كما قد يقال لأنّ المتبادر من الموضوع ممّا يكون وعائه الخارج هو الماهيّة الخارجيّة القابل لأن يوجد فيها وان لا يوجد لا الاعمّ منه ومن الوجود في الذّهن حتّى يكون فهم الوعاء من القرينة او الخارج مثلا لو قلنا ان زيدا شيء فالمراد بالموضوع ليس الماهيّة أعمّ من الذّهن او الخارج بل نعلم ان طرف الحمل هو الخارج من ذات الموضوع من غير قرينة وذلك واضح لمن تامّل وراجع وجدانه وكذلك ليس الموضوع له هى المعلومات منها ولا دخل للعلم فيه بوجه وقد اختلف كلمات القوم في الموضعين الموضع الأوّل قد يقال بانّها موضوعات للماهيّات بما هى هى الّتى قد تكون موجودة في وعاء الخارج وقد يكون معدومة في ذلك الوعاء وقد يكون موجودة ومعدومة في وعاء الذّهن ولا يخفى عليك انّه على هذا القول لا بدّ ان يستفاد ظرف الحمل من الخارج او الذّهن وهو خلاف المتبادر حتّى في مثل لو قلنا زيد موجود لا يتوهّم متوهّم انّ مفاده زيد موجود في الذّهن اى متصوّر او انّه اعم منه ومن الخارج والمكابر مكابر لوجدانه وقد يقال بوضعها للماهيّات الموجودة بدخل الوجود فيها وذلك قد يكون الوجود الّذى له دخل في الموضوع له هو الوجود الذّهنى بان يكون الموضوع له هو الصّور الذّهنيّة وسبب هذه الدعوى وجوه ذكرها بعض المحقّقين احدها انّ وضع الألفاظ للمعانى انّما هو لأجل التّفهيم والتّفهم ومن البين انّ ذلك انّما يكون لحصول الصّور في الذّهن فليس المفهوم من الألفاظ الّا الصّور الحاصلة وهى الّتى ينتقل اليها من الألفاظ فتكون الألفاظ موضوعة بازائها وهى مرآة لملاحظة الأمور الخارجيّة وآلة لمعرفتها ولا يخفى عليك انّ التّفهيم والتفهّم انّما هو بحضور الصّور في ذهن المخاطب لا المتكلّم اذ ايجادها الصّورة فى ذهنه انّما يكون بلحاظ الموجد تفهيما وبلحاظ الأخر تفهّما لأنّ الفهم كالعلم هو الصّورة الحاصلة في ذهن المخاطب لا الحاصلة في ذهن المتكلّم ثمّ لا يخفى عليك ان كون الصّور موضوعا له تارة تكون من حيث انفسها وتارة تكون بلحاظ كونها آلة ومرآة للامور الخارجيّة وعلى الثّاني يكون الموضوع له هو الصّورة بلحاظ فنائها في الأمر الخارجي وظاهر هذا الاستدلال كونها موضوعا لها على الوجه الثّاني دون الأوّل وح يردّ عليه انّا سلّمنا المقدّمتين اى وضع الألفاظ للتّفهيم والتفهّم ويكون ذلك بحصول الصّورة الّا انّها لا ينتج المقصود لأنّ المراد تفهيم وتفهّم المعانى الخارجيّة الواقعيّة وذلك يكون بايجاد صورها فهنا امران المعنى الواقعى الّذى فهمه بالمراة
والصّورة ونفس تلك الصّورة من حيث فنائها فايّهما من الصّورة او ذى الصّورة يكون موضوعا له فغير مبرهن فلا مثبت لأحدهما ولقائل ان يقول ان حصول الصّورة في الذّهن عبارة عن العلم والموجب لحصول الصورة قد يكون رؤية المعنى الخارجي بان يدركه البصر فينتقش في الذّهن فيسمّى هذا بالعلم او يبصر او يسمع ما يكون بمنزلته ومرتبة من وجوده اعنى اللّفظ فاللّازم اوّلا جعل العلقة بين نفس اللّفظ والمعنى الخارجى بحيث من مشاهدته يشاهد المعنى فكلّ من مشاهدة المعنى يحصل العلم به وهو الصّورة فكذلك من مشاهدته فكون الغرض التّفهيم والتفهّم موجب لأن يكون الموضوع له والّذى يكون اللّفظ فانيا فيه هو المعنى الخارجي ومن الواضح انّ العلم ليس سببا للامور الخارجيّة بل مشاهدة الأمر الخارجى موجب لحصول الصّورة نعم لو كان الموضوع له هو الصّورة الحاصلة في ذهن المتكلّم يكون له وجه الّا انّ من العلم بحصول الصّورة في ذهن المتكلّم لا يحصل التّفهيم والتّفهم بالنّسبة الى الخارجيّات اذ لا سببيّة واقعيّة بينهما نعم يحصل التّفهيم والتفهّم بالنّسبة الى الصّورة لا بالنّسبة الى ذى الصّورة وذلك واضح فتلّخص انّ تماميّة المقدّمتين موجب لعدم تماميّة دليل الخصم بوجه ثانيها انّ التسمية تدور مدار الصّور مع عدم اختلاف الشّيء في الخارج بوجه فلو لا انّ الموضوع له هو الصّور لما اختلفت التّسمية امّا الأوّل فانّك اذا رايت شبحا أفظننت انّه انسان سمّيته بالإنسان واذا زال الظّن واعتقدت انّه شجر سمّيته بالشّجر فالشّبح مع كونه واحدا غير مختلف فيه اختلفت التّسمية وامّا الثّاني فلانّه لا اشكال في انّ التّسمية مختلفة وليس هنا اختلاف في الواقع نعم اختلاف في الصّور الذّهنيّة فلا بدّ ان يكون الموضوع له هو الصّور لأنّ الألفاظ غير مترادفة ولا مجاز هنا بالفرض فالمعانى المختلفة لا بدّ ان يكون تلك الصّور ويتلوه ما قد يقال بانّه ثالث الوجوه وهو انّها لو كانت موضوعة بازاء الأمور الخارجيّة لزم امتناع الكذب بل الصّدق في الأخبار اذ ليس ما وضع له اللّفظ ح الّا الأمور الموجودة في الخارج واذا كان اللّفظ مستعملا في معناه وكان ذلك موجودا في الخارج كان ذلك عين معناه والّا فلا معنى له اصلا وعلى اىّ حال لا يكون هنا صدق ولا كذب وهو مطابقة المعنى للخارج وعدمها اذا لمطابقة وعدمها انّما هى بين الشّيئين ولا معنى لمطابقة الشيء لنفسه وعدم مطابقتها والجواب انّ استعمال الألفاظ في معانيها لا بدّ من كشف المعنى عند المستعمل ولو بطريقيّة الاعتقاد اذ ما دام لم يعتقد المعنى ولم يره لا يعقل الاستعمال اى اعماله وافناه في المعنى وذلك لا يستلزم دخله في الموضوع له ولا يستلزم ايضا كون المعتقد واقعا لأن اعتقاد وقوع الشىء في الخارج لا يستلزم واقعيّته كما لا يخفى فلو كان الموضوع له هو الوجود الخارجي ففي صورة المخالفة وان لم يكن الموضوع له محقّقا الّا انّه مستعمل في المعنى الواقعي لأن الاستعمال فيه وارادته لا يستلزم واقعيّته على ما تقدّم فوجود الخارجى الّذي هو
الموضوع له المستعمل فيه اللّفظ غايته انّه بحسب الاعتقاد ومجوز الاستعمال هو الواقعيّة بحسب اعتقاده وعدمه في الواقع لا يضرّ بحسب الاستعمال ولا يلزم خلوّ اللّفظ عن المعنى على فرض المخالفة اذ معناه خارجىّ والمطابقة وعدمها انّما هو بالاعتبار ويكفى ذلك في صدق المطابقة وعدمها كما لا يخفى ولو قلنا بانّ الموضوع هو ذات الماهيّة الّتى نسبة الوجود والعدم اليه على نحو سواء فالأمر واضح اذ الوجود في الخارج وعدمه لا مدخل له في الموضوع له والمستعمل فيه اذ هو ليس جزء ولا قيدا للموضوع له حتّى بعدمه كشفا او واقعا ولو لم يكشف يلزم اخلاء اللّفظ عن المعنى او كان استعمال اللّفظ في غير ما وضع له اللّفظ حتّى يكون الاستعمال مجازا بل المستعمل فيه من المعنى هو نفس الماهيّة القابلة لجميع المحمولات فإن كانت الماهيّة محمولا فلا يلزم الّا الكذب في النّسبة وإن كان موضوعا فلا يلزم الّا عدم مطابقة اعتقاده وملخّص الكلام في هذا المقام انّه على ما هو الثّابت عند كون الألفاظ موضوعات للماهيّات بحسب ما لها من الوعاء بحيث لا دخل للوجود فيه اصلا فاذا استعمل اللّفظ في المعنى بحسب الاعتقاد وخالف الواقع سواء في المفردات او في الجملة وهى النّسبة الخبريّة كان اللّفظ مستعملا في حاق معناه الواقعى غاية الأمر انّ معناه غير موجود لا انّه ح لا معنى له والثّبوت واللّاثبوت خارج عن المعنى يدلّ عليه بالقرينة او اللّفظ الأخر وقد يقال بوضعها للمعانى المهملة المعرّاة عن لحاظ تخصيصها في الخارج او الذّهن ولا يخفى عليك انّه لو اريد بها الهيئة من حيث هى هى حتّى يكون الإنسان حقيقة في الماهيّة المتصوّرة بحيث لو قلنا الإنسان موجود يكون صادقا ولو كان موجودا في الذّهن فهو خلاف المتبادر من اللّفظ ويصحّ ان يقال ليس الإنسان بموجود مع الالتفات الى وجوده في الذّهن ويصحّ سلب الإنسان عن المتصوّر بل المتبادر من الموضوع هو الماهيّات بحسب وعائها الخارجى في غير ما كان وعائها غير الخارج من اللّاشيء واللّاموجود او وعائها الذهن كالجنس والفصل ونحوهما وقد يقال هنا بالتّفصيل بين الكليّات والجزئيّات فالكليّات موضوعة بازاء المفاهيم الكليّة مع قطع النّظر عن الوجود والجزئيّات الخارجة موضوعة بازاء الموجودات الخارجيّة والجزئيّات الذّهنيّة بازاء الموجودات الذّهنيّة والوجه فيه انّ الأشخاص كزيد وعمرو موضوعة بازاء الوجودات الخارجة اذ مع قطع النّظر عن الوجود ليس الّا ماهيّة الإنسان فالشخصيّة انّما تكون من جهة الوجود الخاص دون باقي العوارض الخارجيّة كما عرفت نبذا من الكلام فيه في السّابق وستعرف ايضا واجاب عنه في البدائع وفاقا لغير واحد من افاضل المحقّقين نقلا وتحصيلا انّ المفاهيم بنفسها تنقسم الى جزئىّ وكلّى من غير ملاحظة الوجود الخارجى لانّ امتناع الصّدق على الكثيرين قد تحصل من ملاحظة تعيّنات المفاهيم بالفصول المنوّعة والخصوصيّات المصنّفة والمشخّصات المفردة والحاصل انّ امتناع الصّدق على الكثيرين وان لم يحصل من صمّ المفاهيم بعضها مع بعض من دون عروض الوجود لها الّا انّ نفس العارض خارج عن حقايق تلك المفاهيم
الموجودة فبعد وجود الماهيّة يعرض لها صفة الامتناع على حدّ عروض الوجود لها فالماهيّة تتّصف بامتناع الصّدق على الكثيرين حال الوجود لا بشرطه وحاصله انّ العقل اذا نظر الى موجود خارجى انتزع منه مفهوما يستحيل صدقه على موجود آخر وهذا معنى خروج الوجود عن مفهوم الجزئي ويدلّ عليه مضافا الى عدم الدّليل على اعتبار الوجود فى مداليلها ما مرّ من الحكم عليها تارة بالوجود واخرى بالعدم مع بعد الالتزام بالتجوّز في الثّاني كما في قولك زيد معدوم نعم لما كان المعنى الجزئى لا يتعلق به غرض الّا بعد وجوده فلا جرم جرت العادة على تأخّر الوضع عن الوجود حتى صار منشأ لتوهّم دخول نفس الوجود الخارجي في المسمّى ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بانّ الأصيل في الخارج هى الماهيّة او الوجود انتهى كلامه وتأمّل جيّدا.
تنبيه
الأوّل انّ ما ذكرنا من البيان في توضيح حال معانى الألفاظ بما هى هى مع قطع النّظر عن تعيين مراد القوم وتشخيص مرامهم وتصدّى بعض المحقّقين لبيان انّ مورد كلمات القوم نفيا واثباتا هو الموجودات الخارجيّة ومخلص بحثهم في انّ الموضوع له هو الصّورة حيث انّ المرئى بالبصر من الأشياء والموجود في الذهن منها هو الصّورة بل الإفادة والاستفادة انّما هما بهما او هو ذو الصّورة حيث انّ تلك الصّورة انّما هى تبع للمواد الخارجيّة وانّ الملحوظ بالذّات انّما هى دون الصّور فمحلّ البحث مقصور على ذلك من دون نظر الى ساير الألفاظ الّتي موضوعات للكليّات وكذا دخل الوجود قيدا او شرطا وكذا تعميم النّزاع الى الكليّات الفرضيّة قال والشاهد على ذلك حصر القول في القولين بين القدماء واقتصار كلّ منهم في اثبات مذهبه على ابطال مذهب خصمه وما حكى عن البعض من بناء الخلاف على الخلاف في انّ المعلوم بالذّات هل هو الصورة او ذو الصّورة فيكون الزّيادة بعض الأقوال او التّفصيل خروجا عن المبحث قوله : ولذا ليس في كلام القدماء الخ اقول قال السّيد المحقّق الكاظمى في محصوله على ما حكى عنه بعد ذكر الوضع الخاص والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له العام ولا يعرف علماء العربيّة متقدّمهم ومتاخّرهم وكل من يرجع اليهم من اهل الأصول وغيرهم سواهما الى ان جاء المحقّق العضدى فابان من ضرب آخر من الوضع وهو ما يكون الوضع فيه عامّا والموضوع له خاصّا وذلك انّه وجد الحروف والضّمائر واسماء الإشارة ونحوها خارجة عنهما امّا عن الأوّل فظاهر وامّا عن الثّاني فلانّها لو وضعت العام لاستعملت فيه يوما لكنّها لا تستعمل الّا في الخصوصيّات اجماعا وظاهرا لاستعمال المستمر الحقيقة بل الاجتماع منعقد على انّها ليست بمجازات فلم يبق الّا ان يكون وضعت للجزئيّات بملاحظة انتهى والمص لما كان يرى الخصوصيّة الذّهنيّة في مقام الوضع قال في مقام توهّم العضدى بما قال وهذا هو الّذى قال به في الفصول واختاره كما ان ما ذكره في المحصول في وجه توهّم العضدى لعلّه يرجع بما اخترناه ثمّ ان ما اورد شيخنا المص على القول بهذا التّوهم تمام لا مجال لإنكاره ظاهر كما حقّقناه وامّا صاحب المحصول فردّ ما ذكر
من التوهّم بقوله والحق انّ دعوى الوضع والتعيين لكلّ جزئي جزئى دفعة واحدة بملاحظة الكلّي كما يزعم هؤلاء حتّى يكون الوضع عامّا لخاصّ بمكان من البعد عن طريق الوضع واقصى ما علم من ذلك انّها لا تستعمل الّا في الجزئيّات وذلك كما يحتمل ان يكون الوضع لها ابتداء على ما يقول هؤلاء كذلك يحتمل ان يكون للقدر المشترك بينهما وخصّ بها لداع كما يقول الباقون بل الظّاهر ذلك فانّ المشتبه يلحق بالأعم الأغلب مع انّ ائمّة اللّغة والعربيّة لا يعرفون سواه وهو قولهم انا للمتكلّم وحده ومن للابتداء ولذلك لم يعدّوه في متكثّر المعنى فكيف يدعى مع قيام هذا الاحتمال بل ظهوره انّها موضوعة للجزئيّات وهل هذا الّا ترحّم على الواضع وكيف يثبت الوضع بمجرّد الاحتمال بل ظهوره وانّما طريقة النّقل وما يوجب العلم انتهى المحكى عنه والكلام معه نقضا وابراما ممّا لا نحتاج اليه خصوصا مع ما قدّمناه نبذا منه والنّاظر يكفيه النّظر والتامّل خصوصا مع ما ذكره في البدائع من انّ النّزاع في هذه المسألة عديمة الجدوى علما وعملا.
قوله : الثّالث صحّة استعمال اللّفظ فيما يناسب ما وضع له الخ اقول مصحّح الاستعمال بالنّسبة الى المعنى الغير الموضوع له هو المناسبة الطّبيعيّة بينه وبين الموضوع له بلا احتياج الخ وضع وتعيين من الواضع نوعا ولا يتوقّف صحّة الاستعمال على نقل النّوع ولا نقل الشّخص بل جوازه طبيعى يحكم به طبع اهل المحاورة للمناسبة الّتى يراها بينه وبين الموضوع له وان لم يكن تلك المناسبة ناشية عن العلاقات المعروفة المدوّنه والمنقول عن الأكثر انّ المجاز لا بدّ له من وضع نوعى ونقل عن البعض بلزومه للوضع الخاص بحيث لا بدّ ان ينقل آحاد الغير الموضوع عن الواضع وعليه فالمجازات الخاصّة الّتى لم ينقل من الواضع من الأغلاط وان وقعت في السّنة الفصحاء من المتأخّرين وحصرت العلاقة في لسانهم في خمسة وعشرين والتّحقيق وفاقا لجماعة من المحقّقين هو ما ذكرنا من عدم الاحتياج الى وضع من الواضع ولو نوعا والدّليل من وجوه
[الوجه] الأوّل : انّا نرى بالوجدان جواز استعمال اللّفظ الموضوع للشّمس في الوجه الحسن في اىّ لغة كانت بلا توقّف على اذن من الواضع وان شئت توضيح ذلك اختبر في حال نفسك بالنّسبة الى ما كنت واضعه من الأعلام واسماء المخترعات حيث انّه لم يخطر في ذهن الواضع ما يناسبه ويشابهه ويستعمل المستعمل في المشابه بلا نكير فلو احتياج الاستعمال الى ملاحظة الواضع النوع او الشّخص لا يكاد يصحّ الاستعمال قبل ملاحظة الواضع ولا قبل العلم به بل ذلك صحيح مع منع الواضع عن الاستعمال لا يخفى عليك انّ الدّليل على المطلوب يتمّ بما ذكرنا من جواز الاستعمال مع عدم وضع الواضع سواء منع عن الاستعمال ايضا ام لا ولو وضع المعنى المجازى يصحّ مع المنع عنه ايضا اذ منعه لا يكاد يثمر بعد تحقّق الوضع والعلاقة فالمنع لا مدخليّة له في الاستدلال على منع التوقّف لو كان مع عدم الوضع فقول المص بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ان اراد المنع مع وضعه
المعنى المجازي نوعا فلا يكاد يثمر في مدّعاه ان لا يدلّ ذلك على الجواز فيما لم يكن ثبت منه وضع اصلا وان اراد ذلك مع عدم وضعه فمستدرك اذ يتمّ الاستدلال مع عدم المنع ايضا بل مع الأذن على ما لا يخفى
[الوجه] الثّاني : انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة ولو كان ذلك فيما رخصه الواضع ولذا كانت العلاقات غير مطردة
[الوجه] الثّالث : انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة لكون نسبة الوضع اليها على نحو واحد مع وضوح كون المجازات بعضها اقرب من بعض وقد شاع قولهم اذا تعذّرت الحقيقة فالحمل على اقرب المجازاة متعيّن وعلى هذا فالملاك مناسبة بين اللّفظ والمعنى يرى الطّبع استعماله فيه حسنا ومقبولا سواء كان هناك احدى العلاقات او لم يكن وربّما يكون احدى العلاقات ومع ذلك لا يرى استعماله فيه حسنا بحسب الطّبع.
وتوضيح الكلام بحيث يرفع الإبهام ويوضح المرام انّ المصحّح للاستعمال في المعنى المجازى من ما قيل او يمكن ان يقال وجوه.
[الوجه] الأوّل : [حصول علاقة ونحو اختصاص طبيعي بين اللفظ والمعنى المجازي] انّ اللّفظ وان لم يكن بينه وبين المعنى المجازي في حدّ نفسه مناسبة طبعيّة اى مناسبة يدركها الطّبع والذّوق الّا انّه لما كان وضع للمعنى وصار فانيا فيه وقالبا له وكان بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي مناسبة طبيعيّة حصل بين اللّفظ بما هو مرتبه من مراتب المعنى الحقيقى وبين المعنى مناسبة طبعيّة وعلاقة ونحو اختصاص طبيعى يدرك الطّبع اعنى طبع اهل المجاورة فكان ذلك مصحّحا للاستعمال كما انّه حصل علاقة بين اللّفظ والمعنى الحقيقى ونحو اختصاص صار ذلك الاختصاص مصحّحا للاستعمال غايته انّ هذا بالوضع وذاك بالطّبع والعلاقة الطبعيّة قد يكون حاصلة بين اللّفظ والمعنى بلا احتياج الى امر خارجى كان ذلك سببا لحصول العلاقة الطبعيّة كما في استعمال اللّفظ في نوعه او مثله على ما سيأتى ولعلّ هذا مراد المص كما سبق توضيحه.
[الوجه] الثاني : ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقى بان يكون الواضع وضع اللّفظ بمقابل المعنى المجازى كوضعه اللّفظ بمقابل المعنى الحقيقى غايته انّ الوضع هنا نوعىّ يعنى وضع اللّفظ الموضوع بمقابل الملزوم في مقابل لازمه وسببه وجزئه وكلّه وغيرها وعيّنوا المعانى الموضوع لها اللّفظ نوعا في امور من انواع العلاقات حدّدوها وعيّنوها وقد ينسب ذلك الى الأشهر
[الوجه] الثالث : كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى بين اللّفظ والمعنى الغير الموضوع له وقالوا بانّ اللّازم نقل المعنى المجازي من الواضع ولا يصحّ الاستعمال في المعنى المجازي الّذى لم ينقل من الواضع ويكون غلطا وربّما فصل بعض بانّ الالفاظ الّتى جرت عادتهم على ضبط معانيها المجازيّة كالحروف وصيغ الأمر والنّهى يقتصر فيها على القدر المنقول المضبوط عندهم بخلاف ساير الألفاظ حيث يكتفى فيها بالوضع النّوعي
[الوجه] الرابع : انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو بتعويله واوله الى ما وضع له بان يظنّ او يتخيّل او يدّعى انّه هو مثلا يطلق الشّمس على الوجه الحسن بتخيّل انّه الشّمس او بارادة
القاء ذلك في ذهن المخاطب انّه هو واذا قيل جاءنى اسد كان ذلك بتوهّم انّه فرد من الأسد او هذا اسد ففى كلّ موارد المعنى المجازى فيما اذا كان المجازي في الكلمة لا بدّ ان يكون هنا تاويل المعنى المجازى الى المعنى الحقيقى وان شئت عمّم ذلك بما اذا يتسامح العرف في الموضوع له بشموله لذلك ولو من باب التّسامح والتّجوز وهذا التأويل انّما يكون بحسب الاستقراء في مواضع العلاقات المعروفة في محل يصحّ التّأويل منها فالحصر في موارد العلاقات حصر استقرائى لا حصر حقيقىّ عقلى والبحث عن العلاقة انّما هو للبحث عن مصحّح التّأويل فمصحّح الاستعمال انّما هو الوضع اعنى ذلك الوضع الخاص الّذي طرفيه خاص غايته انا اولنا المعنى الغير الموضوع له الى المعنى الموضوع له ولا نبالي بان تقول انّ مصحّح التّأويل انّما هو الطّبع والذّوق اذ اعتبار كون الشّيء هو ذاك انّما يكون فيما اذا كان منشأ النّزاع له طبعا او ذوقا لبداهة عدم امكان ذلك الاعتبار والتّأويل في كلّ شيء كما لا يخفى ولذا يكون الدّلالة دلالة وضعيّة ومعنى المجاز وحقيقته ما ذكرنا ولعلّه يشير الى ما ذكرنا قولهم في تعريف المجاز استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ويظهر ممّا ذكرنا انّه ليس المصحّح للاستعمال ثبوت المناسبة الطّبعيّة ولا يكاد يكون حيث لم يلاحظ التّأويل اليه بل المناسبة مصحّحة للتّأويل والاعتبار لا انّها يكفى ولو لم يلاحظ ذلك ولعلّه يظهر الأثر فيما لو كانت واقعا الّا انّ المستعمل يجهلها او لم يكن وقد ظنّ المستعمل صحّة التّأويل والحاصل انّه على الأوّل يصحّ الاستعمال بلا ملاحظة مناسبة وعلاقة سواء كانت موجودة او لا بخلاف هذا الوجه فانّه لا بدّ من لحاظ التّأويل واعتبار انّه هو المعنى الحقيقي وقد يقال هنا بوجه آخر وهو خامس الوجوه وهو انّ الجواز مبنى على المسامحة والتّجوز في الأوضاع الأصليّة بان يتّسع دائرة الوضع تسامحا وتجوزا غايته ما يراه الطّبع او العرف موجبا للتّسامح ولعل الفرق بين الوجهين في انّ التّسامح تارة في الوضع وتارة في الموضوع له والوضع هنا كسائر الموضوعات الّتى يتسامح العرف فيها ومعنى التّسامح فيه بان يجعلونه في لوازم الموضوع له ايضا [الوجه] السّادس : هو ان يقال انّ اللّفظ لما كان والّا على جزء المعنى ولوازمه بالدلالة الالتزاميّة والتّضمنية فكان حصل بين اللّفظ وجزء المعنى ولوازمه اختصاص ما فكان هذا الاختصاص الحاصل بينهما بسبب الوضع موجبا وباعثا للاستعمال بلا احتياج الى وضع آخر حيث انّ الغرض من الوضع ليس الّا جعل العلقة بين اللّفظ والمعنى بعد ما كانا اجنبيّين غير مرتبطين وهاهنا الارتباط والاختصاص موجود فيستعمل فيه اللّفظ بواسطة هذا الاختصاص غاية الأمر يحتاج في مقام الإفادة الى القرينة المعيّنة لوجود الارتباط الأقوى وهو الارتباط الحاصل بينه وبين ما وضع له وليس هذا الاستعمال كاستعمال اللّفظ غلطا مع نصب القرينة كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى الكتاب فان القرينة كانت مفهمة للمعنى ولم يكن لفظ الفرس دالّا على شيء فالفرس وان اعملته في الكتاب الّا انّه لم يستعمل للمباينة فيكون الاستعمال غلطا وهذا بخلاف ما اذا كان مستعملا ودالّا ولو جزء او التزاما فانه ح ان اعمل استعمل
الّا انّه لما لم يكن بنحو الاختصاص صار الاحتياج الى نصب القرينة فتدبّر ولا يخفى عليك انّ الواضع كثيرا ما يوضع اللّفظ بازاء المعنى وليس يخطر بباله المعاني اللّازمة له لو علم الملازمة وربّما يعلم بعدم الملازمة بينهما فلم يمكن له التفات بغير ما وضع له فلم يتحقق منه وضع بالنّسبة الى الغير اصلا بوجه والقول بانّ الواضع صرّح كليّا بانّي وضعت كلّ لفظ وضعته لمعنى في لوازمه وملزوماته وهكذا قول بلا بيّنة وبرهان مع ما نرى من الوجدان عدمه فيما اذا كنّا نحن الواضع كما في الأعلام اذا وضعناه لأبنائنا ومخترعاتنا وليس ثبت لنا وضع آخر ولا التفات الى وضع كذلك اعنى الوضع النّوعي لفظا ومعنى مع وضوح صحّة الاستعمال ووحدته مع استعمال لفظ لسنا بواضعه بلا فرق بينهما ومن هنا ظهر فساد القولين الوسطين مع معلوميّة انّ ثانيهما افسد من الأوّل ويبعّد الوجه الأوّل ما شاع وظهر من دلالة الألفاظ على معانيها المجازيّة بالوضع وبناء على الأوّل لا مدخليّة للوضع فيه اصلا وانّما الوضع معتبر في تحقّق الموضوع لا انّه سبب للدّلالة كما لا يخفى وما تقدّم من الوجوه لاثبات الوجه الأوّل انّما يصلح لرفع القولين الأخيرين لا الوجوه الأخيرة ويعدّ الاقرب الى الاعتبار هو الوجه الرّابع ولا يخفى عليك انّ حسن الاستعمال انّما هو بلحاظ صحّة فناء اللّفظ وجعله مرآتا له وفناء اللّفظ فى المعنى ودلالته عليه قد يحصل بالوضع وقد يحصل بغيره وما ذكره من حسن الاستعمال بالطّبع إن كان ان الطّبع يحسنه بعد تماميّة الدّلالة فذلك امر مرغوب عنه ولا بدّ ان يقال على هذا انّ حسن الاستعمال فيما وضع له اللّفظ ايضا بالطّبع وإن كان المقصود ان حصول الدّلالة وفناء اللّفظ في المعنى سببه الطّبع كما انّ سببه الوضع فيما وضع له وذلك ايضا غير معلوم لأنّ ذلك الفناء والدّلالة امّا بواسطة طبع اللّفظ او المتكلّم او المخاطب كما قالوا بذلك في الدّلالة الطبعيّة مثل الأح الأح الدالّ على الوجع والقول بوجودها بسببه ليس بواضح المعنى كما لا يخفى فت جيّدا نعم يمكن ان يقال انّ اللّفظ بواسطة الوضع لما صار فانيا في المعنى وكان ما بين المعنى المناسب للموضوع له اللّفظ مناسبة ذاتيّة بينهما بحيث ينتقل الذّهن من احدهما الى الأخر حصل هذه المناسبة بين اللّفظ والمعنى ويمكن اطلاق اللّفظ عليه بتلك المناسبة فيتلخّص من دلالة الألفاظ على معانيها المجازيّة دلالة ذاتيّة غاية الأمر حصولها بسبب الوضع فافهم قوله : وايضا انّ صحّة استعمال اللّفظ الخ القول مقابل الظّ ما سيجيء في كلامه بعد ذلك من احتمال ان لا يكون ذلك من الاستعمال في شيء ولا يخفى عليك انّ صحّة الاستعمال لا يكاد يكون الّا في موضع تماميّة الدّلالة والدّلالة في المجازاة المناسبة لما وضع له انّما يكون بواسطة الوضع ولو بالواسطة حيث انّها بتبعيّة الموضوع له ولا محالة ح يكون الدلالة وضعيّة على المص وامّا استعمال اللّفظ في نوعه وصنفه لما كانت الدّلالة بلحاظ الاتّحاد بالحقيقة والهوهويّة كانت الدّلالة لو كانت عقليّة صرفة
فلا تتّصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولعلّ هذا اوجه المفارقة بينهما وجعلها من القبيل فافهم قوله : او مثله اقول او مثله معطوف على نوعه اى لا شبهة في اطلاق اللّفظ وارادة مثله وصحّة هذا الاستعمال ايضا بالطّبع من دون توقّف على رخصة من الواضع وملاحظة علاقة لتحقّقه في المهملات مع عدم وجود وضع في البين وعدم ملاحظة العلاقة بوجه وإن كان هناك علاقة ومناسبة فعلى هذا هذا الاستعمال لا يكون حقيقة كما هو واضح ولا مجازا لتحقّقه وحسنه فيما لا وضع له اصلا قوله : والّا كانت المهملات موضوعة اقول لا يخفى انّه قد يكون المحمول ما هو محمول بلحاظ الوضع والّا لا يمكن الحمل كقولك ضرب فعل ماض او زيد فاعل فانّ الحمل او الفاعليّة انّما يترتّب على الموضوع ولا يكون ذلك الّا بلحاظ الوضع ولا يكاد يجيء ذلك فى المهملات الّا انّ ذلك لا يتفاوت في حقيقة الدّلالة والاستعمال لثبوتها بين اللّفظين ولا ربط في الوضع في هذه ومن الواضح صحّة الدّلالة في غير هذه المحمولات لوضوح عدم انحصار المحمول في مثل ذلك قوله : ففي صحّته بدون تاويل نظر اقول قال في الفصول وامّا لو اطلق واريد به شخص نفسه كقولك زيد لفظ اذا اردت به شخصه ففى صحّته بدون تاويل نظر لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول او تركّب القضيّة من جزءين انتهى ولا يخفى انّ اللّازم عليه ان يلقى الرّابطة ايضا لعدم تعقّلها بلا تحقّق الموضوع مع انّه يمكن القول بتغاير الدّالّ والمدلول بالاعتبار فانّ زيدا دالّ من حيث صدورها للافظه ومدلول من حيث انّه يراد شخصه ونفسه مع انّه يمكن ان يقال انّ المراد من ذكر اللّفظ وارادة شخصه ان بذكره وايجاده لفظا اوجدت المعنى بلا واسطة شيء والفرق بين هذه القضيّة وساير القضايا انّ الموضوع في تلك القضيّة ذات الموضوع والقيته الى السّامع بدون واسطة بخلاف ساير القضايا فانّ الموضوع فيها ملقى بواسطة شيء آخر وهذا الفرق لا يصير منشأ لعدم صحّة هذه القضية لو لم يكن مقوّما للصّحة اذا الموضوع في الحقيقة في جميع القضايا هو الحقيقة الّتى يرشد اليها اللّفظ والواسطة وهو المقوّم للقضيّة حقيقة المحمول والمتعلق للرّبط دون الواسطة الحاكية على ما لا يخفى على ذي بصيرة غايته انّ الموضوع هنا متعقّل بنفسه بخلاف ساير القضايا من الموضوع والمحمول والرّابط قوله : مثل ضرب فعل ماض اقول وذلك لأنّ شخص اللّفظ اسم مبتدا لا فعل ماض فلا يعمّه الحكم في هذه القضيّة.
[في عدم تبعية الدلالة للإرادة :]
قوله : لا ريب فى كون الألفاظ اقول لا يخفى على المتتبّع انّ هذه المسألة ليست معنونة في كلام القدماء وانّما نشأ عنوان ذلك بعد زمان الشيخ ابي على والمحقّق نصير الدّين وسبب ذلك انّهما قالا في بيان عدم انتقاض حدود دلالات المطابقة والتضمّن والالتزام بالآخر بعدم الاحتياج الى زيادة قيد الحيثيّة كما اعتبروه جماعة لدفع ذلك وبينا ما ادعياه بانّ الدلالة تابعة للارادة الخ ما ذكراه في ذلك الباب واورد عليهما بانّ الدلالة ليست بتابعة للارادة
وقد كثر ذلك الإيراد منهم حتّى صار سببا لبيان عنوان لذلك في كلام بعض المتأخّرين بتخيل انّ تماميّته انّما يكون بصيرورة الإرادة جزءا او قيدا للموضوع له ولكلامهما بيان آخر نتكلّم فيه بعد ذلك انش ولم يعهد قول منهم بذلك ولقد اجاد في البدائع حيث قال الإرادة غير داخلة في الموضوع له وما رايت ولا سمعت مخالفا في ذلك نعم نقل عن ابن سينا والعلّامة الطّوسي انّ الدلالة تابعة للارادة وهذا كلام آخر كيف واستحالته ممّا يقضى بها صريح العقل لأنّ الإرادة تابعة للاستعمال والاستعمال تابع للوضع فالوضع مقدّم على الإرادة فلو كانت معتبرة في الموضوع له كانت مقدّمة على الوضع تقدّم الموضوع على الحكم فيلزم تقدّم الشيء على ما يتقدّم عليه وانّ هذا دور واضح انتهى.
وتوضيح المقام بعد ما هو المعروف عندهم من انّ الوضع نحو اختصاص بين اللّفظ والمعنى او العلقة الحاصلة بينهما بحيث يصير ذلك سببا لفهم المعنى والعلم به عند احساس اللّفظ وهو المقصود من الدّلالة ويكون ذلك المعنى هو الموضوع له واللفظ هو الموضوع والدلالة تحصل من الاختصاص الحاصل بينهما بسبب الجعل والوضع المصدرى وهذا الّذى هو طرف العلقة لا يكاد يمكن ان يكون المراديّة والإراديّة صفة له بحيث يكون المجموع موضوعا له وطرفا للعلقة وذلك لأنّ الإرادة لا بدّ ان يراد منها ارادة المستعمل واللّافظ اذ ارادة غيره لا يصحّح الاستعمال بناء على ان يكون الإرادة لها دخلا في الموضوع فالمراد هو ارادة المستعمل ثم انّه لا ينبغي التّامل في انّ المراد بالإرادة ليس هو مفهومها هى المعنى المتصوّر منها بل المراد مصداقها الخارجى وح كان المراد منها خصوص شخص الإرادة الخاصّة بحيث يكون في كلّ مورد من موارد الاستعمال واشخاص المستعملين ارادة خاصّه داخلة في الموضوع له بحيث يصير المعنى بسبب ربطه بتلك الإرادة الخاصّة جزئيّا حقيقيّا كما هو الشّأن فى اسماء الإشارة والحروف على ما تقدّم وايضا الظّاهر ان يكون الدّاخل في الموضوع له هو الإرادة عن اللّفظ لا مطلق الإرادة ولو من غير اللّفظ فاذا كان الأمر كذلك فلا محالة يكون هنا محذورات الأوّل ما اشير اليه في كلام البدائع من لزوم الدّور لأنّ ارادة المستعمل ذات المعنى من اللّفظ انّما يكون ويحصل بالاستعمال بل هى نفس الاستعمال ولا اقل من كونه داخلا في قوامه فدخلها في الموضوع له والمستعمل فيه الّذى لا بدّ من تقدّمه على الاستعمال ويكون الاستعمال متوقّفا عليه دور واضح قوله : لما عرفت بما لا مزيد عليه الخ اقول ظاهره الإشارة الى هذا الوجه الّا ان ما تقدّم منه في بيان ذلك الّذى اشار اليه بقوله لما عرفت قد يتوهّم منه خلاف ذلك حيث انّ جهة الفساد المتقدّم هو تعدّد اللّحاظ المعلوم عدمه لا الدّور ولكنّه توهّم اذا الدّور ايضا جهة الفساد فيما تقدّم حيث انّ اللّحاظ مأخوذ في الاستعمال بذلك القيد يمتنع اخذه في المستعمل فيه ولو القى الخصوصيّة واخذ اللّحاظ في المستعمل فيه ولو لا بذلك القيد فمع لزوم لحاظ آخر للزم تعدّد اللّحاظ وما ذكرنا مستفاد من كلامه فيما سبق
وما نحن فيه لو كان المراد من اللّفظ لكان ذلك مستلزما للدّور على ما عرفت ولو كان المراد مطلق المعنى المراد للّافظ بالقاء قيد من اللّفظ موجب ذلك لتعدّد الإرادة حيث انّه يتوجّه اوّلا بالمعنى ثم ثانيا به بالوصف وهو كما ترى لا يقال نحن وان قلنا يكون الموضوع له هو المعنى المراد الّا انّ لنا ان نقول انّ المستعمل فيه ذات المعنى لا بالوصف ولو كان في حال الوصف فح لا يلزم الدّور قلنا نعم وان لم يلزم الدّور الّا انّه يوجب مجازيّة جميع الاستعمالات حيث انّ اللّفظ مستعمل ح في غير ما وضع له وهو فاسد بالبداهة قوله : هذا مضافا الى ضرورة صحّة الحمل الخ اقول هذا هو المحذور الثّاني وتوضيحه انّ البداهة قاضية بانّ المحمول على زيد في قولك زيد قائم هو نفس القيام لا القيام المراد من اللّفظ او بالقاء قيد اللّفظ ولو كان المعنى مقيّدا يلزم كون المحمول كذلك ولا يصحّ الّا بالتزام التّجريد فيحتاج الحمل على عناية التّجريد وهو خلاف المشاهد والعيان وكذلك المسند اليه والموضوع هو نفس زيد لا هو بوصف المراديّة قوله : مع انه يلزم كون وضع الخ اقول هذا هو المحذور الثّالث وتوضيحه انّ المعنى لو كان مقيّدا بالإرادة الخاصّة اى بما هو بالحمل الشّائع الصّناعى ارادة لا محالة يصير خاصّا لكونه المقيّد بالخاص فمعه خاص فيكون اللّفظ الموضوع بازائه داخلا في قسم ما كان وضعه عامّا والموضوع له خاصّا وهو فاسد ولعلّ هنا وجه رابع وهو صيرورة جميع الألفاظ من قبيل الكلّى العقليّ الممتنع صدقها على الخارجيّات فافهم والخامس انّا نرى بالوجدان دلالة الألفاظ على معانيها مع عدم ارادة المستعمل كما في كلام السّاهى والنّائم والهاذل وكما في مدلول التضمّنى والالتزامي حيث انّ المراد هو المعنى المطابقى فقط والسّادس ما ذكره شيخنا المرتضى ره كما نسب اليه بعض من انّ ذلك يقتضى انسداد باب الإفادة والاستفادة من الألفاظ لأنّ العلم بارادة اللّافظ إن كان لدلالة اللّفظ بعينه فهو دور او لدلالة لفظ آخر فيتوقّف ايضا على الإرادة وهكذا يدور او يتسلسل قوله : وهكذا الحال في طرف الموضوع اقول هذا مربوط بالمحذور السّابق ومعطوف على جملة بداهة انّ المحمول على زيد في زيد قائم كما اشرنا اليه فيما تقدّم آنفا وحقّ الكلام ان يقدّم على المحذور الثّالث قوله : وامّا ما حكى عن العلمين الشّيخ الخ اقول ولتوضيح المرام نقول قال العلّامة في شرح منطق التّجريد بعد ما اورد الأشكال المعروف على حدود الدلالات الثّلاث ولقد اوردت هذا الأشكال على المصنّف قدّس الله روحه فاجاب بانّ اللّفظ لا يدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد واللّفظ حين يراد منه معناه المطابقى لا يراد منه معناه التضمّنى فهو انّما يدلّ على معنى واحد لا غير انتهى وقال المحقّق الطّوسي في شرح الإشارات في بيان معنى المفرد والمركّب وتثليث بعض المتأخّرين الى المفرد والمركّب والمؤلّف والسّبب في ذلك سوء الفهم وقلّة الاعتبار لما ينبغى ان يفهم ويعتبر ذلك لأنّ دلالة اللّفظ لو كانت وضعيّة كانت متعلّقة بارادة المتلفّظ الجارية على
قانون الوضع فما يتلفّظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى لا يقال له انّه دالّ على ذلك المعنى وما سوى المعنى ممّا لا يتعلّق به ارادة المتلفّظ وإن كان ذلك اللّفظ او جزء منه بحسب تلك اللّغة او لغة اخرى او بارادة اخرى يصلح لأن يدلّ به عليه فلا يقال له انّه دالّ عليه الخ كلامه ولا يخفى عليك ان غرضه قدس‌سره انّ الدلالة الوضعيّة انّما يتحقّق بعد الاستعمال فيكون اللّفظ الدّال هو المستعمل فما لم يكن مستعملا لا دلالة له اصلا ومعنى الاستعمال وحقيقته اعمال اللّفظ في المعنى وافنائه فيه فالوضع سبب لإمكان الاستعمال والاستعمال مرتبة الفعليّة من الوضع فما لم يكن الوضع لا يكاد يكون شيء من الدلالة اصلا وما لم يستعمل لم يحصل فعليّة الدّلالة في اللّفظ ففعليّة الدّلالة في اللّفظ وكاشفيّته منه انّما يتحقّق بالأعمال وافنائه فيه واعمال اللّفظ وافنائه في المعنى ليس الا ارادة المعنى منه وجعله بحيث يكون مرتبة من مراتب المعنى بحيث اذا سمع كانّه سمع المعنى فتحقّق فعليّة الدّلالة في اللّفظ انّما يكون بعد الاستعمال المتوقّفة على الإرادة وامّا الانتقال الى المعنى بمجرّد سماع اللّفظ الغير المستعمل فانّما هو بلحاظ العلم بالوضع اذ بعد العلم بالوضع الّذى لا يتحقّق الّا بالعلم بالطّرفين عند احساس احد الطّرفين لا محالة ينتقل الى الأخر وهذا ليس من دلالة اللّفظ ولا من الدلالة الوضعيّة ولذا ترى المحقّق ينحصر المقال في الدّلالة الوضعيّة ويوضح ذلك الأمر انّ الانتقال بالمعنى بهذا اللّحاظ انّما يحصل في غرض العلم بالوضع اذ من اجزاء العلم بالوضع بل حصوله مقدّم طبعا على حصول العلم بالوضع ضرورة وحصول الدّلالة الوضعيّة لا محالة يكون متأخّرة عنه ومسبّبة عنه وليس ذلك الّا باستعماله وافنائه الّذى يتحقق بالإرادة وهذا كما ترى ليس القول بكون الإرادة جزءا وقيدا من الموضوع له اللّفظ كما ربّما يتوهّم وبه تقدر على دفع ما يورد عليه من الإيرادات الّتى لا يهمّ لنا نقلها والتكلّم فيها قوله : بل ناظر الى انّ دلالة الخ اقول اراد المص ايضاح مراد ما ذكره العلمان وانّه بمراحل ممّا فهمه البعض واوضح مرادهما بانّ الدّلالة على قسمين التّصوريّة والتّصديقيّة والمراد بالأول هو تصوّر المعنى وحصوله عند الذّهن بمجرّد سماع اللّفظ وبالثّاني هو التّصديق بكونه مقصودا للمتكلّم ومراد آلة فالأولى من الدّلالتين ليست مقصودة لهما وانّما قصدهما الى الثّانية وهى اعنى الدّلالة على كون المعنى مرادا للمتكلّم تابعة لواقعيّة ارادة المتكلّم لها فاذا وجدت الإرادة من المتكلّم يكون الدلالة موجودة ايضا مع عدم الإرادة لا دلالة هنا وان توهّمت الدلالة فليس بحقيقتها بل هى ضلالة وجهالة وهذا نظير ما ربّما يتوهّم من انّ الخبر اذا لم يطابق الواقع كان اخلاء عن المعنى فقولك زيد قائم انّما يكون له المعنى اذا كان له في الخارج ما يطابقه وامّا اذا لم يكن في الخارج ما يطابقه يكون اللّفظ خاليا عن المعنى اذ تبعيّة المعنى الملفوظ هنا للواقع تبعته الكشف من المكشوف كتبعيّة الدّلالة على الإرادة بل ازيد
وانت بعد التأمّل في هذا الكلام في حدّ ذاته ونظيره وما سبق منافي توضيح كلام العلمين يظهر لك المراد ولا يحتاج الى مزيد بحث وايراد قوله : ولذا لا بد الخ اقول اللّفظ الموضوع انّما يدلّ على المعنى الموضوع له بمعنى حصول العلم بارادته منه او الظنّ اعنى الدّلالة التّصديقيّة بمقدّمات منها العلم بوضعه له ومنها العلم بمتابعة المستعمل له في استعماله هذا او الظنّ ومنها العلم او الظنّ بانّ المتكلّم بصدد الإفادة وافهام ما هو ظاهر كلامه حدّا او على نحو ضرب القاعدة قوله : في اثبات ارادة الخ اقول الجار متعلّق بقوله لا بدّ يعنى لا بدّ من احراز ما تقدّم في اثبات ما أراده من ظاهر كلامه يعنى لا بدّ لمثبت ارادة المتكلم ما هو ظاهر كلامه انّ يحرز ما تقدّم قوله : ودلالته على الإرادة اقول عطف على الأثبات والمعنى ظاهر قوله : وتهيئاتها المخصوصة الخ اقول لا يخفى عليك انّ المعنى المفرد قد يختلف عليه حالات وخصوصيّات كالتّصغير والتّعظيم وغيرها من الخصوصيّات منها التثنية والجمع ونحوهما فوضع بازائها نوعيّا ما يدل عليه من الهيئة او الحروف كهيئة رجيل والتّصغير مثلا والتّنوين والألف والنّون ونحوهما لكنّه هذا في المفرد فقط من دون لحاظ تركيب اصلا وقد يختلف عليه حالات بلحاظ التّركيب ايضا كخصوصيّة الفاعليّة والمفعوليّة والظّرفيّة للفعل وغيرها من العوارض من خصوصيّات الإضافات وانواعها فوضع بازائها ما يدلّ عليهما نوعا من الهيئة وغيرها ثمّ اعلم انّ في قولك ضرب زيد مثلا نسبة بين ضرب زيد وخصوصيّة ثابتة لزيد وهى فاعليّته للضّرب وكونه صادرا منه والموضوع بازاء الثّانية هو الرّفع اللّاحق به فلذا قالوا الرّفع علامة الفاعليّة والموضوع بازاء النّسبة هى الهيئة العارضة للجملة او شيء آخر غير مذكور يستعار له هو ونحوه من الضّمائر كما صرّح به اهل الميزان وقد يكفي الفاعليّة ونحوها من الخصوصيّات ويقيد بها النّسبة ويقال النّسبة هنا خاصّة وهى النّسبة الصّدوريّة كالنّسبة الوقوعيّة بين الفعل والمفعول فح قد يقال انّ الموضوع بازائها هو الأعراب او شيء آخر يستعار له الضّمائر وبهذا الاعتبار قسمت القضيّة الى الثّلاثية والثّنائيّة او الهيئة على الاختلاف فتلخّص انّ الموضوع بالوضع النّوعى قد يكون عارضا ولا حقا للمفرد في حدّ ذاته ونفسه وقد يكون عارضا له بنفسه بلحاظ تركيبه او عارضا له ولغيره فت جيدا وبعد ثبوت تلك الأوضاع بخصوصيّاتها يكون التّركيب بيد المستعمل وراجعا اليه فيركّب الألفاظ بخصوصيّاتها ومهيئاتها فيما اذا اراد المعاني الخاصّة وليس لمجموع الألفاظ المتهيّئة بالهيئة الخاصّة وضع آخر بمقابل المجموع من المعاني ولذا قد يختلف التّراكيب مع افادة المعنى الواحد بلحاظ تفاوت المفردات توضيحا وخفاء وقد يكون تفاوت مراتب البيان كثيرة وكثيرا يمدح المستعمل بلحاظ تركيبه بحيث من المعلوم عدم اقتدار غيره عليه ولا ينبغى لأحد ان يقول بوضع آخر لكلّ من هذه الجملات قوله : ولعلّ المراد من العبارات الخ اقول الأمر كذلك بعد
المراجعة الى عبارات القائلين بالوضع المركّب بل ذلك هو المصرّح به في كلام بعضهم وراجع كلام نجم الأئمّة في مواضع منها في تعريف الكلمة وكلام صاحب القوانين قوله : لا يخفى انّ تبادر المعنى من اللّفظ الخ اقول التّبادر من المبادرة بمعنى المسابقة وقد يعرف كما فى كلام المص بسبق المعنى الى الذهن وقد يعرف بسبق الذّهن من اللّفظ الى المعنى وقد يقال الأنسب بالنّسبة الى السّبق الّذى هو التقدّم هو التّعريف الثّاني لا نسبة السّبق الى شيء يلزم كونه منتقلا وهو مناسب للذّهن لأنّه ينتقل من حال الغفلة الى الالتفات والمراد سبق الذّهن الى المعنى الخاص من بين المعاني الّا انّه لا مسبوق عليه على هذا التقدير لأن السبق يلزمه المسبوق عليه وهو مثلا ساير الأذهان له سبق على الأذهان الأخر الى هذا المعنى فيكون الأسناد من هذه الجهة مجازا وهذا لا يلزم بالنّسبة الى المعنى الأخر لأنّ المسبوق عليه ساير المعانى فالمعنى الخاص يسبق على ساير المعانى الى الذّهن المتكلّم ويمكن ان يقال انّه من باب تنزيل الفعل المتعدّى منزلة اللّازم اذ لا يراد هنا حيث المسبوق عليه اصلا فكان المسابقة هنا استعمل في نفس التّوجه اليه وليس هذا مجازا بل النّظر الى هذه الحيثيّة فكيف كان فلكلّ منها وجه فتدبّر قوله : لا يقال كيف يكون علّامة الخ اقول توضح المطلب انّ انسباق المعنى من بين المعاني لا بدّ له من سبب وليس السّبب الّا الوضع لأنّ المناسبة الذّاتيّة لا نقول بها فلا محالة يكون سببه الوضع فيكون ذلك للعالم بالوضع اذ مع عدم العلم لا يكاد ينسبق المعنى فلو كان العلم بالوضع متوقّفا على ذلك يلزم الدّور
[وجوه الإجابة عن الدور :]
وقد يجاب عن ذلك بوجوه :
[الوجه] الاول : ان انسباق المعنى لا يتوقّف على الوضع لأنّ ذلك استيناس قد يحصل من كثرة الاستعمالات وآل الأمر بفهمه من اللّفظ كذلك ولا يخفى عليك انّ الاستعمال مع القرينة وان صار بمرتبة المشهرة لا يصير سببا لفهم المعنى من حاق اللّفظ بلا قرينة الّا اذا صار حقيقة بالوضع التعيّنى
[الوجه] الثّاني : ما اشار اليه بقوله فانّه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه يعني الموقوف على التّبادر غير الموقوف عليه فانّ العلم التّفصيلى بكونه موضوعا موقوف على التّبادر وهو اى التّبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي لا التّفصيلى وهذا نظير ما ذكروه فى دفع الدّور من الشّكل الأوّل من الفرق بالإجمال والتّفصيل وقد يشكل ذلك بانّ المقام لا ربط له بما ذكره في الشّكل الأوّل من الإجمال والتّفصيل لأنّ الإجمال فيه انّما هو لكليّة الكبرى اللّازم منها العلم بجميع جزئياته والتّفصيل انّما هو بسبب ضمّ الصّغرى فمع قطع النّظر عن الصّغرى يكون العلم بحدوث العالم بكليّة الكبرى فيكون العلم به غير مفصّل واذا التفت الى الصّغرى اعنى العالم متغيّر يكون العلم الحاصل بحدوث والعالم مفصّلا وامّا في المقام فليس الّا فهم المعنى من ذلك اللّفظ الخاص وذلك لا يمكن الّا مع العلم بكونه موضوعا له ولا يكاد يصير هذا تفصيلا بضمّ خصوصة اخرى كما في الصّغرى من الشّكل الأوّل ولذا قيل برجوع هذا الجواب
الى جواب ثالث [أو الوجه الثالث] : وهو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع وانّ الّذى يتوقّف عليه التّبادر هو العلم بالوضع وقد يشكل ذلك بانّ الالتفات الى ذلك العلم لا يمكن ان يكون سببه ذلك العلم ولا ما يتوقّف عليه لأنّ العلم بالعلم ليس الّا العلم بالنّسبة الجزئية بين الموضوع والمحمول فاذا كان ذلك متوقّفا على التّبادر المتوقّف على العلم بتلك النّسبة مستلزم للدّور الواضح ولا يخفى عليك انّ فهم المعنى من اللّفظ وإن كان متوقّفا على العلم بالوضع الّا انّه متوقّف على حقيقته لا على الالتفات به فربّما لا يخطر الوضع في قلبه بل ربّما ان سئل عنه معنى اللّفظ يصير متامّلا الّا انّه لو فرغ ذهنه وسمع اللّفظ انتقل الى المعنى فالّذى يتوقّف عليه التّبادر هو العلم بالوضع ولو كان ذلك بنحو الارتكاز والمتوقّف على التّبادر هو الالتفات الفعلى الى ما وضع له اللّفظ فالفرق بين العلمين بالفعليّة والقويّة والشّأنيّة ولا باس بتسميته بالتّفصيلى والإجمالي وان كان الإجمال والتّفصيلى هنا مختلفا مع الإجمال والتّفصيل الكائنتان فى الشّكل الأوّل الّا انّ كل ما كان من الاختلاف بينهما كان يرفع به الدّور ثمّ اعلم انّ من التّبادر ما يسمّى بالتّبادر الإطلاقي وهو ما يكون التّبادر بسبب اطلاق اللّفظ كما في انصراف المطلق وسبب الانصراف قد يكون غلبة الوجود وقد يكون اكمليّة بعض الأفراد وقد يكون كثرة الاستعمال وغلبته فيه وسببيّة الأوّلين للانصراف ممنوع والأخير مسلّم ولكنّه يكون ذلك بتوسّط القرينة وبعبارة اخرى كثرة استعمال المطلق في بعض افراده إن كان لا لاجل خصوصيّة الفرديّة فلا يكاد ان يكون مستعملا في الفرد وإن كان مستعملا في خصوصيّة الفرد فلا محاله يكون ذلك لأجل القرينة فكثرة الاستعمال مع القرينة لو وصل بمرتبة النّقل لا نقلب الأمر الى الحقيقة والّا فلا يكاد بصير سببا للتّبادر من حاق اللّفظ في غير مورد القرينة وحال المطلق حال المجاز المش في ذلك وتوضيح المقام كما عن بعض المحقّقين انّ المطلقات المنصرفة الى الأفراد الشّائعة ليست موضوعة لها بل باقية على وضعها للطّبيعة الكليّة ومع ذلك تتبادر منها تلك الأفراد وفيها اقوالا ثلاثة الأوّل انّ المطلق ظاهر في ارادة الأفراد الشّائعة الثاني انّ المطلق ظاهر في الطّبيعة الّا انّ انفهام كون الأفراد الشّائعة مراده بقرينة الغلبة بمعنى انّ الغلبة دالّة عليها وبعبارة اخرى انّ انصراف المطلقات الى الأفراد الشّائعة من باب دالّين ومدلولين فانّ المطلق مستعمل في الطّبيعة واريد الخصوصيّة اعنى خصوصيّة الأفراد الشّائعة من الخارج عن اللّفظ الثّالث التّوقف بمعنى انّ غلبة ارادة الأفراد الشّائعة من المطلقات اوجبت فيها الإجمال واسقطتها عن ظهورها في الطّبيعة المعراة لكن لما كانت الأفراد الشّائعة متيقّنة الدّخول في المراد فحمل المطلق عليها فاذا عرفت الأقوال فلا ريب انّ التبادر من الأصل ممنوع في الأخيرين امّا على الثّاني فلكون المطلق ظاهرا في معناه الحقيقى وهى الطّبيعة لا في الأفراد الشّائعة وامّا على الثّالث فلانّه لا ظهور اصلا فينحصر التّبادر في الأول وهو ايضا مستند الى الغلبة لا الى
حاق اللّفظ ومن هنا ظهر انّ التّبادر في مثل هذا لا يكون علامة للوضع ولا يرد عليه اشكال على التّبادر بانّه قد يكون ولا وضع فلا يصحّ جعلها من علائم الوضع وممّا ذكر يظهر الأمر في المجار المشهور وان التّبادر المدعى فيه ليس بشيء حيث انّ التّبادر فيه في المعنى المجازي لو كان لكان بواسطة الشّهرة وقرينتها لا من حاق اللّفظ وجوهره وقد يقال فيه بانّ المتبادر منه في مورد عدم القرينة هو المعنى الحقيقى ولو بلغ كثرة الاستعمال في المعنى المجازي ما بلغ وقد يقال بالتوقّف والحاصل انّه لا يرد النّقض على التّبادر بالتّبادر في المطلقات والمجازات المش كما عرفت قوله : واما فيما احتمل استناده الخ اقول قد عرفت ان التّبادر الّذي هو علامة الحقيقة هو التّبادر من حاق اللّفظ وعدم مدخليّة قرينة في ذلك والفهم كذلك امر غامض جدّا فلا يتّفق العلم بذلك وكثيرا ما يشكّ في انّ المتبادر هل هو من حاق اللّفظ حتّى يكون علامة للوضع وكون المعنى هو الموضوع له او انّه من جهة القرينة من شهرة الاستعمال او غلبة الوجود او نحو ذلك فيكون التّبادر على هذا خاليا عن الفائدة لعدم حصول العلم كذلك وح قد يقال ان الأصل هو عدم وجود قرينة يستند اليها التّبادر فيثبت بذلك الأصل انّ فهم المعنى مستند الى حاق اللّفظ ببيان انّ اصالة العدم ممّا اطبق العقلاء فى مباحث الألفاظ على اعتباره فيكون التّبادر مع ذلك الأصل دليلا على الوضع فيقوم الأصل مقام العلم لحجيّته وقد صرّح بحجيّة الأصل هنا وقيامه مقام العلم المحقّق القمّى في القوانين وشيخنا المحقّق الأنصاري في رسالة حجيّة الظّن الّا انّ ذلك تارة يشكل بان حجيّة مثل هذا الأصل واعتباره من بناء العقلاء والمسلّم من بنائهم انّما هو اجرائه في تعيين المراد لا فيما اذا كان المراد معلوما وشك في الاستناد الى شيء او عدمه فاجراء الأصل في تعيين حال الاستناد والحاصل انّ ما نشك في المقام هو انّ المتكلّم استند الى القرينة في مقام افادة المعنى المعلوم ارادته فيكون ذلك المعنى غير ما وضع له اللّفظ او لم يستند اليه فيكون المعنى هو الموضوع له واصل عدم القرينة اى عدم وجودها انّما يفيد فيما لو لم يعلم المراد من جهة احتمال وجود القرينة فيكون المراد هو الموضوع له لا فيما اذا كان المراد معلوما وشك في انّ هذا من جهة القرينة او لا فباصالة القرينة يستكشف انّها الموضوع له وذلك لأنّ دليل اعتبار هذا الأصل هو بناء العقلاء ولا يعلم بنائهم على اعتباره في هذا المقام وقد يدعى انّ بنائهم على الاعتبار أترى من نفسك انّه لو فهمت مراد مولاك من لفظ ولم تعلم استناده الى القرينة في ذلك وخاطبك مولاك بهذا الكلام في غير هذا الوقت لم تفهم معناه او تحمّله على ذلك المعنى الّذى علمته سابقا او ان الأطفال اذا علموا معنى من لفظ يحملوا اللّفظ على ذلك المعنى في غير ذلك المورد وقد يدعى ايضا انّ ذلك بالأخرة يرجع الى تعيين المراد ولو في غير ذلك الاستعمال وحاصل هذا الجواب انّ اصالة عدم الاستناد الى القرينة يبيّن كون هذا المعنى مرادا في الاستعمالات الأخر بلا قرينة فيكون جازيا في تعيين المراد وهذا المقدار يكفى في جريان الأصل الّا انّ ذلك لا يثمر حيث انّه ليس لنا لفظ خاص تنازع
في معناه بل نقول انّ في مثل هذا ليس بناء العقلاء على اعتبار الأصل ولو كان بالأخرة يثبت مراديّة المعنى في كلام آخر وتارة يشكل بمعارضته مع اصالة عدم الوضع لهذا المعنى ويرد بانّ الوضع معلوم في الجملة امّا لهذا او لغيره فالأصل في جانبه معارض فاصالة عدم القرينة باقية بلا معارض نعم لو علم وضعه لمعنى آخر فاصالة عدم الوضع لهذا المعنى بلا معارض فيتعارض مع اصالة عدم القرينة ولم يرجح عليها الخيريّة المجاز من الاشتراك اذ اصالة عدم القرينة يثبت الاشتراك واصالة عدم الوضع يثبت المجازيّة.
تكملة [في أن تبادر الغير علامة المجاز :]
قد يقال كما انّ تبادر المعنى من اللّفظ علامة للحقيقة كذلك عدم التّبادر علامة للمجازيّة وقد يعبر بتبادر الغير نظرا الى انّ في المشترك لا يتبادر شيء من معانيه عند تجرّده عن القرينة ولا يكون مع عدم تبادره مجازا ولا يخفى عليك انّ في المشترك يتبادر معانيه اللّغويّة اى يتصوّر المعاني بتمامها عند تصوّر اللّفظ وكذلك يحصل له التّصديق بكون واحد من المعاني مرادا هذا او هذا او هذا فكل منها مراد على سبيل البدليّة فيتبادر معناه الى الذهن؟؟؟ يصدق بمراديّته الّا انّه على نحو البدليّة والتّبادر الّذي هو علامة الوضع اعم من ان يكون متبادرا على نحو العينيّة او على نحو البدليّة فلا نقض بالمشترك بل سبب المجازيّة اوّلا وبالذّات هو عدم تبادره لا تبادر الغير لأنّه علامة حقيقة وكونه حقيقة فيه لا يثبت مجازيّة ذلك الّا بلحاظ عدم تبادره فيكون هو الدّال عليه فافهم والمصنّف لم يتعرض لكونه علامة المجاز كما تعرّض في طرف صحّة السّلب وعدم الاطراد ولعلّه لأجل عدم تماميّته عنده امّا عدم التّبادر فلعلّه كان من جهة عدم العلم بالوضع او لأجل ثبوته في المشترك مع ثبوت الوضع وامّا تبادر الغير فلانّه بالنّسبة الى غير المتبادر ليس الّا عدم التّبادر وقد عرفت ما فيه.
والحاصل انّ عدم التّبادر قد يكون سببه انتفاع المقتضى وهو العلم بالوضع اذ هو علّة للتّبادر اذ مجرّد الوضع مع عدم العلم به لا يوجب التّبادر او لمجرّد وجود المانع اى يعلم الوضع ولكنّه مانع عنه وفي كليهما لا يثبت المجازية وكونه غير ما وضع امّا على الثّاني فواضح وامّا على الأول فلانّ معنى عدم العلم بالوضع لا تقضى عدم ثبوت الوضع في الواقع ومرجع تبادر الغير الى عدم التّبادر فت فيما تقدّم هنا لعلّك تطّلع على الحقيقة وذلك لأنّ الكلام انّما هو في استعمل اللّفظ فيه عند المحاورة وعرف المستعمل فيه فاذا كان اهل المحاورة لا يتبادر الى ذهنهم هذا المعنى من حاق اللّفظ فيكشف ذلك من عدم الوضع له لأنّ الفرض انّ اهل المحاورة هم العالمون باوضاع الألفاظ فعند عدم عليهم يكشف من انّه لم يكن بموضوع له فت
قوله : ثم انّ عدم صحّة سلب الخ اقول وعدّوا من علائم المجاز صحّة سلب المعانى الحقيقيّة عن مورد الاستعمال وعن علائم الحقيقة عدم صحّتها وقد يزاد في التّعريف ويقال صحّة السّلب بحسب نفس الأمر من غير بناء على المسامحة والادّعاء لأن صحّة السّلب بحسب الادّعاء لا يثبت المجازيّة والأولى عدم
لزوم الزّيادة لاستفادته من التّعريف فيكون مستدركا وذلك لأنّ فيد في نفس الأمران لوحظ بحسب القضايا السّلبيّة مثل قولك للشّادى ليس بانسان اذ بهذه القضيّة سلب الإنسان عن الشّادي ويقال ان هذا السّلب كان بحسب الواقع لا بحسب الادّعاء والتّأويل كان صحيحا بلا احتياج الى قيد لأن القضيّة ظاهرة في السّلب بحسب نفس الأمر والواقع بلا ادّعاء وتاويل وإن كان لوحظ ذلك القيد الى القول الواقع في التعريف اعنى صحّة سلب المعنى الحقيقى اى يكون الصّحة والسّلب والمعنى بحسب نفس الأمر فكذلك غير محتاج اليه لأصالة الحقيقة فان قيل استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بادعاء انّه الحيوان المفترس حقيقة وليس بمجاز لأنّ المستعمل فيه هو الحيوان المفترس غاية الأمر انّه حيوان مفترس واقعى بادّعاء قال شيخنا المرتضى في خطاب المشافهة في التقريرات وما يتوهّم من انّ الأسد مجاز ح لأنّه موضوع للحيوان المفترس الحقيقى لا الادّعائي فهو غلظ فانّ ادعاء كونه من الأسد ليس من وجوه المعنى حتّى يقال انّه موضوع لغيره والحاصل انّ اللّفظ مستعمل في ذات المعنى الحقيقى بادعاء ولا يمكن تقييد الموضوع له بما يخرج مثل ذلك قيل سلمنا ذلك الّا انّه نقول لا يكاد يفيد على هذا التّقدير قيد في نفس الأمر لأنّ المدّعى يدعى انّه مستعمل في معناه النّفس الأمري ويصحّ السّلب بحسب نفس الأمر فتامّل قوله : كذلك اقول لو كان متاخّرا عن المعنى كان العبارة افيد قوله : في الجملة اقول امّا قيد للعلامتين او مختصّ في الأخير وهو مقابل للتّفصيل المذكور قوله : بالحمل الأولى الذّاتي اقول الحمل الذّاتى عبارة عن حمل الحقيقة على الحقيقة او بعض الذّاتيّات على بعض كحمل حيوان ناطق على انسان او حمل الحيوان عليه او النّاطق فانّ الحمل في الجميع ذاتىّ ومعنى الحمل الذّاتي الاتّحاد بحسب الحقيقة كما انّ الحمل الشّائع هو الاتّحاد بنحو من انحاء الوجود ولا يجوز في الحمل الذّاتىّ سلب بعض الذّاتيّات عن الذّات لاتّحاد الحقيقة حقيقة والتّركيب انّما هو بحسب تحليل العقل والّا الإنسان بما هو بسيط والمراد بالحمل الذّاتي في المقام ان يكون مفهوم الحدّ المسلوب عين مفهوم المسلوب عنه
فاعلم انّه اورد في امارية عدم صحّة السّلب للحقيقة الشّح المحقّق في حاشيته على المعالم
[الإشكال الأول :] بانّ المعنى المسلوب والمسلوب عنه ان كانا متّحدين فلم يتصوّر حمل لا اثباتا ولا سلبا وإن كانا متغايرين لم يكن عدم صحّة السّلب دليلا على الحقيقة قال لا ترى انّ استعمال الكلّى في خصوص الفرد مجاز مع انّه لا يصحّ سلبه عنه وكذا لا يصحّ سلب شيء من المفاهيم المتّحدة في المصداق عن بعض آخر كالإنسان والضّاحك والنّاطق والحيوان او الجسم والجوهر مع انّ شيئا من تلك الألفاظ لم يوضع بازاء المفهوم الّذى وضع له الأخر ولا حقيقة فيه اذا اريد عند الإطلاق خصوص ذلك منه
والجواب عنه اوّلا باختيار الشقّ الأوّل والقول باتّحادهما قولك لم يتصوّر حمل قلنا اوّلا لا يحتاج الى تصحيح الحمل انّه الماخوذ علامة انّما هو عدم صحّة السّلب ومن البين حصوله لعدم صحّة سلب الشيء عن
نفسه وثانيا نمنع عدم صحّة الحمل بالحمل الذّاتي والمسلّم عدم صحّته بالحمل الشائع الصّناعي وثانيا نختار الشّق الثّاني ونقول بكون المراد من العلّامة تشخيص المصداق المستعمل فيه اللّفظ انّه هل هو من مصاديق الحقيقة ام لا فبعدم صحّة سلب المعنى المنساق من اللّفظ حال الإطلاق عند العارفين باللّفظ او خصوص المعنى الموضوع له للّفظ يعرف انّه من مصاديق المعنى الحقيقى ولا اشكال ويكون المراد بالحمل الحمل الشّائع كما انّه يكون الأمر كذلك اذا اريد من المسلوب مفهوم المسمّى او ما وضع له ومن المعنى المسلوب عنه نفس مفهومه فبعدم صحّة سلب مفهوم المسمّى او الموضوع له اللّفظ يعرف انّه ممّا وضع اللّفظ له والحمل ايضا حمل شايع وهذا هو ملخّص ما اجاب فقد يعرف بصحّة الحمل الأولى الذّاتى الّذى كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى كما فيما اذا كان المراد بالمسلوب نفس المفهوم الموضوع له وبالمسلوب عنه ايضا نفس المفهوم المستعمل فيه وقد يعرف بصحّة الحمل الشّائع الصّناعى الّذى ملاكه الاتّحاد وجودا بنحو من انحاء الاتّحاد علامة كونه من مصاديقه وافراده الحقيقيّة كما فيما اذا كان المراد من العلّامة تشخيص المصداق المستعمل فيه اللّفظ انّه هل هو من مصاديق الحقيقة ام لا فبعدم صحّة سلب المعنى المنساق من اللّفظ حال الإطلاق عند العارفين باللّفظ او خصوص المعنى الموضوع له اللّفظ او كان المراد منها تشخيص ذات المعنى الموضوع واريد من المسلوب مفهوم المسمّى او ما وضع له اللّفظ فعلاميّة صحّة الحمل بالحمل الشّائع يكون موردها ثلاثة وبالحمل الذّاتي موردها واحد وفي عطف قوله وصحّة الحمل على قوله عدم صحّة السّلب عنه اشارة الى لزوم اعتباره في الأماريّة او عدم التّفكيك بينهما واقعا وقد تقدّم اعتباره عن الشّيخ المحقّق صاحب الحاشية ولمزيد الإيضاح لما سبق نقول انّه قد يشكل تلك العلامة اعنى عدم صحّة السّلب من جهة انّ علامة الشّىء لا بدّ ان يكون من خواصّه اللّازمة بحيث لا يوجد في غيره وعدم صحّة السّلب ليس امره كذلك لتحقّقه مع عدم الحقيقة كما فيما اذا استعمل اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء كالإنسان المستعمل في الناطق او اللّفظ الموضوع للملزوم في اللّازم كالإنسان في الضّاحك فانّه مع كونه مجازا لا يصحّ السّلب بان يقال الإنسان ليس بناطق او ليس بضاحك ويمكن الجواب عنه بانّ المراد سلب المعنى الحقيقى عن مورد الاستعمال والمعنى المستعمل فيه اللّفظ واللّفظ المستعمل في الجزء او اللّازم إن كان مستعملا في نفس المفهوم بما هو هو لكان صحّة السّلب ممّا لا خفاء فيه وإن كان مستعملا في المصداق بما هو مصداق اللّازم او الجزء كان اللّفظ مستعملا ايضا في المفهوم ويصحّ السّلب عنه واذا استعمل فى الخاص بما هو خاص بالخصوصيّة كان المستعمل فيه بما هو مستعمل فيه مغايرا للمعنى الحقيقى ويصحّ السلب عنه والحاصل انّ عدم صحّة السّلب وصحّته انّما يعتبر بالنّسبة الى المعنى المستعمل فيه بما هو مستعمل فيه ولا اشكال وممّا ذكرنا في الجواب ظهر انّه لا نحتاج الى ما ذكره في الفصول من الجواب زاعما انّه مستفاد من كلمات القوم وهو انّه انّما يتوجّه اذا اعتبر السّلب بالحمل المتعارف وامّا اذا اعتبر بالحمل الذّاتي اعنى ما يكون مفاده الاتّحاد
في الحقيقة فلا اشكال اذ يصدق في تلك الأمثلة انّ مفهوم الإنسان ليس نفس مفهوم النّاطق والضّاحك وانّ مفهوم العام ليس نفس مفهوم الخاص فيكون حاصل الجواب انّ عدم صحّة السّلب فيما ذكر انّما هو بالحمل الشّائع وليس بهذا الاعتبار علامة على الحقيقة وانّما العلامة هو عدم صحّة السّلب بالحمل الذّاتي وفي الأمثلة يصحّ السّلب كذلك فعلامة الحقيقة صارت من خواصّه اللّازمة وفى اختصاص العلامة بالحمل الذّاتى دون الشّائع خلاف الشّائع ولهذا عمّمه المص ره بحمل الذّاتي والشّائع وذلك مورد اعمال هذه العلامة غالبا تعيين حال مورد الاستعمال من حيث كونه مصداقا للمعنى الحقيقى والمجازى على ما سيأتي وكذا لا نحتاج الى ما حقّقه من انّ عدم صحّة السّلب علامة للحقيقة في الجملة لا مط بل لا طائل تحته لأنّ المقصود من العلامة تعيين حال المستعمل فيه هى اللّفظ الكلّى المستعمل في الفرد بما هو فرد ولا يصحّ السّلب عنه فعدم صحّة السّلب وإن كان يستلزم كونه حقيقة فيما اذا استعمل فيه بلحاظه الّا انّه لا يعرف به حال الاستعمال الخاص من كونه حقيقة ام لا قوله : علامة كونه من مصاديقه وافراده اقول المعنى المستعمل فيه اللّفظ الّذي اردنا اختبار كون اللّفظ فيه حقيقة ام لا بعدم صحّة السّلب إن كان السّلب بالحمل الذّاتي اى سلب مفهوم المعنى الحقيقى عن المفهوم المستعمل فيه فبعدم صحّة هذا السّلب يعرف انّه هو المعنى الحقيقى بخصوصية وان كان بالحمل الشّائع بالمعنى الأخص يعنى يعلم انّهما متغايران مفهوما ولكنّهما متّحدان في الوجود الخارجي فبعدم صحّة السّلب الكذائي يعرف انّه من مصاديقه وافراده لأنّ المستعمل فيه اللّفظ بما هو معنى مستعمل فيه اللّفظ إن كان لا يصحّ السّلب بهذا الحمل لا محالة يكون من مصاديقه وافراده اذ لو كان مستعملا فيه اللّفظ بالخصوصيّة او باعتبار كونه مصداقا لكلى آخر يكون المستعمل فيه بما هو كذلك يصحّ سلب المعنى عنه بذلك الحمل وإن كان لا يصحّ السّلب عنه بما هو مصداق لذاك المعنى فعدم صحّة السّلب بالحمل الشّائع علامة لكون اللّفظ حقيقة فيه مط اى كلّما استعمل فيه اللّفظ يكون حقيقة وإن كان بالحمل الشّائع بالمعنى الأعم اى ما يكون مفاده مجرّد الاتّحاد في الخارج فلا يخلو عدم صحّة سلبه وصحّة حمله عن احد الحملين السّابقين فإن كان صحّة حمله بالحمل الذّاتي كان حقيقة فيه بخصوصيّة وإن كان بالحمل الشّائع كان حقيقة ويكون المستعمل فيه من افراده ومصاديقه فلا يكون الحمل بالمعنى الأعم مؤثّرا في المقام فصحّ قول المص وبالحمل الشّائع الصّناعي الى قوله كونه من مصاديقه وافراده الحقيقيّة مع اطلاقه وبطل ما ذكره في الفصول حيث خصّ عدم صحّة السّلب بالحمل المتعارف المقابل للحمل الذّاتي بكونه علامة لكونه حقيقة فيه ان اطلق عليه باعتباره وجعل عدم صحّة السّلب بالحمل المتعارف بالمعنى الأعم علامة لكون اللّفظ حقيقة فيه بالجملة والحاصل انّ انقسام الحمل الى اقسام منها الاتّحاد مفهوما وهو الحمل الأولى ومنها الاتحاد فى الوجود على نحو يكون المحمول والمحمول عليه كليّا وفردا ومنها مجرد الاتحاد في الوجود على نحو لم يكن كليّا وفردا نحو الإنسان ضاحك فعدم صحّة سلب الإنسان عن الضّاحك بالحمل الشّائع وصحة حمله عليه بالحمل الشّائع لا يفيد كون المحمول
عليه فردا من افراد المحمول غير مضر فيما نحن فيه اى ممّا نريد تعيين حال المستعمل فيه لأنّ مستعمل فيه لفظ الإنسان فيما اذا اطلق على الضّاحك امّا مفهوم الضّاحك او مصداقه بما هو مصداق الضّاحك او مصداقه بخصوصيّاته الخاصّة او بما هو مصداق الإنسان لا الضّاحك فعلى الأوّل لا يصحّ الحمل لبينونة مفهوميهما وصحّة الحمل ليس باعتبار المعنى المستعمل فيه اللّفظ وعلى الثّاني كذلك لأنّه في الحقيقة لم يستعمل في المفهوم وعلى الثّالث فكذلك وعلى الرّابع فهو حقيقة لعدم صحّة السّلب وهو من المصاديق فالشّبهة نشأ من انّ الإنسان لا يصحّ سلبه عن الضّاحك مع انّه ليس فردا ومصداقا له هذا وان اوضحنا المقام بما لا مزيد عليه الّا انّه وردنا على حاشية من المص على قوله وافراده الحقيقة قال ما لفظه فيما اذا كان المحمول والمحمول عليه كليّا وفردا لا فيما اذا كان كلّيين متساويين او غيرهما كما لا يخفى فت جيّدا قوله : من انحاء الاتّحاد اقول من الحلول والانتزاع والصّدور والإيجاد على ما سيصرّح به في المشتق قوله : كما انّ صحّة سلبه كذلك الخ اقول اذا صحّ السّلب بالحمل الذّاتي عن المستعمل فيه اللّفظ فيما اذا كان مستعملا فى المفهوم كان ذلك علامة لكونه مجازا فيه فان صحّ السّلب بالحمل الشّائع عن المستعمل فيه كان علامة لكون اللّفظ مجازا فيه وانّه ليس بما هو كذلك من المصاديق والأفراد للمعنى الحقيقى والغرض انّه مغاير مفهوما قال في الفصول وامّا ان اعتبرت بالحمل المتعارف المقابل للحمل الذّاتي فلا تصلح علامة للمجاز لأن الإنسان يصحّ سلبه عن الحيوان النّاطق بهذا الحمل وليس مجازا فيه قطعا انتهى وفيه ما لا يخفى لأنّ الحيوان النّاطق الّذي يراد استعمال لفظ الإنسان فيه إن كان هو مفهومه فليسا بمتغايرين فلا يصحّ السّلب بالحمل الذّاتي وليس هنا مجال للحمل الشّائع لأنّه في شيئين متغايرين مفهوما فإن كان يراد استعماله في بعض مصاديقه بما هو مصداق له فلا يصحّ السّلب بالحمل الشّائع هذا لو قلنا بانّ مفهوم الإنسان متحد مع مفهوم الحيوان النّاطق ولو كانا متغايرين وكان لفظ الإنسان مستعملا في نفس المفهوم فيصحّ السلب بالحمل الذّاتي واعترف بانّه علامة للمجازيّة ولو اعتبرت بالحمل الشّائع بالمعنى الأعم كان السّلب علامة لكونه مجازا فيه فيصحّ قول المص بان صحّة السّلب كذلك علامة انّه ليس منها وقد يورد على صاحب الفصول بانّه من الغرائب لأنّه تفكيك عجيب اذ صحّة السّلب اذ كانت اعم من المجاز والحقيقة لم يكن عدمها مساويا للحقيقة ومع عدم التّساوى ولا يكون علامة ولوضوح انّ عدم صحّة السّلب بالحمل المتعارف اذا كان علامة الحقيقة بمعنى الكشف عن كون مورد الاستعمال فردا او مصداقا للحقيقة فلا جرم يكون صحّة السّلب بهذا الحمل علامة المجاز بمعنى الكشف عن عدم كون مورد الاستعمال مصداقا للحقيقة ويلزمه ان يكون مصداقا للمعنى المجازى فلا وجه للالتزام بالأوّل وانكار الثّاني والذى اوقعه في الشّبهة عدم وصوله الى كنه الحملين حيث زعم انّهما متباينان في الحقيقة والذّات وهو سهو واشتباه فانّ الحمل الذّاتي وهو العينيّة ينحلّ الى امرين احدهما الاتّحاد في الحقيقة
والثّاني الاتّحاد في المصداق والحمل المتعارف فى بعض مراتبه النّاقصة اعنى ما لم تبلغ الى تلك المثابة من الاتّحاد فهذا الاتّحاد النّاقص سمّوه حملا متعارفيّا فاذا كمل وتمّ الاتّحاد من جميع الجهات سمّى حملا ذاتيّا وليس الحمل الذّاتي عبارة عن الاتّحاد في الحقيقة دون المصداق حتّى يكون مقابلا ومبائنا للحمل المتعارفي الّذى هو عبارة عن الاتّحاد في المصداق دون الحقيقة فهو لمّا زعم الأمر كذلك قال انّ الإنسان يصحّ سلبه عن الحيوان النّاطق بالحمل المتعارف وليس مجازا فيه قطعا وجعل هذا دليلا على عدم كون صحّة السّلب بهذا الحمل علامة المجاز غفلة عن انّ قولنا الإنسان ليس بحيوان ناطق بالحمل المتعارف وليس لفساد الأثبات بل لفقدان انضمام اثبات آخر اليه وهو الاتحاد في الحقيقة ايضا ومحصّله انّه لا يجوز سلب الإنسان عن الحيوان النّاطق بوجه من الوجوه فقولنا الإنسان ليس بحيوان ناطق بالحمل المتعارف ليس له معنى الّا ان يراد به انّه ليس بحيث يتّحد مع الحيوان النّاطق في المصداق دون الحقيقة بل يتّحد معه فيهما معا وليس هذا الّا الإيجاب من جميع الوجوه وليس من السلب في شيء ولا يتطرّق اليه السّلب بوجه من الوجوه فقوله الإنسان يصحّ سلبه عن الحيوان النّاطق الخ واضح الفساد جدّا لا يقال ان لم يصحّ السلب وجب صحّة الإيجاب لاستحالة ارتفاع النّقيضين ومن المعلوم عدم حمل الإنسان ايجابا على الحيوان النّاطق بالحمل المتعارف لأنّا نقول هذا ايضا مبتنى على الخلط المتقدّم وهو الّذي اوقعه في الشّبهة حيث راى عدم صحّة الحمل الإيجابي حكم بصحّة الحمل السّلبى لاستحالة ارتفاع النّقيضين غفلة عن انّ عدم جواز الحمل الإيجابي ليس لفساد الإيجاب بل البطلان السّلب المشتمل عليه الحمل المذكور حيث انّ عدم جواز الحمل الإيجابي لا يسلّم الّا ان يؤخذ بمعنى الاتّحاد في المصداق مقيّدا بعدم الاتّحاد في الحقيقة فالبطلان راجع الى هذا الجزء السّلبى اذ الإنسان متّحد مع الحيوان النّاطق فى المصداق والحقيقة معا ومرجعه الى الاتّحاد من جميع الجهات وعدم تطرّق السّلب اليه بوجه من الوجوه فذا قيل الإنسان حيوان ناطق واريد انّه متّحد معه في المصداق فقط دون الحقيقة كان غير صحيح لبطلان هذا القيد السّلبى وهو نفى الاتّحاد في الحقيقة لا لفساد الإيجاب وهو اثبات الاتّحاد في المصداق انتهى كلامه قوله : وان لم نقل بانّ اطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة الخ اقول وعلى هذا لا يصحّ السّلب فيكون من الحقيقة لأنّه على هذا الدّعوى امّا نفس المعنى الحقيقى او من افراده ومصاديقه الّا انّه مع ذلك مجاز ويصحّ السّلب كما لا يخفى
[الإشكال الثاني :] قوله : ليس على وجه دائر اقول قد يشكل هذه العلامة بانّها مستلزمة للدّور وتقريره انّ المراد صحّة سلب جميع المعاني الحقيقيّة عن المورد وهو موقوف على العلم بعدم كون المورد شيئا منها والعلم بعدم كون المورد شيئا منها موقوف على العلم بكون اللّفظ مجازا وقد يشكل بانّ العلم بعدم كون المورد منها لا يكون متوقفا على العلم بكون اللّفظ مجازا بل هو مستلزم له لأنّ العلم بعدم كون ذلك المعنى حقيقيّا ملازم للعلم بكونه مجازا بعد فرض صحّة الاستعمال لأنّه من مقدّمات وجوده ولا يخفى عليك انّ هذا لا يثمر في دفع الدّور لأنّ كونه ملازما
للمتوقّف عليه يكفى في تحقّق الدّور ولزوم تقدّم الشيء على نفسه ولو لم يكن دورا اصطلاحيّا كان مشاركا له في الاستحالة الّا انّه يثمر في كون الدّور مضمرا بواسطتين او بواسطة واحدة ولعلّه لا يثمر لذلك ايضا حيث ان توقف العلم بصحّة سلب جميع المعاني الحقيقيّة على العلم بكونه مجازا ليس ابتداء وبما هو هو بل بواسطة توقّفه على العلم يكون المستعمل فيه ليس من المعاني الحقيقيّة فيكون هنا مقدّمتان والتوقّف اعم من ان يكون من مقدّماته او من لوازم مقدّماته نعم قد يقال بان الدّور يتمّ على مجرّد العلم بعدم كون المورد منها لأنّ المراد بالمجازيّة هى عدم كون المورد موضوعا له اللّفظ لأنّ الخصوصيّات الأخر اللّازمة في المجاز مفروغ عنها وانّما المحتاج الى الأثبات ذلك وهذا هو عين العلم بعدم كون المورد منها فيكون المحصل العلم بالمجازيّة يعنى عدم كون المورد من المعاني الحقيقيّة يتوقّف على صحّة سلب جميع المعاني وهو يتوقّف على العلم بعدم كون المورد منها وهذا هو الدّور المصرّح فينطبق مع الدّور في جانب الحقيقة والجواب عنه انّ المجاز هو كونه غير الموضوع له لا عدم كونه موضوعا له وإن كانا متلازمين وبعبارة اخرى الحقيقة كونه موضوعا له والمجاز كونه غير موضوع له فالعلم به غير العلم بعدم كون المورد من المعانى الحقيقيّة وإن كان ذلك يستلزم العلم بكونه غير موضوع له وهذا هو الّذى قد مرّ بانّه يستلزم المجازيّة فافهم.
[الإشكال الثالث :] ثمّ انّه قد يشكل ايضا بانّ صحّة سلب المعاني الحقيقيّة انّما يتوقّف على العلم بجميع المعانى الحقيقيّة وهذه واسطة آخر ملغاة وانت خبير بفساده حيث انّه تقريب آخر لو تمّ وما ذكره القوم تقريب آخر اعنى انّه على تقريب القوم لا واسطة بين الموقوف والموقوف عليه بواسطة قد القيت فصحّة سلب جميع المعاني يتوقّف على العلم يكون المورد ليس منها اذ لو لم يعلم ذلك لم يعلم صحّة السّلب لأحتمال ان يكون المورد منها وهو لا يصحّ سلبه عن نفسه فالعلم بعدم كون المورد منها من مقدّمات العلم بصحّة السّلب وليس هنا واسطة في التوقّف وإن كان العلم بصحّة السّلب يتوقّف على اشياء أخر الّا انّه ليس باشكال بل الأشكال انّما يكون لو كان هناك التوقّف بالواسطة فافهم وامّا قولنا بان هذا تقريب فهو انّ صحّة السّلب بتوقف على العلم بجميع المعانى الحقيقيّة وهو يتوقّف على العلم يكون المورد امّا معنا مجازيّا او حقيقيّا وذلك ليس بدور ولا يخفى عليك انّ التكلّم في انّ الدّور مضمر بواسطتين او بواسطة او مصرّح وتطويل الكلام في ذلك لعلّه غير محتاج اليه وامّا في علامة الحقيقة فتقريب الدّور فيه واضح حيث انّ العلم بالحقيقة يتوقف على العلم بعدم صحّة السّلب وهو يتوقّف على العلم بكونه حقيقة كذا قالوا وقرّب المحقّق القمىّ الدّور بمثل ما قرّروه في المجاز بانّ العلم يتوقّف على العلم بعدم صحّة سلب المعاني الحقيقيّة والعلم به يتوقّف على العلم بعدم معنى حقيقى للانسان يجوز سلبه عنه والعلم به يتوقّف على العلم بالحقيقة وتوضيح كلامه انّه لا خفاء في انّ الغرض من هذه العلامة انّما هو استعلام حال مورد الاستعمال الخاص الّذى علم المعنى المراد
ولم يعلم كونه حقيقة او مجازا او يحتمل ان يكون حقيقة وان يكون مجازا اعتمد المستعمل فى استعماله على القرينة والعلاقة لا استعلام امكان كون اللّفظ حقيقة فيه ولو في غير هذا الاستعمال وعدم امكانه فعدم صحّة سلب بعض المعاني الحقيقة عن مورد الاستعمال لا يفيد كونه في هذا الاستعمال حقيقة مع احتمال ان يكون حقيقة في المعنى الأخر واستعمل في المعنى المقصود بالمناسبة والعلاقة وإن كان يكفي ذلك في جواز الاستعمال فيه في الجملة كما ان صحّة سلب بعض المعاني الحقيقيّة عن المعنى المقصود يكفى في امكان استعماله في ذلك المعنى على نحو المجاز والمناسبة لذلك المعنى المسلوب عنه ولا يكاد يكفي ذلك في مجازيّة الاستعمال الخاص لأحتمال ان يكون ذلك ايضا معنى حقيقيّا للّفظ.
[في الاطراد وعدمه :]
قوله : ثمّ انّه قد ذكر الاطراد الخ اقول الاطراد وعدمه ليسا بعلامة للحقيقة والمجازيّة لاطراد اللّفظ فيما هو المعنى المجازى له كالمعنى الحقيقى
والحاصل انّ الوضع النّوعى او العلاقة الخاصّة او المناسبة الطّبيعيّة سبب وعلّة لصحّة الاستعمال وجوازه كما انّ الوضع علّة له في الحقيقة وبخلف المعلول عن العلّة ممّا لا يجوز فالاطراد تابع للعلّة المصحّحة للاستعمال وجودا وهى كما ثابتة في الحقيقة كذلك تكون ثابتة في المجاز ومنشأ التوهّم امّا توهّم انّ المجاز استعمل اللّفظ في غير ما وضع له مط مع انّه لا يجوز استعماله كذلك فليس بمطرد وامّا توهم انّ العلاقات المجوّزة للاستعمال هى مطلق العلامات المذكورة في الكتب كالكلّ والجزء والجزء والكل والسّبب مع المسبّب مع انّه لا يجوز الاستعمال بهذه العلاقات على سبيل الإطلاق وكلا التوهّمين فاسد امّا الأوّل فواضح وامّا الثّاني فلانّ المجوّز ليس مطلق العلاقات بل نوع خاص منها ففى غيره استعمال اللّفظ غلط وليس بمجاز وفيه مطرد قوله : وزيادة قيد من غير تاويل اقول قال في الفصول والمراد به ان يكون المعنى الّذي صحّ باعتباره الاستعمال من غير تاويل هو بحيث كلّما وجد صحّ الاستعمال فيه كذلك الى ان قال وانّما اعتبرت الإطلاق والاستعمال من غير تاويل مع انّي لم اقف على من يعتبره لئلّا يرد النّقض بالكليّات المستعملة في الخصوصيّات مثلا يصدق انّ المعنى الّذى صحّ باعتباره استعمال الإنسان في خصوص زيد هو بحيث كلّما ثبت صحّ الاستعمال فيه بخصوصه الى ان قال وهو بعد محلّ نظر لأنه ان اعتبر الاستعمال مط انتقض بالمجاز كما عرفت وان قيّد بكونه على وجه الحقيقة او من غير تاويل كما فعلنا لزم الدّور لأنّ العلم بصحّة استعمال اللّفظ حيثما يتحقق ذلك المعنى حقيقة او من غير تاويل مبنى على العلم بانّه موضوع لذلك المعنى او لخصوصيّات افراده فلو توقّف العلم بذلك على العلم بالاطراد لزم الدّور ثمّ قال فان قيل يمكن العلم بصحّة الاستعمال على الوجه المذكور بمراجعة الوجدان او بلحاظ محاورة اهل اللّسان على ما مرّ البيان فلا يلزم الدّور قلنا فاذا علمنا المعنى الّذي صحّ باعتباره الاستعمال حقيقة او من غير تاويل فقد كفانا علامة لكون اللّفظ حقيقة في ذلك المعنى ولم يحتج الى اعتبار كونه بحيث يصحّ استعماله حيث ما يتحقّق ذلك المعنى على وجه الحقيقة انتهى هذا شرح ما ذكره المص
ويمكن ان يقال انّ المراد بكون عدم الاطراد وعلامة للمجاز انّه علامة المجازيّة في المورد الّذي صحّ فيه الاستعمال مثلا لما علمنا بعدم اطراد استعمال لفظ السّبب في المسبّب مط نعلم بانّ استعماله في الموارد الخاصّة من المسبّب مجاز وإن كان مطردا في ذلك الصّنف فعدم الاطراد بغير هذا الصّنف مع حصول معنى السببيّة يكشف عن المجازيّة في هذا الصّنف بخلاف ما اذا كان مطردا كالعالم حيث انّه يستعمل في كلّ من ثبت له العلم فيكشف عن كونه موضوعا له والحاصل انّه يلاحظ نوع العلاقة ويستكشف المجازيّة في الصّنف بخلاف الحقيقة فانّ الاستعمال فيه مطرد في كلّ ما وجدنا المعنى فتأمل جيّدا حيث انّ المراد بالاطراد في الحقيقة هو الاطراد العام لا الاطراد في الجملة فانّ الاطراد في الصّنف لا يدلّ على الحقيقة فيها بل الموجود هنا عدم الاطراد فت ثمّ اعلم انّ صاحب الفصول ذكر للاطراد هنا معنى آخر اختاره بعض من تاخّر عنه وبالغ في توضيحه وايضاحه وملخّصه انّ الجهل بالمعنى الحقيقى على اقسام فقد يكون الجهل باصل المعنى الموضوع له ويعرف ذلك بالتّبادر وقد يكون الجهل بفرديّة المعنى المستعمل فيه له مع كونه معلوما مبيّنا وذلك يعرف بعدم صحّة السّلب وقد يكون الجهل باعتبار حدوده ومميّزاته كما اذا علمنا مدلول لفظ الماء الحقيقى اجمالا وتردّدنا في تفصيله وتعيينه بين ان يكون موضوعا لخصوص القدر المشترك بين المياه الصّافية او الأعم من ذلك اعنى القدر المشترك بينها وبين المياه الكدرة وذلك يعرف بالاطراد بمعنى انّه باطراد استعماله في تلك الموارد المشكوكة يعلم انّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الجميع لا الخصوص في بين المياه الصّافية قال في الفصول فان قيل فالعلامة دورية لأن العلم بصحّة اطلاق لفظ الماء مثلا من غير تاويل على الماء الكدر مبنى على العلم بانّه موضوع للقدر المشترك بينه وبين الماء الصّافي فلو توقّف العلم بذلك على العلم بكونه حقيقة فيه لزم الدّور قلنا لا يتوقّف العلم بكونه مستعملا في الماء الكدر من غير تاويل على العلم بكونه موضوعا للقدر المشترك تفصيلا بل يكفى العلم به اجمالا ولو بمراجعة الوجدان على ما مرّ من البيان فلا دور انتهى.
تنبيه [في علامات الحقيقة والمجاز الظنيّة :]
ان المصنّف ره اقتصر في علامات الحقيقة والمجاز بالعلامات العلميّة ولم يتعرض للعلائم الظنيّة لهما وهى كثيرة.
منها تنصيص اهل اللّغة لأنّهم من اهل الخبر في ذلك كما هم كذلك في بيان اصل المعنى وفيه منع كونهم من اهل الخبرة في تمييز الحقائق عن المجازاة وسيأتي منع حجيّة قولهم في اصل المعنى ايضا ومنها : اخبار العدل ومنها : وروده من المعصوم عليه‌السلام كما في كلمة الباء للتّبعيض وغير ذلك ممّا هو مذكور في المطوّلات لا فائدة كثيرة في التعرّض لها ولعلّك ستطّلع عليها في تضاعيف الكتاب انش تعالى والأصل في المقام عدم حجيّة الظّن الحاصل بالموضوع له كسائر الظّنون لأنّ الثّابت حجيّته هى حجّيته الظّواهر وامّا حجيّة الظّن في انّ هذا حقيقة او مجاز فما دلّ عليه دليل بعنوان العموم فلا بدّ في كلّ ممّا يدّعى من ملاحظة دليل حجيّته قوله : ولا يكاد يصار الى احدها فيما
اذا دار الأمر الخ اقول المدار في مبحث الألفاظ على ما هى ظاهرة فيه بحسب الوضع او القرينة ايّاما كانت فاذا دار الأمر بين الحمل على الحقيقة وغيرها يقدّم الحقيقة الظهور اللّفظ فيه بسبب الوضع فاذا علم بعدم ارادة المعنى الحقيقى ودار الأمر بين الأمور الأخر كالمجاز ونحوها فلا بدّ من ملاحظة اللّفظ مع الخصوصيّات المكتنفة به وانّه هل يكون ظاهرا في شيء منها او لا فإن كان فليحمل عليه قطعا لحجيّة الظّهور المستند الى اللّفظ للسّيرة والّا يكون كذلك بل كان اللّفظ متردّدا بين فردين منها او الأفراد فيتوقّف ويكون اللّفظ مجملا هذا هو التّحقيق في المقام فلا عبرة بما ذكروه في مبحث تعارض الأحوال من المزايا والمستحسنات الغير المفيدة لليقين حتّى الغلبة لأنّها لو سلمت فلا يكاد يفيد شيئا لأنّ الغلبة في الخارج لو لم يفد الظّن غير مفيد ولو افاد الظّن بلحوق النّادر به فهذا ظنّ خارجي غير مرتبط باللّفظ فلا يصير اللّفظ ظاهرا في المعنى ولا حجيّة له ما دام لم يحدث ظهورا في اللّفظ فان احدث فهو الحجّة وذلك واضح للمتامّل والحاصل انّ الحجيّة في باب الألفاظ دائر مدار ظهور اللّفظ ولو نوعا لو اكتفينا به ولو وجد فيما ذكروه شيئا ممّا يكون اللّفظ بسببه ظاهرا فهو والّا يتوقف.
[في الحقيقة الشرعية :]
قوله : انّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشّرعيّة اقول الألفاظ الّتى استعمالها الشّارع في معان غير معانيها اللّغويّة ممّا هو شارع كالصّلاة والصّوم ونحوهما ممّا يمكن ان يكون استعمال الشّارع ايّاها على نحو الحقيقة بأن كان وضعها ابتداء لتلك المعاني او صار في لسانه حقيقة بان صارت حقيقة بالوضع التعيّنى ويمكن ان يكون استعمال الشارع ايّاها في تلك المعانى على نحو المجازيّة فان استعمل اللّفظ فيها لعلاقة بينها وبين معانيها ولم يصرّ ذلك حدّ الحقيقة في لسانه او يكون في لسانه مستعملا في المعنى اللّغوي والخصوصيّات الزائدة عنه مستفادة من القرائن المتّصلة او المنفصلة فيكون حالها حال المطلق اذا اريد القيود من القرائن ويكون اللّفظ عليه حقيقة لغويّة قد اختلف كلامهم في انّها هل كانت حقيقة في تلك المعاني في لسان الشّارع على احد النحوين او لا على احد القسمين وإن كان قد يدّعي عدم الخلاف في انّ الاستعمال ليس على نحو الأخير وانّ القول المنسوب الى القاضي هو القسم الأوّل وبعبارة اخرى المراد بها على القول بثبوتها اما عيّنه الشّارع او تعين بسببه لمعنى بما هو الشارع فليس في مثل الأعلام الّتى وضعها الشارع من الحقيقة الشّرعيّة اذ ليس ذلك بما هو شارع والمراد بالشّرع ما يتعلق بافعال المكلّفين من حيث الاقتضاء والتّخيير فلو وضع لفظ بما هو مخبر عن الله تبارك وتعالى فهو ايضا خارج عن المقام كلفظ امير المؤمنين ع وساير القابه الشّريفة الثّابتة في لسانه بوحى من الله عزوجل قوله : على اقوال اقول المعروف بل المش عند القدماء هو القول بثبوتها مط وقال جماعة بعدم الثّبوت كذلك وفصل جماعة بين ما هو من الألفاظ كثير الدّوران فالأوّل وما لم يكن كذلك فالثّاني وجماعة اخرى بين عصر النّبي وعصر الأوصياء منه وقيل غير ذلك
ولو كان الكلام موجبة جزئيّة والمرام في لسان النّبى الّذى هو الشّارع حقيقة لم يكن قول المفصل قولا في المسألة قوله : وكون استعمال اللّفظ الخ اقول فان قلت انّ الاستعمال على هذا غلط قلت لا لأن المقسّم في التّقسيم بهذه الأقسام ما لو كان مستعملا بتبعيّة الوضع وامّا اذا اريد الوضع بنفس الاستعمال فهذا خارج عن المقسم ولو ابيت الّا عن تسميته غلطا فلا باس ولا ضير بعد ما كان الاستعمال كذلك ممّا يقبله الطّبع ويستعمله اهل المحاورة كما في استعمال اللّفظ في نوعه او مثله وقد تقدّم منّا توضيح ذلك سابقا قوله : ويدلّ عليه تبادر المعاني الخ اقول قد يمنع ذلك التّبادر على مدّعيه حيث انّ القائل به لم يطّلع على اكثر ممّا اطّلعنا عليه في المقام فنقله موهون عندنا ثمّ انّه اعمّ من المدّعى لإمكان ثبوت ذلك من جهة كثرة استعمال المتشرّعة في زمانه قوله : كما لا يخفى اقول حيث انّ اطلاق الجزء على الكل ليس على نحو الكليّة بل انّما هو في مورد خاص تقبله الطّبع وقد يعين ذلك في الجزء الّذي ينفى بانتفائه الكل قوله : هذا كلّه بناء على كون معانيها الخ اقول وذلك لوضوح انّ الحقيقة الشّرعيّة ثبوتا ونفيا انّما هو على تقدير كون المعاني مخترعة من الشّارع والّا فهو مستعمل في معناه الثّابت في اللّغة وذلك على وجهين الأوّل ان يقال انّ تلك المعاني الشرعيّة كانت ثابته في الشّرائع السّابقة ومعلومة عند العرف السّابق والثّاني ان يقال انّ المعانى الشّرعيّة هو نفس المعانى اللّغويّة الثّابتة عند اهل اللّغة والشّارع زاد عليها خصوصيّة ارادها بالقرينة فالألفاظ مستعملة في تلك المعاني كما ربّما ينسب الى الباقلاني ولعلّ المص لم يعتن بذلك القول لوضوح فساده او لدعوى جماعة من المحقّقين بان هذا ممّا لم يقل به احد وحملوا كلام القاضى على الاستعمال المجازى من الشّارع فاقتصر الكلام على الوجه الأوّل لوجود شاهد عليه هذا ولكنّه قد يشكل بانّ القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ليس له بناء على كون المعاني مستحدثة ومخترعة من الشّارع بل انّما هو مبتن على انّ الألفاظ المستعملة فيها لم يكن مستعملة فيها الّا بوضع الشّارع ولو كانت تلك المعاني موجودة ومعلومة في السّابق وذلك لوضوح انّ الحقيقة حصولها وعدم حصولها بوضع اللّفظ لا باختراع المعنى فتحقّق ان ثبوت تلك المعاني في الشّرائع الماضية لا ينافي القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة اذ لعلّ اللّفظ المستعمل في تلك المعانى الثّابتة قبل نبيّنا كان غير الألفاظ المستعملة في شريعتنا والشّارع استعمل في تلك المعاني تلك الألفاظ المتداولة وضعا تعيينيّا او تعيّنيا فيكون الألفاظ حقيقة شرعيّة والحقيقة الشّرعيّة لا يستلزم الّا كون الألفاظ مستندا اليه لا كون معانيها ايضا مخترعة منه الّا ان يدّعى انّ المستعمل فيها في السّابق ايضا تلك الألفاظ وهو محتمل لا شاهد على تعيينه وما في القرآن من اطلاق تلك الأسماء على تلك المعاني لا يدلّ على كونها كذلك في السّابق لوضوح انّ المنقولات في القرآن لا يكون بتلك الألفاظ بل الألفاظ منه تبارك وتعالى ثمّ انّ هذا
ليس بالنّسبة الى تمام الألفاظ المتداولة فلا يشمل الخمس والوقف وغيرهما ممّا لا شاهد في القرآن على كونها ثابتة في الشّرائع السّابقة فت قال في الفصول تتميما للمقال الّذي اختاره المصنّف واذا ثبت انّ هذه الماهيّات كانت مقرّرة في الشّرائع السّابقة ثبت كون هذه الألفاظ حقيقة فيها في لغة العرب في الزّمن السّابق لتديّنهم بتلك الأديان وتداول الفاظها بينهم وعدم نقل لفظ آخر عنهم بازائها ولو كان لقضت العادة بنقله انتهى وفيه تامّل واضح من وجوه قوله : واختلاف الشّرائع فيها الخ اقول اشار بهذا الى رفع اشكال والأشكال هو انّه سلمنا كونها ثابتة في الشّرائع السّابقة الّا انّه من الواضح تصرّف شارعنا فيها زيادة ونقصانا كمّا وكيفا والّا لم يحتاجوا في التّفاصيل والخصوصيّات الى الأخذ من الشّارع ولم يكن العبادات توقيفيّة فتكون المعاني مختلفة فى شرعنا وفي السّابق بسبب ذلك الاختلاف ورفعه انّ مثل هذا الاختلاف لا يكاد يختلف الماهيّة وهذا من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات كالاختلاف بحسب الحالات ضرورة انّ في شرعنا مع كثرة اختلاف خصوصيّات تلك المعانى لا يوجب كثرة المعنى والّا يلزم ان يكون الصّلاة حقيقة شرعيّة في معانى متعدّدة كثيرة باعتبار انواع المكلّفين فكما انّ هنا لا يستعمل الّا بلحاظ قدر جامع لجميع الخصوصيّات على ما سيأتي في المبحث الأتي كذا يستعمل بهذا اللّحاظ بالنّسبة الى شريعتنا وشرايع الأمم السّابقة قال في الفصول ولا يقدح وقوع الاختلاف في ماهيّتها بحسب اختلاف الشّرائع وان قلنا بانّ مسمّياتها الماهيّات الصّحيحة كما هو المختار حيث انّها بهذه الكيفيّة كانت فاسدة حال الوضع لأنّا نلتزم بانّها موضوعة بازاء القدر المشترك الصّحيح فيكون الاختلاف في المصاديق لا في نفس المفهوم كاختلاف مصاديق ماهياتها المعتبرة في شرعنا باختلاف الأحوال تمكنّا وعجزا تذكّرا ونسيانا وغير ذلك فكما لا يوجب هذا الاختلاف تعدّد الوضع مع تفاحشه في البعض كالصّلاة فليكن الاختلاف المذكور كذلك انتهى قوله : وامّا الثّمرة بين القولين اقول انّما يحمل اللّفظ على المعنى اللّغوي لو قلنا بانّ الاستعمال في المعاني الشّرعيّة على نحو الحقيقة وكانت الخصوصات مستفادة من الخارج وامّا لو قلنا بانّ الاستعمال فيها يكون على المجاز فلا لظهور انّ الاستعمال في المعنى الشّرعى يكون من المجازات المشهورة الكثيرة بحيث يمكن الإطلاق والاعتماد على الشّهرة نعم الثّمرة ح يكون التّوقف على القول بعدم الثّبوت وامّا على القول بالثّبوت فيحمل على المعنى الشرعي قوله : فيما اذا علم تاخّر الاستعمال اقول اراد انّ الثمرة انّما تظهر فيما اذا علم تاخر الاستعمال عن الوضع سواء كان الوضع تعيينيّا او تعيّنيا لا يقال هذا على الوضع التعيّني وامّا الوضع التعيينى فلا جهل فيه اصلا لحصوله في اوّل البعثة واوّل زمان الاستعمال لأنّا نقول لا وجه لذلك لأحتمال كون الوضع من الشّارع بعد ظهور امره وكثرة توابعه عند اشتداد الحاجة بكثرة سؤال المسلمين وابتلائهم بالأحكام
قوله : واصالة تاخّر الاستعمال اقول تأخّر الاستعمال الخاص قد يلاحظ مع استعمالات الأخر حيث انّه يعلم اجمالا بتقدم احدهما على الوضع فيكون من اطراف العلم الإجمالي واصالة تاخّر من تلك الجهة لا مانع لها في الوضع التّعيينى حيث انّه لا علم لنا بسبق احد الاستعمالات على الوضع فاصالة تاخّر هذا الاستعمال جارية بلا مانع وامّا في الوضع التّعيّنى فقد يشكل حيث انّه لا بدّ من سبق استعمال محصل للغلبة فيعلم بتقدّم احد الاستعمالات فاصالة تاخّر هذا الاستعمال معارض باصالة تاخّر ذلك فتسقط عن الحجيّة للمعارضة وقد يلاحظ بالنّسبة الى حال الوضع فكما يحتمل تاخّر الاستعمال عن الوضع كذلك يحتمل تاخّر الوضع عن الاستعمال حيث كانا مجهولى التّاريخ فيعارض اصالة تاخّر الاستعمال مع اصالة تاخّر الوضع وذلك جار في الوضع التّعيينى والتّعينى لما سبق من عدم دليل على كون الوضع التّعييني مقدّما على جميع الاستعمالات وان فرضت احدهما معلوم التّاريخ لم يجر اشكال المعارضة وانّما الأشكال ينحصر على المثبتيّة قوله : لا دليل على اعتبارها تعبّدا اقول توضيحه انّ نفس التّأخّر لا اصل له حيث انّه ليس له حالة سابقة وانّما مجرى الأصل عدم تقدّم الاستعمال على الوضع وذلك لا يثبت التّأخّر حتّى يحمل على المعنى الحقيقى وكون الأصول مثبتها حجّة في مباحث الألفاظ انّما يكون كذلك فيما كان عليه بناء العقلاء وبناء العقلاء على اثبات التّأخّر مع الشكّ ممنوع نعم لو قلنا بحجيّة الأصل من باب الظنّ وهو وان يفيد الظّن بالتّأخر للملازمة الّا انّ المعنى غير مسلّم عندنا قوله : واصالة عدم النّقل اقول فائدة هذا الأصل الحمل على المعنى اللّغوي عكس الأصل السّابق حيث ان اثره الحمل على المعنى الشّرعى قوله : فت اقول لعلّ وجه التامّل انّ مرجع التّأخّر الى اصالة عدم النّقل في زمان الاستعمال وما عرفت انّ عنوان التّأخّر ليس مجرى الأصل فافهم قوله : وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره اقول ما قيل في تصوير النّزاع على القول بنفى الحقيقة الشّرعيّة وجوه الأول انّه لا اشكال في استعمال الفاظ العبادات في الصّحيح منها كما انّها تستعمل في الأعم ولكنّه مع ذلك يمكن ان يكونا مختلفين في الغلبة وعدمها بحيث انّه اذا استعمل وعلمنا بعدم ارادة المعنى اللّغوي كان محمولا على الغالب للغلبة والشّهرة وح يمكن ان ينازع في انّ المعنى الغالب الّذي لا يحتاج في حمل اللّفظ عليه بعد معلوميّة عدم ارادة المعنى الحقيقى الى قرينة اخرى هل هو المعنى الصّحيح او الأعم فالمدّعى للحمل على الصّحيح يدّعى انّ الغالب هو المعنى الصّحيح والمدّعي للاعم يدّعي انّ الغالب هو الأعم فلا بد ح من فرض وجود الغلبة في احدهما وإن كان الغالب مختلفا فيه وهذا ليس بذلك البعيد الثاني ان يقال انّ المعيّنين وإن كانا مما استعمل فيهما اللّفظ في استعمال الشّارع الّا انّ المعنى الّذى لاحظه الشّارع واستعمل فيه اللّفظ برعاية العلاقة بينه وبين المعنى اللّغوى هو الصّحيح وكان الاستعمال في الأعم برعاية العلاقة بينه وبين الصّحيح فذلك
الاستعمال انّما احتاج الى رعاية علاقة اخرى بينه وبين المجازى وهو الصّحيح هذا على القول بالصّحيح وعلى القول بالأعم يقال بالعكس والحاصل انّ احدهما يحتاج الى رعاية علاقة زائدة فيقال عند عدم العلم برعايتها الأصل عدمها فيكون الأصل عند عدم العلم او احدهما الصّحيح او الأعم واللّازم على هذا هو سبك المجاز عن المجاز وهو لو صحّ نادر جدّا لا ينبغى الاعتماد عليه الثّالث وتوضيح المقام بوجه لا يرد عليه تعدّد المجاز قريبا وسبك احدهما من الأخر وهو ان يقال انّ المعنى المجازى الّذى لاحظ الشّارع العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقى كان احدهما والاستعمال في الأخر انّما كان بتبعه ومناسبته او تنزيله منزلة الأخر بحيث يحتاج الحمل الى المعنى الأخر مع عدم ارادة المعنى الحقيقى الى تنزيل ومناسبة وقرينة اخرى بخلاف الحمل على المعنى الأوّل فانّه يكفى في الحمل عليه عدم العلم بارادة المعنى الحقيقي ولكنّ الاستعمال في الثّاني كان من شئون الاستعمال في الأول ودعوى انّ المعنى الثّانى هو الأوّل بتأويل حتّى لا يكون الاستعمال فيه استعمالا مجازيّا آخر فافهم فح ينازع في انّ المعنى الكذائي هل هو معنى الصّحيح او الأعم وهذا كما لا يخفى يحتاج الى العلم بانّ العلاقة انّما اعتبرت كذلك وانّ بناء الشّارع في محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرينة اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى نصب قرينة معيّنة اخرى ولكن هذا دعوى العلم به كذلك مجازفة وليس كالدّعوى المتقدّمة فانّها اقرب الى القبول والمصنّف لم يتعرّض لها مع التفاته اليها مع انّه لو اقتصر عليها كان احسن من العكس فان قلت لا يتوقّف النّزاع على مسلميّته المقدّمة المذكورة عند الطّائفتين بل يمكن النّزاع على عدمها عندهما مع دعواهما إحداهما فاحدهم يدّعى العلم بانّ الاعتبار عند الشّارع كذلك وهذا المعنى الكذائي هو الصّحيح مثلا والطّائفة الأخرى يمنع ذلك امّا بمنع المقدّمة او بتسليمها وعكس الدّعوى قلت نعم لكنّه ليس هو النّزاع بين الصّحيح والأعم إذ هما مثبتان فالصّحيح يدّعى الصّحيح والأعمى الأعم وهذا كما ترى لا يجرى الّا بعد تسليمها المقدّمية نعم لو كان احدهما مثبتا والأخر النّافي يتمّ على عدم المسلّمية ايضا
[في الصحيح والأعم :]
قوله : وانت خبير اقول اشار الى بطلان هذا التّصوير وإن كان هو مختار شيخنا المرتضى على ما في التّقريرات وبلحاظ اقتصر المص عليه دون الوجهين الأخيرين وقد عرفت اولويّة الوجه الأوّل من هذا الوجه قوله : وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النّزاع الخ اقول قد يقال بعدم جريان النّزاع على القول المنسوب الى الباقلاني وهو عدم كون التصرّف من الشّارع في المعنى الّا بالتّقييد فاللّفظ باق على ما هو معناه لغة والشّارع انّما تصرّف في المعنى بالتّقييد وح فإن كان استعمال الشّارع تلك الألفاظ على المعانى المقيّدة بتعدّد الدّال حتّى يكون اللّفظ مستعملا على نحو الحقيقة فالقولان متساويان في صحّة الاستعمال في كلا المعنيين الصحيح والأعم والاستعمال على نحو الحقيقة ولا بدّ ان يقتصر على مقدار الدّال على التّقييد والرّجوع في القيد الزائد الى الإطلاق وإن كان استعماله
على نحو المجاز بان كان اللّفظ المطلق مستعملا في المقيّد فالقائلان ايضا متّفقان في المجازيّة وصحّتها فيهما ويتمسّكون بالإطلاق ايضا في غير ما ثبت التّقييد فلا يعقل التّنازع في هذه الصّورة نعم لو قيل بالنّقل عن المعنى اللّغوى المطلق الى المقيّد بحيث صار حقيقة شرعيّة فيه يتعقل النّزاع او كان المعنى المخترع مركّبا وكان اللّفظ الموضوع للجزء مستعملا في الكل وان لم نقل بالوضع او كان المعنى المستعمل فيه مبائنا للمعنى اللّغوي يصحّ النّزاع على جميع التّقادر ولو لم نقل بالوضع واشار شيخنا قدس سرّه في الكتاب الى الجواب عن هذا بانّ النّزاع ح يتصوّر في انّ القرينة الخارجيّة القائمة على المراد الّتى لا يتعدّى عنها الّا بالقرينة الأخرى المعيّنة لغير المراد بالقرينة النّوعيّة هل هو الصّحيح او الأعم ويصحّ التمسّك بالإطلاق على الثّاني دون الأوّل وذلك لأنّ القرينة العامّة لو كانت دالّة على انّ المراد المطلق مع تمام الشّرائط والأجزاء بنحو المرآتية فاذا اطّلعنا على شرائط واجزاء وشككنا في غيره لم يجز التّمسك بالإطلاق للعلم بانّ المطلق هنا لم يكن في مقام الإطلاق ويكون احال التّقييد الى الأدلّة الخارجة بخلاف ما لو كانت القرينة هى الأعم فانّه مع العلم ببعض الشّرائط والأجزاء يصح التمسّك بالإطلاق قوله : انّ الظاهر انّ الصّحة عند الكل اقول الصّحة لغة وعرفا هو التّماميّة مقابلها الفساد واطلاقها في كلمات القوم انّما هو على معناها المعروف لغة وعرفا ولا يعلم نقلهم ايّاها عن المعنى اللّغوي مع امكان ارادة ذلك المعنى كما هو وان فسّرت في كلمات الفقهاء بانّ الصّحيح هو المسقط للقضاء وفي كلمات المتكلّمين بانّه الموافق للشّريعة او الأمر فليس ذلك لأجل النّقل في كلماتهم الى المعنى الخاص بل ذلك التّعبير لأجل اثبات المهم من لوازمها لأن لازم الصّحة كثير وغرض الفقهاء انّما هو متعلق باثر خاص منه وغرض المتكلمين متعلّق باثر آخر فكل منهم عرفه بما يترتّب عليه ذلك الأثر فيعلم انّ ذلك ليس بنقل من معناها اللّغوى العرفي ولا يوجب ذلك تعدّد المعنى ولك ان تقول تفسير الصّحة بما ذكر في كلامهم لا يخلو من المسامحة لأنّ العنوان الماخوذ في العرف انّما هو ماخوذ من متعلّق الأمر بلحاظ تعلق الأمر به فالصّلاة المتعلّقة للامر بما هى متعلقة للامر شيء وافق الشّرعية او مسقط للقضاء والأثر المترتّب على الصّحيح المركب ما كان مترتبا عليه في حدّ ذاته بلا لحاظ شيء آخر ومن ذلك يعرف انّ الصّحيح بهذا المعنى الّذى ذكروه لا يكاد يكون محلا لكلامنا لعدم امكان دخل ما يجيء من قبل الأمر في متعلّقه فالصّحيح عندهم مطلق على المأمور به بما هو مأمور به وعندنا على نفس متعلّق الأمر بما هو هو وذلك ايضا لا يدلّ على كون الصّحيح منقولا عن معناه العرفي لأنّ الاختلاف في المتعلق لا في معنى الصّحة كما لا يخفى والمسامحة انّما هى باضافة الصّحة الى متعلّق الأمر لا الى المأمور به بوصفه فافهم قوله : كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات اقول ذلك مع وحدة المتعلّق كما في الصّلاة فان لها حالات بلحاظ المكلّف كالصّلاة من الحاضر والمسافر والمختار والمضطر
على انحائها فالصّحيح في كلّ من الحالات وإن كان مختلفا الّا انّ الصحّة في جميعها واحدة وهو التّماميّة في هذا الحال فلا منافات بين كون الصّلاة صحيحة بلحاظ حال الحاضر مع عدم اتّصافها بلحاظ حال المسافر فيكون الصّحة والفساد باعتبارين قوله : ومنها انّه لا بدّ على كلا القولين الخ اقول وذلك بعد ما سيجيء من المص من عدم كون الموضوع له في الفاظ العبادات خاصّا سواء كان باوضاع متعدّدة ام بوضع واحد فبعد عدم احتماله وكون الموضوع له فيها عامّا فلا بد من القدر المشترك الّذى يكون هو الموضوع له فعلى هذا كان اللّازم تقديم الأمر المتأخّر الّذي سيجيء في كلامه على هذا الأمر حيث انّ ذاك الأمر متفرّع عليه كما لا يخفى ثمّ انّ ذلك ايضا مبتن على عدم كون الموضوع له للصّلاة هى الأجزاء والشّرائط الثّابتة للمختار العالم العامد ويكون غيرها من الثّابت للجاهل والغافل والمضطر ونحوها مسقطا عن الصّلاة والشّارع اكتفى به في هذا الحال بدلا عنها كما انّه لا بدّ ان يكون الأمر كذلك في بعض الحالات ولعلّه سيجيء الإشارة اليه بعد ذلك اذ على هذا التّقدير يكون الموضوع له شيئا واحدا وامرا شخصيّا من هذه الجهة وليس امرا كليّا له افراد مختلفة متشتّتة حتّى نحتاج الى تصوّر القدر المشترك وطريقنا الى ابطال هذا الاحتمال اطلاق لفظ الصّلاة باشتقاقاتها على الواجب في جميع الحالات وحملها على المجاز لا وجه له وينفيه ظاهر الاستعمال اعنى ظاهر الإطلاق فت لاحتمال ان يكون الإطلاق نظير اطلاق الصلاة على صلاة الميّت مع انّه يقال انّها ليست بتلك الحقيقة فت وظاهر الشّيخ في التّقريرات ذلك قال والأنصاف انّ القول بانّ الصّلاة شرعا هو المركّب التّام وباقي الأفعال انّما سمّيت الصلاة توسّعا في التّسمية كما عرفت نظيره في لفظ الإجماع ليس بعيدا بل الظّاهر والمظنون بالظّن القوى انّه كذلك في نفس الأمر انتهى قال في البدائع في ردّ هذا الوجه ان الالتزام بعدم كون صلاة المسافر مثلا صلاة حقيقة وجعلها بدلا عن صلاة الحاضر مما يقتضي بفساده صريح الآثار والاعتبار وهكذا القول بانّ صلاة المرأة ليست مندرجة تحت اسم الصّلاة المجعولة عند الشّارع حقيقة وانّما هى بدل عن الصّلاة المجعولة اعنى صلاة الرّجل ومجزية عنها في حقّ المرأة والظاهر انّ هذا ايضا ممّا اتّفقت الكلمة على بطلانه وتطابقت الآراء على فساده وتناكر الفريقان لصحّته انتهى وفيه نظر قوله : ولا اشكال في وجوده الخ اقول قد يشكل القول بالصّحيح من جهة قصد القربة حيث انّ الصّحة لا تتحقّق الّا معها ودخله في الموضوع له ممّا لا يعقل حيث ان الموضوع له هو الموضوع للامر ودخل ما يجيء من قبل الحكم في الموضوع غير ممكن مع استلزامه التّكرار في نحو قوله اقيم الصّلاة فت مع انّه لما كان قصد الأمر مشتملا على النّسبة الشّخصيّة الّتى هى المعنى الحرفى يلزم ان يكون الموضوع له كالموضوع له في اسماء الإشارة ويكون من قبيل الوضع عامّا والموضوع له خاصّا وذلك ممّا يحترز منه القائل بالصّحيح اللهم الّا ان يقال
بان الموضوع له هو الصّحيح والواقع في حيز الطّلب هو المعنى العام بقرينة الطّلب فيكون اللّفظ الواقع في حيزه مجازا وهو كما ترى حيث انّه ممّا لا يرضى به القائل بالصّحيح بل القائل بالأعم ايضا قائلون بانّ المراد ممّا وقع في حيز الطّلب هو الصّحيح بتعدّد الدالّ والمدلول او يقال بانّ قصد القربة لا دخل له في الموضوع له وانّما هو من شرائط امتثاله فالمطلوب هو ذات المامور به الّا انّ اطاعته وامتثاله يتوقّف على الإتيان به بداعى القربة لا مط وذلك لأنّ الإطاعة والامتثال وإن كان ممّا يحكم به العقل ومستقلّ بهما الّا انّ من الممكن ان يجعلها الشّارع على نحو خاص فالعقل ح يتبعه في ذلك ويقول بانّ الإطاعة لا بدّ ان يقع على هذا النحو وح لو احتمل ذلك عند العقل لكان يحكم بالإطاعة على هذا النّحو فعدم ترتّب الأثر على المطلق بعد اتيانه ليس من جهة فساده بل من جهة انّه بعد لم يتحقّق اطاعته وامتثاله فالموضوع له هو الصّحيح اعنى تام الأجزاء والشّرائط نعم ذلك فيما لا يمكن دخله في الموضوع له ومتعلّق الأمر وامّا فيما يمكن دخله فيكون شرطا او جزء للمامور به وسيأتي تحقيق هذا المقام وما يتعلق به من النّقض والإبرام بعون الله تبارك ونعم او يقال انّ الموضوع له هو الأجزاء والشّرائط في حال تحقّق قصد الأمر بلا دخل له في المامور به قيدا او جزء فالموضوع له هو الوجود الخاص منها لا مطلق وجودها قوله : يؤثر الكل فيه بذلك الجامع اقول وذلك لأنّ الأثر الخاص لا يكاد يوجد من المتباينات بما هى هى فاذا كان هناك اثر واحد من اشياء كثيرة لا بدّ ان يكون هناك جهة جامعة موجودة في تلك الأشياء تؤثر تلك الأشياء بهذه الجهة الجامعة كما انّ الواحد بما هو واحد لا يكاد يحصل منه آثار متعدّدة متباينة وبرهان ذلك لزوم المناسبة بين العلّة والمعلول والّا كان من الممكن تاثير كل شيء في كلّ شيء وهو بديهىّ البطلان فلا بدّ من كل علة ومعلول ان يكون بينهما ربط خاص وخصوصيّة خاصّة لا يكون تلك الخصوصيّة بين المعلول وبين غير تلك العلّة فتدبّر
[إشكال :]
قوله : والأشكال فيه اقول هذا الأشكال ذكره في التّقريرات وملخّصه انّ الجامع لا يكاد يكون مركّبا لأنّ المركّب الجامع لا يكاد يوجد في تلك الصّلاة المختلفة اذ كلّ جزء يفرض من الأجزاء وإن كان جزء في فرد من الصّلاة الّا انّه ليس بجزء في فرد آخر منها وان كان امرا بسيطا كان لازمه القول بالاحتياط في الشّك في الجزئيّة والشّرطيّة والقائلون بالصّحيح لم يلتزموا بذلك واجاب عنه المص بانّ الجامع امر بسيط الّا انّ الأمر البسيط قسمان قسم يكون امرا خارجيّا مسببا عن مركّب مردّد بين الأقل والأكثر كالنّظافة الواقعيّة الموجودة في الخارج بسبب غسل اليدين ومسح الرّجلين مثلا وهذا القسم هو الّذي يوجب الاحتياط عند الشكّ في الجزئية والشرطيّة لهذا المركّب وقسم آخر يكون مفهوما انتزاعيّا من المركّب ليس له وجود خارجى بل منشأ انتزاعه نفس المركّب الخارجي وهذا القسم يجرني فيه البراءة
عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط من منشأ انتزاعه هذا ويمكن الخدشة فيه بانّ المامور به على هذا امر انتزاعى لا بدّ له من منشأ انتزاع وهو مركّب خاص اذ ليس كلّ شيء يمكن انتزاع ذلك المفهوم منه بداهة فالمنشأ بهذا المفهوم على هذا هو المركّب الخاص والأمر متعلّق بهذا المفهوم المنتزع فعند الشكّ في الأجزاء والشّرائط يشكّ في انّ الأمر الانتزاعي المتعلّق للامر هل وجد في الخارج بوجود منشأ انتزاعه او لا فلما كان المامور به امرا معلوما معيّنا يشكّ في تحقّقه في الخارج ولو كان تحقّقه عين تحقق منشأ انتزاعه ومثل هذا الشكّ لا بدّ له من الاحتياط اذا الشّك راجع الى تحقّق المكلّف به في الخارج والحاصل انّ الفرق بين القسمين في الخارج ليس الّا انّ لأحد البسيطين وجود خارجى ممتاز عن وجود محصّله ومحقّقه وللآخر وجود هو عين وجود منشأ الانتزاع وذلك غير فارق بعد ما كان اعتبار المركّب اعتبار المحصّليّة للامر الانتزاعي وان لم يكن له وجود ممتاز الّا انّه موجب لتعيّن المركّب بحسب التّكليف ولو بوصف انتزاعى خاص
[جواب الإشكال]
وقد يجاب عن الإشكال بوجه آخر وهو انّ العلم بحصول ذلك العنوان الّذى هو الموضوع له في الخارج على وجه الاحتياط ولو باتيان جميع الأجزاء والشّرائط المشكوكة امر غير ممكن لأحتمال توقّف حصوله في الخارج على اتيان الأجزاء والشّرائط الواقعيّة مع العلم يكونها اجزاء وشرائطه نظير توقفه على اتيان الأفعال بعنوان الإطاعة وقصد القربة ومع هذا الاحتمال بتعذّر العلم بحصوله في الخارج ولو باتيان جميع الأجزاء والشّرائط المشكوكة وح فامّا ان يقال ببقاء التّكليف بالنسبة الى نفس الأفعال او يقال بسقوط التكليف رأسا بناء على ان تعذّر بعض محتملات الواجب قيل تعلّق الوجوب يوجب سقوط التّكليف به كما تقرر في الشبهة المحصورة الوجوبيّة والثّاني خلاف الضّرورة فضلا عن الإجماع والأوّل لا يمنع من اجزاء الأصل في اجزاء تلك الأفعال لأنّ اثر التّكليف بالصّلاة مثلا ح انّما يتوجه الى نفس تلك الأفعال فكانّها المقصودة بالأوامر دون العنوان القدر المشترك انتهى وحسّنه في البدائع قوله : والأوّل غير معقول الخ اقول وذلك لأن متعلّق الطّلب وموضوعه هو المسمّى فيقدّم على الطّلب تقدّم الموضوع على الحكم فلو كان المأخوذ فيه ما يجيء من قبل الحكم توقّف تحقّق الموضوع على الحكم توقّف الكلّ على الجزء والمشروط على الشّرط فيلزم تقدم الشّىء على نفسه وتقدّم الشّىء على ما يتوقّف ذلك الشيء عليه وهو دور المحال واضح قوله : كالأركان في الصّلاة الخ اقول عرضه من المثال انّ ذكر الصلاة من بيان العبادات من باب المثال لا انّ بيان الأركان من باب المثال بان يكون غرضه مقدار من الأجزاء بدور مدارها التّسمية كما في الوجه الثّاني فالموضوع له لفظ الصّلاة على هذا القول هو نفس الأركان فيرّد عليه ما ذكره المص قوله : وكان من باب استعمال اللّفظ الخ اقول وذلك لوضوح انّ الصّلاة فيما اذا تعلّق الأمر به مستعمل في الأركان وساير الشّرائط والأجزاء فكان المستعمل فيه اللّفظ هو المجموع منها ومن غيرها فيكون اللّفظ الموضوع للجزء مستعملا في الكل قوله : ثانيها ان يكون موضوعه اقول ليس فى هذا الوجه تعيين الأجزاء الموضوع لها اللّفظ بل وكلّه الى العرف
فمن هذه الجهة لا يرد على ذلك الوجه ما يرد على الأول اولا اذ ما عيّن اجزاء الخاصّة يدور التسمية مدارها حتّى ينتقض طردا وعكسا قوله : وفيه انّ الأعلام الشّخصية اه اقول مخلّص الجواب انّ قياس الفاظ العبادات على الأعلام الشّخصية قياس مع الفارق حيث انّ الأعلام الشّخصية موضوعة بازاء الوجود الخاص من الإنسان الّذى هو التشخّص وبه قوام الشّخصية فيدور التّسمية مدار تحقّقه والّذى ينقص ويزيد ويتبدّل انّما هو من عوارض الفرد وهى لا مدخل لها في التشخّص الّذى هو الموضوع له وما نحن فيه ليس كذلك لأنّ الموضوع له فيها هو نفس الأجزاء والشّرائط من المركّبات والمقيّدات فلا بدّ ان يكون هنا قدر جامع من الأجزاء الجامع لشتاتها والحاوى لمتفرقاتها ولا يكاد يوجد مثل ذلك فيها كما لا يخفى وقد مرّ منّا سابقا ما يوضح الحال في الأعلام الشّخصية وانّ الأشكال فيها ايضا ناش عن توهّم انّ الموضوع له فيها هو نفس الأجزاء الخارجيّة المتشخصة قوله : رابعها انّما وضعت له الألفاظ اقول غرضه ره ان يثبت انّ الموضوع له للفظ العبادات هو الصّحيح والفاسد معا لا خصوص الصّحيح وذلك يحصل بصيرورته حقيقة في الفاسد ولو من جهة الأنس الحاصل من جهة المشابهة ونحوه وبهذا المقدار يتمّ القول بالأعم ولا بعد في مثل هذا كالبعد الحاصل من تعدّد الوضع الّذى نفيناه قوله : وفيه انّما يتمّ في مثل الخ اقول غرضه ان هذا التّقريب وان سلمناه في مثل المعاجين من المركّبات الّا انّه لا مجال له في مثل المركّبات الشّرعيّة لأنّ كلّ مركّب يفرض منه صحيح بالنّسبة الى مكلّف وفاسد بالنسبة الى مكلّف آخر ولا مركّب خاص كان اللّفظ موضوعا بازائه في حدّ نفسه يكون صحيحا على كلّ تقدير كما لا يخفى هذا مع انّ جريان مثل هذا التّقريب بالنّسبة الى كلّ فرد فرد من افراد الصّلاة ممنوع اذ لا مشابهة بين صلاة الغرقى وصلاة العالم القادر المختار فت قوله : فت جيّدا اقول لعلّه اشارة الى ما ذكرناه اولا من انّ هذا التّصوير ليس تصوير للجامع بين جميع افراد الصّلاة وإن كان يثبت به الحقيقة في الفاسد في الجملة فذكره في الوجوه الّتى يقصد بها تصوير الجامع على القول بالأعم للوجه له او اشارت الى ما ذكرناه اخيرا من انّه وان سلّمنا صحّته وتماميّته وكون الصّلاة من قبيل المعاجين الّا انّه لا نسلّمه في غير ما له سبيه ومشاكلة مع هذا المركّب وكثيرة من افراد الصّلاة من القبيل الثّاني قوله : فتدبّر جيّدا اقول لعلّة اشار الى بعض ما ذكرناه في الوجه السّابق قوله : او منع استعمالها فيه اقول منع الاستعمال في الجامع بان يقال انّ المفرد المحلّى باللّام مفيد للعموم وانّه يصحّ استعمال متكثر المعنى وارادة كلّ معانيه من غير تاويل بالمسمّى ونحوه والّا فاللّفظ مستعمل في الجامع لا محاله حيث ان ادوات العموم انّما يفيد الأفراد من الطّبيعة الواقعة عقيبها وامّا اذا كان الواقع عقيبها خصوص الفرد فلا معنى للتّعميم الّا بالتكرير كقولك كلّ زيد زيد قوله : وكل منهما بعيد الى الغاية اقول امّا بعد المجاز فلانّ اللّفظ الموضوع لخصوصيّة
الأفراد لا يجوز استعمالها في الكلّى المنتزع منها الّا مع القرينة الواضحة والغناية؟؟؟ ووجود القرينة الكذائيّة ممنوع مع ما نرى من صحّة الإطلاق بلا رعاية وعناية وامّا بعد منع الاستعمال فيتّضح بعد التامّل فيما ذكرناه في تصحيحه ولا يخفى عليك ان مراعاة القافية صارت سببا لوقوع المص في المسامحة في العبارة
[ثمرة النزاع :]
قوله : ان ثمرة النّزاع في اجمال الخطاب اقول ذكر للمسألة ثمرات الاولى : ما اختاره المصنّف من انّ الصّلاة مثلا على القول الصّحيحى يكون مجملا اذ هى موضوعة للماهيّة الصّحيحة الواقعيّة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط وحيث كانت تلك الأجزاء والشرائط بجميعها غير معلومة لنا لوجود الشكّ في جزئية بعض وشرطيّة آخر كان المسمّى مع الوضع للصّحيح غير معلوم فاذا كان الأمر كذلك لا بدّ لنا من التّجرى والاجتهاد في تعيين الأجزاء والشّرائط ومع العجز المرجع هو الأصول العمليّة من البراءة والاشتغال وامّا على القول الأعم فالموضوع له معلوم كما في الفاظ بعض المعاملات كالبيع مثلا اذ هو معلوم فاذا شككنا في شرطيّة شيء بعد ما تحقّق المسمّى والموضوع له اللّفظ نتمسّك في دفعه بالإطلاق وهو الأصل اللّفظى فيكون الألفاظ على القول بالأعم مبينة معلومة لنا فالمرجع على هذا القول الأصل اللّفظى وعلى القول الأوّل الأصول العمليّة بعد الأخبار الواردة البيانيّة على وجه يرتفع بسببها الإجمال وذلك لا ينافي بيان الفرق في مورد الشكّ لو فرض ولا ينافي ذلك وجود الدّليل في بعض الموارد على تعيين حال المشكوك جزء او شرطا ثبوتا او نقبا على انّ ثبوت ذلك بمثل الأخبار البيانيّة محلّ تامّل واشكال مع انّ ثبوتها ليس في كلّ ما هو محل للنّزاع فت جيّدا وبناء على الثّاني قد لا يكون هناك اطلاق لعدم المنافاة بين ما ذكر وبين عدم الإطلاق من جهة عدم تماميّة مقدّماته بحسب الحكمة كسائر المطلقات او كان كثرة التّقييدات سببا لعدم جواز الرّجوع اليه كما ربّما يدّعى في مطلقات الكتاب ونحوها نعم لا يعتبر ذلك بناء على طريقة المش من كون الإطلاق بحسب الوضع وسيأتي ذلك ودفعه بعيد ذلك قوله : وعدم جواز الرّجوع الى اطلاقه اقول وذلك لعدم الإطلاق بعدم كون المبنى مجملا والإطلاق انّما يتصور في المعنى المبيّن فتدبّر في العبارة قوله : في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شك الخ اقول يعنى انّما احتمل دخوله في المسمّى على الأعم ايضا حكمه حكم الصّحيح في عدم جواز التمسّك بالإطلاق اذ معنى اللّفظ على الأعم ايضا محمل والفرق انّما هو في الأجزاء والشّرائط الّتى ليست بداخلة في المسمّى على القول الأعم بحيث لو كان شرطا او جزء يلزم تقييد المطلق فيتمسك في النّفى باصالة الإطلاق وعدم المقيّد بخلاف الصّحيح فانّ معنى اللّفظ حيث انّه جميع الأجزاء والشّرائط الواقعيّة وهى غير معلوم لنا لم يصحّ لنا التّمسك بالأصل اللّفظى قوله : نعم لا بدّ في الرّجوع اقول اشار بذلك الى دفع ما ربّما يورد بالرّجوع الى الإطلاقات على القول بالأعم من عدم الإطلاق او الانصراف او نحو ذلك واجاب عنه المص بانّ ذلك من شرائط التمسّك بالإطلاق ويشترط في التّمسك بالإطلاق في المقام ما يشترط في التمسّك به
في غير المقام من مقدّمات الحكمة قوله : وقد انقدح بذلك اقول الثّانية من الثّمرات ما هو مذكور في كلام بعض من انّ المرجع على القول بالأعم هو البراءة وعلى القول بالصّحيح وهو الاشتغال ويضعّف ذلك بانّ الأكثر مع ذهابهم الى القول بالصّحيح قائلون بالبراءة ولا فرق في ذلك بينهم وبين الأعمى والحاصل انّ ملاك البراءة والاحتياط ومبناه شيء آخر غير مبتن على الصّحيح والأعم ولا يتفاوت فيه القولان كما ستطّلع عليه في محلّه وهذا مبنى على زعم وصف الصّحة مع كونه مجملا قيدا للماهيّة والتّكلم فيه مبسوط في الكتب قوله : ولو علم بفساد صلاته لا خلاله بما لا يعتبر الخ اقول الثّمرة الثّالثة المذكورة في كلامهم هو النّذر فمن يشك في صحّة صلاته في الخارج ببرء النّذر باعطائه على القول بالأعم لامكان اثبات صحّة صلاته باصالة الإطلاق بناء على جواز التمسّك بالعام والمطلق في الشّبهات المصداقيّة او باصالة الصّحة حيث انّ عنوان الصّلاتيّة محرزة فيجرى اصالة الصّحة بخلاف القول بالصّحيح لإجماله ولم يحرز بعد مصداق الصّلاة حتّى يجرى اصالة الصّحة ولا يخفى عليك انّ حمل فعل المسلم على الصّحة يكفى في موضوعة تحقّق كونه في مقام فعل الصّلاة والإتيان به وإن كان بعد مشكوك الصّدق والحاصل انّا لما علمنا بأنّ المسلم في مقام الإتيان بالصّلاة وانّه آت بها وشرع فى الصّلاة نحكم بصحّتها ولا نحتاج الى صدق الصّلاة بفعله كما لا يخفى وما ذكره نظير ما ذكره المحقّق الثّاني والعلّامة في بعض كلماتهم من عدم جريان اصالة الصّحة في العقود الّا بعد استكمال اركان العقد وقد تعرّض له شيخنا في الرّسائل في مبحث الاستصحاب وخصّ الخلاف منه في العقود دون العبادات وربّما يقال بظهور الثّمرة ولو لم يحرز الصّحة في المأتي بها بل احرز الفساد بناء على انّ النّذر انّما هو لمن اتى بمسمّى الصّلاة في الخارج والمص اشار الى انّ ترتّب الثّمرة لا يلزمنا باثبات الصّحة في الخارج باحد الوجهين كما يظهر من بعض بل يصحّ الثّمرة مع العلم بالفساد ايضا على ما حرّرها فت حيث ان مرجع ذلك الى ارادة النّادر قوله : الّا انّه ليس بثمرة الخ اقول جوار الإعطاء مسئلة فقهيّة مدركها هذه المسألة نتيجة هذه المسألة من الصّحيح او الأعم ممّا يستنبط بها هذا الحكم الفرعى فت جيّدا حيث ان النّتيجة ح واقعة في طريق استنباط موضوع الحكم لا في طريق استنباط نفس الحكم اللهم الّا ان يقال بكفاية مثل ذلك خصوصا لو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة ولعلّ المص اشار الى ما ذكرنا بقوله فافهم قوله : ثالثها الأخبار الظاهرة الخ اقول توضيح الكلام انّ الظاهر من تلك الأخبار انّ الموضوع فيها هو الطّبيعة الجنسيّة بحيث كانت تلك الخواص والآثار من اللّوازم والآثار لتلك الطّبيعة فانتفائها يكشف عن انتفاء تلك الطّبيعة فليس الموضوع فيها العهد ولا الاستغراق كما في الحمد لله ولا شبهة في انّ تلك الآثار آثار للصّحيح دون الفاسد فيستكشف انّ الموضوع له للصّلاة ومسمّاها هى الصّحيح دون الفاسد وتخصيص الموضوع فيها بالصّحة تقييد في الموضوع مخالف للظّاهر ولا يخفى عليك انّ هذا بعد تماميّته يكون بمنزلة الأصل يصحّ الخروج عنه بدليل الأعمى لو تمّ ولا يعارضه كما لا يخفى قوله :
واستعمال هذا التّركيب الخ اقول اشارة الى ما ربّما يقال موردا على الاستدلال انّ مثل هذه التّراكيب كثيرا ما مستعملة في نفى الصّحة والكمال بحيث قد يظنّ انها صار حقيقة فيه وإن كانت كلمة لا يحسب الأصل دالّة على نفى الحقيقة فلا دلالة في نفى الصّلاة عمّا انتفى عنه الشّرط على انتفاء حقيقتها حتّى يكون الموضوع للصّحيحة بل المراد بها الصّلاة الكاملة او الصّحيحة بناء على الحقيقة الثّانويّة بمثل هذه التراكيب ولا اقل للغلبة والظّن يلحق الشيء بالأعم الأغلب والجواب انّا نمنع استعمالها فيها مجازا بل ما استعملت كلمة لا الّا فى نفي الحقيقة غايته انّه للمبالغة في نفى الصّحة والكمال فعلى اىّ حال المستعمل فيه هو نفى الحقيقة وقد يكون ذلك على نحو الحقيقة وقد يكون وسيلة الى نفى الصّحة او الكمال على طريق المبالغة على ما لا يخفى لا يقال كيف يصحّ التّمسك بظواهر الأخبار بل وصريحها في مثل المقام ممّا ليس من الأحكام الشّرعيّة لأنّه يقال الّذى لا يصحّ التّمسك فيه بالأخبار هو الأصول الدينيّة على ما هو المعروف بخلاف غيرها من الأحكام الشّرعيّة او ما يتعلّق بها من موضوعاتها او مثبتاتها فلا مانع من التّمسك بها ككون الباء للتّبعيض على ما ورد في صحيح زرارة وغير ذلك ومن هنا يصحّ التّمسك في كثير من الموضوعات قوله : دعوى القطع بانّ طريقة الواضعين اقول لا يخفى عليك انّما ذكر من الاستدلال يتمّ على القول بالحقيقة الشّرعيّة دون من لم يقل بها بل ربّما يقال بانّه لا يتمّ الّا على الوضع التّعييني دون التعيّنى الّا ان يغيّر الاستدلال ويقال انّ اكثر موارد المستعمل فيه هو الصّحيح لأنّه امّا في مقام الأمر او في مقام بيان الشّرائط والأحكام امّا الأوّل فواضح حيث لا يتعلّق الأمر بغيره وامّا الثّانى فلانّ القصد يتعلّق ببيان الصّحيح لا الفاسد والشّرائط والأحكام انّما هى للصّحيح لا الاعم منه وهذا لو تمّ لكان استدلالا آخر لأنّ الاستدلال المذكور وهو لا يكاد يصحّحه لأن ملخّصه الاستقراء التّام المفيد للقطع وانّ طريقة الشّارع طريقتهم وهو لا يدّعى في موارد الاستعمال في المركبات من المخترع ولو مجازا لأنّ الواقع من المخترعين التّعيين لا التّعين وعلى فرض التعيّن لا يتمّ الوجهان المذكوران في كليّة المخترعين كما لا يخفى ولعلّه الى ما ذكرنا يشير بالتامّل في آخر المبحث فت ثمّ انّ عبارة المص لا يخلو عن مسامحة في قوله الواضعين والأولى تبديله بمن يخترع مركّبا كما لا يخفى والأمر سهل قوله : كما هو قضيّة الحكمة الدّاعية اليه اقول اى الى الوضع لأنّ الحكمة يقتضى وضع اللّفظ بمقابل المخترع المقصود افهامه اقول لما كانت الحاجة ربّما داعية الى الاستعمال في النّاقص كما انّها داعية الى الاستعمال في الصّحيح فكما انّها لا تقتضي ان يكون الاستعمال بنحو الحقيقة فكذلك لا يقتضي ان يكون بنحو المجاز فالحكمة الدّاعية الى الوضع لا يعيّن الوضع للصحيح وكون الاستعمال في الفاسد مجازا كما لا يعيّن الوضع للاعم بحيث يكون في كليّتهما حقيقة فلا بدّ من تعيين احد الوضعين بمعيّن آخر غير الحكمة فلا يتمّ قوله كما هو قضيّة الحكمة الدّاعية اليه فانحصر الطّريق بما ذكره من الدعوى قوله : فت اقول لعل وجه التامّل كان غير ما ذكرنا سابقا ويكون اشارة الى ربّما يستدلّ للاعمى بمثل هذا الاستقراء وجوابه وتقرير الاستدلال على ما حكى عن
مناهج النّراقي انّا نرى انّ كل من اخترع شيئا مركّبا من اجزاء او مشروطا بشرائط ويضع له اسما لا يضعه بجميع اجزائه وشرائطه بل ترى النّاس انّهم يطلقون الاسم عليه ولو انتفى بعض شرائطه او نقص بعض اجزائه اطلاقا حقيقيا غير مقترن بقرينة كما ان من وضع معجونا مركّبا من اجزاء معيّنة باوزان مقرّرة وسماه ابارح ولو نقص وزن جزء او زاد او نقص جزء منه يطلق الاسم عليه عرفا حقيقة ولا يجوز السّلب عنه في العرف وكذا من صنّف كتابا وسمّاه باسم ونقص عنه ورقة او ورقتان او بنى بلدة او دارا او بستانا او حفر قناة وسمّاه باسم او وضع اسما لعبد ثمّ نقص عنها دارا او بيتا او شجرا او بئرا او اصبعا او ازيد فلا يشكّ احد في صحّة الإطلاق الحقيقى للاسم على النّاقص وعدم صحّة السّلب بل لا يشك في الوضع للاعم مع عدم مشاهدته للواضع ولا علمه بكيفيّة الوضع وهذه عادة النّاس سلفا وخلفا ولو بقيت لك شبهة فت فى انّك لو سمعت وضعا لأحد المذكورات من غير مشاهدتك للواضع ولا أسماعك بكيفيّة الوضع تقطع بالوضع للاعم من غير تشكيك حتّى لو سلب احد الاسم عن بعضها بنقص شيء يسير منه يستهزأ عليه فمن اىّ طريق حصر لك العلم بذلك فهو جار في المتنازع فيه من دون تفاوت وتقرير الجواب انه لو كان الوضع لكلّ مراتب متفاوته في القلّة والكثرة بالوضع المتعدّد لزم الاشتراك اللّفظى او بوضع واحد لزم الوضع العام والموضوع له الخاص وكلاهما باطلان لمن راجع وجدانه في وضع الألفاظ المركّبة المتفاوتة للمعاني ولو وضع اللّفظ للقدر المشترك بين المراتب فلا بدّ ان يتصوّر القدر المشترك بينهما فهو مفقود على ما تقدّم قوله : في الرّواية الثّانية ارشاد الخ اقول قد يورد عليه بانّه لا فرق بين الأمر الإرشادي والمولوى من حيث لزوم القدرة في الإتيان بالمرشد اليه وبعبارة اخرى حقيقة الأمر هو البعث الى المأمور به وذلك لا يتحقّق الّا بعد امكان الإتيان اليه ولا فرق في ذلك بين ان يكون للارشاد او لغيره نعم لو كان الأمر الإرشادي مستعملا في الأخبار ولا يكون فيه بعث وطلب اصلا صحّ الإرشاد كصحّة الأخبار به لكنّه بمعزل عن التّحقيق كما سيجيء انش وكذلك لا يكاد يكون الأمر مقدميّا غيريّا لأنه ايضا مثلهما فى كونه متعلّقا للقدرة وانّما والتّفاوت بينهما بامر آخر والّا لكان صيغة الأمر مجازا او مشتركا لفظيّا فت قوله : ومنها انّه لا شبهة اقول توضيحه
انّ في المقام امرين مسلّمين اجماعيين احدهما : انّه يصحّ تعلّق النذر وشبهه بترك الصّلاة في مكان مكروه او مباح والثاني : انّه يحصل الحنث بفعل الصّلاة فيه وهذان الأمران ينتج فساد القول بالوضع للصّحيح ويثبت القول بالأعم وذلك لأنّ الصّلاة لو كانت اسما للصّحيح لا محاله يكون متعلّق النّذر هو الصّحيح منها فلا بدّ ان يحصل الحنث بفعل الصّحيح اذ هو المتعلّق تركه للنّذر وشبهه ولا يكاد يقع صحيحا بعد تعلّق النّذر وبتركه لحرمتها بسبب تعلّقه به فلا يقع الحنث به وهو باطل
[إشكال :]
ثمّ نقول انها بعد ما كانت فاسدة للنّهى فلا محالة لا يكون النّذر متعلقا بها فلا يكون منهيّا عنها فتكون صحيحة فتكون متعلّقة للنّذر وهكذا فيلزم من تعلّق النّذر بها عدمه ومن
عدمه وجوده وهو محال
والجواب عنه
اوّلا تسليم ما ذكره وغلبة انّ المنذور تركها لا يكون هو الصّحيح اى لا يكون المراد من لفظ الصّلاة المتعلّق بها النّذر هو الصّلاة الصّحيحة وذلك لا يقتضى تعيين الوضع وانّ الموضوع له ليس هو الصّحيح والقول بانّ ما وضع له اللّفظ هو الّذى تعلّق به النّذر لعدم مراعاة علاقة هنا ولا قرينة يعين المراد غير صحيح لإمكان ان يكون المراد منه غير الموضوع له والقرينة هو تعلّق النّذر به بلحاظ العقل وثانيا انّ متعلّق النذر هو الصّحيح مع قطع النّظر عن النّهى لا الصّحيح حتّى مع تعلق النّذر به فيقع الحنث به لا محاله لأنّه صحيح مع قطع النّظر عنه نعم لو فرض تعلّقه بالصّحيح الفعلى حتّى بالنّظر اليه لما يقع به الحنث الّا انّ المسلم من المقدمة ليس هذا الفرض وبما ذكرنا يعلم الجواب عما ذكر من المجال لأنّ الفساد من قبل النّذر لا يمنع عن تعلّق النّذر بل هو نتيجة وجوده وباكدّه لأنّه مانع عن وجوده كما لا يخفى ولك ان تقول انّها لو كانت موضوعة للاعم لزم ان يكون متعلّق النّذر اعم من الصّلاة الفاسدة ولو من جهة عدم الإتيان بكثير من اجرائها والقصد من اوّل الأمر باتيانها كذلك مع مراعاة ما يصدق به اللّفظ فيكون الآتي بالصّلاة كذلك حائنا للنّذر وهو واضح الفساد اللهم الّا ان يرجع الى ما نبّهنا عليه بان يقول انّ متعلّق النّذر خصوص ما هو متعلّق الأمر اى ما هو الصّحيح لو لم يكن يتعلق به نهى الّا انّها ح مستعملة في غير ما وضع له اللّفظ بالقرينة وهو الجواب الّذى قدّمناه ولا يخفى عليك انّ الاستعمال في خصوص الصّحيحة يكون كاستعمال الكلّى في الفرد مجازا على القول بالأعم وحقيقة لو كان الإفادة بقرينة اخرى وهى تعلق النّذر به وح ولو لم يلزم المجازيّة على القول بالأعم الّا انّه لا يفخم به الصّحيحى لإمكان ان يقول بان هذه كما يمكن ان يراد بها الخصوصيّة على القول بالأعم كذلك يمكن ان يصير قرينة لارادة غير ما وضع له اللّفظ فيكون اللّفظ مجازا فتبصّر وقد يجاب عن الاستدلال بالنّقض بما لو نذر او حلف على ان لا يصلى صلاة صحيحة بناء على مذهب الأعمى فما هو الجواب عن ذلك هو الجواب ورده بانّ هذا النّفض ساقط لأنّ الأعمّى يرى بطلان هذا النّذر ولبطلانه ابطل كون الموضوع له هو الصّحيح فتدبر قوله : قلت لا يخفى انّه يوضح ذلك اقول هذا جواب آخر وهو انّه عدم صحّة تعلق النّذر بالصّحيح لا يقتضى عدم وضع اللّفظ له شرعا ولك ان تجيب بتقرير الاستدلال بان تقول لا شبهة فى صحّة تعلق النّذر ترك مسمّى الصّلاة شرعا ولو كان مسمّاها هو الصّحيحة يلزم عدم صحّة النّذر فلا بدّ ان يكون المسمى غير ذلك وليس الّا الأعم وربّما يجاب عن الاستدلال بوجه آخر بانّ النّهى المتعلّق للصّلاة للنّاذر من جهة انّه ناذر للتّرك لأنّه من قيود اصل الصّلاة المعتبرة فيها بحسب اصل الشّرع فالصّلاة الصّحيحة هى الّتى اجتمع فيها القيود المعتبرة فيها من الأجزاء والشّرائط على ما هى عليها والنّاذر قد نهاه الشّارع عن الإتيان بها ففساد الصّلاة هنا من جهة انّ الشّارع نهاه عن الإتيان ولوازمه عدم التّقرب المعتبر فيها عقلا لأن الصّلاة هنا مستعملة في الأعم من الصّحيح والفاسد قوله : مع انّ الفساد من قبل النّذر
اقول هذا جواب آخر وملخّصه ان المراد الصّحيح من غير جهة هذا النّهى لا الصّحيح الفعلى بعد النّهى لعدم امكان التّقييد في المتعلّق من قبل الحكم والحنث الحاصل من جهة الإتيان بالصّحيح الكذائى ولذا اريد بالمتعلّق فاسدة من غير جهة الحنث لا يحصل به الحنث ولك ان تقرّر الاستدلال بحيث تدفع هذا الجواب انّه لو كان الفساد من جهة النّذر من قيود الصّحة الصّلاة بحيث يكون الصّحة من قبله ايضا داخلا في قيود المسمّى فيكون لفظ الصّلاة موضوعة لما هو المقيّد لعدم النّهى النّذري ايضا يلزم من تعلّق النذر به عدمه ولازمه عدم تحقق الحنث ومما ذكر تعرف الفرق بين هذا الجواب والجواب المتقدم فت
قوله الأوّل انّ اسامى المعاملات اقول غير خفى ان محل النّزاع لا بدّ ان يكون قابلا للاتّصاف بالصّحة اى بان يكون مترتّبا عليه الأثر المقصود منه تارة وبالفساد اى لا يكون مترتّبا عليه ذلك الأثر تارة اخرى فيكون هناك ذات قد يكون تماما وقد يكون ناقصا ذلك مقتض لا يكون المعنى مركّبا او مقيّدا فلو كان بسيطا وكان الأثر مترتّبا على ذاته لا يمكن اتّصافه بالصّحة والفساد بل بالوجود والعدم فالفاظ المعاملات ان كانت موضوعة للمسبّبات الّتى هى من البسائط فلا محالة امّا موجود او معدوم فلا يكون قابلا للاتّصاف على فرض الوجود ولا على تقدير العدم وهو واضح وامّا إن كانت موضوعة للاسباب فيجرى فيه النّزاع وامّا بيان تعيين الموضوع له وانّه نفس الأسباب او المسبّبات ففى محل آخر قوله : والاختلاف بين الشّرع اقول حاصله انّ السّبب الموضوع له لفظ المعاملة هو السّبب المؤثّر عرفا وشرعا ولا اختلاف بين الشّرع والعرف في نفس المعنى المؤثّر نعم قد يعتبر الشّرع شرطا في السّبب ولا يعتبره العرف وذلك تخطئة للشّارع العرف في المصداق فيكون مخالفا للعرف في المصاديق والمحقّقات اذ العرف يزعمون صدق ذلك المفهوم على ذلك السّبب وانّه مصداقه والشّارع لا يرى ذلك ومجرّد هذا ليس اختلافا في اصل المفهوم كما لا يخفى وقد يقال انّه اذا كان الموضوع له اللّفظ هو العقد المؤثر واختلف الشّرع والعرف في المصاديق لا بد لأن يرجع العرف عمّا يراه مصداقا عند تخطئة الشّرع ويعلم بانّه ليس مصداقا للعقد المؤثّر وليس الأمر كذلك اذ بعد التّخطئة ايضا يراه مصداقا ويقولون بالصّحة أترى انّ بيع الخمر بعد الالتفات الى فساده شرعا يتغيّر حالهم امّا لو لم يلتفتوا ويحكموا بعد الصّحة بما هم اهل العرف والعقلاء او يخصون الفساد بالشّرع او معاملة الطّفل المميّز قبل البلوغ يتفاوت عندهم بعد البلوغ او انّهم بعد ورود الشّرع يتبعون الشّارع تعبّدا بل ربّما يعارضون الشّارع فيما اتى به ولك ان تقول اذا كان لفظ المعاملة موضوعا للسّبب لا يكون هنا قدر مشترك للالفاظ الدّالّة على تحقق المسبّبات بانشائها حتّى يكون ذلك القدر المشترك المعلوم هو الموضوع له ويكون له مصاديق كما لا يخفى بل الموضوع له على هذا نفس المحقّقات والمصاديق بما هو محقّق ومصداق لمعنى واحد والصّحيح منها ما يترتّب عليه المسبّب عند الشّرع وليس في هذه المرتبة معنى معلوم كان له مصاديق في الخارج لأنّ الموضوع له هو نفس السّبب ولم يكن له مصاديق بل هو نفس المصاديق فليس منّا مفهوم معيّن قد يشتبه مصاديقه على العرف
حتّى يكون من قبل التّخطئة في المصداق
قوله : [الأمر] الثّاني انّ كون الفاظ المعاملات
اقول اشار في هذا الأمر الى ربّما يستشكل على القول بالصّحيح بانّها ح كالفاظ العبادات موضوعة للجامع للاجزاء والشّرائط فيكون مجملة فلا يصحّ التمسّك باطلاقها الدفع ما يشك في شرطيّة وهو مناف لما استقرّ عليه ديدن اهل العلم كافّة من التمسّك بعموم او اطلاق ما دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ في اعتبار امر لا دليل على اعتباره فيها
والجواب عنه بانّ هذا صحيح لو كان الموضوع له لألفاظ المعاملات في الشّرع مغايرا مفهوما للموضوع له عند العرف او كان المشكوك اعتباره مشكوكا اعتباره عند العرف ايضا وامّا مع اتّحادهما في نظر الشّرع والعرف كما تقدّم وكون التّخطئة في المصاديق فلا بل ح يصحّ التّمسك بالإطلاق وبيانه انّه لو احرزنا كون الشّارع في مقام البيان وشككنا في اعتبار امر كذا نستفيد بسبب الإطلاق انّ المؤثّر عند الشّارع هو المؤثّر عند العرف وذلك لأنّ معناه عند العرف واضح ليس المشكوك معتبرا فى مصداقه ولو كان معتبرا عند الشّارع كان عليه البيان ونصب القرينة وحيث لم ينصب يظهر عدم اعتباره عنده كما انّه ليس يعتبر عند العرف نعم لو كان ذلك مشكوك الاعتبار عند العرف ايضا يصير اللّفظ مجملا فلا يصحّ التّمسك
والحاصل انّ اللّفظ معلوم معناه بحسب العرف وهو المعنى عند الشّرع ايضا فاذا اطلق كان المعلوم من اللّفظ هو المعلوم عند العرف فلو كان الشّارع اراد امرا زائدا على ما يعتبره العرف لكان عليه البيان وليس فليس وبعبارة اخرى انّ الموضوع له هو المؤثر الواقعى المكشوف عند العرف والشّرع فكما انّ الشّارع يكن له امضاء العرف في المصاديق الّتى يراه مصاديق للمؤثّر الواقعى فكذلك يكن له ان يجعله طريقا للواقع في غير ما يصرّح بعدم مصداقيّته ممّا يراه العرف مصداقا نعم لو كان نفس المفهوم عندهما مختلفين لم يمكن جعل العرف طريقا الى المؤثّر عنده لعدم طريقيّته بالنّسبة اليه كما لا يخفى قوله : فت اقول لعلّه اشارة الى ما ربّما يستشكل في هذا المرام وهو انّه لو كان الأمر كذلك وكان المعنى واحدا عندهما لو كان الشّارع خطئهم في المصداق لكان عليهم ان يقبلوا التّخطئة ويعترف بفساد ما زعموه مصداقا كما فيما اذا علموا بسواد شيء وخطاهم الشّارع والحال انّه ليس كذلك بل بعد ما ثبت من الشّارع فساده ايضا يعتبرون صحّة عندهم وبنظرهم العرفى وإن كانوا لا يترتّبون الأثر من اجل تبعيّتهم للشّرع والحاصل انّهم مع الالتفات الى كونه فاسدا عند الشّرع يعتبرون الصحّة ويقولون بها بنظرهم العرفي ولا يرون فساده عنده فساده عندهم وهذا يستكشف منه انّ الملاك والمفهوم عندهم متغايران فيكون الموضوع له عند الشرع والعرف مختلفا فلا يجوز التّمسك بالإطلاق كما في الفاظ العبادات والّذي اجاب عنه الأستاد المصنّف على ما كتبت في درسه انّه فرق بين المأمور الانتزاعيّة الّتى لا حذاء لها في الخارج والأمور الواقعيّة الخارجيّة كالسّواد والبياض فاذا خطئهم الشّارع في مثل الثّاني لا بدّ ان يعترفوا بالخطاء والاشتباه بخلاف ما هو من قبيل الأوّل لأنّ واقعيّتها انّما هو بالانتزاع فلو صح انتزاع شيء عن شيء فواقعيّة نفس
نفس ذلك الانتزاع وإن كان ذلك الشّيء لم ينتزع منه هذا عند الأخر فالمتشرعة وإن كانوا من جانب تبعيّتهم للشّارع يرون فساد هذا الانتزاع الّا انّهم لجنبهم العرفي يعتبرون صحّته ولا منافات مع انّ المعنى وهو منشأ الانتزاع شيء واحد عندهما فافهم قوله : واخرى بان يكون خارجا عنه اقول هنا اعتبار ثالث وهو ان يعتبر عدم شيء فيه نوع اعتبار عدم المانع بأن كان اعتباره من جهة عدم ترتّب المقتضي على المقضى فعلا وإن كان المقتضى تماما من حيث الأجزاء ومن حيث تماميّة شرائط الاقتضاء فيه والحاصل انّ عدم ترتّب المقتضى على المقتضى قد يكون لعدم تماميّة اجزاء المقتضى وقد يكون لعدم تحقّق وصف الاقتضاء لعدم تحقق شرطه ففى كليهما المقتضي بوصف الاقتضاء منتف وقد يكون عدم ترتّب المقتضي على المقتضى لوجود المزاحم والمانع وإن كان المقتضى موجودا وبعبارة ثالثة تحقّق الاقتضاء الفعلى مرتّب على الثّلاثة وتحقّق الاقتضاء الثّاني مرتّب على الاثنين وتحقّق ما يقوم به الاقتضاء متوقّف على الواحد ويمكن التّفصيل في مسئلتنا بانّ التّسمية على الصّحيحى يتوقّف على تحقّق الأجزاء والشّرائط دون عدم المانع وإن كان معتبرا في الماهيّة وإن كان ظاهر القول بالصّحة دخل عدم المانع ايضا في التّسمية لأن ترتّب الأثر فعلا الّذى عبّر به عن معنى الصّحة لا يكاد يكون الّا بتحققها بتمامها فتدبّر قوله وثالثة بان يكون ممّا يتشخّص اقول توضيحه انّ للصّلاة مثلا اجزاء لا دخل لها في ماهيّة الصّلاة بمعنى انّ ماهيّتها قد يوجد مع عدمها مع انّها من اجزاء الصّلاة كالقنوت مثلا فمعنى جزئيّة للصّلاة جزئيّة للفرد الّذى يوجد من الصّلاة بحيث يكون الصّلاة عنوانا للفرد الموجود وإن كان لو ترك القنوت كانت الصّلاة ايضا موجودة لكنّه فرد آخر من الصّلاة فمعنى جزئية انّه من مقوّمات الفرد واجزائه فالصّلاة المشتملة عليه يتّصف بالاستحباب ومن جهة ذلك يتّصف القنوت بالاستحباب الغيرى لمقدّمته لحصول ذلك المستحب وقد يعتبر مثل ذلك شرطا للفرد اى ما يتشخّص به المامور به ككونها في المسجد فيكون هذه الخصوصيّة معتبرة في ماهيّة الفرد ولا فرق في ذلك بين اعتباره كذلك لذات الماهيّة المتشخصة او لأجزائها كرفع اليد للتّكبير مثلا او تحسين الصّوت في القراءة مثلا او النّظر الى محل السجود وهكذا ففى كلّ ذي يتصف الصّلاة بالاستحباب بمعنى كونها افضل الأفراد من الواجب مع اتّصافه بالوجوب فالاخلال بهذه ايضا اخلال بتلك الخصوصيّة مع تحقق الماهيّة في ضمن خصوصيّة اخرى ثمّ انّه من الواضح خروج مثل هذه الأجزاء والشّرائط عن الموضوع له للفظ الصّلاة مثلا على القول الصّحيحى ايضا واقول في توضيح المرام ان تصوّر الأجزاء المستحبّة للمركب او الشّرائط المستحبّة لها بحيث اذا اتى بها يكون من الأجزاء والشّرائط واذا لم يؤت بها يكون الماهيّة تامّة اى تامّ الأجزاء والشّرائط بوجوه الأوّل بان يقال الماهيّة قد تكون كاملة وقد تكون اكمل من الأولى فتنقسم بقسمين ماهيّة كاملة وماهيّة اكمل من الأولى والأجزاء والشرائط قد يكون للماهيّة الأولى
فينتفى بانتفائها الماهيّة بالمرّة كاملا واكملا وقد يكون جزء وشرطا للماهيّة الثّانية فينتفى بانتفائها الأكمل دون الكامل والأجزاء والشّرائط المستحبّة هى الّتى جزء وشرطا للماهيّة الأكمل فبانتفائها لا تنتفي الّا الأكمل دون اصل الماهيّة الثانى بان يقال جزء الماهيّة قد يتصور في مقام الجزئيّة بشرط شيء وقد يتصوّر بشرط لا وقد يتصوّر لا بشرط من الوحدة والتعدّد فيكون جزء اذا وجد واحدا؟؟؟ وجزء اذا كان متعدّد كالتّسبيحات فلو وجد يصير الجميع جزء وكذلك اذا وجد متعدّدا ولكنّه يتمّ بالنسبة الى الأفراد من ماهيّة واحدة تكون تلك الماهيّة جزء كالذّكر في الركوع والسّجود وتسبيحات الأربع الثالث بان يقال انّ منها امرين امر بالماهيّة المركبة الّذى بلحاظه يحصل التّركيب وامر آخر تعلّق باتيانها بحيث يلتقي ذلك مع القنوت او مع السّلام او في هذا المكان او هذا الزّمان فيصير الأجزاء او نفس الماهيّة مقيّدة بنحوين في مقام الإتيان والامتثال ببركة الأمر الثّاني فيكون تلك الخصوصيّة جزء او شرطا للماهيّة بلحاظ ذلك الأمر (1) بانتفائها بخلاف الماهيّة الأولى فهى لحالها يطاع ويمتثل فيكون الأجزاء والشّرائط بالنّسبة الى الماهيّة الأولى من قبيل اجراء الفرد وشرائطه لا من قبيل اجراء الماهيّة وشرائطها قوله : ثمّ انّه ربما يكون الشّيء مما يندب الخ اقول هذا متعاكس مع ما سبق وذلك لأنّ ذلك مستحب نفسي في الصّلاة ويكون الصّلاة مستحبّا غيريّا لأنّها مقدّمة للاتيان بذلك المستحب مثلا وفيما تقدّم يكون ذلك الجزء مستحبّا غيريا لتحصيل الماهيّة المتشخّصة المتّصف بالاستحباب النّفسى قوله : فيمكن الذّهاب ايضا اقول هذا هو احد الأقوال فى المسألة وربّما ينسب الى الآقا وثانيها هو الوضع للاعم وهو مذهب جماعة وثالثها الوضع للصّحيح وهو المنتسب الى المشهور
[في الاشتراك :]
قوله : الحق وقوع الاشتراك اقول وقوعه كاشف عن امكانه بالمعنى الأعم وبقرينة نفى الوجوب فيما ياتي يستكشف عن انّ الاشتراك في حدّ نفسه ممكن بالمعنى الأخص ولم يستدلّ على اصل امكانه لأنّه يكفى فى اثباته اثبات الوقوع مع ابطال الوجوب اعلم انّ محل النّفى والأثبات هو الألفاظ اللّغويّة الأصليّة الّتى يثبت كونها من واضع الحكيم والّا فليس يشترط في كل واضع ان يكون حكيما لا يخلّ بالحكمة ولا مطلقا على جميع اوضاع لغويّة وثبوت الاشتراك في الأعلام الشخصيّة ممّا لا يكاد ينكر ولذا لم يتمسّك به المصنّف في مقام اثبات الوقوع فتدبّر قوله : وان احاله بعض الخ اقول لا يخفى عليك انّ العبارة لا يخلو عن حزازة لأنّ النّسخ الّتى رايت مختلفة ففى بعضها الحق وقوع الاشتراك فعليه لا بدّ ان يكون جواب قوله وان احاله بعض الخ محذوفا والتّقدير وان احاله بعض لكذا وكذا ففاسد لمنع الإخلال وفي بعضها الحق امكان وقوع الاشتراك وح وان يصحّ قوله وان احاله بعض الخ بجعل ان وصليّة وجعل قوله لمنع الإخلال بيانا للامكان وابطالا للامتناع الّا انّه لا يستقيم قوله للنّقل والتّبادر وعدم صحّة السّلب لظهور انّها ادلّة الوقوع لا الامكان وكيف كان العبارة لا يخلو عن سقم
__________________
(1) بحيث ينتفى ذلك
ثمّ ان الإخلال بالفهم على قسمين احدهما الإخلال بحسب الذّات وذلك لازم للمشترك ولكنّه غير لازم للقرينة الدالّة على المقصود والثّاني الإخلال العرضي الحاصل من عدم الإتيان بالقرينة او الإتيان بها ولكنّها خفية والثّاني غير مضر عند اقتضاء الحكمة والخلفاء لبعض الأغراض الغير المرتبط الى الواضع لا يضرّ بالحكمة وكون الواضع حكيما كذلك غير معلوم والاطّلاع على الوضع الأوّل وعدم الغفلة عنه غير لازم بعد كون الواضع غيره تعالى بل الواضع ليس بشخص واحد وانّما يحصل اللّغة من غير واحد من اهلها كما لا يشتبه على من لم يشتبه عليه وجدانه ثم انّه ليس اللّازم ان يكون الوضع تعيينيّا لتحقّقه بالتّعين قوله : لخفاء القرائن اقول يمكن ان يكون مراد المستدلّ انّ القرائن قد تختفى فلم يفهم المعنى ويظهر الاختلال في التّفهيم وح لا يناسبه الجواب بقوله لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة لأنّه مناسب لو كان المراد من الاستدلال اختفاء القرائن وعدمها حال الاستعمال والجواب عنه على ما ذكرنا انّ التفهيم الكذائي ليس مقصودا للواضع اعنى عدم طريان الإجمال للتالي قوله : فيما كان الأنكال على حال الخ اقول امّا اذا كانت القرينة حاليّة فواضح انّه لا يلزم التّطويل في الكلام لظهور انّ القرينة الحاليّة ليست من المقالات وامّا اذا كانت القرينة مقاليّة فانه وإن كان يلزم التّطويل من جهة ذكر القرينة الّا انّ القرينة ربّما يكون الغرض منها امرا آخر فلا يكون التّطويل بلا طائل وذلك مثل قوله تعالى وفجّرنا الأرض عيونا لأنّ التّفجير مقصود في الكلام بنفسه وإن كان يصير قرينة للمراد من العيون بل لك ان تقول انّه لا تطويل هنا اصلا حيث انّ التّطويل انّما هو بلحاظ زيادة في اللّفظ عن المعنى وهنا لا زيادة فت قوله : وهو فاسد اقول قد اورد عليه في كلام جماعة ايضا بانّ الألفاظ وان تركّبت من الحروف المتناهيّة الّا انّ التراكيب لما كانت غير متناهية فهى ايضا غير متناهية كمراتب الأعداد قوله : ولو سلم لم يكد يجدى الخ اقول وذلك لعدم الاحتياج من المستعملين الّا في مقدار متناه من المعاني فالمقدار الزّائد من المتناهي لا يجدى الوضع الثّابت بازائها قوله : وجزئيّاتها وإن كانت اقول وذلك لجواز استعمال الكلّى في كل من الجزئيّات لتحقّق الكلّي فيها وارادة الخصوصيّات من القرائن المنضمّة اليه فلم نحتج الى وضع لخصوص الجزئيّات لإمكان افهامه وتفهيمه كذلك بلا استعمال اللّفظ في الخصوصيّات حتّى يلزم المجاز ويرجع الى جواب الآتي قوله : مع انّ المجاز باب واسع اقول توضيحه انّ صحّة الاستعمال مجازا يكفي في نفى لزوم الاشتراك اذ لزومه انّما يتمّ لو نحتاج الى التّفهيم ولم يمكن تأديته الّا بالاشتراك وذلك ممنوع
قوله : بان يراد منه كل واحد اقول ظاهر هذا الكلام موافقة صاحب الفصول في تحرير محلّ النّزاع قال في الفصول في وجوه استعمال المشترك في اكثر من معنى واحد الرّابع ان يستعمل في كل واحد من المعنيين (2) على ان يكون كل واحد مرادا من اللّفظ بانفراده كما اذا كرر اللّفظ واريد ذلك قال وهذا محلّ النّزاع ولا فرق ح بين ان يكون كلّ واحد منها متعلّقا للحكم ومناطا للنفى والأثبات او يكون المجموع كذلك كما في صورة التّكرير
__________________
(1) او المعانى.
قال ويظهر من صاحب المعالم انّ النّزاع في استعمال اللّفظ المشترك في المعنيين او المعاني على ان يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلّقا للاثبات والنّفى وهو غير مستقيم طردا وعكسا لدخول استعمال المشترك في مجموع معنيين او معاني حقيقة او مجازا او غلطا حيث يعتبر تعلّق الحكم بكل واحد من المعاني بل ربّما يدخل استعماله في معنى متناول لمعانيه اذا اعتبر الحكم متعلّقا بكلّ واحد مع انّ شيئا من ذلك ممّا لا نزاع فيه ويخرج منه استعمال اللّفظ في كلّ واحد من معانيه على الوجه الّذى قرّرنا في محل النّزاع اذا اعتبر تعلق الحكم بالمجموع مع انّ النّزاع متوجّه اليه اذا لعبرة في المقام بكيفية استعمال المشترك لا باعتبار تعلّق الحكم به انتهى ولبّه ان كيفيّة تعلّق الحكم امر لا ربط له بما استعمل فيه اللّفظ ومحلّ النّزاع استعمال اللّفظ في اكثر من المعنى وارادة اكثر من المعنى الواحد بالإرادة الاستقلاليّة ويتعلق الحكم به يمكن على نحوين فتعيين محلّ النّزاع بها موجب للاختلال عكسا وطردا كما ذكره ولا يخفى عليك انّ ما ذكره يتم فيما اذا كان استعمال المشترك في كل واحد من المعنيين او المعاني على نحو يكون كل واحد مرادا من اللّفظ بانفراده قابلا لأن يكون يتعلق به الحكم تارة على نحو يكون كلّ منهما متعلقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات وقابلا لأن يتعلق الحكم بمجموعهما من حيث المجموع بحيث لم يكن متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات الّا مجموعهما بما هو مجموع المعنيين او المعاني وكذلك يكون ما اذا استعمل اللّفظ واريد به مجموع المعنيين او المعاني من حيث المجموع الّذي هو خارج عن محلّ النّزاع قابلا لأن يتعلق الحكم به من حيث المجموع بحيث يكون المجموع مناطا للنفى والأثبات ومتعلّقا للحكم او يتعلق الحكم به من حيث آحاده بان يكون كل منهما متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات لا المجموع من حيث المجموع كما صرّح به ره وكليهما محل للمنع وذلك لأنّ استعمال المشترك في المعنيين كما صرّح به ره بمنزلة تكرير اللّفظ وفيما اذا كرّر اللّفظ الموضوع لا محالة يكون الحكم متعلّقا بكلّ منهما على نحو لا ربط له بالآخر لأنّ الموضوع ح متعدّد قطعا فالحكم المتعلّق بالمتعدّد لا محالة يكون على هذا النّحو لأنّه لو كان متعلّقا بالمجموع من حيث المجموع لا بدّ ان يلاحظ الموضوع مركّبا ولا يكون كلّ من اجزائه مستقلّا بالإرادة بل الإرادة المستقلّة متعلّقة بالمجموع ومتعلّق بكلّ منهما بالطّبع فيخرج اللّفظ المستعمل كذلك عن محلّ النّزاع وبعبارة واضحة ارادة كلّ واحد من المعنيين مستقلّا بالإرادة انّما يكون بلحاظ تعلّق الحكم به اى انّ المتكلّم فيما اراد الحكم عليه اراد كلّ منهما مستقلّا او اراد مجموعهما لا كلّ واحد منهما والإرادة في مقام الحكم وبلحاظه انّما هى لتنقيح موضوعه ولا يكاد يتخلّف الحكم عن موضوعه فان جعل موضوعه كلا من المرادين بالإرادة الاستقلاليّة معناه انه جعل كلّا منهما متعلّقا للحكم وان جعل مجموعهما معناه انّه جعل المجموع من حيث المجموع موضوع الحكم فتدبّر فان قلت ليس من الممتنع ان يكون الطّلب من قولك ايتنى بزيد قائما باتيانهما معا وكذلك ليس من الممتنع ان يكون الملكيّة في قولك لزيد هذا الدّرهم متعلّقا بمجموعهما بان يكون هما مالكا لا كلّ واحد يكون متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات بل لا بدّ ان يكون الأمر كذلك في الثّاني لعدم تعلّق مملوك واحد لمالكين مستقلّين وكذلك
زيد يرفع الحجر واردت انّ الزّيدين يرفعانه يكون الحكم وهو الرّفع قائما بالمجموع من حيث المجموع لا بكلّ واحد مع استعمال زيد في كلّ من زيدين كما في صورة تكرير اللّفظ قلت يتم ما ذكرت لو كان المراد من الطّلب هو الطّلب النّفسى لا الغيري وهو ممنوع بل الطّلب المتعلّق بزيد اذا كان مستعملا كذلك هو الطّلب الغيري وكذلك اللّام انّما يكون مستعملا (1) في الملكيّة النّاقصة وهى ثابته لكلّ من زيدين وفرق بين قولك زيد وعمرو يرفع الحجر او زيد وعمرو يرفعان حيث ان الملحوظ في الموضوعيّة هو مجموعهما وذكرا أوّلا مقدّمة لذلك ولم يكن قولك زيد وعمرو الّا ارادتهما والنّظر اليهما بخلاف قولك زيد وعمرو يرفع الحجر. والحاصل ان اراد من زيد وعمرو كل منهما مستقلّا بالإرادة لا نسلّم امكان الحكم عليهما بالرفع الّا ان يكون كل منهما رافعا الّا بالتّوسع في الرّفع والتجوز فيه الّا ان يكون قولك زيد وعمرو ذكرهما للاشارة اليهما مقدّمة لتصوّر الموضوع ثم يتصوّر مجموعهما موضوعا بالدّال الأخر مثل قولك زيد وعمرو هما معا يرفعان الحجر او يعتمد على قولك برهان بالتّثنية اللهم الّا ان يقال انّا نمنع ان يكون ارادة كلّ منهما مستقلّا ان يكون معناه كذلك في مقام الموضوعيّة للحكم اذ من الممكن ان يراد كلّ منهما مستقلّا بالإرادة ثمّ يلاحظ مجموعهما بلحاظ الموضوعيّة تارة ذكر لفظ دال عليه كما في قولك زيد وعمرو معا يفعل كذا تارة من غير ذكر لفظ نعم الظّاهر من اللّفظ اذا لم يكن ذكر لفظ ولا قرينة ان يكون كل منهما متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات الّا انّه لا يفيد اذ من الممكن ان يتعلق الحكم بهما معا وح توجيه عبارة المعالم انّما هو باعتبار ما هو الظّاهر من اللّفظ فيما اذا اريد كل واحد مستقلّا بالإرادة والمتعارف من الكلام ذلك وهذا المقدار يكفى في صحّة تعيين محلّ النّزاع بما ذكره فتدبّر قوله : وبيانه انّ حقيقته الخ اقول توضيحه انّ استعمال اللّفظ عبارة عن جعله فانيا في المعنى بحيث بالقائه كانّه القى المعنى وبهذا الاعتبار ولا يكاد يعتبر اللّفظ بما هو لفظ ولا يلاحظ على نحو الاستقلال بل الملحوظ بالاستقلال انّما هو المعنى ولحاظ اللّفظ تبع الى صرف ولذا يسرى الى اللّفظ حسن المعنى وقبحه وهذا واضح للمتأمّل في وجدانه حال الاستعمال ومع هذا لا يكاد ان يستراب؟؟؟ في عدم امكان الاستعمال في اكثر من معنى حيث انّ المعنيين متباينان لا بد لهما من لحاظين استقلاليين ففناء اللّفظ فيهما لا يكاد الّا بلحاظين واستعمالين لا باستعمال واحد ولحاظ واحد ولا يلزم امّا اتّحاد المعنيين المتعدّدين (2) او تعدّد اللّحاظ الواحد بالفرض وكلاهما فاسدان بالبداهة هذا وقد يتأمّل في معنى الاستعمال وعدم كون معناه ذلك بل الاستعمال ليس الّا اعمال الأمارة في المعنى الّذي يكشف عنه كما يمكن ان يكون الشّيء امارة في حدّ ذاته ولو بالجعل لشيئين وكاشفا عنهما كذلك يمكن القائه وارادة الشّيئين منه والحاصل ان اللّفظ في مقام لا يكون معملا ومستعملا عند النّظر اليه يتصوّر المعنيين الّذين يكون دالّا عليهما فعند الاستعمال يحكم بكونهما مقصودين له فالدّلالة التّصديقيّة المتولدة حال الاستعمال كالدلالة التصوريّة المتصوّرة حال عدمه بل لازم ذلك كون اللّفظ في حال عدم القرينة ظاهرا فيهما قضاء لاماريّته فيهما وكشفه منهما
__________________
(1) كذلك هو الطّلب الغيرى وكذلك اللّام انّما يكون مستعملا
(2) بالفرض
كما ربّما ينسب ذلك الى بعض وبعبارة اخرى حقيقة الاستعمال الجرى على مقتضى الوضع والتعهّد والالتزام الّذي كان من الواضع وتابعيه قوله : ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه اقول قد ذكر والوجه عدم الجواز وجودها لا باس بالإشارة اليها على نحو الاختصار الأوّل : انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى وحصره فيه فقضيّة عدم جواز استعماله في غير ذلك المعنى فاذا تعدّد الوضع كان مقتضى كلّ واحد ان لا يجوز استعماله في غير ما عيّن في ذلك الوضع فالاستعمال في واحد منها كان صحيحا بمقتضى وضعه والاستعمال في المعنيين لا يصحّ بمقتضى كلا الوضعين اذ كلّ منهما ينفى الاستعمال في الأخر فلم يقع الاستعمال بمقتضى كل منهما فلا محالة يكون باطلا والجواب عنه ان مفاد الوضع ليس الّا نحو اختصاص وربط بين اللّفظ والمعنى حاصل بالجعل به يصير اللّفظ فانيا فاذا حصل تلك العلاقة صحّ الاستعمال ولا دلالة فيها على نفى الاستعمال في غير ذلك المعنى مما كان بينهما العلاقة والاختصاص بل لو شرط الواضع ذلك ايضا غير مفيد لتحقّق مجوّز الاستعمال ولا اثر لمنعه [الوجه] الثاني : انّ المانع هو شرط الواضع كون الاستعمال وحدانيّا والجواب عنه انّ شرطه المتعلّق بكيفيّة الاستعمال بعد ثبوت الوضع لا اثر له مثل منعه اصل الاستعمال بعد تحقّق الوضع اذا لمتّبع من الواضع هو ما عيّنه في مقام الوضع من الموضوع والموضوع له وبعبارة اخرى انّما المتّبع من الواضع هو استعمال اللّفظ فيما جعله موضوعا له فكلّ ما كان داخلا في الموضوع له قيدا او جزء يتّبع الواضع فيه وامّا في غيره فلا اللهمّ الّا ان يقال انّ شرط الواضع على ثلاثة اقسام قد يوضع اللّفظ للمعنى بشرط الوحدة فيكون الوحدة قيدا للموضوع له وقد يكون الموضوع له ذات المعنى الّا انّه يشترط الاستعمال في حال الوحدة تعبّدا منه وقد يكون الوحدة شرطا للوضع يعنى يوضع اللفظ لذات المعنى اذا كان واحدا ليس معه غيره نحو الواجب المشروط فيكون وحدة المعنى شرطا للوضع فيكون الوضع بحسب هذا الشّرط محقّقا في موضوع وحدة المعنى كما انّ شرط الوجوب يخصّص جعل الوجوب في موضوع تحقّق الشّرط بلا لزوم كون الشّرط قيدا للواجب اللهم الّا ان يمنع ذلك كما منع هنا بجعل ما هو شرطا للوجوب قيدا للمادّة فكذا فيما نحن فيه يجعل قيدا للموضوع له فتأمّل حيث ان اخذ مثل هذا شرطا للوضع محال لأنّ الاستعمال متاخّر عن الوضع والشّرط المتعلّق بامر مؤخّر عن الوضع لا يكاد يصير مقدمة للوضع [الوجه] الثّالث : انّ الوحدة معتبرة فى الموضوع له وفي الجمع بين المعنيين يلزم القاء قيد الوحدة فيخرج الاستعمال عن الحقيقة وفيه منع كون الوحدة قيدا للموضوع له ولا دليل عليه والمتبادر من اللّفظ المشترك ليس الّا ذات المعنى لا الذّات المقيّد بوصف الوحدة كما في غير المشترك من اوضاع الأجناس وعدم تبادر شيء آخر لا يوجب دخول الوحدة في الموضوع له مع انّ اعتبار الوحدة في الموضوع له غير ممكن وذلك لأنّ المراد بالوحدة وحدة المعنى وعدم ارادة غيره معه فى حال الاستعمال وهو ممّا يتفرع على الوضع ودخله في الموضوع له المتقدّم على الوضع محال وذلك واضح ولا يخفى انّ المستدلّ بهذا الاستدلال انّما نفى به الاستعمال على نحو الحقيقة وسيأتي انّه على فرض التّسليم ينفى الاستعمال على نحو المجاز ايضا
[الوجه] الرّابع : ما اشار اليه المصنّف ايضا من انّ الوحدة وان لم يكن جزء للموضوع له الّا انّ الوضع انّما هو في حال الوحدة اى وحدة المعنى مع عدم كونها قيدا للموضوع له ومقتضى توقيفيّة اللّغات والاستعمال عدم الجواز الّا في حال وحدة المعنى والجواب عنه منع عدم جواز الاستعمال ما دام لم يكن الوحدة راجعة الى الموضوع له اعلم انّه لم يقم عندنا دليل على المنع عقلا بل نحن لمّا راجعنا الى وجداننا نرى الجواز اعنى الإمكان ولكنّه انّما يكون اشبه شيء باللّغز والّا حجيّة ولم يكن الاستعمال واقعا في كلمات المعروفين ممّن يعتدّ بشأنهم والحاصل انّا نمنع الاستعمال بحسب الاستقراء والتتبّع حيث لم نجد هذا النحو من الاستعمال في كلماتهم بل لم نجد في لغتنا وهو الفرس شيئا من هذا القبيل فيكون هذا النحو من الاستعمال خارجا عن وضع اللّغة وهنا وجوه أخر يدلّ على المنع مدخولة غير نقيّة لا فائدة في ذكرها والجواب عنها قوله : فانّ اعتبار الوحدة في الموضوع له الخ اقول اشارة الى الوجه الثّالث المتقدّم قوله : وكون الوضع في كلّ وحدة اقول اشارة الى الوجه الرابع المتقدّم قوله : ثمّ لو تنزّلنا اقول هذا اشارة الى ما اختاره صاحب المعالم حيث اختار صحّة استعمال المشترك في اكثر من المعنى وقال بانّه في المفرد مجاز وحقيقة في التّثنية والجمع مستدلّا على المجازيّة في المفرد بما تقدم من انّ الوحدة معتبرة في الموضوع له وعند الجمع يلزم القاء قيد الوحدة فيكون الاستعمال مجازا حيث انّ اللّفظ مستعمل في جزء الموضوع له والعلاقة المصحّحة علاقة الكلّ والجزء واجاب عنه اوّلا بانّ الوحدة ليست معتبرة في الموضوع له وثانيا بانّه على فرض التّسليم لازمه عدم جواز الاستعمال وذلك لأن الاستعمال على هذا التقدير استعمال في المباين لأنّ ذات المعنى ح ملحوظ غيره فهو في هذا الحال ليس جزء للمقيّد بل مقيّد آخر مباين مع ذاك المقيّد مباينة الشّيء بشرط شيء والشيء بشرط لا وبعبارة اخرى ان كان المراد بقيد الوحدة وحدة المعنى اى عدم ملاحظة شيء آخر معه فهنا لوحظ شيء آخر معه وإن كان المراد عدم تحقّق شيء آخر معه واقعا فهنا يكون شيء آخر معه في الواقع فيكون المعنى المستعمل فيه مغايرا للمعنى الموضوع له لا جزء له ويمكن ان يقال انّ المراد عدم وجود معنى آخر معه في الاستعمال بحسب هذا الوضع اى اذا استعمل في المعنى بلحاظ هذا الوضع لم يكن شيء آخر ففيما اذا استعمل في المعنيين وإن كان الاستعمال واحدا الّا انّه بلحاظ وضعين اى وضعه لذاك المعنى ووضعه للمعنى الأخر فيكون الاستعمال الواحد بمنزلة استعمالين بحسب الوضعين فالمعنى وإن كان معه شيء آخر الّا انّه بحسب احد الوضعين لم يرد الّا ذات المعنى وبحسب الوضع الأخر يراد ذات المعنى الأخر فبلحاظ ذاك الوضع لم يكن معه شيء آخر فإن كان اريد معه شيء آخر بحسب ذاك الوضع لزم استعماله في المجموع بما هو مجموع بحسب ذاك الوضع ويخرج عن محلّ النزاع لكون كلّ منهما جزء للمستعمل فيه كما لا يخفى فح يكون بلحاظ هذا الوضع مستعملا في شيء ولم يرد معه شيء آخر فيكون مستعملا في جزء المعنى الموضوع له بلحاظ هذا الوضع وإن كان مستعملا في جزء المعنى الموضوع له غير هذا الموضوع له بلحاظ وضعه الأخر فتلخّص انّ المستعمل فيه شيئان بلحاظ الوضعين وشيء بلحاظ كلّ وضع فتدبّر جيّدا قوله : والتّثنية
والجمع وإن كانا الخ اقول قال في المعالم لنا على كونه حقيقة في التّثنية والجمع انّها في قوّة تكرير المفرد بالعطف والظّاهر اعتبار الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى في المفردات ألا ترى انّه يقال زيدان وزيدون وما اشبه هذا مع كون المعنى فى الآحادي مختلفا وتاويل بعضهم في المسمّى تعسّف يعيد وح فكما يجوز ارادة المعاني المتعدّدة من الألفاظ المفردة المتعددة المتعاطفة على ان يكون كلّ واحد منهما مستعملا في معنى بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوّته انتهى اقول لا ينبغى الأشكال في انّ علامة التّثنية والجمع كالتّنوين الدالّ على الفرد واللّام الموضوعة للاشارة انّما هى موضوعات بوضع مستقل فالتثنية والجمع موضوعان لافادة التعدّد من مدخوله كما انّ لفظة التّنوين موضوعة لافادة الوحدة في مدخوله واللّام موضوعة للاشارة الى مدخوله وهكذا وهذا مشاهد من الاستعمالات من غير احتياج الى تجشّم استدلال فالتعدّد والتكثّر انّما هما عارضتان لمدخولها فلا بدّ ان يكون قابلا للتعدّد وان يصدق على المتعدّد وامّا المفرد الغير القابل للتّعدد فلا يكاد يصير معروضا للكثرة والعدد فاذن الاسم الّذى يكون قابلا لأن يثنّى ويجمع لا بدّ ان يكون كليّا فالجزئي من حيث هو هو لا يثنّى ولا يجمع سواء عدّ من المعارف المصطلحة او لا نعم يكفي في مقام الجواز ومرتبة الثبوت الكليّة الاعتباريّة ولا يشترط الحقيقة مثل ان يعتبر في الأعلام المسمّى بان يراد من زيد مسمّى بزيد فهو ح كلّى من حيث المفهوم من حيث ارادة المسمّى ولا يوجب ذلك تجوّزا في العلامة بل انّما هو تجوّز في المدخول كما اذا اريد من الأسد المعرف الشّجاع او من الدّار المجرور بفي السّوق ولا ينبغى الخلاف في هذا المقام كما يؤمى الى ذلك تعريفهم المثنّى والجمع في النحو والقول بانّه يكفى فيهما الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى غير محصّل المراد لأنّ الكفاية لو كان بارادة المسمّى فهو المطلوب وإن كان الكفاية بمجرّد اللّفظ كما هو ظاهر القائل فغير معقول اذا التعدّد المستفاد من العلامة انّما هو للمدخول اى معناه اذ هو المدخول واللّفظ فانّ فيه ولم يلاحظ مستقلّا الّا المعنى وان اريد التعدّد اللّفظ فلا بدّ ان يكون اللّفظ مستقلّا باللّحاظ فهو ايضا كلّى قابل للتعدّد فح لا يكون كاشفا للمعنى اصلا كما لا يخفى وكيف كان فهذا المقدار مما لا مجال للشكّ فيه ولا ينبغي جعله محلّا للنّزاع ولا يبنى جواز استعمال المشترك في اكثر من معانيه في التّثنية والجمع عليه وما ينبغي ان يكون محلّا للنّزاع مقامات بعد القول بكفاية التّاويل بالمسمّى فيما لا يكون معناه قابلا للتعدّد كما انّه لا قائل بمنعه ظاهرا الأوّل انّ المتبادر من التّثنية والجمع عند الإطلاق هل هو المتعدّد من حقيقة واحدة فيكون ما اوّل بالمسمّى من نحو زيدان مجازا او اعم منهما او من الاعتباري فكلاهما حقيقة فعلى الأوّل فالمسلمان بلا قرينة محمول على فردين من المسلم وعلى الثّاني يتوقّف فيه وفي مسمّى بمسلم والثّاني انّه في المشترك باعتبار فردين من الحقيقين كما هو محل النّزاع اولا بل فرق بينهما وبما ذكرنا من تعيين المرام ومحلّ النّقض والإبرام صرّح شارح الرّضي في شرح قول ابن حاجب المثنّى ما الحق آخره الف او باء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل
على انّ معه مثلة من جلسه قال يريد بالجنس هاهنا على ما يظهر من كلامه في شرح هذا الكتاب ما وضع صالحا لأكثر من فرد واحد لمعنى جامع بينهما في نظر الواضع سواء كان ماهيّاتهما مختلفة كالابيضين لإنسان وفرس فانّ الجامع بينهما في نظره البياض وليس نظره الى الماهيّتين بل الى صفتهما الّتى اشتركا فيهما او متّفقة كما تقول الأبيضان لإنسانين وسواء كان الواضع واحدا كالرّجل او اكثر كالزّيدين فان نظر كل واحد من الواضعين في وضع لفظة زيد ليس الى ماهيّة ذلك المسمّى بل الى كون ذلك المسمّى هى ماهيّة كان متميّزا بهذا الاسم عن غيره حتّى لو سمّى بزيد انسانا وسمّى به فرس فالنّظر في الوضعين الى شيء واحد كما في الأبيضين وهو كون تلك الذّات متميّزة عن غيرها بهذا الاسم وهذا الّذى ذهب اليه المص خلاف المش من اصطلاح النّحاة فانّهم يشترطون في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع واحد فلا يسمّون زيدا وان اشترك فيه كثيرون جنسا وعند المص تردّد في جواز تثنية الاسم المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة كقولك القرآن للطّهر والحيض والعيون لعين الماء وقرص الشّمس وعين الذّهب وغير ذلك منع من ذلك في شرح الكافية لأنّه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء وجوّزه على الشّذوذ في شرح المفصّل وذهب الجزولى والأندلسى وابن مالك الى جواز مثله قال الأندلسى يقال العينان في عين الشّمس وعين الميزان وهم يعتبرون في التّثنية والجمع الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى وهذا المذهب قريب من مذهب الشّافعي وهو انّه اذا وقعت الأسماء مشتركة (1) بنحو الأقراء حكمها كذا او في موضع العموم كالنكرة في غير الموجب نحو ما لقيت عينا فانّها يعمّ في مدلولاتها المختلفة كالفاظ العموم سواء ولا يصح ان يستدلّ بتثنية العلم وجمعه على صحّة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة بان يقال نسبة العلم الى مسمّياته كنسبة المشترك الى مسمّياته لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد وامّا عند المص فلانّه يشترط في التّثنية والجمع كون المفردات بمعنى واحد سواء كان بوضع واحدا واكثر ومعاني المشترك ليست واحدة بخلاف الأعلام كما مر واما عند غيره فقال المص ولو سلم ايضا انّ نسبة العلم الى مسمّياته كنسبة المشترك الى مسمّياته فبينهما فرق وذلك انّ المشترك له اجناس تؤخذ آحادها فيثنّى ويجمع كالقرءين للطّهر والحيض والقرء للاطهار فلو ثنى او جمع باعتبار معانيه المختلفة لأدّى الى اللّبس وليس للعلم جنس يؤخذ آحادها ويثنّى ويجمع حتّى اذا ثنى او جمع باعتبار معانيه المختلفة اورث اللّبس انتهى ولا يخفى عليك انّه على الممشي نمنع الفرق بين اقسام المشترك العلم والعين وجواز تثنية بتاويل المسمّى ومع القرينة المعيّنة للمراد لا التباين في البين ومع القرينة يحمل على الفردين من الجنس لما هو الحق في المقام الأول من انّ التّاويل تاويل يحتاج الى القرينة ولو كانت عدم امكان غيره كما في الأعلام الّا انّ هذا ليس من استعمال اللّفظ في الأكثر لأنّ الهيئة او الألف والنّون انّما يدلّ على ارادة المتعدّد من المسمّى بالعين مثلا ثمّ لا يخفى عليك مما بيّنا موضع النّزاع انّه لا وجه لما ذكره في المعالم ولتنزيل المص بقوله مع انّه لو قيل بعدم التّأويل وكفاية الاتّحاد ولقائل ان يقول انّه لا نسلم كون
__________________
(1) بلفظ العموم
الألف والنّون مثلا في التّثنية موضوع بوضع مستقل بل هما مع مدخولهما مجموعا موضوع بوضع واحد مستقل كما ربّما قيل في الجمع المحلّى باللّام وح بقول المجموع موضوع للمتعدّد من اللّفظ وان اختلف معناه الّا انّه يمكن ان يقال انّه خلاف ما عرفت منهم من الاختلاف في التّثنية على ما عرفت من كلام شارح الرّضي من دليلهم فيكون محلّ نزاعهم في جواز التّثنية من المشترك كذلك وعدم جوازه ما ذكرنا وهو بعيد والمخالفون في المقام الّذين ينقل منهم الخلاف هم الّذين ذكروا خلافهم هنا مع فساد الدّعوى من انّه خلاف الوجدان والمشاهد وخلاف اصالة بقاء الوضع الأولى للملحق به بل خلاف ظاهر كلامه ايضا حيث ان الظّاهر انّه يرى وضعا مستقلّا لأمثال هذه من الهيئات والحروف وتوضيح الكلام في المقام بحيث يشرح به ما مرّ من المرام هو انّ محل النزاع في التّثنية والجمع امّا يكون في نفس العلامة فقط او في المدخول فقط او فيهما امّا الأوّل فبان يقال ان علامة التّثنية قد استعملت في ازيد من معناه فهى دالّة على التّثنية فيقصد منها في الاستعمال الأربعة او ازيد من ماهيّة واحدة وهذا واضح الفساد وليس من استعمال المشترك وخارج عن محلّ الكلام وامّا الثّاني فبان يقال قد استعمل المدخول في ازيد من معناه في حال لحوق علامة التّثنية به وهى قرينة لذلك وح نسأل عن القائل بانّه هل يكون فرق بين تلك القرينة وساير القرائن ام لا فإن كان الثّاني يلزم ان يكون استعمال المشترك في اكثر من معانيه جائزا حقيقة مط ويبطل التّفصيل بين المفرد والتّثنية والجمع فإن كان الأوّل فنسأل عن الفرق فإن قال انّ الفرق هو انّ التعدّد مستفاد من نفس العلامة فيكون بمنزلة تكرير اللّفظ فكما يجور ارادة معنى من كلّ لفظ على نحو الحقيقة فكذا هنا اذ هو بمنزلته قلت التعدّد المستفاد من العلامة امّا لا يرتبط بشيء او يرتبط فإن كان الأوّل فنحن معذورون عن فهمه والقول بان يكون التعدّد المستفاد من عينان غير مرتبط بالعين شطط من الكلام وعلى الثّاني امّا يرتبط بنفس اللّفظ بان يكون المراد تعدّد اللّفظ وتكرّره او يرتبط بمعناه فإن كان الأوّل فلازمه ان يكون المقصود من المدخول اللّفظ دون المعنى فيكون العين امّا غير مستعمل او مستعملا في لفظه وإن كان ذلك معنى وهذا ايضا كالأوّل في وضوح الفساد لبداهة ان مدخول العلامة مستعمل في معناه وفان فيه لا انّ المقصود منه اللّفظ مع انه او كان المراد منه لفظه كيف يراد منه المعنى من كلّ عين معنى لأنّ المستعمل منه ليس المقصود منه المعنى وليس مستعملا ثانيا في المعنى كما لا يخفى فإن كان الثّاني فيكون المراد تعدّد مدخوله بما هو فان في المعنى فنسأل ما المراد من المدخول الّذي يراد منه التعدّد بعلامة التّثنية فان اجاب بانّ المراد منه معنيان فيكون المتعدّد اشارة الى نفسهما فلا يكون التعدّد مستفادا من العلامة بل التعدّد مستفاد من اللّفظ والعلامة قرينة عليه لأن استفادة التعدّد من العلامة ان يؤخذ من المدخول ذات المعنى ومن اللّام التعدّد فيجعل متعدّدا وهذا راجع الى الشّق الأوّل وان اريد من اللّفظ معنيان واريد تعدّد كل واحد منهما بالعلامة فيلزم ان يصير التّثنية مفادها اربع وهو مع وضوح فساده غير مفيد بحال المفصّل كما سيصرّح به المض فإن كان المراد منه معنى واحد فلا بد ان يكون ذلك المعنى قابلا للتعدّد وليس الّا الكلّى من كلّ واحد من معانيه او المسمّى باللّفظ اذا كان المراد منه المعنى المجازى
فان قلت نريد من علامة التّثنية فردين من ما متّحد لفظا فيكتفى في اشتراك المعنيين في اللّفظ من دون قدر جامع في المعنى قلت يظهر جواب ذلك عما سبق من انّ التعدّد لا بدّ ان يرتبط امّا باللّفظ او معناه الى ما ذكرنا سابقا فان قلت يراد من المدخول معنى ويشار بالعلامة الى الفرد الأخر مماثل له في اللّفظ قلت فح لا بدّ ان يراد من العلامة فرد ومن المدخول فرد فلم يكن العلامة مفيدة لتعدّد مدخوله وامّا الثّالث فلا بدّ ان يكون المجموع موضوعا بوضع واحد لشيئين متّحدين في اللّفظ وهذا هو الّذي ابطلناه سابقا فان قلت فان كان الأمر على ما ذكرت لزم ان يكون التّثنية في الأعلام بتأويل المسمّى فيكون مجازا وهو بعيد قلت لا بد في ذلك اصلا وذلك لا يكون سببا لمجازيّة التّثنية ولا ربط لمجازيّة المدخول بمجازيّة العلامة فلا فرق في التّثنية وكونها حقيقة بين الأعلام وغير الأعلام كما انّ اللّام لا يتفاوت فيها الحال بين كون مدخولها مرادا منه معناه الحقيقى او المجازى ومن هنا ربّما يشتبه الأمر ويظنّ بان التّأويل بالمسمّى سبب لكون اللّفظ مجازا مع ما نرى من عدم فرق بين تثنية الأعلام وغيرها فتلخّص مما ذكرنا انه ليس محلّ النّزاع في جواز ارادة معنيين من المشترك في حال التّثنية والجمع على ظاهر ما ربما يستظهر من المعالم ومن يحذو حذوه وقد عرفت انّ الوجوه المتصوّرة فيه وهو اما يقول بانّ المجموع موضوع بوضع واحد او انّ لفظ المدخول مستعمل في المتعدّد او انّ الأداة مستعملة لافادة تعدّد لفظ المدخول او انّ المدخول يراد به معنى ويشير بالأداة الى معنى او انّ المدخول مستعمل في المتعدّد ويشير بالأداة الى تعدد كلّ منها وكل منها ليس بقائل للنّزاع من جهة وضوح الفساد وليس ما ينسب اليه الجواز كلامهم في هذا المورد بل هو الّذي قد اشرنا اليه سابقا ويستفاد من كلام نجم الأئمّة ولا ربط له في استعمال المشترك في اكثر من معنى فت جيّدا قوله : لعلّك تتوهّم انّ الأخبار الدالّة الخ اقول مثل ما روى انّ للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا الى سبعة ابطن وما روى عن جابر قال سألت أبا جعفر عن شيء من تفسير القرآن فاجابنى ثمّ سألته ثانيا فاجابنى بجواب آخر وقلت جعلت فداك كنت اجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال لي يا جابر انّ للقرآن بطنا وللبطن بطن وظهرا وللظّهر ظهر الخ وهكذا غيرها وارادة هذه الأبطن من الآيات ليس باستعمالها في اكثر من المعنى بان يراد معانى متعدّدة من استعمال واحد كما هو الشّأن في استعمال اللّفظ في اكثر من المعنى لإمكان ان يراد تلك المعاني المتعدّدة حال الاستعمال في المعنى الواحد لا ان يريدها من اللّفظ في استعماله وكذا من المحتمل ان يكون المراد من البطون لوازم المستعمل فيه اى لوازم المعنى بحيث يكون دلالة اللّفظ عليها بالالتزام وعدم دركنا تلك اللوازم ذاتا او وصفا من جهة قصور افهامنا وما ذكر من الاحتمال كاف في ابطال الاستدلال كما لا يخفى ولا يذهب عليك انّ ظاهر الأخبار انّما هو اثبات البطون للآيات بحيث يعدّ ظهرا وبطنا وهكذا للآية وذلك ليس الّا من جهة ارادتها منها ودلالتها عليها ولا يكفى في اثباتها للآية مجرد ارادتها عند استعمال الآية ولو لم يكن مرتبطا بها الّا مجرّد كونها مقارنة لها ولوازم المعنى لا يعد بطونا
لأصل المعنى وبطن المعنى انّما يكون حقيقة نفس المعنى فلا بدّ ان يكون تلك البطون والمعاني المتكثّرة نفس ذلك المعنى لا لوازمه كما هو الوجه الثّاني الّذى اشار اليه المص مع عدم اطراده كما يظهر لك بالتّأمّل فلا يبعد ان يكون المراد بالبطون هو قوالب المعنى وقشوره وصوره المختلفة بحسب اختلاف العوالم والخصوصيّات مثلا الميزان حقيقته وروحه هو ما يعرف به المقادير وهذا معنى واحد له قوالب مختلفة وصور شتى بعضها جسمانى وبعضها روحانى مثل ما يوزن به الأجرام والأثقال مثل ذى الكفّتين والقبان وما يجرى مجريهما وما يوزن به المواقيت والارتفاعات كالأسترلاب وما يوزن به الدّوائر والقسى كالفرجار وما يوزن به الأعمدة كالشاقول وما يوزن به الخطوط كما المسطر وما يوزن به الشّعر كالعروض وما يوزن به الفلسفة كالمنطق وما يوزن به بعض المدركات كالحسّ والخيال وما يوزن به العلوم والأعمال كما يوضع فى يوم القيمة وما يوزن به الكلّ كالعقل الكامل الى غير ذلك من الموازين فيمكن ان يكون المستعمل فيه في لفظ الميزان هو هذا المعنى الكلّي الّذى بحسب اختلاف العوالم واختلاف القضايا والخصوصيّات يختلف وبلحاظ الظّهور والخفاء والّا خفى بطون وظهور فكلّ مرجعه الى معنى واحد فتدبّر جيّدا قال في البدائع الحق انّ مداليل اخبار البطون مجملة مثل ما ورد انّ جميع معانى القرآن معيّنة من باء بسم الله فانّه من المتشابهات الّتى لا بصل الى حقيقتها عقولنا ويجب ردّها الى خزّان العلوم فلا يرد نقضا بما يساعد عليه النّظر والاستقراء في محاورات اهل اللّسان من المنع وما ذكره ره قريب الى ما نقله عن المحقّق القمّى من انّ المراد بعدم جواز استعمال اللّفظ فى المعنيين عدم الجواز بالنّسبة الى ظاهر اصطلاحات اهل اللّسان ومحاوراتهم سيّما في المفردات فلا ينافي ذلك تعدّد مرادات القرار وتكثّر معانيها لأنّها انّما هى بالنسبة الى التّأويلات وهى خارجة عن ظاهر الاصطلاحات والموافق لاصطلاحات اهل اللّسان تنزيلات القرآن اقول دلالة الأخبار على انّ للقرآن بطونا وظهورا ليس بمجمل ولا متشابه وانّما الإجمال في كيفيّة افادتها وحاصل الكلام يرجع الى انّ كونها من قبيل استعمال اللّفظ مم وعلم ذلك مرجوع الى خزّان العلم وهو حسن جدّا ونحن لا ندعى العلم بالكيفيّة وانّما نحتمل بعض الوجوه لأبطال الاستدلال تتمّة ما ذكر في وجه المنع عقلا واستقراء انّما هو في استعمال اللّفظ في اكثر من المعنى بلا فرق بين كون المعنيين حقيقيّين او مجازيّين او مختلفين ولا يحتاج الى عنوان لكلّ منها كما ارتكبه المفصّلون
[في المشتق]
قوله : او فيما يعمّه وما انقضى عنه اقول ظاهر العبارة انّه على القول بالأعم يكون مشتركا معنويّا بينهما لا مشتركا لفظيّا وعن المحقّق القمّى ان وضع المشتق لخصوص المتلبّس اتّفاقي وانّما النّزاع في وضع آخر للمشتق بازاء ما يعمّ المتلبّس والمنقضى فعليه يكون للمشتق وضعان ولعلّه يتّضح الأمر بعد ذلك إن شاء الله قوله : خصوص ما يجرى منها على الذّوات اقول المراد من الذّات هنا ما يعمّ الجوهر والعرض فيدخل فى المشتق الأوصاف الجارية على الأعراض كالسّواد الشّديد والبياض الخفيف والحركة السّريعة ونحوها قوله : واتّحادها معه الخ اقول المراد بالاتّحاد ليس هو الاتحاد في الوجود لبداهة ان الصفة امر مغاير وجود
للموصوف بل المراد بالاتّحاد هو الاتّحاد في الإشارة الحسيّة بان يكون الإشارة الحسيّة باحدهما عين الإشارة بالآخر والمراد من قوله واتّحادها معه اى اتّحاد الذّات مع المبدا والاتّحاد قد يكون بنحو الحلول كما في السّواد الحال في الجسم وقد يكون بالانتزاع كما في الحادث فانّ الحدث وامر ينتزع من الذّات بلحاظ خصوصيّة وهى سبق العدم عليه وكذا العاجز والقادر ونحوها كلّ من مناديها؟؟؟
منتزع من الذّات باعتبار خصوصيّة فيها وقد يكون بالصدور الإيجاد كما في الضّرب الصّادر من الذّات والخلق الثّابت من الذّات باعتبار ايجاده فالمبدأ في جميع ذلك متّحد مع الذّات بنحو من الأنحاء المتقدّمة واخذ المبدا لا بشرط بحيث يتّحد مع الذّات وجودا فيكون متّحدا معها في الوجود خروج عن حقيقة المبدا اذ هو بهذا الاعتبار عين مفهوم المشتق وليس ذلك المراد من قوله ملاحظة اتّصافها بالمبدإ كما لا يخفى.
وتوضيح المطلب
انّ انتزاع مفهوم واحد وامر فارد لا يمكن من شيئين متعددين بما هما متعدّدان من غير اعتبار جهة واحدة ولحاظ امر جامع بينهما ولو بالاعتبار فمنشأ انتزاع المشتق لا يكاد يكون الذّات والعرض بما هما متعدّدان بل انّما هما بلحاظ اتّصاف احدهما بالآخر واتّحاده معه بنحو من الاتّحاد فالمحال والمحلّ انّما يكونان متحدا ويعدان امرا واحدا كأجزاء الجسم الواحد المتّصلة فانّها بلحاظ اتّصالها يعد امرا واحدا وكذا الفعل والفاعل وإن كان هذا اللّحاظ والاتّحاد انّما يكون بلحاظ كل منهما لا بشرط اى مع لحاظ عدمه مع الأخر وإن كان معه والحاصل انّ اتّصال الحال والمحل والفعل والفاعل والنزع والمنتزع منه قد يصير منشأ لانتزاع امر واحد ومفهوم بسيط وليس ذلك الاتّحاد موجبا لحمل احدهما على الأخر لأنّ اللّازم فيه هو الاتّحاد في الوجود او في الذّات قوله : فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة اقول قال في الفصول انّهم ارادوا بالمشتقّ الّذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل وما بمعناه من الصّفات المشبّهة وما يلحق بها ثمّ اخذ في بيان معنى ساير المشتقات من الفعل الماضى والمضارع والأمر والنّهى واسم المفعول واسم الزّمان والمكان وصيغ المبالغة وذكر لكلّ منها معنى ولم يتعرّض لنقل الخلاف في المعانى الّتى ذكرها فكانّها في نظرة من المتّفق فيها والحال انّه ليس كذلك ثم قال في تتمّة كلامه واعلم انّه قد يطلق المشتق ويراد به المتّصف بشأنيّة المبدا وقوته كما يقال هذا الدّواء نافع كذا او مضرّ وشجرة كذا مثمرة والنّار محرقة الى غير ذلك وقد يطلق ويراد به المتّصف بملكة المبدا او باتّخاذه حرفة وصناعة كالكاتب والصّانع والتّاجر والشّاعر ونحو ذلك ويعتبر في المقامين حصول الشّأنية والملكة والاتّخاذ حرفة في الزّمان الّذى اطلق المشتق على الذّات باعتباره وفي الثّاني خاصّة سبق مزاولة مع عدم الأعراض انتهى وهذه الأنحاء لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النّزاع لأنّ محلّ الكلام صحّة إطلاقه فيما كان متلبّسا بهذا النّحو من التلبّس ولم يكن فعلا متلبّسا بذلك ولا يتفاوت وفي ذلك اختلاف نحو التلبّس كما لا يخفى وهو ايضا مرام صاحب الفصول وليس مفاد كلامه ما يوجب خلاف ذلك فلا يكون نقل هذا الكلام منه بيان ما يوجب في نظره ان يكون سببا لقصر النّزاع وإن كان المتبادر من عبارة المص ذلك بل مقصود المص من هذا الكلام بيان امر ربّما يصير سببا للتّفصيل في اقسام المشتقّات كما وقع في كلام بعض فاراد المصنّف دفع هذا كما اشار الى دفعه ايضا صاحب الفصول فيكون قول المص حيثما يشير اليه تأييدا لقوله لا يوجب تفاوتا الخ
يعنى انّ صاحب الفصول ايضا يقول ذلك فت.
[في جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد :]
قوله : في مسئلة من كانت له زوجتان الخ اقول قد يقال انّ تحريم المرضعة الأولى ايضا مبنى على المسألة من اشتراط بقاء المشتق منه بتوضيح انّ الأميّة والبنية انّما يحصلان في مرتبة واحدة بسببيّة الرّضاع ويكون البنتيّة علة لرفع زوجيّة الصّغيرة فيكون البنتيّة موجودة مع رفع الزوجيّة فاللّازم حصول الأميّة مع رفع الزوجيّة فلم يكن الزوجيّة للصّغيرة بالفعل وانّما كانت زوجة فالحرمة وعدمها مبتنية على المسألة وقد اجبنا عن ذلك في رسالتنا في الرّضاع بوجوه ثلاثة احدها ان بقاء المشتق منه انّما يكفى فيه الصّدق العرفى وهو هنا حاصل من جهة شدة اتّصال زمانها بحيث يكون واحدا في نظر العرف وثانيها انّ البنتية وان كانت حاصلة مع رفع الزوجيّة حيث انّ (1) زمان المعلول متّحد مع زمان العلّة الّا انّه لما كان علة للرفع كانت واردة على الزّوجيّة ولو في لا زمان قضاء المعيّة لأن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مؤخّرة عن البنتيّة بحسب المرتبة فلا بدّ ان يكون في تلك المرتبة الزوجيّة والأميّة في عرضها فيكون الأميّة مع الزوجيّة حقيقة وثالثها انّ الحكم بحرمة الصّغيرة شرعا انّما هو حكم على الموضوع المحقّق عند العرف فلا بدّ ان يكون مع قطع النّظر عن الشّرع ثابتة تلك الموضوع عرفا ولا شكّ انّ العرف يراه امّا للزوجيّة الفعليّة الّا انّه بعد حكم الشّرع بالتّحريم ينتزع منه عدم الزوجيّة او يكشف ذلك عن تخطئة العرف قوله : مع الدّخول اقول هكذا في النّسخ والمنقول عنه في البدائع مع الدّخول باحدى الكبيرتين وقد نقل عبارته المص كذلك في المشتق المذكور في فوائده وهو الصّحيح لأنّ الحكم بحرمة المرضعة دائما غير مبتن على الدخول لأنّ حرمة امّ الزّوجة ابدا لا يشترط فيه الدّخول بالزّوجة نعم حرمة الصّغيرة ابدا لا بدّ من الدّخول بالأمّ وهو حاصل في الدّخول على إحداهما ولا يحتاج في حرمة المرضعة والمرتضع ابدا الّا بالدّخول مع المرضعة الأولى او الثّانية فت ثمّ اعلم انّ الدّخول انّما يحتاج اليه في الحرمة الأبديّة اذا كان اللّبن من غير الزّوج وامّا لو كان اللّبن منه ولم نشترط في صيرورة اللبن منه الدخول والوطى بل اكتفينا بالحصول من مائه ولو بنحو المساحقة وغيرها كما هو مختار صاحب الجواهر فلا يشترط على هذا التّقدير في حرمة الصّغيرة ايضا لأنّ بمجرّد الرّضاع يحصل بنتيّة الزّوج والبنت محرمة ابدا والدّخول انّما هو محتاج اليه في حرمة الرّبيبة لا البنت نعم لو اشترطنا في اللّبن الوطى والدّخول كما قويناه سابقا وفاقا لظواهر الأخبار وكلمات القوم فيكون الدخول شرطا لتحريم الأبدى قوله : وامّا المرضعة الآخرة الخ اقول توضيحه انّ المرضعة الأولى يحرم لأنّها ام امّ زوجته ولا يشترط في تحريم امّ الزّوجة بشيء وامّا زوجته الصّغيرة فإن كان الموطوءة هى المرضعة الأولى فتحرم ايضا لحرمة الرّبيبة مع الدّخول بالأم وامّا اذا كان الموطوءة هى المرضعة الثّانية فالصّغيرة وان لم تكن محرّمة ابدا الّا انّ الزوجيّة تفسد فتكون محرّمة جمعا فيكون رضاع المرضعة الثّانية للزوجة الغير المتّصفة بالصّفة فعلا لفساد الزّوجيّة بالرّضاع المتقدم جمعا فتحريم الثّانية مبتن على الخلاف في مسئلة المشتق لكن هذا مع قطع النّظر عن الرواية الواردة في الباب المعمول بها وهو عدم تحريم الثّانية قوله : وعليه كلّما كان مفهومه الخ اقول يستفاد من قولهم الأحكام يدور مدار الأسماء وانّه القاعدة
__________________
(1) الدّخول صح.
الّا ان يقوم دليل على الخلاف انّه لا اشكال عندهم في عدم جريان الأحكام حال عدم صدق الاسم عند روال بعض الأوصاف حتّى الحياة والموت وانّما يجرون الحكم في بعض المقامات لأجل دليل الاستصحاب لا لأجل الدّليل وصدق الموضوع على الحقيقة ويظهر لك صدق ما ادّعينا في الرّجوع الى مبحث اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب وكلامهم في بحث الاستحالة فت جيّدا.
والحاصل انّ دخل فعليّة الوصف في الموضوع له في الجوامد ممّا لا ينبغى الأشكال فيه بحسب العرف واللّغة وامكان تعقل النّزاع بمعنى امكان ان يضع اللّفظ للذّات المتّصف بالوصف في الجملة لا يصيّره موردا للنّزاع والّا يمكن ان يدّعى انّ الماء موضوع للمعنى الموجود في الهواء المنقلب عنه ايضا والكلب موضوع للمعنى الصّادق في وقت صيرورته ملحا ومثل هذا مصادم للضّرورة من العرف واللّغة كما لا يخفى قوله : كالزّوجيّة والرّقية والحرّية اقول فيه مسامحة اذ الزّوجيّة والرّقية ونحوها انّما هى من المشتقّات المتفرّعة على العنوان لا من المبادى المنتزعة عنها نفس الوجه الّا ان يكون مثلا لمدخول كلّ اعنى الموصول وهو خالف الظنّ قوله : الّا انّه ربّما يشكل الخ اقول توضيح الأشكال انّه لا بدّ في محلّ النّزاع من المشتق ان يكون الذّات المتّصف بالمبدإ باقيا بعد انقضاء المبدا حتّى ينازع في انّ اطلاق المشتقّ على الذّات فى ظرف انقضاء المبدا صحيح ام لا وامّا اذا كان الذّات ممّا لا بقاء له ولا استقرار وكان ينتفى وينقضي مع انقضاء المبدأ فلا مجال للنّزاع في انّ الموضوع له هو في حال الاتّصاف او الأعم مثلا اسماء الزّمان مثل مقتل موضوع للزّمان الّذى يقع فيه القتل وهذا الزّمان لا بقاء له بعد انقضاء المبدا حتّى يطلق اللّفظ عليه فليس منها ما يمكن الإطلاق باعتبار الانقضاء ففى اسماء الزّمان لا يعقل ان يقال بوضعها للاعم لعدم امكان بقائه كذلك فتكون خارجة عن محلّ النّزاع وربّما يتعدّى الأشكال منه الى الأوصاف الجارية على الأمور الغير القارة كالحركة السريعة ونحوها ممّا لا يكاد يتّصف بها غيرها وامّا المتّصف به القسمين فيكون مما لا اشكال فيه باعتبار مطلق الذّات وإن كان باعتبار المورد الخاص لا يمكن الوجود باعتبار الانقضاء فافهم قوله : ويمكن حلّ الإشكال اقول توضيح الحل انّ غاية ماء ثبت من الإشكال انّ الزّمان الّذى هو الذّات في مقتل مثلا لا بقاء له في الخارج بعد انقضاء المبدا فلا وجه للنّزاع في انّ الوصف الجارى عليه حقيقة في الخصوص او الأعم قلنا قولك فلا وجه للنّزاع لا وقع له حيث انّ النّزاع لا يلازم ثبوته كذلك في الخارج لإمكان النّزاع مع انحصار الموجود في الخارج في فرد خاص منه ووجود الفرد الخاص لا يقتضي ان لا يكون الموضوع له الكلّى فانظر الى الواجب حيث انّ هذا اللّفظ معناه ذات متّصف بوجوب الوجود وهو كلّى مع انّ الفرد الموجود منه منحصر في الله تبارك وتعالى وكذلك اختلفوا في لفظ الله في انّه علم شخص او اسم للذّات المتّصف بجميع صفات الكمال فعليه يكون كليّا مع انّ الموجود منه في الخارج فرد خاص فمن الممكن ان يقال انّ لفظ المقتل موضوع للزّمان المتّصف بالقتل حالا او فيما مضى وان لم يتحقّق في الخارج الّا المتّصف به فعلا وقد تصدّى بعض آخر للجواب عن الأشكال بانّ للزّمان استمرار وبقاء في العرف والبقاء فرع الاتّحاد بين الأجزاء فاليوم زمان واحد يحدث ويبقى وكذا اللّيل والشّهر او السّنة والدّقة الفلسفيّة
لا عبرة بها والا لم تثبت الوحدة لزيد لأنّه مؤلّف من اجزاء غير متناهية فيكون زيد جسما واحدا وكذا الجدار وكون البيت مكانا واحدا انما هو بالاعتبار العرفي والّا فعند المداقة تنحل الى اجزاء متغايرة وكذا كون اليوم زمانا واحدا من هذا الباب فاذا تحقّق الوحدة جرى فيه النّزاع المفروض ضرورة انّ للاوّل زوالا وانقضاء بلحوق التّالى والمفروض انّ اصل الذّات باق ومستمر فكأنّه امر واحد انقضى اوّله وبقى آخره فاذا وقع في اوّله حدوث وانقضى صحّ لك ان تقول انّ هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظّرفية للحدث ثمّ انقضى فبقى بلا تلبّس فيكون اطلاق المفعل عليه بعد ذلك اطلاقا للمشتق على ما انقضى عنه المبدا فيكون داخلا في محل الخلاف كما هو ظاهر انتهى ولا يخفى عليك انّ ما ذكره من اتّحاد الزّمان عرفا ويقال انّه زمان واحد لا اشكال فيه وبهذا الاعتبار يصحّ ان يقال يوم الجمعة مثلا مقتل زيد وان كان القتل واقعا في خصوص ساعة معيّنة منه الّا انّ تلك السّاعة متّحد مع اليوم بهذا اللّحاظ موجود بوجود واحد وبهذا الاعتبار يصحّ في آخر يوم الجمعة ان يقال انّ هذا اليوم مقتل زيد وامّا اذا فرض الأجزاء واشار الى كلّ جزء جزء فبهذا الاعتبار يغاير الأجزاء ولا يصحّ ان يتّصف كل جزء بما يتّصف الجزء الأخر ففى ساعة آخر اليوم لا يقال هذا زمان مقتل زيد باعتبار انّ ساعة قبله كان مقتله ولا يكفى في صحّة هذا امكان فرض الجميع شيئا واحدا او زمانا واحدا اذ الحمل بهذا الاعتبار لا يصحّحه الاتّحاد بفرض آخر وبذلك الفرض صحّ الاتّصاف فعلا ولا اعتبار للمضى اصلا اذ ليس هنا الّا وجود واحد متّصف فتدبر
والحاصل انّ اجزاء الزّمان المفروض واحدا كاجزاء زيد والاتّصال الّذى بين اجزاء الزمان كالاتّصال بين اجزاء زيد والجامع لجميع الأجزاء في زيد زمان واحد وإن كان متّصلا نفس الأجزاء ومنبسطا طولا وقصر او كذلك اجزاء الزّمان مجتمع في وعاء الدّهر وهو جامعه وإن كان نفس الزّمان متّصلا ومستمرّا فالوصف العارض لبعض اجزائه كالوصف العارض لبعض اجزاء زيد فكما انّ عدم عروض ذلك الوصف لأجزاء آخر من زيد لا يضرّ باتّصاف زيد فكذلك عدم عروض القتل في بعض اجزاء الزّمان لا يضرّ باتّصاف الزّمان وانتفاء القتل وانقضاء بالنّسبة الى الجزء الأخر كانتفاء الوصف بالنّسبة الى الجزء الأخر من زيد وظرف الاجتماع هنا الدهر كما انّ ظرف الاجتماع في زيد الزّمان وببيان آخر اعتبار الوحدة محقق لصحّة اتّصاف اجزاء أخر من الزّمان بالوصف لا محقّق لعدم الاتّصاف فتبصّر وبعبارة اخرى صدق الانقضاء اى انقضاء القتل انّما هو بلحاظ اجزاء الزّمان المفروض مغاير للجزء الأوّل لأنّه بلحاظ التّغاير بعد القتل منقضيا والّا لو فرض اتحاده بحسب الوجود مع الأوّل وصدق اليوم بهما كصدقه بكل واحد منهما فانقضاء القتل لا يكاد يكون الّا بلحاظ ظرف هذا الأمر المستمرّ وليس هو الّا الدّهر الموجود فيه القتل فعلا كما هو ظاهر
[شبهة :]
نعم هنا شبهة اخرى يمكن دفعها بهذا الفرض والاتّحاد وهو انّ المبادى ربّما تكون من الغير القار كالتكلّم حيث انه يوجد ويعدم وليس له قرار وثبات فالذّات المتلبّس به لا يكاد يكون تلبّسه به حالا بل اما متلبّس به في السّابق وامّا سيتلبّس به لأنّ كل جزء جزء من الكلام ماض ومستقبل وليس له جزء متحقّق حالى كان تلبّس الذّات به باعتباره فالمتكلّم على هذا لا يكاد يكون على الحقيقة
ودفع هذه الشّبهة
انّ الكلام بحسب العرف بعد امرا واحدا
مستمرا موجودا باوّل جزء منه وباقيا ببقاء جزء آخر منه وبهذا الاعتبار ممّا له قرار وثبات والمتّصف به متّصف به فعلا وحالا كما لا يخفى قوله : انّ من الواضح خروج الأفعال الخ اقول بعد ما عرفت من انّ المشتق المبحوث عنه في المقام هو المفهوم الجارى على الذّات المنتزع منها بملاحظة اتّصافها بالمبدإ خرج نفس المبدا اذ هو بهذا اللّحاظ لا يكاد ان يجري على الذّات بلا فرق بين ما لم يسمّه مشتقّا على الاصطلاح باصطلاح العربيّة كالمصادر المجرّدة او يكون مشتقا على الاصطلاح كالمصادر المزيد فيها وثبوت النّزاع والخلاف في انّ الأوّل ايضا من المشتقّات كما صرّح به بعض اهل ذلك الاصطلاح وان الّذى ليس بمشتق هو الاسم المصدر وإن كان في بعض المباني هيئة المصدر لوضوح ان المعنى المصدرى بحدوده لا يكون في المشتقات بل هو اعتبار مغاير لها فيكون مشتقا كسائرها خارج عمّا نحن فيه ولتحقيقه محلّ آخر ومثله الأفعال اى خارج عن محل النّزاع من المشتق لعدم جريانها على الذّات اذ الأفعال بجملتها مادّة وهيئة تدلّ على كيفيّة قيام المبادى بالذّات واتّصاف الذّات بها وهى كما ترى لا يكاد تجري على الذّات فالهيئة انّما تدلّ على كيفيّة الاتّصاف والقيام والمادّة على نفس المبادي وامّا الذّات فهو يدلّ عليه نفس الفعل بالدّلالة الالتزاميّة العقليّة وقال في البدائع الأفعال انّما تدلّ على نسبة المعنى الى الذّات لا المعنى ولا الذّات وإن كانا مدلولا عليهما التزاما لأنّ الدّالّ على النّسبة تدلّ على المنتسبين بالضّرورة دلالة التزاميّة انتهى ولا يخفى عليك انّ الدالّ على النّسبة الهيئة ونفس المادّة تدلّ على المعنى والخارج هو الذّات فقط لا هى والمعنى ثم قال فى وجه خروج المصادر انّها تدلّ على المعنى خاصّة انتهى وفيه تامّل يظهر ممّا قدّمناه قوله : والأفعال انّما تدلّ على قيام المبادى بها؟؟؟
صدور او حلول الخ اقول في هذه العبارة مسامحة لاختلاف الفعل الماضى والمضارع والأفعال صدورا وحلولا وانتزاعا وهكذا والمقصود ذكرهما من باب المثال وتعيين ما به لا يكاد يحصل الفعل
قوله : دلالة الفعل على الزّمان حتّى اخذوا الاقتران الخ اقول هذا بحسب الظّاهر ممّا اتّفقت عليه كلمات علماء المعقول والمنقول قال القاضى سراج الدّين في مطالع الأنوار المفرد انّ دلّ على معنى وزمان بصيغته فهو الكلمة والّا فان دل على معنى تام اى يصحّ ان يخبر به وحده عن شيء فهو الاسم والّا فهو الأداة وكذا قال القطب في شرحه وعن الشّيخ في كتاب الشّفاء الاسم لفظ مفرد يدلّ بالوضع على معنى مجرّد عن الزّمان او اعني بالتّجريد ان لا يدلّ على زمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثّلاثة والكلمة لفظ مفرد يدلّ بالوضع على معنى وزمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثّلاثة قال في الإشارات الفعل هو الّذى يسمّيه المنطقيّون كلمة وهو الّذى يدلّ على معنى موجود بشيء غير معيّن في زمان معيّن من الثّلاثة وهكذا كلام العلّامة في جوهر النّضيد وغيرهم من المنطقيّين في كتبهم المختصرة والمطوّلة وقد صرح بذلك علماء الأصول قال العلّامة في المبادى اللّفظ ان دلّ على زمان معيّن بصيغته فهو الفعل والّا فهو الاسم ان استقلّ بالدلالة والّا فهو الحرف انتهى ومثله في التّهذيب ومثله من المحقق في المعارج ومثله قال شيخنا البهائى وامّا النحويّون فكلماتهم في ذلك معروفة لا يحتاج الى نقلها قال الفاضل
المحقّق نجم الأئمّة رضى ره في شرح قول ابن الحاجب في تعريف الاسم الاسم ما دلّ على معنى غير مقترن باحد الأزمنة الثّلاثة ما لفظه قوله غير مقترن صفة بعد صفة لقوله معنى ويتبيّن معنى قوله غير مقترن ببيان قوله في حدّ الفعل هو ما دلّ على معنى في نفسه مقترن باحد الأزمنة الثّلاثة اى على معنى واقع في احد الأزمنة الثّلاثة معيّنا بحيث يكون ذلك الزّمان المعيّن ايضا مدلول اللّفظ الدّالّ على ذلك المعنى بوضعه له اوّلا فيكون الظّرف والمظروف مدلولى لفظ واحد بالوضع الأصلى انتهى ما اردنا نقله فان قلت يستفاد من كلام الزّمخشرى انّ الحدوث والزّمان ليسا بمدلولين للفعل بل مدلوله هو اقتران الحدث بالزّمان كما عن المفصل في حدّ الفعل انّه ما دلّ على اقتران حدث بزمان قلت نعم ولما كان الغرض منه هو الفرق بينه وبين الاسم والحرف عرفه بذلك وقد اعترض عليه الحاجبى في شرحه عليه وقال انّه ليس بجيّد لأن الفعل يدلّ على الحدث والزّمان جميعا واذا قال ما دلّ على اقتران حدث فقد جعل الاقتران نفسه هو المدلول وخرج الحدث والزّمان عن الدّلالة ولا ينفعه كونهما متعلق الاقتران لأنّك تقول اعجبنى اقتران زيد وعمرو دونهما فيثبت معنى الإعجاب باعتبار الاقتران ولا تثبته باعتبار متعلّقه ثمّ ذكر ما يؤيّده فان قلت تعريف ان الحاجب في الكافية يفيد خروج الزّمان عن مدلول الفعل حيث قال الفعل ما دلّ على معنى مقترن بالزّمان فيكون الزّمان خارجا قلت نعم ولكنّ الغرض ما ذكرت لك وهذا هو الّذي اورد على الزّمخشري ما سمعت نعم يرد عليه كما اورد عليه نجم الأئمة بقوله وكذا لفظ الاقتران مهمل غير ظاهر فيما ذكرنا من تفسيره ولا يورد في الحدود الّا الألفاظ الصّريحة والغرض من الإطالة انّ القول بدلالة الفعل على الزّمان اتّفقت عليه كلمة ائمّة جميع الفنون معقولا ومنقولا ثمّ نقول ان حقيقة المعنى الحدثي الّتى هى مبدا الاشتقاق انّما له ربط ونسبة الى الفاعل كما انّ له نسبة وربط الى الزّمان الّذى يقع فيه وهو قد يلاحظ بما هو هو فاللّفظ الموضوع له هو اسم المصدر وقد يلاحظ من حيث ارتباطه ونسبته الى الفاعل والزّمان مثل انّه لوحظ معه كيفية ربطه الى الفاعل ووقوعه فى الزّمان فإن كان الزّمان الملحوظ معه هو الماضى فذاك هو الفعل الماضى فالماضى وضع لافادة انّ المادّة تحقّقت وتحرّكت الى الفعلية والوجود فالمادّة الخاصّة الملحوظة كذلك مشتملة بحسب الخصوصيّة المكتنفة به الى النّسبة الملحوظة بينه وبين الفاعل والنّسبة الملحوظة بينه وبين الزّمان فالمادّة دالّة على نفس الحدث والهيئة دالّة على الخصوصيّة الثابتة له وهى على التّحليل اثنان نسبة الى الفاعل ونسبة الى الزّمان الخاصّ المعيّن فعرفت ممّا ذكرنا انّ الزّمان الّذى هو جزء لمدلول الفعل ليس المراد به الزّمان الّذى لوحظ في حدّ ذاته الّذى هو مدلول لفظ الزّمان حتّى يكون المعنى معنى اسميّا مستقلّا فيلزم منه ان يكون وضع الهيئة وضعا اسميّا مستقلّا بل المراد به الزّمان من حيث يبيّن حال الحدث به وانّ الحدث متكيّف بالوقوع في الزّمان الكذائي فالزّمان ملحوظ بلحاظ وقوع الحدث فيه حالة للحدث ومبيّنا لكيفيّة وحاله فيكون كالابتداء حيث كان مدلول من فانّ من المعاني ما يمكن ان يلاحظ بوجهين اى يلاحظ على وجه الاستقلال لا بلحاظ ظرفيّته لشيء ووقوعه
فيه فبهذا اللّحاظ يكون معنى اسميّا ويكون الموضوع بازائه الاسم وقد يلاحظ بلحاظ الآليّة وايضاح حال ما وقع فيه ومرآتا له ويفيد معنى حاصلا في غيره فيكون الوضع المتعلّق به كذلك وضع الحروف فتحقّق ممّا ذكرنا انّ دلالة الفعل على الزّمان المعيّن كدلالته على الفاعل حيث انّ مدلول الهيئة هو انتسابه الى الفاعل وانتسابه الى الزّمان فيكون المدلول في الحقيقة هو الرّبط الخاص الّذى لا يلاحظ الّا بملاحظة طرفيه والدّالّ عليه دال على طرفيه حيث انه لا بدّ في تصوّرها تصوّره ولا يدعى في الدلالة على الزّمان ازيد من هذا ما ترى الى كلماتهم من انهم حصروا مدلول الفعل المستقل بالذّات كاستقلال المعنى الاسمي بنفس الحدث وقالوا بانّ وقوعه محكوما به انّما هو بلحاظ معناه المستقلّ وهو الحدث ولو كان له جزء آخر مستقلّ بالمفهوميّة وهو الزّمان كان يصحّ ان يقع محكوما به بلحاظ ذاك الجزء ولا يجب ان يختصّوا ذاك بخصوص هذا الجزء وهو معناه الحدثي ثمّ اعلم انّ التّعريف والتّجديد للشيء انّما هو لبيان فهم حقيقته ولو كان ذلك بتحليل العقل مثلا لو عرفت الإنسان بحيوان ناطق ما قصدت بذلك انّ حقيقة الإنسان مشتملة على النّسبة التّوصيفيّة وكونه مركّبا كذلك لبداهة انّ المعرف ليس كذلك لبساطة معناه وحقيقته وانّما قصدت بذلك تعريفه بخصوصيّاته المندرجة في ذاته بحسب التّحليل العقلى فكذلك ما ذكروه في تعريف الفعل بانّه ما دلّ على معنى وزمان معيّن ارادوا تبيين معنى الفعل ولو بحسب التّحليل ولا منافاة بينه وبين كون حقيقة الفعل هو الحدث الخاص المتحقّق فالخصوصيّات المحقوقة به يعبر؟؟؟ عنها في مقام التّحديد والتّبيين ولذا قد ترى قد يعرفونه بما دلّ على معنى مقترن بزمان خاص وما ترى من توضيحهم انّ الزّمان من ما يستفاد من الهيئة انّما كان ذلك لاخراج ما دلّ عليه بالمادّة ولعلّه ياتي زيادة توضيح في ذلك انش
[الخاتمة : في أمور توضيحية]
ثم نختم الكلام بتوضيح امور ليتّضح المقام
[الأمر] الاوّل هو انّ المعانى الّذي لوحظ بنفسها ويستعمل آلة لملاحظة حال الغير غير مختصّ بما يكون من نحو النّسب والرّوابط كالمشابهة والابتداء والانتهاء والمجاوزة والملابسة ونحوها ممّا يكون من الرّوابط بل ربّما يكون معنى غير ربطى بلحظ كذلك كالقلّة والكثرة حيث انّهما قد يلحظان في حدّ ذاتهما وقد يلحظان لبيان حال شيء آخر من جهة خاصّة مثل ربّ رجل كريم لقيته حيث انّ الملاقاة مع الرّجل الكريم ممّا يختلف بحسب وجوده في الخارج لوحظ القلّة مرآة له فيقال بوجود هذا القسم من الملاقاة وذلك لوضوح انّ القلّة والكثرة ليسا من الإضافات والنّسب الخاصّة الحاصلة بين متعلّقه كالابتداء الحاصلة للبصرة وكذلك التّمنى والتّرجي والاستفهام والتّحقيق والتثبيت والتّخيير والترديد والأضراب وانحائها فيكون المعيار كل معنى يمكن لحاظه لمراعاة حال الغير بمعنى كونه حالة وخصوصيّته حاصلة في الغير ونفس زمان الماضي او الحال او الاستقبال يمكن لحاظه مرآتا لحال الحدث بحيث يبيّن به خصوصيّة لوضوح انّ الحدث له خصوصيّة بوقوعه في احد الأزمنة وذلك واضح لمن تدبّر في المعاني الثّابتة للحروف فلا وقع لما قد يقال من انّ الزّمان والمكان ممحضة للاسميّة وغير صالح لأن تلاحظ على وجه الآليّة ثمّ انّ لنا ان نقول كما تقدم آنفا
انّ مدلول الهيئة هو النّسبة الى الزّمان الخاص بان يكون الموضوع له هو النّسبة الخاصّة ويكون نفس الزّمان خارجا الّا انّه يستفاد من اللّفظ من حيث دلالته على النّسبة كما انّ دلالته على فاعل ما كذلك الّا انّه يجب ذكر الفاعل من جهة انّ الخصوصيّة لم تكن ظرفا للنّسبة حتّى يفهم من اللّفظ فلا بدّ من الذّكر بخلاف الزّمان فان ما جعل طرف النّسبة لهيئة الماضي هو زمان الخاص اعنى الماضويّة فلم يكن يحتاج الى ذكر المتعلّق نعم يحتاج الى ذكر خصوصيّة الماضى لاختلاف ازمنة الماضى طولا وقصرا لا يقال فعلى هذا لا يدلّ الفعل على الزّمان مع تصريحهم بالدّلالة قلت قد تقدّم الكلام في الجواب عن ذلك وهو انّ مرادهم بالدّلالة على الزّمان ما ذكرنا وانّ التعريف انّما هو التّحديد لا التّفسير فحاله كحال الإنسان حيوان ناطق ومرادهم من دلالة الهيئة هو انّ استفادة خصوصيّة الزّمان منها فتلخّص مما ذكرنا تقرير انّ لدلالة الفعل على الزمان فتدبّر
[الأمر] الثاني اعلم انّ النّحويّين اجمعوا على ان صيغة الأمر من الأفعال ولم أر مخالفا في ذلك قال جمع منهم في تقسيم الزّمان بالأفعال انّ الماضى يدلّ على زمان الماضى والمضارع يدلّ على زمان الحال والأمر على زمان الاستقبال وقال جمع انّ المضارع يدلّ على زمان الاستقبال وقيل انّه مشترك بين الحال والاستقبال وقد نقلوا الاختلاف في هذا المقام بعد هذا التّصريح فيفيد ان الأمر دلالته على الاستقبال مسلّم قال نجم الأئمّة بعد القول بانّه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وهو اقوى لأنّه اذا خلا من القرائن لم يحمل الّا على الحال ولا يصرف الى الاستقبال الّا لقرينة وهذا شان الحقيقة والمجاز وايضا من المناسب ان يكون للحال صيغة كما لأخويه انتهى وانت ترى انّ اخويه ليس الّا الماضي والأمر والماضى يدلّ على الماضى بالاتّفاق والأمر هو الّذي يدلّ على الاستقبال ولا يخفى انّ ظاهره يفيد الوفاق وعدم الخلاف في ذلك ومثله عبارة التّفتازاني في شرحه على التّصريف وقال ايضا بعد ذكر ما يختصّ المضارع بالحال ويتخلّص للاستقبال بطرف مستقبل كاضرب غدا ونحوه وباسناده الى متوقّع كتقوم القيمة وباقتضائه طلب الفعل وذلك في الأمر والنّهى والدّعاء والتّخصيص والتّمنّي والتّرجي والامتنان لأن طلب الحاصل محال انتهى قال المحقّق السّيد عليخان في شرحه على الصّمدية عند قول المصنّف او تقترن بالحال فقط وضعا فامر قلت هذا مخالف لما عليه جميع النّحويّين من انّ الأمر مقترن بالاستقبال فقط والّا لزم تحصيل الحاصل انتهى قال بعض المحقّقين من شرح الكافية في شرحه الّذى يدلّ على جلالة قدر صاحبه في العلم ما نصّه قال جار الله العلّامة في المفصّل في المضارع ويشترك فيه الحاضر والمستقبل وقال تلميذا المص هذا مؤذن انّه من الألفاظ المشتركة وابن جنى وغيره يجعلونه حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال لأنّهم خصّوا الماضى بفعل والمستقبل بافعل فتعيّن ان يكون المضارع للحال انتهى وظاهره يعطى الوفاق وهذا هو التّفتازاني في المطوّل حيث انّه عبر عن تفسير الطّلب من الإنشاء بانه هو الطّلب لأمر استقبالي وعد منه الأمر والنّهى وفي بالى ان القوم قد محضوا المضارع للاستقبال بدخول احد الأدوات عليه اعنى سين وسوف ولن ولام الأمر ولا اشكال في اتّحاد مدلولى الأمر بالصّيغة والأمر باللّام حتّى ظنّ جماعة انّ الأمر بالصّيغة هو الأمر باللّام على ما سيأتى
فانتظره وكيف كان من متتبّع الكتب الموجودة الموضوعة في ذلك يظهر له فيما ذكرنا من القرائن والأمارات ما يفيده القطع بحيث لا يبقى له مجال وهم وشك ولم أر من صرّح بدلالته على الحال نعم قال الشّيخ المحقّق بهاء الملة والدّين في الصمديّة بدلالته على الحال وقد سمعت اعتراض المحقّق الخبير الشّارح بانّه مخالف للاجماع فحصل ممّا قرّرنا انّ الأمر وكذا النّهى من الأفعال الدّالة على الزّمان وهو الاستقبال لا الحال فمن ذكر من المتأخّرين اجماع النّحاة على دلالة الأمر على زمان الحال ممّا لا اصل له ولعلّه اطّلع على ما خفى علينا فت ولو اقتصروا على ذلك كان الأمر سهلا الّا اذا اطّلعت على كتابة بعض فضلاء عصرنا الّذى كتبه في المشتق في ذلك المعنى ما يقضى منه العجب والعذر من الجميع حسن الاعتقاد بالنّقل مع كثرة ميل النّفس بالاعتراض والبحث والله الموفّق وبه استعين توضيح لا منافات بين ما ذكرنا وما ذكره المحقّقون من الأصوليّين من انّ الأمر لا دلالة له على الفور ولا على التّراخي لأن مرادهم انّ الأمر موضوعة لطلب شيء استقبالى اعم من الفور والتّراخى وكلّ منهما خصوصيّة زائدة لا بدّ لها من الدّليل فهذا هو العلامة في المبادي قد صرّح بدلالة الفعل على الزّمان ويقول في بحث الأمر في بيان انّ الأمر لا يقتضى لأنّ الأمر ورد بالمعنيين فيكون حقيقة في القدر المشترك انتهى وهل هو الّا مطلق الاستقبال واصرح منه المحقّق فى المعارج قال في ذلك المبحث لنا انّه ورد مع الفور تارة ومع التّراخى اخرى فجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما صونا للكلام عن الاشتراك والتّجوز وايضا فان قول القائل افعل هو الطّلب للفعل في المستقبل وكما يجوز وقوعه بعد مدّة فكك الأمر اعلم لست انكر انّ من المتاخرين من لم يقل بدلالة الأمر على الزّمان وقال بخروج الزّمان عن مدلول الأمر والنّهى الّا انّى اقول انّ هذا القول منهم لا من المحقّقين وهم وان انكروا خصوصيّة الفور والتّراخي الّا انّهم قالوا بدلالتها على زمان الاستقبال وليس بينهم وبين النّحاة وغيرهم مخالفة ولا بين قول كل واحد منهم في العلمين بل في نفس الأصول بين صدر الكتاب ووسطه مناقضة وسيأتي تتمّته لذلك في مبحث الأمر ثمّ في انّ الزوايا خفايا منعنى عنها خوف التّطويل
[الأمر] الثالث اعلم انّ الإنشاء على اقسام اذا الإنشاء قد يحصل بنفس الصّيغة والمادّة كبعت في مقام انشاء البيع وصيغة الأمر المخاطب وقد يحصل بالحرف كاللّام وهمزة الاستفهام وادوات الشّرط وقد يحصل بالاسم كاسماء الاستفهام وحقيقة المنشأ فيها متفاوتة فمنها متعلّق الإنشاء هو الحدث الّذى هو المدلول بالمادّة بمعنى انّه ينشئ نفسه كبعت وانكحت لإنشاء البيع والنّكاح بمعنى انّه يوجد النّكاح والبيع بهذا اللّفظ في الخارج ومنها ما هو منشى للطّلب وموجد إيّاه نحو قم مثلا فانّه ليس لإنشاء القيام بل لإنشاء البعث الى القيام ومنها ما هو لإنشاء المدلول بمادّته وهيئته متوسّلا به الى الطّلب بابلغ وجه كقولك رحمك الله ومنها ما هو لإنشاء السؤال ومنها ما ينشأ به الملازمة بين الفعلين وهكذا اذا عرفت ذلك فاعلم انّ نفس الإنشاء لا يكاد يدلّ على زمان وإن كان كلّ فعل من الفاعل انشاء او اخبارا لا يكاد يقع الّا في زمان تحقّقه قرمان الإنشاء هو حال الإنشاء لا انّ الإنشاء يدلّ على الزّمان فليس معنى بعت انشأت البيع في الحال وإن كان
يقع في الحال ومثل هذا الزّمان لا يكاد يشتبه على عاقل بالزّمان المدلول عليه بالفعل وما قرع سمعك من انّ الإنشاء لا يجوز ان يعلّق ولا يقيد هو نفس الإنشاء لا متعلّقه وذلك لوضوح انّ قولك اضرب زيد استفهام من الضّرب في الزّمان الماضى وكذلك أيضرب زيد فالانشاء في صيغة الأمر متعلّقة بالبعث بالفعل في الزّمان المستقبل فالزّمان انّما هو في متعلّق الإنشاء فلا منافاة بين كون صيغة الأمر انشاء مع دلالته على الزّمان كما في الاستفهام غاية الأمر انّ الإنشاء انّما هو بالصّيغة وفي ذلك بالحرف وما ذكرنا من انّ الإنشاء (1) انّما هو بصيغته فتكون الدلالة على الزّمان بالهيئة فيجتمع دلالة الهيئة على الزّمان والإنشاء وهذا هو الظّاهر من كلمات القوم وقد يستبعد ذلك فيقال انّ لنا في هذه المادة هيئتان موضوعتان بوضعين قد اتّحدا احدهما موضوع للانشاء والثاني موضوع للدّلالة على الزّمان وتوضيحه انّ الخبر والإنشاء موضوعان بوضعين نوعيّين فكما انّ الهيئة في ضرب زيد موضوعة للدّلالة على الخبريّة وانّها دالّة بالوضع النّوعي على انّها خبر اى محتمل للصّدق والكذب كذلك انت حرّ او انت طالق موضوع للدّلالة على الإنشاء كما انها موضوعة للدّلالة على الأخبار وقد يجتمع هيئتان في كلمة واحدة كقولك في جواب ما صنع زيد ضرب مثلا فهيئته ضرب دالّة على الزّمان والخبر ايضا وهكذا اضرب ونضرب للمتكلّم هذا في الخبر وكذلك في الإنشاء يجتمع الهيئة الدّالّة على الإنشاء والهيئة الدالّة على الزّمان كاضرب مثلا فان هيئته دالّة على الزّمان والإنشاء وقد يقال هنا بمقالة الأخفش والكوفيّين واختاره ابن هشام في المعني وقال انّ الدّال على الإنشاء هو اللّام والأمر مضارع مجزوم كالأمر الغائب فيكون الهيئة ممحّضة للدّلالة على الزّمان كدلالة ليضرب اعنى الأمر الغائب وهذا ايضا من شواهد ما ذكرنا سابقا واستدلّ عليه بوجوه سبعة غير خالية عن الأشكال احدها انّ الأمر معنى فحقّه ان يؤدّى بالحرف وفيه ان الخبر المقابل للانشاء معنى فحقّه ان يؤدّي بالحرف ولست تقول به بل كما انّ المعنى يؤدّى بالحرف كذلك قد يؤدّى بالهيئة ثانيها انّه اخو النّهى ولم يدلّ عليه الّا بالحرف وفيه انّه اثبات اللّغة بالقياس وقد بيّن في محلّه فساده من القائلين به ثالثها انّ الفعل انّما وضع لتقييد الحدث بالزّمان المحصل وكونه امرا او خبرا خارج عن مقصوده وفيه انّ الأمر لما كان خارجا عن مقصود الفعل كما يجوز ان تعبّر عنه بالحرف يجوز ان يدلّ عليه بالهيئة واين الدّليل الدّال على انّه مؤدّى بالحرف رابعها انّهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله لتقم انت يا ابن خير قريش كى لتقضى حوائج المسلمينا وكقراءة جماعة فبذلك فلتفرحوا وفي الحديث لتأخذوا مصافكم وفيه انّ وروده كذلك لا يدلّ على حال ما استعمل كذلك خامسها انّك تقول اغز واخش وارم واضربا واضربوا كما تقول في الجرم سادسها انّ البناء لم يعهد كونه بالحذف وانت ترى بعدم دلالتهما على شيء اصلا اذ ليس الّا نفس الاستبعاد وقد علمت انّهما لم يثبتا شيئا وما ابعد بينه وبين المحقّق نجم الأئمّة حيث قال ولو لا كراهة الخروج من اجماع النّحاة لحسن ادّعاء كون المضارع المسمّى مجزوما مبتنيا على السّكون لأنّ عمل ما سمّى جازما لم يظهر فيه لا لفظا ولا معنى وذلك لأنّ اصل
__________________
(1) فى الأمر
كل كلمة اسما كانت او فعلا او حرفا ان تكون ساكنة الأخر ومن ثمّ لا يطلب العلّة للبناء على السّكون وانّما سمّى العامل عاملا لكونه غير آخر الكلمة عمّا هو اصله الى حالة اخرى لفظا او تقديرا ثمّ نقول ان نحو لم يغز ولم يخش ولم يرم مبنى كاغز واخش وارم وانّما حذف الأخر ليكون فرقا بين المقدّر اعرابه وبين المبني انتهى ما اردنا نقله سابعها انّ المحقّقين على ان افعال الإنشاء مجرّدة عن الزّمان كبعت واقسمت وقبلت واجابوا عن كونها مع ذلك افعالا بانّ تجرّدها عن الزّمان عارض لها عند نقلها عن الخبر ولا يمكنهم ادّعاء ذلك في نحو قم لأنّه ليس له حالة غير هذه وح فيشكل فعليّته فاذا ادّعى ان اصله لتقم كان الدالّ على الإنشاء اللّام لا الفعل ويظهر ما فيه ممّا تقدّم فلنرجع الى المقصود فنقول على ما سبق اذا كان متعلّق الإنشاء نفس المعنى الاسم المصدري كما في قولك بعت او اشتريت فالمراد تحقّقه في الخارج باللّفظ فلا محالة يلى الزّمان لأنّه لا معنى لإيجاد البيع الواقع في الماضي كما انّه الأمر كذلك اذا كان ينشئ بلفظ المضارع ولكنّه مع ذلك فرق بين التّعبيرين حيث اللّفظ الأول بحسب دلالته لفظا على تحقّق البيع في الماضي يكون ادلّ على الوقوع والتّحقّق من لفظ المضارع ودلالته عليه اظهر ولذا اجرى المعرف والعادة فى الفاظ العقود ايجابا وقبولا على اللّفظ الماضى بل الظّاهر انّ دلالته على النّسبة ح كدلالته على الزّمان من جهة خروجه عن الإنشاء لوضوح ان ليس المنشأ الّا نفس المعنى المجرّد المطلق لا البيع المنتسب الى نفس المتكلم وبالإنشاء يتحقق الانتساب به لا انّه جزء المنشأ حتّى يتكرر الانتساب ففى الحقيقة تكون الخصوصيّات المكتنفة به في الأخبار ملغى في مقام الإنشاء وإن كانت الدلالة بحسب الأصل محفوظة ولذا صرّح الأكثرون بان المراد بالدلالة الدّلالة بحسب اصل الوضع ولا منافاة بينه وبين الانسلاخ بحسب الاستعمال وهذا بخلاف الأخبار فانّ المخبر به هو الحدث الخاص المكتنف بالخصوصيّات فتلخّص عن ذلك انّ الفرق بين الإنشاء بالماضى والإنشاء بالمضارع انّما حصل بحسب دلالة اللّفظ بحسب الأصل وانّه ابلغ في مقام افادة الإيجاد وانّما حصل ذلك من خصوصيّة المكتنفة بالحدث من افادة الزّمان الماضى وافادة زمان الاستقبال واذا كان متعلّق الإنشاء الطّلب كما في قولك رحمك الله ويرحمك الله او قولك فعل زيد في مقام الطّلب او يفعل زيد ونحوها حيث ان المنشأ في مثل هذه الموارد ليس نفس المعنى الاسم المصدرى كما فيما تقدّم بل انّما هو الطّلب المتعلّق بالفعل فيمكن ارادة المعنى الحدثي بجميع خصوصيّاته لعدم منافاة انشائه كذلك وقد مرّ ان الممتنع هو الإنشاء لا متعلّقاته الّا انّ الطّلب لما لم يمكن ان يتعلّق الّا بالاستقبال فلا بدّ ان يكون متعلقه ممّا يتحقّق في الاستقبال فاذا كان متعلّقه هو المضارع يمحّضه في الاستقبال واذا كان فعل الماضى يجرّده عن خصوص المضى ويستفاد الاستقبال من القرينة لأنّ الماضى استعمل في الاستقبال بان يكون مجازا في الهيئة كما ربّما يزعمه بعضهم حتّى يشكل بعدم امكان التّجوز في الهيئات لأنّها في ذلك كالأدوات وامّا الفرق بين التّعبيرين فانّما هو من جهة الدّلالة الوضعيّة وخصوصيّة اللّفظ فكان الطلب المنشأ بلفظ الماضى اشد في ارادة تحقّق الرّحمة للايماء الى وقوعه في الخارج وكذا الحاصل بلفظ المضارع اشدّ من الطّلب الحاصل بلفظ الأمر للايماء الى انّه يقع بخلاف الأمر
فانّه ممحّض لطلب المعنى الحدثي المحض من غير خصوصية كذلك فلذا قالوا انّ الطّلب بالجملة الخبريّة ابلغ عن الطلب الحاصل بلفظ الأمر اعنى يدل على اقوائية الطّلب في نفس الأمر فتلخّص ممّا ذكرنا عدم منافاة الإنشاء في لفظ الماضى والمضارع للدّلالة على الزّمان ولا ياتي من قبله ما ينافي ما ذكرنا كما زعمه بعض الأفاضل ممن كتب في المشتق رسالة واما اذا كان الإنشاء حاصلا بلفظ ادوات كقولك ان ضربت ضربت وان جئتنى اكرمتك فانّما المنشأ في هذه الموارد هو اثبات الملازمة بين الفعلين فكلّ منهما يمكن ارادة الماضي بخصوصيّاته بان يقال انّ الملازمة بين ضربك في الماضى وضربي في الماضي واقع في الخارج من غير اظهار اعتقاد بالنّسبة الى الملزوم لا انّه للشّك كما ربّما يتوهم حتّى قالوا يجيء بمعنى اذ في قوله تعالى وان كنتم في ريب لأنّ ان للشكّ تعالى الله عنه وان كنت جامدا عليه فقل انّ معنى ان اظهار الشكّ واظهار الشكّ منه تعالى كإظهار السؤال منه لفوائد اخرى غير التّرديد الواقعى وطلب العلم وسيأتي ما يتعلّق بهذا عن قريب انش.
[الأمر] الرابع اعلم انّ الماضي قد يكون ماضيا بالنّسبة الى زمان النّطق والاخبار وقد يكون ماضيا بالإضافة الى نسبة اخرى كما في قولك يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بايّام وكذلك قولك ان جاءك زيد فاكرمه فانّما يراد المضى بالنّسبة الى زمان الطّلب وانّه ماض بالنّسبة اليه وليس الفعل في هذه الأمثلة الّا مستعملا فيما هو الموضوع له اذ ليس المراد بالزّمان الماضي زمان لا يكون قبله زمان بل كونه ماضيا بالنّسبة الى الزّمان المقصود من الطّلب والأخبار وقد يتوهّم انّ الماضى في قولك ان جاءك زيد فاكرمه مستعمل في المضارع وهو توهم فاسد فعلم انّ في مثل هذه الموارد لا شاهد لعدم دلالة الفعل على الزّمان اصلا وما ذكرنا نظير ما ذكر ومن انّ اتّصاف الذّات بالمبدإ فعلا انّما هو بلحاظ حال النّسبة لا حال النّطق وان كان ماضيا او مضارعا بالنّسبة اليه فتدبّر.
[الأمر] الخامس لا يخفى عليك انّ الفعل كما يسند الى الزّمانيّات فيدلّ على تحقّقه في الزّمان الماضي مثلا كذلك قد يسند الى نفس الزّمان والمجرّدات بتوهم الزّمان حيث انّ الملحوظ عند عامّة النّاس كون التقدّم والتأخّر به فكان المفهوم منه هو تقدم الزّمان بزمانه فيتوهّمون للزّمان زمان يسند اليه لفظ الفعل وكذلك الحال في المجرّدات فدلالة الفعل انّما يكون على الزّمان بحسب توهّمهم لا واقعا فالدّلالة محفوظة في كلا المقامين غاية الأمر كونه في احدهما بحسب التوهّم لا بحسب الواقع بخلاف الأخر ولذلك يستعملون الألفاظ الدالّة على الزّمان بالمادة في مثل هذه الموارد كالأدوات والأسماء الدالّة على الزّمان اذا لوحظ مع الزّمان كقولك اذا كان الزّمان كذا او متى كان الزّمان كذا او لما كان الزّمان كذا وكذلك الحال في الأسناد الى المجرّدات وليس في هذه الموارد تجوّز وتجريد وانّما كان ذلك منهم للتوهّم ومجرى غير الزّمانيّات مجرى الزّمان فتدبّر فتلخّص ممّا ذكرنا انّ دلالة الفعل على الزّمان ممّا قد اطبقوا عليه اهل اللّفظ والمعنى ومثل هذا الإجماع كاشف عن الوضع ويكفي به حجّة في مثل الموارد مع تاييده بالتّبادر الواضح اللّامع الذى لا مجال لإنكاره وليس ما يأتي من قبله الاستحالة عقلا ولا بحسب القواعد وليس ايضا قرائن وامارات موجبة للعدم فاللّازم القول به
على ما ذكرنا وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام قوله : كان جزئيّا ذهنيّا اقول الظّ زيادة لفظ كان والمقصود انّ ذات المعنى كلّى طبيعىّ وهو مقيّدا بلحاظ الآلي والاستقلالي كلّى عقلىّ وهو بلحاظ وجوده في الذّهن جزئيّ ذهنىّ اذ ما لم يصر جزئيّا لم يوجد في الذهن وحقّ العبارة ان يقول وإن كان بملاحظة وجوده في الذّهن جزئيّا ذهنيّا قوله : خامسها انّ المراد بالحال الخ اقول حاصله انّ المشتق لما كان من الأسماء ومن الواضح عدم دلالتها على الزّمان اصلا على ما هو المعروف عند اهل العربيّة كان المشتق بما هو هو غير دالّ على الزّمان فجريه على الذّات انّما يكون كجرى الجوامد من الأسماء مثل هذا حجر او ملح نعم لا بدّ هنا من زمان يكون الجرى والاتّصاف فيه وذلك الزّمان لا بدّ ان يستفاد من القرينة ولو كانت هى الإطلاق والزّمان الّذى لوحظ الجرى فيه سواء كان ماضيا او حالا او استقبالا لا بدّ ان يكون الفعليّة في ذلك الزّمان او الزّمان السّابق عليه على القولين قوله : لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه اقول ونشأ من ذلك القول بانّها حقيقة في الماضى فيما اذا كان مباديها ملكات كالكاتب والخيّاط والمعلّم ونحوها والقول بانّها حقيقة في الماضى اذا كان المبادي ممّا لا بقاء لها وكانت مما لا قرار لها كالمتكلّم والماشي والمتحرّك اذ لو لم يكن حقيقة لما كان لها استعمال على نحو الحقيقة والقول بانّ المبدا إن كان حدوثيّا فاللّازم اعتبار لبقاء وكونه حقيقة في الحال وإن كان ثبوتيّا كالمؤمن والكافر فهو حقيقة في الأعم قوله : او يتفاوت وما يعتبر به من الأموال اقول نشأ من ذلك القول بانّه مجاز فيما مضى لو كان جزء على المحل ضدّ وجودىّ وحقيقة فيه لو لم يكن كذلك والقول بالفرق بين ما كان المشتقّ محكوما عليه او غيره فقالوا بانّه اذا كان محكوما عليه فهو حقيقة ولو لم يتلبس بالمبدإ حالا ومجازا لو كان محكوما به مثلا قوله : وقد مرت الإشارة الخ اقول ما مرت الإشارة اليه ضمنا واستقلالا هو خصوص عدم الاختلاف باختلاف المبادي واختلاف الأنحاء التلبّسات والتعلّقات بالمبادي قوله : ويدلّ عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ اقول توضيحه انّا اذا لاحظنا الأوصاف بما هى هى مثل ضارب وضاحك وامثالها من غير وقوعها في تركيب وخصوصيّة زائدة فيها حاصلة عند تراكيب الكلاميّة نرى صدقها على المتلبّس بالمبدإ وبعبارة اخرى صدق المشتق انّما يكون على المتلبّس بالمبادي كما ان صدق الحجر والإنسان انّما هو على مصاديقها لا ما كان من مصاديقها والحاصل ان مورد التّبادر لا بد ان يلاحظ بما هو هو حتّى يحكم عليه او به والّا فالخصوصيّة الحاصلة للكلام المتبادر معها خصوص الحال او خصوص المضى كثيرة وبه يحصل الاشتباه ويدّعى التّبادر على طرفى النّقيض كما في المقام ونحن اذا راجعنا وجداننا ولاحظنا القائم والعالم والجاهل وامثالها (1) راينا مصاديقها في الخارج هى الذّوات المتلبس بها كما اذا لاحظنا الحجر والمدر والشّجر وامثالها نرى افرادها ومصاديقها اى ما كان كذلك فعلا فكان امر المشتق مثل باقى المفردات الكليّات في كون مصاديقها خصوص ما هى افراد لها حقيقة بلا فرق فيها كما انّ اختلاف المبادي
__________________
(1) من المشتقّات
لا دخل له في ذلك فمصداق المشتق مبدؤه قائم به وما ليس مبدؤه قائما به ليس من المصاديق
[اعتراض :]
ولك ان تقول انّ المشتق انّما ينتزع من الذّات باعتبار قيام المبادي به فعلا او فيما مضى وكل من الذّات على التّقديرين يصحّ انتزاع المشتق منه وكان من مصاديق المشتق وليس امره في ذلك كالجوامد
والحاصل انّ المعيار في المقام اثبات انّ المشتق حقيقة مصداقه هو الفرد المتلبّس بالمبدإ او الأعم فيصحّ انتزاع المشتق من التلبّس وممّن انقضى والتّبادر ممّا لا يكاد يلزم به الخصم ولعلّ الأنصاف عند مراجعة الوجدان والقاء العصبيّة هو تبادر خصوص حال التلبّس وبه يتمّ صحّة السّلب عمن لم يتلبّس بالمبدإ فعلا قوله : ولا يرد على هذا التقرير اقول قال في البدائع بعد ما قرر الاستدلال بان مفهوم ابيض بعد عروض السّواد إن كان فانيا كان الصدق مجازيّا والّا لزم تصادق المتضادين قلت وهذا الاستدلال في غاية السّقوط ونهاية الفساد لأنّ مفهوم ابيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم اسود بل النّسبة بينهما على هذا القول نسبة التّخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضاد كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادّة لاجتماع المفهومين فلا اشكال انتهى والمص لما زاد في الاستدلال بان التّضاد بينهما انّما هو بحسب ارتكاز ما لهما من المعنى لم يرد عليه الإشكال وتوضيح الدّفع انا نقول ان التضاد بينهما ثابت بحسب الارتكاز قولك على هذا القول لا تضاد بينهما قلت ابطال هذا القول انّما يكون بهذا ومجمل القول انّا لما رجعنا الى وجداننا وارتكازنا وجدنا انّ مصداق المشتق انّما هو ذات المتّصف بالمبدإ في حال ثبوت المبدا له فنقول مع هذا الوجدان والارتكاز يكون المعنى المختار هو المتبادر لأنّ معنى التّبادر هو هذا الوجدان ويكون سلب المشتق عمّا مضى عنه المبدا صحيحا لأنّه غير ما هو المركوز وما ادركه الوجدان من معنى اللّفظ ويكون فرض صدق الأسود والأبيض على ذات واحد فرض صدق المتضادين فهنا وجوه ثلاثة يدلّ على صحّة المختار بالمطابقة والالتزام وعلى فساد القول الأخر كذلك ومعنى الوجوه ما ذكرناه من المعنى الارتكازي ولا غرو في كونها وجوها ثلاثة بلحاظ التوالي مع وحدة المبني والمقدّم قوله : ان قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق اقول هذا اشكال على ما ذكره من الارتكاز بانّا سلّمنا انّ المرتكز من معنى المشتق هو المتلبّس بالمبدإ حال الجرى ولكن هذا المعنى الارتكازي انّما يترتّب عليه التّوالي المذكورة لو كان ذاك الارتكاز من اجل الوضع ولم لا يكون ذلك لأجل الإطلاق واستعمال اللّفظ بما هو هو بحيث يكون تلك الخصوصيّة الإطلاقية هى السّبب لانفهام ذلك المعنى فح يمكن ان يكون ذلك المعنى الارتكازي منفهما من الإطلاق لا من الوضع فلا يكون تبادره علامة للحقيقة ولا صحّة سلبه علامة للمجاز ولا يترتب على القول بالاجتماع اجتماع المتضادين وانت خبير بانّه ليس بلازم ان يثبت كون الانسباق لأجل الإطلاق بل احتماله يكفى في الاستدلال ـ قوله : قلت لا يكاد يكون الخ اقول توضيح الجواب انّك بعد ما سلمت اصل الانسباق والتّبادر لا مفرّ
لك الّا ان تقول بانّ هذا من الوضع لا من الإطلاق وذلك من جهة ان استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثير جدّا لو لم يكن باكثر وبعد اكثريّة استعماله كذلك او كثرته يلزم ان يكون تبادر الحالة الأخرى اى موردا لتلبّس الحالى من جهة حاقّ الوضع بلا دخل خصوصيّة اخرى حتّى الإطلاق لأنّ بعد ما كان الاستعمال فيما انقضى عنه المبدا كثيرا بل اكثر من استعمال الأخر كان اللّفظ من حيث الاستعمال وبالنّظر اليه بما هو هو انس بذلك الاستعمال من الاستعمال الأخر ولا اقل من التّساوى من حيث الانس ولو كان الوضع بالنّسبة اليهما متساويا وكانا من جهة الوضع رضيعى لبن واحد كان اللّازم عند الإطلاق انسباق المعنى الأكثرى بحسب الاستعمال ولا اقل من التّساوي في الانسباق ولا وجه اصلا لانسباق الحالة الأخرى والمعنى الأخر اقلّ من ذلك بحسب الاستعمال واذا فرضنا انسباق الحالة الأخرى على ما سلمت لا محاله يكون ذلك من جهة اختصاص الوضع بها لفرض الاتّحاد من جهة الاستعمال هذا حاصل ما يستفاد من كلامه صدرا وذيلا قوله : انّ ذلك انّما يلزم الخ اقول لا يخفى عليك انّه لو كان الاستعمال فيما انقضى قابلا وممكنا لأن يكون استعمالا بلحاظ حال التلبّس وكان حقيقة ولا يكون مجازا كان هذا القسم داخلا بحسب الاستعمال في غير المنقضى عنه المبدا فيكون الاستعمال فى ما انقضى عنه المبدا منحصرا في مورد لم يحتمل ذلك فيكون اقلّ جدّا في حد نفسه وبالنّسبة الى الأخر فاذا كان اقل فلا يكاد يدفع الأشكال باحتمال كون التّبادر مستندا الى الإطلاق لأن مبنى الدّفع كان على اكثريّة الاستعمال فيما انقضى عنه بالنّسبة الى الأخر او تساويهما كذلك ومع كونه اقل منه كان يمكن الاستناد الى الإطلاق ولو ادخل هذا القسم فيما انقضى عنه المبدا ويعدّ هذا من هذا القبيل ويختصّ التّبادر الوضعى بالنّسبة الى الأخر كان دليل الحقيقة اخصّ من المدّعى حيث ان المدّعى وهو التلبّس بالحال اعم من هذا وذاك ودليل الوضع مختصّ ببعض افراده فتدبّر قوله : ضرورة انّه لو كان للاعم الخ اقول هذا علّة لما ادعى من كون الاستعمال فيما انقضى بلحاظ حال التلبّس بمكان من الإمكان وحاصل معناه انه لو كان المشتق قابلا للاعم اى فى مورد الاستعمال فيما انقضى قابلا لأن يكون الاستعمال بلحاظ الانقضاء وان يكون بلحاظ حال التلبّس كان صحيحا استعماله بلحاظ كلا الحالين بالضّرورة فيكون قابلا للمعنى الحقيقى وممكنا فيجب الحمل عليه المقتضي وعدم المانع فافهم حيث انّه يمكن ان يكون المراد من الأعم القول يكون المشتق حقيقة مط ولو فيما مضى الّا انه لا يستقيم علة لما تقدم وعبارته في المشتق في القواعد غير آب كعبارتنا عن حملها على هذا فت قوله : وبالجملة كثرة الاستعمال اقول هذا رجع الى اصل الجواب من انّ التّبادر يكون مستندا الى الوضع لا الى الإطلاق ولكنّه في التقرير اقتصر على انّه لا وجه لملاحظة الحالة الأخرى اصلا مع فرض عموم المعنى وفرض كثرة الاستعمال في المنقضى وانّه على فرض كونه حقيقة في المتلبّس لا بدّ ان يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى لأنّ في مورد معلوميّة الموضوع له ودوران الأمر بين كون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقى
او المعنى المجازي لا بدّ ان يحمل الاستعمال على المعنى الحقيقى فت في كلامه من جهة عدم انطباق الدّليل على المدّعى لأنّ المدّعى عدم كون التّبادر اطلاقيّا مع كثرة الاستعمال فيما انقضى ودليل هذا المدّعي ووجهه انّ الاطلاق اذا كان اكثريّا في مورد يمكن ان يكون سببا للتّبادر بخلاف ما اذا لم يكن كذلك بل كان استعمال الأكثر فيما انقضى وامّا الدّليل فمفاده انّ الاستعمال فيما انقضى لا يجب ان يكون مجازا لأنّه على القول بالأعم لا يكون مجازا الّا على الاستعمال فيما انقضى بخصوصيّة ولا وجه لالتزامه مع امكان الاستعمال على وجه الانطباق وعلى القول بالخصوص فلا مكان ان يكون الجرى فيما مضى بلحاظ خصوص حال التلبّس بلا استلزام المجازيّة وفي العبارة مقدّمة مطويّة لم يذكرها فاندمجت العبارة وحقّ الكلام ان يقول وبالجملة فكثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ولا يستلزم كثرة الاستعمال كذلك مجازية المشتق في الأكثر اذ مع عموم المعنى الخ فيكون التّعليل تعليلا للمقدّمة المطويّة ولعمرى انّ الأمر كذلك وانّما الغى في العبارة لحضورها في الذّهن قوله : وهذا غير استعمال اللّفظ الخ اقول اى هذا غير الطّرف الأخر الّذى يكون مجازا فيه وهو حال الانقضاء اذ الاستعمال فيه مجاز وفيما تلبّس بالمبدإ حقيقة والأصل في الاستعمال في ذلك الموضوع ان يحمل على الحقيقة فافهم قوله : فصحّة سلبه وان لم يكن الخ اقول لا يخفى عليك انّ القول بانّ المشتق حقيقة في الأعم معناه انّه يجري على الذّات وعنوان اللذّات المتّصف بالمبدإ ولو في الزّمان الماضى فيكون انتزاع الوصف عن الذّات المتلبّس بالمبدإ فعلا والمتلبّسة بالمبدإ سابقا فمنشأ الانتزاع الوصف هو الذّات الكذائي فصدق المشتق وجريانه على الذّات الّذى كان متلبّسا بالمبدإ في الماضى فعليّ وحالى كجريانه عليها المتلبّس به حالا بلا فرق بينهما في الصّدق والجريان واذا كان الأمر كذلك وقلنا بان المسلوب مقيّد اى الضّارب في الآن يصحّ سلبه عن الذّات بكون تسليم هذا تسليم عدم صدق الضّارب حالا على الذّات وعدم كونه عنوانا فعليّا حاليّا وهذا قول بعدم كفاية التلبّس بالماضي في الجرى كما هو واضح فالقول بكون المشتق حقيقة في الأعم لا بد ان يقول بصحّة الجريان حالا وكونها من المصاديق لهذا العنوان فعلا فصحّة سلب العنوان الحالي لا يناسب لا محالة مع القول بالأعم فت قوله : ثمّ لا يخفى انّه الخ اقول اشار بهذا الى ابطال ما اختاره في الفصول قال والحق انّ المشتق إن كان مأخوذا من المبادى المتعدّية الى الغير كان حقيقة في الحال والماضي اعنى في القدر المشترك بينهما والّا كان حقيقة في الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء فانّ الضّارب والقاتل والسّاكب والكاسر والهازم والقاطع وكذا ما اخذ من باب الأفعال والتفعيل والاستفعال كمكرم ومتصرّف ومستخرج ونحوها اذا اطلقت تبادر منها ما اتّصف بالمبدإ لحال الاتّصاف وما بعدها وان نحو عالم وجاهل وحسن وقبح وطاهر ونجس وطيّب وخبيث وحائض وطامث وحامل وحائل وحىّ وميّت وقائم وقاعد وراكع وساجد ويقظان ونائم ومعتلّ ومنكسر وصحيح ومريض ومحبّ ومعاد ومبغض وصاحب ومالك
الى غير ذلك يتبادر منها المتّصف بالمبدإ حال الاتّصاف فقط وقد سبق انّ التّبادر من آيات الحقيقة وهذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدّد الوضع او من تركّب الهيئة مع المواد المتعدّية وجهان انتهى بالفاظه ولا يخفى عليك ان مالك وصاحب من القسم الأوّل لأنّهما من المبدا المتعدّى وكذلك المبغض اسم فاعل من ابغضته ابغاضا من باب الأفعال وكذلك المعاد ان يرد على صيغة المفعول وإن كان اسم مكان او زمان فهو وان كان من اللّازم الّا انّه خارج عن محلّ النّزاع على زعمه لاختصاص مورد الكلام باسم الفاعل والمفعول وما بمعناهما من الصّفة المشبّهة على ما تقدّم وكذلك المحب اسم الفاعل من احببت الشّيء من باب الأفعال ولو كان التّبادر في مثلها صحيحا كان ذلك في القسم الأوّل لعدم الفرق بين الصّيغ كما هو الظّاهر على ما سبق ثمّ انّه ان كان الاختلاف بحسب تعدّد وضع الهيئات فهو بعيد جدّا والاختلاف بسبب المواد بعد بعد ما هو ظاهر منهم من انّ المبادى موضوعات للماهيّات المطلقة ووضع آخر للمجموع ابعد فلو كان التّبادر مسلّما لا بدّ ان يكون ذلك في المتعدّي للخصوصيّات الحاصلة للتّراكيب لا منها من حيث هو هو وقد يقال انّ السّر هو انّ المشتق المأخوذ من المبادى المتعدّية يذكر غالبا مضافا الى مفعوله لما في معناه من التعدّية فيقال هذا ضارب زيد وقاتل عمرو فينساق من التّراكيب الإضافي وقوع النّسبة الكلاميّة في الماضي فيتوهم من ذلك استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدا مع انّه لم يطلق الّا في المتلبّس بخلاف المأخوذ من المبادي اللّازمة اذ لا يستعمل الّا مفردا لا مضافا فلا صارف فيه من ظهور الجملة في اتّحاد زمان النّسبة مع زمان النّطق قوله : وامّا اطلاقه عليه في الحال اقول لمّا بيّن ره انّ سلب الضّارب عمّن انقضى عنه المبدا صحيح وقال بانّه علامة المجازيّة اراد بيان انّ صحّة الإطلاق عليه في الحال (1) انّ اطلاق الضّارب على من انقضى عنه المبدا صحيح لا يكاد يثبت به الحقيقة فقال انّ ذلك الإطلاق قد يكون بلحاظ حال التلبّس على ما سبق وهذا مسلّم عندنا كونه على نحو الحقيقة كما مرّ وقد يكون بلحاظ الحال اى يكون الجرى عليه حالا وهذا غير مسلم كونه على نحو الحقيقة واثبات كونه حقيقة فيه بمجرّد الإطلاق والاستعمال غير صحيح لما تقرّر انّ الاستعمال اعم من الحقيقة قوله : الأوّل التّبادر اقول اورد عليه في البدائع بانّ المدّعى إن كان تبادر قدر المشترك فمع مصادمته للبديهة ممّا لم اعثر بمدّعيه وإن كان تبادر خصوص المنقضى عنه المبدا يرد عليه ان قضيّة ذلك وضع المشتق لخصوص المنقضى لظهور عدم تبادر الفرد على تقدير الوضع للكلّى الجامع وهو مدفوع بالإجماع المحقّق والاتّفاق المحصّل ظاهرا انتهى وفيه نظر واضح لأن كلّ من ادّعى التّبادر ممّن عترنا عليه انّما ادّعى على القدر المشترك ولعلّه لذلك اعرض عنه المص مع كون الكتاب بمرأى منه ومسمع قوله : وفيه ان عدم صحّته الخ اقول قال في البدائع ولك انّ توجّه عدم صحّة السّلب في موارده بانّ المراد بالمبدإ امر باق ولو مجازا كما في الصّناعات فيخرج عن موارده ح لأنّ المنقضى انّما هو المعنى الحد في لا الملكة انتهى وتوضيح الجواب عن هذا الوجه انّه ان اريد عن المبدا في مضروب ومقتول ونحوهما هو المبدا القائم بالفاعل والواقع على المفعول
__________________
(1) لوضوح
اعنى نفس ما وقع على الذّات الصّادر عن الفاعل فعدم صحّة السّلب ممنوع بل الثّابت هو صحّة السلب كما يصحّ السّلب كذلك عن الفاعل بقولك ليس بضارب الآن ولا خصوصيّة للمضروب لم تكن للضّارب وقد عرفت سابقا دعوى صحّة السّلب عمّن انقضى عنه المبدا مط في جميع الأوصاف من اللّازم والمتعدّى بلا فرق بينها نعم لا يصحّ السلب فيما لو كان الإطلاق بلحاظ حال التلبّس والوقوع كما مرّ غير مرّة وان اريد من المبدا معنى غير ذلك المذكور الّذى هو المعنى الحقيقى له ويكون ذلك المعنى من شانه البقاء مثل لوازم المضروبيّة الّتى هى ثابتة أبد الدّهر وكذلك لوازم القتل او جعلته نظير الصّناعات الّتى لا يضرّ انقضائه في حاليتهما فنسلّم عدم صحّة السّلب الّا انّ ذلك لا يثبت مدّعاه لأنّ المبدا على هذا فعلى حالى باق في زمان الإطلاق وليس من المنقضى عن الذّات والأوصاف جريانها انّما هى بملاحظة مباديها بما قصد لها من المعنى من غير فرق بين كونها حقيقة او مجازا ومن ذلك تعرف الأشكال على من سلّم عدم صحة السلب في مثل المضروب مط واقتصر في الجواب على انّ المبدا هنا مجاز مع تسليم صحّة السّلب في مثل الضّارب فت جيّدا قوله : الثالث استدلال الإمام الخ اقول في التّفسير الصّافي فى الكافي عن الصّادق عليه السّلم قال ان الله تبارك وتعالى اتّخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتّخذه نبيّا وان الله اتّخذه نبيّا قبل ان يتخذه رسولا وان الله اتّخذه رسولا قبل ان يتّخذه خليلا وان الله اتّخذه خليلا قبل ان يجعله اماما فلمّا جمع له الأشياء قال اني جاعلك للنّاس اماما قال فمن عظمها في عين ابراهيم قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدى الظّالمين قال لا يكون السّفيه امام التّقى وعنه عليه السّلم من عبد صنما او وثنا لا يكون اماما وفي العيون عن الرّضا عليه السّلم في حديث طويل انّ الإمامة خصّ الله عزوجل بها ابراهيم الخليل بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفها بها وأشار بها جلّ ذكره ف (قالَ) عزوجل (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) ف (قالَ) الخليل سرورا بها (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ) الله عزوجل (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فابطلت هذه الآية امامة كلّ ظالم الى يوم القيمة وصارت في الصّفوة والغرض انّ الاستدلال بها وقع في غير واحد من الأخبار فلا مجال لرد السّند كما ربّما يظهر عن بعض واشار الى هذا بقوله في غير واحد من الأخبار قوله : ومن الواضح توقّف ذلك اقول توضيح ذلك ان غرض الإمام عليه‌السلام على ما عرفت ابطال امامة الثّلاثة الّذين عبد والصّنم وارتكبوا المعاصي واتّبعوا الشّهوات وكان ذلك منهم بحسب الظّاهر قبل ايمانهم وتعرّضوا للخلافة بعد ما مضى عنهم مبدا الظّلم والكفر فيكون ابطال خلافتهم متوقّفا على كون الظّالم مستعملا ووجها لمن انقضى عنه المبدا لوضوح انّه لو كان مستعملا فيمن تلبّس به حالا لم يكد ان يبطل بها خلافتهم لأن تعرّضهم لها لم يكن في حال تلبّسهم وذلك كما ترى لم يتوقّف الّا على كونه مستعملا في الأعم ومجرّد ذلك لا يكفى في الاستدلال على الحقيقة الّا على المبنى الفاسد وهو ان الأصل في الاستعمال الحقيقة ويمكن تتميمه بان في الآية ليست قرينة كانت مبنية لحال الاستعمال واذا تحقّق الاستعمال ولم يكن ذلك بقرينة واضحة مبنيّة لا بدّ ان يكون ذلك هو المعنى الحقيقى وتوضيح ذلك انّ سوق الخبر يفيد الاستدلال
من الإمام والاستشهاد على بطلان خلافتهم بالآية ولا بدّ ان يكون ذلك على نحو يقحم به الخصم وليس الّا ان تكون الآية واضحة الدّلالة بحسب العرف واللّغة بحيث لا يكون للخصم مجال لردّه لو كان جاريا على وفق العرف واللّغة وثبوت ذلك انّما يكون لو كان المشتق حقيقة في الأعم او كان هناك قرينة واضحة عرفية ولما لم يكن الثّاني فلا مفرّ من الأوّل وممّا ذكرنا ظهر انّه لا مجال لأن يقال انّ الغاية الاستعمال وهو اعم من الحقيقة بل لا بدّ للخصم ان يثبت انّ الاستعمال هنا يكون مع قرينة مبيّنة للمراد ولا يحتاج بعد ذلك الى اثبات المجازيّة اذ مع ذلك يتم القول بعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة كما لا يخفى فتدبّر جيّدا ولعلّه بما ذكرنا تعرف انه لا طائل لما ذكره المص من التشقيق مضافا الى معلوميّة انّ الوصف الانتزاعي عليّته دائرة مدار منشأ الانتزاع فانّ لا بدّ من التشقّق لا بدّ ان يقال انّ مبدا الاشتقاق امّا علّة حدوثا فقط وان زال وانتفى او انه بالحدوث والبقاء علّة والثّاني باطل قطعا والّا لم يتمّ استدلال الإمام عليه السّلم والأوّل صحيح وبه يتمّ الاستدلال على ما عرفت فتامّل جيّدا قوله : احدها ان يكون اخذ العنوان الخ اقول هذا معلوم عدم ارادته في الآية لبداهة انّ الظّلم الّذى هو المبدا علّة لعدم استحقاق المتلبّس به الخلافة كما هو واضح قوله ثالثها اقول حاصله انّ المبدا بثبوته علّة للحكم ولا بدّ فيها ايضا من جرى المشتق عليه فعلا فيكون الحكم مدار صحّة الجرى والعنوان فعلا قوله : فنقول انّ الاستدلال بهذا الوجه اقول يعنى انّ الاستدلال على كون المشتق حقيقة في الأعم وحاصله انّه لو قلنا بانّ العلّة في الحكم هو التلبّس بالمبدإ مع صدق العنوان عليه فعلا فيكون المراد من الظّالمين هو الذّوات المتّصفة والموجّهة بهذا العنوان فعلا مع كفاية التلبّس بالمبدإ فيما مضى لكان هذا هو القول بالأعم ولكنّه ليس بمتعيّن في الآية لإمكان كون المراد على النّحو الثّاني اذ به ايضا يتم استدلال الإمام عليه السّلم ولا يخفى عليك مناطه انّه تعالى اطلق العنوان وقال الظّالمون لا ينالون الخلافة فلو كان المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ في حال الإطلاق لم يصحّ استدلال الإمام فلا بد ان يكون الحقيقة في الأعم فظاهر الامة على ما ترى حكم بعدم اللياقة على الذّوات المعنونة بهذا العنوان فعلا فدخل هذا العنوان فعلا ممّا لا مفرّ عنه بظاهر الآية نعم الأشكال عليه بان الاستعمال اعم وقد مضى الكلام فيه قوله : ولا قرينة على اقول وهو النّحو الأخير وانّما يكون اوّلا بحسب ما ذكره قبيل هذا او الغرض ان الأمر في الآية دائر مدار النّحوين ومع الاحتمال لا يتمّ الاستدلال الّا ان يقام قرينة ظاهرة على النحو الثّالث اعنى الأوّل ولا قرينة عليه بل القرينة على النّحو الثّاني قوله : فان الآية الشّريفة اقول هذه هى القرينة الّتى يعيّن المراد من الآية بحيث لا يكاد يثبت بعد تلك القرينة كونه هو الموضوع له للّفظ لأحتمال كونه معنى مجازا لوضوح المراد بتلك القرينة وتوضيح المطلب على ما بيّنه الشّيخ العلّامة الأنصارى على ما نقل عنه انّ المعلوم تعيّن حمل الظّالم في الآية على ما يعمّ المتلبّس والمنقضى ولو مجازا لأنّ مساق الآية بيان تعظيم منصب الإمامة وذكر شرفها وعظم خطرها
ورفعة محلّها وجلالة قدرها وكرامتها عند الله عزوجل ولا يجامع ذلك كون المراد به خصوص المتلبّس بالظّلم في زمان تلك الرئاسة بان يكون شرط الإمامة الفعليّة عدم الظّلم بكفر ونحوه في حينها ولو مع الظّلم قبلها بساعة او دقيقة لأن جميع مناصب الشرعيّة وما يشبهها كالإمامة والشّهادة مشروطة بعدم الظّلم في حينها فلا مزيّة للامامة الّتى هى صنو النّبوة على غيرها انتهى فت تنقيد تفصيلى وفذلكة اجماليّة قد تلخص انّ محلّ الكلام في المشتق انّه عنوان لمن تلبّس بالمبدإ حالا او عنوان للاعم منه وممّا انقضى عنه المبدا وبعبارة اخرى هل مصداق العنوان هو المتلبّس فعلا بحيث لا يكون المنقضى مصداقا له حقيقة او كليهما مصداق له فعليّ الأوّل لا يكاد اطلاقه على المنقضى عنه المبدا الّا بعلاقة وهى بلحاظ كونه السّابق كما في الجوامد حيث يطلق الخمر على الخل المنقلب عنه والكلب على الكلب الّذى صار ملحا بوقوعه في المملحة وهكذا او يكون العلاقة بتنزيل المنقضى عنه المبدا منزلة المتّصف به لوجود اثر المتّصف به فعلا فيه كما في اطلاق الحمار على البليد ومن الواضح انّ مثل هذا يسمّى استعمالا مجازيّا على الفرض كما انّه على الثّاني يكون هذا من مصاديقه حقيقة ويتّصف بانّه استعمال حقيقى ولعلّ هذا المقام ينتهى الى ما هو المعروف بين السّكاكى وغيره من كون الاستعارة مجازا عقليّا او لغويّا ثمّ انّه لمّا كان منشأ الكلام والبحث في تعيين الموضوع له وانّه هل هو الأعم او الخاص تمسّكوا بعلائم الحقيقة والمجاز عن التّبادر وصحّة السّلب وليس المقام من قبيل ما لو كان معنى الإنسان معلوما وشك في حيوان خاص انّه انسان او لا فيكون من قبيل الشكّ في المصداق حتّى لا يكون مجالا للتّمسك فيه بالتّبادر وغيره من علائم الحقيقة وممّا ذكرنا تعرف فساد ما اطنه بعض فضلاء المتاخّرين في رسالته الّتى وضعها البيان المشتق قوله : لكان العرض العام الخ اقول فيلزم كون العرض مقوّما للجوهر وداخلا في ذاتيّات الشّيء قوله : الا دخول العرض في الخاصّة اقول وذلك لأنّ الفصل على هذا ليس من الذّاتي بل هو من لوازم الفصل وخاصّة فخاصّة الفصل خاصّة لما هو مفهوم مقوم له ولما كان اللّفظ دالّا على العرض المقرون بالخاصّة كان المجموع يعدّ خاصا فيدخل العرض في الخاصة بهذا الاعتبار لا انّ العرض داخل في حقيقة الخاصّة لأن عرض العام مباينة للخاصّة كمباينته للفصل ولك ان تقول ان صحّ دخول العرض في الخاصّة بهذا الاعتبار صح دخوله في الفصل بهذا الاعتبار اذ لو قلنا بان حقيقة الفصل هو النّطق وعبّر عنه بالمفهوم الثّابت له النّطق فذكر العرض مع الفصل وعدّ مجموعها فصلا ولو كان المقصود كون النّاطق بما له من المفهوم فصلا لما صحّ بلحاظ انّه ليس كذلك كذلك لا يكون النّاطق بما له من المفهوم خاصّة للفصل والحاصل انّ دخول العرض في الخاصّة حاله حال دخول العرض في الفصل فان كان المراد انّ النّاطق بما له من المعنى خاصّة مع دخول العرض فيه ففاسد حيث انّه مع ذلك لا يكون خاصّة الّا بلحاظ نفس القيد وكيف يكون العرض الّذى
ليس من اللّوازم الخاصّة لازما خاصّا للشيء والّا يكون ذلك مرادا بل المراد كونه خاصّة بلحاظ اشتماله عليها فيكون اطلاق الخاصّة على المجموع مسامحة باعتبار كونه مشتملا عليه لا يضرّ ذلك مع كون الناطق فصلا حقيقيّا حيث انّ الفصل المقوّم ليس هو بما له من المعنى بل انّما هو فصل بلحاظ قيده وجزئه فت جيّدا قوله : ويمكن ان يقال اقول ما ذكره ره في وجه عدم مضريّة ذلك العدم بالانقلاب غير صحيح لأنّ كون القضيّة على تقدير دخول القيد منحلّة الى القضيّتين الضّروريّة والممكّنة مثبت لعدم الانقلاب وبقاء القضيّة بما هى هى على الإمكان ولو كان ذلك بلحاظ احدى القضيّتين الّتى كانت ممكنة فيها لا انّ ذلك مناف فمع عدم كون القيد ضروريّا لا محالة تكون القضيّة ممكنة ولا يكون هناك انقلاب اصلا فتدبّر قوله : فت اقول لعلّ وجهه ما ذكرنا من انّه على ذلك التقدير لا يكون القضيّة منقلبة الى الضّروريّة قوله : إن كانت مقيّدة به الخ اقول محتملات هذه العبارة بعيدها وقريبها ثلاثة كل منهما لا يثبت مرامه من انقلاب الإمكان الى الضّرورة احدها انّ الذّات المأخوذة مع الوصف إن كانت في الواقع كذلك اى متّصفة بذلك الوصف مثلا كان زيد في الواقع ونفس الأمر كاتبا فمع ثبوت وصف الكتابة له في الواقع كان الإيجاب ضروريّا ولو لم يكن متّصفا به في الواقع كان السّلب ضروريّا فعلى اى تقدير تكون القضيّة ضروريّة لأنّه في الواقع لا يخلو عن الأمرين وعلى اىّ تقدير يكون ضروريّة ولا يخفى عليك انّ كون زيد كاتبا في الواقع لا يخرج القضيّة عن الإمكان بالضّرورة لوضوح انّ الامكان معناه سلب الضّرورة من الطّرفين وسلب الضرورة لا ينافي الوجود والتحقّق كما لا ينافي العدم وبعبارة اخرى انّما ينافي الإمكان وجوب الوجود وامتناعه لا نفس الوجود والعدم والّا كان اللّازم ارتفاع الإمكان من البين لأنّ في الواقع ونفس الأمر لا يخلو المحمول من الوجهين فتدبّر ثانيها ان يكون المراد بقوله بالضّرورة تصحيحا للصّدق اى انّ صدق الإيجاب ضرورىّ لا انّ القضيّة ضروريّة مثلا لو كان زيد في الواقع ونفس الأمر كاتبا كان قولك زيد كاتب صادقا بالضّرورة والبداهة كما انّه لو لم يكن كذلك يكون صدق السّلب ضروريّا ولا يخفى عليك انّ هذا وإن كان صحيحا في نفسه الّا انّه لا ربط له بالمقام وهو انقلاب الإمكان الّذى هو جهة القضيّة الى الضّروريّة الّتى هى جهة اخرى منها ثالثها ان يكون المراد انّ الذّات المأخوذة مقيّدة بالوصف ان اعتبرت مقيدة به واقعا يعنى ان الذّات المقيّد اعتبرت مقيّدة بالوصف مثل ان يقال زيد كاتب بشرط كونه كاتبا في الواقع فيكون المحمول اخذ واعتبر بشرط كونه كذلك في الواقع فقوله إن كانت مقيّدة به واقعا اى يكون المقيد بالوصف مقيّدا به واقعا يعنى يكون المقيّد مقيّدا كذلك فيكون المحمول المقيّد مقيّدا بكونه كذلك واقعا فيكون القضيّة قضيّة بشرط المحمول وهى كذلك لا محالة تكون ضروريّة فقوله والّا اى والّا يكن مقيّدة كذلك بل مقيّدة بعدم كونها كذلك فيكون الضرورة في طرف السّلب باعتبار التّقييد بالعدم لا باعتبار عدم التّقييد بالوجود فتدبّر فهذا هو الّذى حمل عليه المصنّف كلام صاحب الفصول واورد عليه ما يذكره ولعلّ حمل العبارة على هذا اوفق من جهة قوله إن كانت مقيّدة به واقعا اذ لو لم يكن هذا مرادا لكان اللّازم التبديل بقوله
ان كانت متحقّقة واقعا وإن كان يلزم على هذا تصرّفا في قوله والّا كما ذكرنا في مقام البيان والتّقريب فت جيّدا قوله : مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضّرورة الخ اقول اراد ان قولك زيد كاتب قضيّة ممكنة وإن كان الماخوذ في المشتق الذّات ويكون المعنى زيد زيد الكاتب بالقوّة او الفعل لكانت القضيّة ضروريّة فينقلب مادة الإمكان الى الضّرورة قوله : لا بملاحظة ثبوتها الخ اقول في العبارة مسامحة وكذا في قوله الأتي بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا قوله : وقد انقدح بذلك عدم الخ اقول قال في الفصول بعد نظره المتقدّم ولا يذهب عليك انّه يمكن التمسّك بالبيان المذكور على ابطال الوجه الأوّل ايضا لأنّ لحوق مفهوم الذّات او الشّيء لمصاديقهما ايضا ضرورىّ ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثّاني وملخّص الجواب عنه انّ لحوق مفهوم الشّيء لمصاديقه انّما هو ضرورىّ لو كان المفهوم مطلقا لا ما اذا كان مقيّدا بقيد ثبوته لم يكن ضروريّا ولا يخفى عليك انّ مرجع الأشكال الى انّه لا فرق في انقلاب القضيّة الممكنة الى الضروريّة بين ما اريد من الشيء المأخوذ في حقيقة المشتق مفهومه او مصداقه لأنّ الصّدق في كليهما يكون ضروريّا فلا وجه لجعل هذا تاليا فاسدا لما اذا اريد منه المصداق وهذا اشكال على السّيد الشريف حيث انّه يلتزم بهذا الانقلاب في الثّاني دون الأوّل وامّا الجواب بانّه لا يلزم الانقلاب ففى كليهما ايضا بالسويّة والعجب من المص حيث انّه اعترض على صاحب الفصول حيث اجاب بذلك مع قطع النّظر عن النّظر والآن قبل هذا الجواب عنه والحاصل انّ هذا اشكال على وجه تخصيص ذلك التّالى بالقسم الثّاني دون القسم الأول مع قطع النّظر عن كونه صحيحا او فاسدا قوله : لو جعل التالى في الشرطيّة الثّانية اقول لا يخفى عليك انّ المأخوذ في المشتق هو الذّات او الشيء ولو اريد منه المصداق لكان المراد المصداق من ذلك المفهوم بما هو مصداق له وكلّ خصوصيّة ثابتة للذّات خارج عن المصداق ولذلك كان يصدق على كلّ شيء فالانسان اذا قيل مصداق للشّيء او الذّات انّما ذلك لمعنى قدر مشترك بينه وبين جميع الموجودات والخصوصيّات بحذافيرها خارجة عن مصداقيّة للذّات او الشيء وبذلك الاعتبار لا يكون نوعا فاخذه في الفصل ليس اخذا للنوع في الفصل ثمّ لا يخفى عليك انّه على تقدير ان يكون التّقدير في النّاطق مثلا انسان ثبت له النّطق يلزم الفساد من وجه آخر وهو انّ الإنسان الموصوف في الحقيقة هو الحيوان الموصوف بالنّاطقيّة وليس المجموع كذلك الّذى هو معنى الإنسان معروضا للنّطق فيلزم كون النّطق صفة وموصوفا والحاصل انّ النّطق به يحصل الإنسانيّة ويكون مقوّما للانسان لا بعد حصول الإنسان وتقوّمه بما له قيامه يكون مقوّما ومعروضا للنّطق ولو اعتبر غير ملحوظ فيه ذلك لخرج من الغرض وهو اخذ النّوع في الفصل فت جيّدا قوله : كان اليق بالشّرطيّة اقول المفضل عليه هو الثّانى المذكور في الشقّ الثّاني وهو الانقلاب ووجه الأليقيّة واضح قوله : بلى كان الخ اقول المفضل عليه بحسب سياق الكلام والأضراب لا بدّ ان يكون الانقلاب كما كان هو المفضل عليه في الشّق الأوّل وح لا يتمّ التّعليل بقوله لفساده مط اذ لا ربط له بالانقلاب
وغرضه ره انّ اخذ النّوع في الفصل تال فاسد كما انّ اخذ العرض في الفصل تال فاسد بل ذلك اولى بان يؤخذ تاليا فاسدا من ذلك لامكان ان يجاب عنه بانّ النّاطق ليس بالفصل الحقيقى فيندفع الفساد كما تقدم سابقا ولا يجرى مثل ذلك في اخذ النّوع في الفصل حيث انّه لازم ولو لم يكن النّاطق بالفصل هذا ولكنّ وضوح المراد لا يدفع الإيراد وهو اتّحاد المفضل عليه بحسب السّياق بل عليه يلزم لغويّة الأضراب كما لا يخفى قوله : فت اقول يمكن ان يكون اشارة الى بعض ما ذكرناه فت قوله : ثمّ انّه يمكن ان يستدل اقول لا يخفى عليك ان الموصوف في قولك زيد الكاتب هو زيد بخصوصيّاته الثّابتة له والمأخوذ في المشتق هو الذّات المجرّدة الصّرفة المبهمة اعنى الغير الملحوظة بخصوصيّة من الخصوصيّات اذ هو الّذى اعتبر مصداقا للشيء او الذّات ومثل ذلك لا يكاد يعد تكرارا للموصوف نعم قد يستدلّ على البساطة بانّ المشتق لو كان يدلّ على الذّات لكان الدّالّ عليه هو الهيئة ومن المحقّق انّ الهيئة وضعها حرفى والذّات والشيء من المعانى الاسميّة فلا يكون معنى للهيئة ويمكن ان يستدلّ ايضا بانّ المشتق معنى منتزع من الذّات المأخوذة مع بعض صفاته فيكون الذّات والوصف منشأ للانتزاع وليس بحذاء المشتق شيء خارجىّ ولو كان دالّا على الذّات لكان منشأ الانتزاع داخلا في مفهوم الأمر الانتزاعي وكان له ما بحذاء في الخارج وهو فاسد جدّا للزوم التّثليث فتأمّل قوله : والى ذلك يرجع الخ اقول لا يخفى عليك انّه يمكن ان يكون كلام من فسّر المشتق بالذّات الّتى ثبت له المبدا تفسيرا بلحاظ التّحليل كالحدّ والمحدود هذا ثم انّه قد تبيّن ممّا ذكر انّ المشتق ليس ماخوذا فيه الذّات الّا انّه لا يلزم مع ذلك وحده معنى المشتق وبساطته وذلك لوضوح انّ المشتق بمادّته يدلّ على الحدوث المبدا وبهيئته يدل على الكيفية المأخوذة في المبدا فيكون لفظ المشتق مركّبا من حيث اشتماله على الدالّين هيئة ومادة ومدلوله ايضا مركّبا من حيث اشتماله على المدلولين نعم لو قلنا بانّ المشتق بمادّته وهيئته دالّ واحد على المعنى الخاص صحّ البساطة ولعلّ المقصود من كلامهم في هذا المقام هو البساطة والتّركيب باعتبار اخذ الذّات وعدمه فتدبّر جيّدا قوله : لما هما عليه الخ اقول يعني الاتّحاد بحسب الذّات او بحسب الوجود قوله : بخلاف المبدا اقول وذلك لأنّ المبدا وإن كان بحسب الحقيقة متّحدا مع الذّات ايضا في بعض الصور الّا انّ اعتباره اعتبار مغاير ومفهومه مفهوم اعتبر تغايره مع الذّات فالفرق بينهما بحسب المفهوم فهما مفهومان متباينان بحسب الاعتبار وهذا هو المعنى من قولهم لا بشرط وبشرط لا فالاعتباران قد يعتبر بالنّسبة الى مفهوم واحد واعتبر الاعتباران مع الطّواري والعوارض مع حفظ هذا المفهوم بوحدته وقد يعتبر الاعتباران في موجود واحدا وماهيّة خارجيّة فيتحصّل بسببهما مفهومان متغايران يختلفان بحسب الحمل والجرى وهذا هو الّذى اعتبروه في مقام الفرق بين الجنس والمادّة والصورة والفصل قوله : بين الجنس والفصل اقول في العبارة مسامحة وحقّ العبارة ان يقال بين الجنس والمادّة
والفصل والصّورة قوله : ملاك الحمل الخ اقول قال في الفصول وتحقيق المقام انّ حمل الشّيء على الشّيء يستدعى ان يكون بينهما مغايرة باعتبار الذّهن في لحاظ الحمل واتّحاد باعتبار الظّرف الّذى يعتبر الحمل بالقياس اليه من ذهن او خارج ثمّ التّغاير قد يكون اعتباريّا والاتّحاد حقيقيّا كقولك هذا زيد والنّاطق حسّاس وقد يكون التّغاير حقيقيّا والاتّحاد اعتباريّا وذلك بتنزيل الأشياء المتغايرة منزلة شيء واحد وملاحظتها من حيث المجموع والجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتباريّة فيصحّ حمل كلّ جزء من اجزائه المأخوذة لا بشرط عليه وحمل كل واحد منها على الأخر بالقياس اليه نظرا الى اتّحادهما فيه كقولك الإنسان جسم او ناطق فان الإنسان مركّب في الخارج حقيقة من بدن ونفس لكنّ اللّفظ انّما وضع بازاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا ولو بالاعتبار فان اخذ الجزء ان بشرط لا كما هو مفاد لفظ والنّفس امتنع عمل احدهما على الأخر وحملهما على الإنسان الانتفاء الاتّحاد بينهما وان اخذا لا بشرط كما هو مفاد الجسم والنّاطق صحّ حمل احدهما على الأخر حملهما على الإنسان لتحقّق الاتّحاد المصحّح للحمل فقد تحقّق مما قررنا انّ حمل احدا لمتغايرين بالوجود على الأخر بالقياس الى ظرف التّغاير لا يصحّ الّا بشروط ثلاثة اخذ المجموع من حيث المجموع واخذ الأجزاء لا بشرط واعتبار الحمل بالنّسبة الى المجموع من حيث المجموع انتهى وفي كلامه موارد للنّظر الاول ما اشار اليه المص من ان الحمل يقتضي الاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر وبعد ثبوت الاتحاد في الوجود لا نحتاج الى ملاحظة التّركيب واعتبار وحدة المجموع بما هو مجموع فهذا اعتبار لا نحتاج اليه في الحمل ولا دخل له في ملاكه الثاني انّ لحاظ التركيب مخلّ للحمل من جهة انّ هذا اللّحاظ مستلزم للحاظ تغايرهما من حيث الكليّة والجزئيّة ولحاظ الحمل لحاظ الوحدة لا لحاظ الّا ثنّيته ولك ان تقول انّما ذكره ره انّما هو البيان ملاك الحمل بلحاظ جهتيه الاتّحاد والمغايرة فيكون ملاكه من جهة الاتحاد هو اعتبار وحدة المجموع وكونه موجودا واحدا اعتبارا وهذا ايضا اشار اليه المص الثّالث انّا اذا راجعنا القضايا الواردة في مقام التّحديدات وغيرها راينا انّ الملحوظ في ظرف موضوعاتها ليس الّا نفس معانيها وذاتها كما هو الحال في ظرف المحمول ويكون الحمل بهذا اللّحاظ وليس الملحوظ فيها اعتبار التّركيب والاجتماع واشار الى ذلك المص بقوله مع وضوح عدم لحاظ الخ الرّابع انّ التّغاير المعتبر في الحمل انّما هو بحسب (1) المفهومين في هذا الوعاء حقيقى ابدا ولا ينقسم بالقسمين ففى نحو هذا زيد والنّاطق حسّاس يكون التّغاير المفهومى بينهما تغايرا حقيقيا بحسب واقعيّته الذّهنيّة وكذلك الاتّحاد والمعتبر في طرف الحمل حقيقى ابدا اذ هو اما باعتبار الذّات او باعتبار الوجود وكل اتّحاده على النّحو الحقيقة ولا منافات بين الاتّحاد الحقيقى في ظرف الحمل والتّغاير الحقيقى في الذّهن فتدبّر الخامس قوله وقد يكون التّغاير حقيقيّا فيه انّ التّغاير المعتبر في الحمل ليس هو التّغاير الواقعى العيني الحقيقى بل هو مقتضى لعدم الحمل لا انّ الحمل مقتضى ايّاه فجعله من التغاير المعتبر في الحمل لا يخلو من نوع اشتباه فيكون التّقسيم
__________________
(1) المفهوم وهو التّغاير في الذّهن والتّغاير بين
ناشيا من جهة لفظ التّغاير لا التّغاير المعتبر الّذى هو المقسم فت السّادس قوله لا خفاء في انّا اذا قلنا زيد عالم او متحرك لم نرد بزيد المركّب من الذّات وصفه العلم والحركة فيه انّ العالم انّما انتزع من المقيّد او المجموع فعلى اىّ حال انّما يجري الأمر الانتزاعي الّذي هو العالم او المتحرّك بلحاظ منشأ انتزاعه وهو الذّات المتّصف او الوصف المستند الى الذّات فيكون الملحوظ في الموضوع الذّات الخاص وانّما سمّى زيدا باعتبارهما وإن كان المعتبر فيه هو الوحدة السّابع قوله وانّما نريد به الذّات وحدها فيه انّه لو اريد من لفظ زيد الواقع موضوعا هو الذّات المجرّد اى الذّات الّتى لوحظ وحدته بلا دخل الوصف اعنى العلم لا يكاد يصدق عليه العالم لأنّ الذّات المجرّد عن العلم لا يحمل عليه العالم وإن كان في الواقع متّصفا به وهذا الواضح الثّامن قوله فيمنع حمل العلم والحركة عليه وان اعتبر لا يشرط؟؟؟ فيه انّه اذا اعتبر العلم والحركة لا بشرط يكون اللّفظ ح العالم والمتحرك كما انّ البدن اذا اخذ لا بشرط يكون لفظه الجسم والنفس اذا اخذ لا بشرط يكون لفظه النّاطق فاذا كان العلم اللّابشرط والحركة اللّابشرط مفاد العالم والمتحرّك فالصدق في مكان من الإمكان فكيف يمتنع الحمل مع تسليمه ان العالم والمتحرّك انّما يصدقان على الذّات وحدها فهل هذا الّا تناقض صرف وتهافت بحت فتدبّر وممّا ذكرنا يعرف ما في تتمّة كلامه الّذى حقّقه بقوله بل التّحقيق وهذه الموارد من النّظر ممّا اصابه نظرى القاصر فإن كان فيه خلل فمن جانبى قوله : والرّحيم والكريم اقول فى عدهما من صفات الكمال والجلال نظر قوله : في اعتبار قيام المبدا اقول قد يفصل بان المبدا إن كان صفة كان المعتبر قيامه به وإن كان ذاتا كما في البقّال والحدّاد فلا يعتبر فيه القيام وهذا التّفصيل وإن كان مختار صاحب الفصول الّا انه ليس بشيء لأنّ المبدا ليس هو البقل لأنّ البقل ليس بوصف له بل المأخوذ صفة هو اتّخاذ البقل حرفة فالوصف الّذى هو المبدا امر انتزاعىّ انتزاع من العين الخارجي وهو اتّخاذ البقل حرفة فينتزع من الذّات المتّصف بالوصف او الوصف المنتسب الى الذّات امر انتزاعىّ آخر وهو البقال وكذلك الكلام في الحدّاد فالفرق بينهما غير فارق ناش عن عدم التأمل في المبدا والوصف اعنى العرض قوله : وقد استدلّ من قال بعدم الخ اقول وايّد ذلك باطلاق المتكلّم على الله مع قيام الكلام بالهواء ويصدق العالم والقادر عليه تعالى مع عينيّة صفاته والحال انّه يعتبر في قيام الشّيء بالشّيء التّغاير بينهما عينا ويظهر الجواب عنهما بما ذكره من التحقيق قوله : من اختلاف المواد اقول من كونه حرفة وصنعة كما في البقّال والحدّاد ممّا يكون المبدا الحرفة والصنعة لا نفس البقل والحديد اللذين هما من الأعيان الخارجيّة قوله : واختلاف الهيئات اقول كالفاعل والمفعول والزّمان والمكان ونحوها قوله : كما في الإضافات اقول كالحادث والقديم والمقدم والمؤخّر والواجب والممكن فكما يصحّ الحمل والجرى في مثل تلك المشتقات مع انّه ليس مباديها ممّا له ازاء في الخارج حتّى يصدق قيام الشيء بالشيء لوضوح انّ القيام بالشيء لا يصدق مع عدمه كذلك فيصحّ الحمل والجرى فيما كان المبدا عينا لذيه فت قوله : لكنّه بنحو من القيام اقول هذا اشارة الى انّ قيام الشيء بالشّيء لا يستلزم الاثنينية وقريب مما ذكره
المص ما جعله في الفصول تكلّفا من انّ مدلول المشتق واجد المبدا ووجدان الشّيء نفسه ضرورىّ مستند الى ذاته فهو اولى من وجدان غيره له فهو اولى بصدق الاسم ولبّ المطلب انّ المعتبر في صدق المشتق ليس هو صدق قيام المبدا به حتّى يتفحّص عن معنى القيام بالشيء وانّه لا يصدق هنا او يصدق بل المعتبر في المشتق ان يكون بين الذّات والمبدا نحو تلبّس يصحّ عند العرف جرى ما يشتق منه عليه باى نحو كان هذا التلبّس وليس لنا عبارة جامعة لجميع الموارد لا نقول باعتبار القيام ولا الوجدان بل التّعبير يختلف باختلاف الموارد والقدر الجامع هو ما كان بينهما نحو تلبس يكون ذلك مصحّحا الجرى المشتق عليه قوله : ولو يتامّل وتعمّل من العقل اقول الظّاهر انّ الصّدق انّما هو عند العرف ايضا ويصدق على حقيقته عندهم وان لم يتفطّنوا لنحو التّلبس وخصوصيّته فت قوله : كيف ولو كانت بغير معانيها اقول لا يخفى عليك انّه على القول بعدم جرى المشتق كذلك نقول في الصّفات الثّابتة لله تعالى انّها بمعنى فالله عالم معناه ليس بجاهل ولا يثبتون معنى له؟؟؟ حتّى يسأل عن حقيقته وعلى هذا ليس ذلك لقلقة اللّسان قوله : فانّ غير تلك المفاهيم اقول هذه العبارة بضميمة الاستثناء غير محصل المراد لأنّه إن كان المراد ان غيّر تلك المفاهيم يعرف باضدادها من الصّفات فهو غير تمام اذا الأوصاف جميعها بغير تلك المفاهيم العامّة غير مفهوم ولا معلوم وإن كان المراد انّ غير تلك المفاهيم لا يعلم الّا نفس اضدادها فالعبارة مع إبائها عنه لمكان الباء غير صحيح اذ غير تلك المفاهيم ممّا يعرف بسبب الضدّ حيث يقال في معنى العالم انّه ليس بجاهل بلا اثبات مفهوم للذّات فت قوله : والعجب انّه جعل ذلك اقول قال في الفصول فالوجه التزام وقوع النّقل في تلك الألفاظ بالنّسبة اليه تعالى ولهذا لا يصدق في حق غيره انتهى غرضه انّ المشتق بذلك المعنى الّذى يصدق على الله سبحانه لا يصدق في حق غيره بل صدقه في حق غيره لا بدّ ان يكون بنحو الأثنينية لا الاتّحاد وهو كما ترى اذ ليس جرى المشتق على الله الّا كجريه على غيره فينتج ان بمثل الجرى على الله يجرى على غيره ايضا فبمثل الجرى على كل منهما يجري على الأخرى فكيف يكون الجرى على الله علّة لعدم الجرى على الأخر قوله : والمحاكمة بين الطّرفين اقول عطف على الخلل توضيحها انّه يقال ان كان مراد النّافي ومن قال بعدم اعتبار القيام انّه لا يعتبر خصوص هذا النحو من التلبّس في صدق المشتق كليّة مع لزوم التّلبّس بغير هذا النّحو فالحق معه لما عرفت من اختلاف انحاء التلبّس وكفاية كل منهما في جريه وإن كان المراد من القيام مطلق تلبّس الذّات بالمبدإ وكان مراد النّافي نفى التلبّس بالمرّة فالحق مع المثبت ولك ان تجعل النّزاع لفظيّا وتحمل كلام النّافي على الأوّل وكلام المثبت على الثّاني قوله : كما في الميزاب الجارى اقول لا يخفى عليك انّ الجاري وإن كان جاريا على الميزاب الّا انّه ليس الميزاب متلبّسا به بالواسطة لوضوح انّ الجريان ليس وصفا للميزاب اصلا لا بالواسطة ولا معها ولكنّه يستند اليه مجازا في الأسناد وبهذا الاعتبار متلبّس به بلا واسطة في العروض كما لا يخفى ومثال المتلبّس مع الواسطة هو الشّدة والسّرعة القائمتان بالجسم بواسطة الحركة وذلك لأنّ
العارض للعارض عارض بخلاف العارض لغير العارض بل شيء آخر مباين كالماء والميزاب ولكن في كليهما الأمر كما ذكره المصنّف من انّه لا مجاز في الكلمة وإن كان مجازا في الأسناد وإن كان الأمر في احدهما اهون من الأخر وبعد تحقّق المجازية في الأسناد يكون العارض عارضا بلا واسطة في العروض فتدبّر قوله : وهذا هاهنا محل الكلام بين الأعلام اقول اى المجاز في الكلمة في مسئلتنا وهى اطلاق المشتق محلّ الكلام من الأعلام لا المجاز في الأسناد قوله : المقصد الأوّل في الأوامر اقول الأوامر جمع الأمر على خلاف القياس وهو سماع دلّ عليه الاستعمال وفي كلام امير المؤمنين ع خالفت بعض اوامرك وفي المصباح جمع الأمر على اوامر وقد يقال في النّكتة انّه جمع على اوامر فرقا بينه وبين الأمر بمعنى الفعل حيث يجمع على امور وقد اشكله جمع من حيث انّ فعلا لم يجمع على فواعل وحكى عن بعض انكاره واجيب عنه بوجوه [الوجه] الاوّل انّها جمع للآمرة بتاويل الكلمة الآمرة على سبيل المجاز من باب الأسناد الى الآلة وفيه انّه لا يصحّح كونها جمعا للامر وهو المطلوب الّا ان يوجه بانّ الامر وهو المصدر يكون بمعنى اسم الفاعل وهو الأمر ثمّ اطلق على الكلمة مجازا فجمع بهذا الاعتبار وفيه انّ كون الأمر بمعنى الأمرة لا يصحّح جواز جمعه على الأوامر اذ قواعد الصّرف واللغة مبتنية على اللّفظ من حيث هو هو دون ملاحظة المعنى فقط مثلا اذا استعمل الأسد بمعنى الشّجاع وجمع الشّجاع على شجعان مثلا لا يقتضى ذلك جوار جمعه على هذا المنوال [الوجه] الثاني : انّ الأوامر جمع للامور وهو جمع للامر فهو جمع الجمع وفيه اوّلا انّ استعمال الأمور في جمع الأمر بمعنى الطّلب غير مسموع بل هو جمع للامر بمعنى الفعل والشّأن وثانيا انّه لو كان جمعا للامور ليجب ان يستعمل في موارد استعمال الأمور ولم تستعمل كذلك وثالثا : انّ جمع الجمع يجب ان لا يستعمل على اقل من التّسعة كما قرّر في محلّه ورابعا : انّه على هذا يجب ان يقال اما ورد دون اوامر اللهم الّا ان يقال بالقلب وهو على فرض جوازه خلاف القياس ويحتاج الى دليل واضح وخامسا : ثبوت الجمع لشيء سماعى يجب ان يسمع وغير مسموع ان يكون الأوامر جمعا للامور ولا شاهد له [الوجه] الثّالث : ما ذكره في المصباح المنير عن بعض الأئمة من انّ الأمر بمعنى مأمور به ثم حول المفعول الى فاعل قيل امر عارف واصله معروف وعيشة راضية والأصل مرضية الى غير ذلك ثم جمع فاعل على فواعل وفيه ما لا يخفى وكيف كان ليس بواجب لنا ان نثبت موافقته للقواعد والقياس بل هو مخالف له وسماعى كما تقدّم قوله : ولو كان مستخفضا بجناحه اقول اشار بذلك الى انّ صدق الأمر لا يتوقّف على كون العالى مستعليا كما ربّما ينسب ذلك الى الأكثر متوهّما انّه لو لم يكن كذلك وكان مستخفضا لكان امره ندبا والأمر كذلك لم يكن بامر بل دعاء والتماس وهذا كما ترى حيث ان الوجوب لا ربط له بالالتماس والدّعاء فيوحد مع كلّ منهما غاية الأمر لا يجب الإطاعة لا انّه ما اوجب فان ارادوا من الاستعلاء الإيجاب فلا بحث الّا انّه خارج عن المبحث وان ارادوا امرا زائدا عليه فلا دليل على لزومه وصدق الدّعاء والالتماس على امره كصدق الأمر على امر المستعلى
الغير العالى وقد تقدّم انّه على وجه المجاز والتّنزيل
قوله : وتقبيح الطّالب السّافل من العالى المستعلي عليه اقول قوله المستعلى عليه صفة للسّائل وهذا احتجاج للقائل بكفاية الاستعلاء فقط في كون صدق الأمر على الحقيقة وملخّصه ان العقلاء يذمّونه على امره العالى فلو اشترط العلو لما كان الأمر امرا ولما لزم توبيخه على الأمر فلا بدّ ان يتحقّق موضوع الأمر حتّى يصدق على نحو الحقيقة ليكون الذّم في موقعه
والجواب انّ ذمّه وتوبيخه انّما هو على استعلائه وتكبّره على تحقّق الأمر منه على نحو الحقيقة فلا ربط له بالمدّعي وقد يستدلّ هذا على اعتبار العلو في مفهوم الأمر ووجهه انّ صدق الأمر هنا انّما هو لتحقّق العلو الحاصل من جعل نفسه عاليا وعلى هذا ليس موردا لاحتجاج التوبيخ والذّم وان شئت تطبيقه عليه فقل انّ التّوبيخ والذّم انّما يكون باعتبار انتفاء الوضع يعنى انّ العقلاء يذمونه من جهة ذلك ووجه الاستدلال به كذلك في البدائع وفيه تأمّل واضح
[في معنى الأمر وحقيقته :]
قوله : الظّاهر ان الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر ليس الخ اقول اعلم انّ القلب هو الّذى يسمّى بلسان طائفة بالنّفس النّاطقة جوهر متوسّط بين العالمين كانّه بداية احدهما ونهاية آخر ويتاثّر من العالم العلوي ويؤثّر في هذا العالم وله جهتان بالنّسبة الى العالمين او قوتان بالنّظر الى الجهتين جهة الى عالم الملكوت يكسب المطالب ويفاض عليه من المبدا وجهة الى عالم الملك يعمل بها ويؤثر بها في هذا العالم وهاتان القوتان تسمّى بالنظريّة والعمليّة امّا القوّة النظريّة فلها مراتب المرتبة الأولى يسمّى بالعقل الهيولائي والمرتبة الثّانية يسمّى عقلا بالملكة والمرتبة الثّالثة يسمّى بالعقل بالمستفاد والمرتبة الرابعة تسمّى بالعقل بالفعل وامّا قوته العمليّة فهى ناشية من قوّته النظريّة وبتقرير آخر انّه كالمرآة تجتاز؟؟؟ عليه الصّور فتنطبع فيه وحصول الآثار فيه امّا من الحواس الظّاهرة او الباطنة فهو في كلّ الأحوال محلّ للحوادث والآثار المتجدّدة فاذا حصل فيه شيء من جهة الحواس حصل فيه اثر وبسبب حصول الحوادث فيه يحصل له الانتقال عن حال الى حال والحال الّذي يثبت للنّفس بعد ثبوت الحوادث فيه هو الّذي كانت داعية للافعال الخارجيّة فحصل ان الدّاعى والإرادة هى الأحوال النّفسانية الّتى يحصل من حصول الحوادث في النفس فحصول الحوادث هو العلم والحال الّذى يحصل في النّفس ينبعث على الفعل تسمّى بالإرادة فيكون العلم من جنبته النظريّة والإرادة من جنبته العملية فيكون بهذا الاعتبار فعل من افعال القلب وينبعث منه النيّة والعزم والقصد وهى مرتبة ثانية من مراتب الجهة العمليّة وبهذا الاعتبار عرفها المحقّق في بيع بما تفعل في القلب وجعلها من افعال القلب ولا تنافي بينه وبين تعريفها بالكيفية الحاصلة في النفس القائمة بالذّات وان شئت تقول الإرادة كيفيّة في النّفس مبدئها العلم ومنتهاها العزم والقصد فهى العلم في اوّل مرتبتها والعزم والقصد في منتهى امرها فبعد العزم والنّية تتحرّك العضلات وتتحرّك العضو فيصدر الفعل هذا معنى الإرادة وان ابيت الّا ان قلت ان الإرادة هى الشّوق الأكيد الحاصل بعد تحقّق المبادي من التصوّر والتصديق والعزم والجزم فلست اخالفك اذ الغرض هنا امر آخر ثمّ اعلم انّ الكلام والألفاظ الواردة المفيدة للمخاطب قد يكون بحيث معانيه ومدلولاته حاكية عن امر ثابت في الواقع
وراء هذه المعاني المدلولة بها من الألفاظ وكاشفة هذه عنها فهذه هى الّتى يسمّى بالخبر وتلك الألفاظ بهذا الاعتبار كاشفة عن هذه المعانى الواقعية فدلالتها (1) لميّة ويتصف بالصدق ان طابقت المعانى الواقعية وبالكذب ان خالفت وعرف تارة بانّه ما لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه وتارة بانه ما يمكن ان يتّصف قائله بالصدق والكذب وقد يكون اعتبارها من حيث ايجاد المعاني بها وبعبارة اخرى انّها موجدة لشيء لم يكن قبل اللّفظ موجودا وبها وجد وهذا يسمّى انشاء وان شئت توضيح المقال له فانظر الى الإنشاءات الواقعيّة كالعتق والطّلاق والبيع والصّلح وغير ذلك كيف تعتبر الألفاظ فيها من حيث ايجادها في الخارج امرا لم يكن قبل التلفّظ ثابتا ولذا لم يتّصف بالصدق والكذب اذ الاتّصاف (2) بهما من جهة كاشفيّتها وليس الملحوظ فيها جهة كشف اصلا فدلالة الألفاظ الإنشائية على هذه المعاني بهذا الاعتبار آبية لايجادها به اذا عرفت ذلك فاعلم انّ المختار عندنا ان ما وضع له الأمر والهيئة في افعل هو الطلب الخارجي المنشأ بقولك افعل المقترن مع الإرادة النفسانيّة تارة والمفارق له اخرى كما في الأوامر الامتحانية وهذا الطّلب يوجد بوجود اللّفظ كما في قولك بعت او انكحت حيث انّ معانيها يتحقق في الخارج بتحقق الفاظها وليست الإرادة النّفسانيّة الّتى هى العلم او الفعل ممّا وضع بازائه الهيئة كما هو المتراءى من بعض عبائر الفصول حيث قال والطّلب عند التّحقيق نفس ارادة الفعل من الغير والإلزام نوع منه ونسبه الى المعروف بين اصحابنا وقال في موضع آخر مدلول الأمر ارادة والزام معلّق تعلّقه بالمكلف على علمه به ضرورة انّ العلم من شرائط التّكليف الى ان قال فالدّلالة تتوقف على وجود المدلول ووجوده لا يتوقف على وجود الدّلالة وانّما يتوقّف فعليّته في حق المكلّف على العلم بها هذا وممّا قررنا يظهر انّ الصّيغة كما يكشف عن مدلول الأمر كذلك يجوز ان يكشف عنه غيرها كالاجماع والعقل وان تكرر الأمر للتاكيد لا يصيّره مجازا كما سبق الى بعض الأوهام حيث زعم انّه موضوع لإنشاء الطلب وايقاعه فحيث تاتي للتّأكيد لا يكون المقصود به ذلك والّا لكان تحصيلا للحاصل فيكون مجازا لوقوعه مستعملا في غير ما وضع له انتهى وذلك حيث انّه ممّا ليس بمنشإ للّفظ ولو اعتبر كاشفا عنه ككون كشف الألفاظ عن معانيها في مواطنها يخرج الإنشاء عن الإنشاء ويلحق بالأخبار وليس هو ايضا موضوعا لإنشاء الإرادة فى القلب وايجاده كما كان توجد من مقدّماتها كذلك توجد بالإنشاء فتكون هنا ارادة قلبيّة منشأة باللّفظ كما كان يوجد من المقدّمات الاختياريّة ولعلّه مختار صاحب الفصول حيث قال ان مدلول الأمر ارادة ايقاعيّة اى ارادة ينشئها الآمر ويحدثها ومرجعها الى ارادة وقوع الفعل من المكلّف وهى تغاير ارادة وقوعه منه الى آخر ما قال وقال في موضع آخر ان الأمر موضوع بازاء المعنى الّذي انشاه المتكلم في نفسه من ارادة الفعل او الإلزام به كما يرشد اليه التّبادر الخ وذلك لوضوح انّ ليس لنا ارادتان بالنّسبة الى الفعل حصل إحداهما بالإنشاء والأخرى بالمقدّمات مع بداهة ان ما ينشأ بالألفاظ ويوجد بالإنشاء انّما يكون منشأ وموجودا في ظرف وجود تلك
__________________
(1) عليها
(2) عليها
الألفاظ وهو الخارج لا انّه يصير موجودا في القلب والنّفس بوجود الألفاظ في الخارج وكذلك لا معنى لأن يقال انّها موضوعة لاظهار تلك الإرادة النّفسانيّة فيكون الهيئة لاظهار الإرادة كاسماء الإشارة للاشارة فالمنشأ هو الإظهار وذلك لوضوح انّ المدلول من الهيئة هو نفس الطّلب لا الإظهار ومدلول الإظهار ليس بمتبادر عن لفظ الهيئة كتبادر الإشارة من اسمائها والى هذا ذهب فى البدائع.
[في الطلب والإرادة :]
قوله : واختلافهما في ذلك اقول اى لما كان لفظ الطّلب والإرادة بحسب الانصراف متعاكسان من حيث انّ الطّلب منصرف الى الطّلب الإنشائي والإرادة الى الإرادة النّفسانيّة ذهب بعض الأصحاب او مال الى مغايرة الطّلب مع الإرادة قوله : لأنّ الطلب الإنشائي الخ اقول ظاهر كلامهم انّ محل النزاع هو انّ الطلب المدلول عليه بالهيئة او بلفظ الأمر هل هو عين الإرادة او غيرها ويكشف عن كون ذلك هو محل الكلام استدلالاتهم وبحثهم هذا في مبحث الأوامر عند ذكر مدلول اللّفظ فإن كان هذا النّزاع منهم بعد تسليم انّ معنى الهيئة هو الطّلب النّفسى الحاصل في القلب وإن كان الفرق بينهما بلحاظ الاستقلالي والألى فكانّهم سلّموا كون الطّلب النّفساني والطّلب الّذى هو بالحمل الشّائع طلب هو الموضوع له للفظ افعل ونازعوا في الفرق بينه وبين الإرادة ولا فرق بينهما فهذا يليق باصحابنا والمعتزلة من قولهم بالعينيّة وإن كان هذا منهم مع عدم تسليم معنى في البين او مع تسليم انّ معنى الهيئة هو الطّلب الإنشائي الحاصل بالصّيغة ومع ذلك يكون منهم القول بالاتّحاد وهو بعيد فكان هذا النّزاع وقع بين المعتزلة والأشاعرة في الصّفات النّفسانيّة وانّ الطّلب والإرادة صفتان مستقلتان من صفات النّفس وعينان متّحدان فذهب اصحابنا الى الثّانى والأشاعرة الى الأوّل واورد في هذا المبحث بلحاظ كون معنى الهيئة هو الطّلب غافلا عن حقيقة الأمر قوله : لا يكاد يكون غير الصّفات المعروفة الخ اقول قد اختلف تعبيرات القائلين بالكلام النّفسى ففسّر تارة بمدلول الكلام اللّفظى وتارة بالقضيّة المعقولة وتارة بحديث النّفس وتارة بالكلام القائم بالذّات الأزليّة المدلول عليه بالخطاب اللّفظى وتارة بالنّسبة الخبريّة والإنشائيّة هذا مع تصريحهم بانّه غير العلم والقدرة والإرادة وساير الصّفات النّفسانيّة المعروفة ولا يخفى عليك انّ مدلول الكلام اللّفظى له فرد ان الموجودات الخارجيّة والمعانى المرتسمة في الذهن ومرادهم هو الثّاني بناء على انّ الموضوع له هو المعانى الذّهنيّة ولو لو يكن كذلك عندهم فمرادهم معلوم للقرينة ولعلّ هذا هو المراد من القضيّة المعقولة ايضا وامّا حديث النّفس فقد يقصد به تكلّم الإنسان مع نفسه كما يتكلّم مع غيره بان يجرى الألفاظ على لسانه ويتبيّن به جوهر الحروف فواضح ان هذا هو الكلام اللّفظي وظاهر انّهم لم يقصدوا هذا المعنى وقد يراد به هو التذكّر في النّفس بان يختار المقاصد في البال بحيث لا يجرى على للسان ومرجعه الى حضور الشّيء المقصود في القلب وح يرجع الى المعنى الأوّل وامّا النّسبة الجزئية والإنشائيّة فهى الجزء من القضيّة المعقولة ولعلّ التّعبير به كالتّعبير بان القضيّة الملفوظة اى النّسبة الجزئيّة او الإنشائيّة
مبنى على اختلافهم في انّ القضيّة هل هى مجموع الموضوع او المحمول والنّسبة اى خصوص النّسبة وامّا الكلام القائم بالذّات الأزليّة المدلول عليه بالخطاب اللّفظى فمرجعه الى العلم وكيف كان فمرجع التّفاسير الى التّفسيرين القضيّة المعقولة والنّسبة الخبريّة والإنشائيّة وحاصل الجواب عنه بانا لا نجد في انفسنا غير العلم او القدرة والإرادة والكراهة والترجّى والتّمنى وهكذا شيئا آخر مغايرا لها اعلم ان القول بتغاير الطّلب والإرادة انّما يتوقّف على الكلام النّفسى لو قلنا بان الطّلب الّذى هو مدلول الأمر هو الطّلب النّفساني القائمة بالنّفس كما تقدّم وامّا لو قلنا بانّ الطّلب هو المنشأ باللّفظ في الخارج فالقول بالمغايرة ليس مبيّنا عليه ومن اجل ذلك يتوهّم انّ الأصحاب قائل بالأول كما تقدم عن صاحب الفصول وسيجيء دفع هذا التوهّم في كلام المص قوله : كما في صورة الاختيار اقول اى الأوامر الامتحانيّة قوله والاعتذار اى كما في صورة الاعتذار اى اظهار المولى عذره في عدم اطاعة المأمور فيأمره ولا يريد وقوعه منه قوله : من الخلل اقول بيان للموصول في قوله ما في استدلال الأشاعرة اى وقد انقدح ما في استدلال الأشاعرة من الخلل قوله : دفع وهم لا يخفى انّه ليس غرض الأصحاب اقول لا يخفى عليك انّه لو كان محل نزاعهم انّ الطّلب الّذي هو مدلول الأمر والهيئة عين الإرادة النّفسانيّة فلا بدّ لهم من القول بانّ الإرادة المشهورة هى المدلول للامر والهيئة ولذا قد ينسب اليهم القول بذلك وهذا طريق الاستفادة لا انّ كونها مدلولات مستفادة من نفيهم الصّفات المشهورة
والحاصل انّ نفيهم الصّفات لا يكاد يستفاد منه شيء ولكنّ الاستفادة من القول باتّحاد مدلول الهيئة والإرادة النّفسانيّة ومدلول النّسبة والتّصديق او التصوّر وهكذا نعم لو لم يكن كلامهم في مدلول الأمر بل انّما كان غرضهم منع الكلام النّفسى فلا يلزم من نفيه انّها هى الموضوع لها لإمكان القول بانّ الموضوع له هو الطّلب المنشا لا الإرادة النّفسانيّة فت
إشكال ودفع :
[الإشكال :]
قوله : امّا الإشكال فهو انّه يلزم بناء على اتّحاد الطّلب والإرادة الخ اقول الأشكال مبنى على كون مدلول الهيئة والطّلب هو الطّلب الّذي طلب بحمل الشّائع مع القول باتّحاده مع الإرادة اذ على هذا القول لا حقيقة للتّكليف ورمى الإرادة الجديّة فعند انتفائها انتفى التكليف حقيقة وليس الّا لفظا بلا معنى ومع وجودها يلزم انفكاك الإرادة عن المراد وامّا اذا قلنا باتّحاد الطلب والإرادة وقلنا بمقالة المصنّف وما دفع من الوهم فلا يلزم منه ذلك ويكون الحال على هذا التّقدير حال القول بالتّغاير فامّا لا اشكال اصلا او هما متساويان في الأشكال وذلك لأنّ حقيقة التّكليف ليست الّا الطّلب المنشأ والإرادة المنشأة وإن كان الغرض من الطّلب الكذائي ربّما يكون هو الطّلب النّفساني والإرادة الجدّية الّا انّه لا دخل لها في حقيقة التّكليف الّذى هو مناط الإطاعة والعصيان كما انّ القائل بالتّغاير يلتزم بان حقيقة التّكليف هو الطّلب النّفسانى وان لم يكن معه الإرادة الجديّة فح ان قلنا بتوقّف حقيقة التّكليف على وجود الإرادة النّفسانيّة ومع عدمها ينتفى حقيقة
التّكليف ولم يبق منه الّا الصّورة كان ذلك على القولين اذ لا فرق في كون التّكليف متوقّفا على الإرادة الجديّة بين القول بكون التّكليف هو الطلب النّفسى او الطّلب الإنشائي وان لم نقل بذلك وقلنا بانّ حقيقة التّكليف لا يتوقّف على تلك الإرادة فلا اشكال على التّقديرين فت جيّدا
[دفع الإشكال :]
قوله : وامّا الدّفع فهو انّ استحالة التّخلف الخ اقول قد يكون استحالة التّخلف عن الإرادة معناها انّه واقع في الخارج لا محالة كما اذا علمنا بانّ زيدا يفعل كذا بلحاظ المقدّمات الحدسيّة الحاصلة لنا فلا محالة يقع ذلك الفعل في الخارج منه فالله سبحانه ايضا عالم بوقوع الأفعال من المكلف علما مطابقا فمن المعلوم انّ العلم كذلك لا يصير سببا لخروج الأفعال في الخارج عمّا هى عليه من الاختيار اذ لا تاثير للعلم في تحقّق المعلوم في الخارج وإن كان العلم المطابق يستحيل انفكاكه عن المعلوم فاذا اردت التّوضيح فاجعل العلم كالنّظر الى فعل زيد حين يفعل فانّك ح تنظر اليه وتعلم انّه يصدر منه ويستحيل انفكاك علمك عن معلومك ونظرك عن منظورك مع ان صدور الفعل عنه في الخارج يقع كما هو عليه اختيارا او اضطرارا بلا حصول خصوصيّة فيه بلحاظ تعلق العلم والنظر فلا فرق ح بين علمه وعلمنا في انّه لا يتغيّر كيفية صدور الفعل في الخارج وقد يكون استحالة التخلّف بمعنى انّه يوجده مطابقا لعلمه كما انّا ناخذ يد زيد ونضع على شيء بحيث يقع الفعل على ارادتنا وإن كان الآلة يده كذلك اذا علم الله صلاح فعل زيد ياخذ بيده ويضع على شيء ويسلب اختياره عنه وهذا معنى استحالة تخلف عمله عن معلومه وهذا كما ترى فاسد ومخالف للحسّ في الأفعال الصّادرة من الخلق وهذا هو المنافي للعقوبة والتّكليف وامّا خلق الأسباب المقتضية لارادة الفعل كخلق الأسباب المقتضية لكراهة الفعل فكل موجود منه تعالى في الخارج ولا ينافي الاختيار في اصل الفعل والتّرك فتلخّص انّ الأفعال الصّادرة عن المكلّف انّما يصدر بارادته واختياره الفعل والأسباب المقتضية لحصول الإرادة كالأسباب المقتضية للكراهة كلّ موجود من الله ونسبة الفعل والترك اليه واحد لا محاله فتدبّر جيّدا قوله : دون الإرادة التّشريعيّة وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلّف اقول الإرادة مط التّكوينيّة والتشريعية مرجعها الى العلم غاية الأمر انّ متعلّق العلم في التكوينيّة هو وجود الشيء في الخارج وتحقّقه في ظرف الإرادة وفي التشريعيّة هو صلاحيّة الوجود للمكلّف وعلى اى تقدير يستحيل تخلّف المراد عن الإرادة والمعلوم عن العلم الّا ان التّفاوت والاختلاف في المتعلّق فمتى كان المراد نفس الوجود الخارجى لا بدّ ان يكون موجودا ومتى كان نفس الصّلاح للمكلّف لا بدّ ان يكون صلاحا له فالفرق بين قسمى الإرادة في التخلّف لا محصّل له قوله : ليس الّا المفهوم اقول لعل المراد بالمفهوم هو نفس الحقيقة الموجودة في الذّهن لا هى ملحوظا بالوجود الذّهنى اذ غير خفى ان المنشأ ليس المفهوم بوجوده المفهومى كما انّه ليس الخارجى ملحوظا وجوده بل هو بوجوده الخارجى كثيرا ما يكون علة للطّلب الموجود بالإنشاء بل الموجود بالإنشاء نفس الحقيقة وصرفها الّتى تعتور عليها الوجودات بانحائها فالموجود
بالإنشاء سنخ من الوجود مغاير لسنخيه الخارجى والمفهومي والمتّحد هو الخارجى من الطّلب والعلم لا الإنشائي من احدهما والخارجى من الأخر قوله : الّا انّ الدّاعى الى ذلك تارة اقول المتكلّم في مقام المحاورة يذكر اللّفظ تارة لغرض إفادة نفس معناه المستعمل فيه وتارة لافادة امر آخر وذلك الأمر الأخر تارة يكون من لوازم المعنى وتارة يكون من لوازم الحكم والأخبار والأوّل واضح لا يحتاج الى البيان والثّانى كالكنايات وامثالها والثّالث كما فيما نحن فيه فالمستعمل فيه في جميع الأغراض واحد وهو البعث والتّحريك نحو الشّيء وذلك قد يكون هو الغرض فينتزع منه الطّلب والمطلوبيّة وقد يكون غيره من التّهديد ونحوه
[في حقيقة هيئة الأمر :]
قوله : بل لم يستعمل الّا في انشاء الطّلب اقول فيه نظر ومسامحة لأنّ الصّيغة لم يستعمل في انشاء الطّلب لانّ الإنشاء لم يكن بمستعمل فيه اصلا وليس المستعمل فيه الّا البعث والتّحريك والطّلب من اللّوازم المنتزعة منه عقلا لا انّه المستعمل فيه للهيئة قوله : قصارى ما يمكن ان يدّعى اقول قد تقدم منه غير مرّة ان دخل العرض من الاستعمال في المستعمل فيه والموضوع له من المحال فيكون الموضوع له في كليهما والمستعمل فيه فيهما واحدا وهذا لا يصير سببا للمجازيّة ولا يصير سببا لعدم الاستعمال كما يستفاد من المص في مبحث استعمال اللّفظ في اكثر من معنى واحد حيث قال وتوقيفيّته لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم يكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له ويستفاد منه في بيان الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي انّ مثل ذلك يكون سببا لعدم الاستعمال حيث قال ان الاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الأخر وان اتّفقا فيما له الوضع والفرق بينهما نحن فيه وبينما سبق انّ هناك استعمال اللّفظين كلّ منهما في موضع الأخر وهنا استعمال اللفظ واحد في الموضعين فتدبّر جيّدا حيث بينهما فرق مرئى غير فارق قوله : ولكنّه لا يخفى انه ليست الجمل الخبريّة الواقعة اقول قد عرفت سابقا انّ الأخبار والإنشاء ليسا جزء ولا قيدا للمدلول اصلا بل الجملة ابدا مستعملة في معنى واحد عار عن كليهما الّا انّ الفرق بينهما انّما هو في كيفيّة الاستعمال وان الغرض في الأخبار هو الإعلان وفي الإنشاء هو البعث وقد مرّ تحقيق ذلك في الجملة ولكنّ اللازم من ذلك انّها تكون كغيرها ممّا جيء بداعى البعث بلا فرق بينهما في كون احدهما بنحو الآكد حيث انّ الآكديّة مستلزمة لاستعمالها خبرا وبداعى الأعلام بادّعاء انّه واقع لا محالة فيكون نظير الكنايات ولا يكون من قبيل الإنشاءات
والحاصل الغرض من الأخبار تارة يكون افادة الحكم وقد يكون افادة لازمه والكناية من قبيل الثّاني فلا يخرج الكلام عن الخبريّة الى الإنشائية ولا من الحقيقة الى المجاز بل هو خبر لا محالة غاية الامر انّه يلاحظ الصدق والكذب بلحاظ المعنى الكنائي لا المعنى الّذى هو عبرة اليه وبالجملة الجمع بين الكنائيّة والإنشائيّة ممّا لا يخلو عن منافرة فتدبّر قال في البدائع انّ الجمل الخبريّة المقصودة منها الإنشاء ليست مستعملة في نفس
الإنشاء حتّى يكون مجازا لفظيّا بل هى باقية على مقتضاها وهو المعنى الخبرى وامّا استفادة الطّلب فيعلم من ملاحظة المقام المعد لبيان الأحكام فهى نظير الكناية دالّة على المدّعى من غير استعمال فيه فتدبّر في جهة نقلنا عنه قوله : حيث انّه اقرّ بوقوع طلبه اقول فيه تأمّل واضح لأنّه بعد ما كان بداعى البعث لم يكن هناك شيء من الأخبار قوله : كما هو الحال اقول فيه تشبيه لما قبل الأضراب قوله : لا يقال اقول متوجّه الى ما بعد الأضراب قوله : كيف والّا يلزم الكذب اقول فيه من المسامحة ما لا يخفى فانّ الكنايات اخبارات غاية الأمر انّ الدّاعي للاخبار بها ليس نفس افادة الحكم بل افادة لوازم المعنى فيكون الصدق والكذب بلحاظ ما هو الدّاعى لأنّها سيقت اخبارا لافادته لا (1) المعنى واين هذا ممّا اذا استعمل اللّفظ بداعى الإنشاء قوله : وان لم يكن موجبة لظهورها فيه فلا اقل من كونها موجبة لتعيّنه اقول اللّفظ بعد ما استعمل في المعنى المجازى مع تعدّد المجازات لا يحمل على احدها الّا مع ظهور اللّفظ فيه بسبب قرينة معيّنة فالقرينة المعيّنة هى الموجبة لظهور اللّفظ فالتّفكيك بينهما ممّا لا يرجع الى محصّل قوله : فانّ النّدب كانّه يحتاج الى مئونة بيان التّحديد اقول توضيحه انّ فصل الوجوب وهو المنع من التّرك لما كان حقيقة هو طلب عدم التّرك كان عين طلب الفعل ولم يكن غير نفس الطّلب كان اطلاق الطّلب كافيا في ارادته لأنّه ليس الّا نفس الطلب وحقيقته وليس اعتبارا زائدا عن الطّلب بخلاف فصل الندب وهو الرّخصة او عدم المنع فانّه امر زائد عن الطّلب يقيد الطّلب ويحدّده فيحتاج في افادة النّدب الى مئونة التّحديد بامر خارج ولك ان تقول بانّ اطلاق الطّلب يقضى بالنّدب حيث ان الوجوب يقتضى شدّة الطّلب وتاكّده وهو يزيد على اصل الطّلب واذا اطلق الطّلب ولم يبيّن شدّته كان الإطلاق مقتضيا للنّدب ولعلّه لأجل ذلك قال في البدائع ان اطلاق الطّلب لو لم يقض بالندب فكيف يقضى بالوجوب
[في الوجوب التعبدي والتوصلي :]
قوله : اطلاق الصّيغة هل يقتضى كون الوجوب الخ اقول الأقوال هنا ثلاثة قول باقتضاء الأصل اللّفظى التعبديّة نسبه في التّقريرات الى جماعة من الأصحاب منهم الفاضل الكرباسى وقول باقتضائه التوصّلية وهو المنتسب الى جماعة وقول بعدم اقتضائه شيئا منهما وظاهر العبارة يعطى عدم القول باقتضاء الصّيغة التعبّدية فح نحتاج الى تنقيح الأصل العملى وان مقتضاه الاشتغال او البراءة فهنا مقامان مقام في اقتضاء الأصل اللّفظي ومقام في الأصل العملى وهذا مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة الّتى قد يستدلّ بها على لزوم قصد القربة في العبادات قوله : الوجوب التوصّلى اقول لا ينبغى الأشكال في انّ متعلّق الأمر لا محالة يكون فعلا للمكلّف مع كونه مقدورا منه فما لا يكون تحت اختياره لم يكن يتعلق به الأمر بنحو من الأنحاء بلا فرق في ذلك بين اقسامه وكذلك لا ينبغى الأشكال في انّ اطاعة الأمر وامتثاله لا يكاد يحصل الّا بقصد التقرّب وقصد امتثاله بلا فرق بين انحائه فالواجبات التوصّلية كالواجبات التعبّدية في مقام الإطاعة والامتثال لا يكاد يمتثل وتطاع الّا بقصد التقرّب والإتيان
__________________
(1) لأصل
بها بداعى امره وذلك ايضا واضح نعم ربّما يسقط الأمر بغير الامتثال كما انّه يسقط بالعصيان حقيقة او حكما وكثيرا ما يسقط بانتفاء الموضوع وربّما يسقط بتحقق الغرض من الأمر
[في بيان الغرض من الأمر وكيفية أخذ التقرب في متعلق الأمر :]
فليعلم انّ الغرض من الأمر والتّكليف الّذى هو فعل المكلّف بالكسر الّذى هو فى فرضنا الشّارع لا محالة يترتّب على فعله لوضوح ان عدمه ناشى من عدم تحقّق علّته والمكلّف لو كان بصدده واوجد فلم يترتّب يلزم اللّغو او الجهل تعالى عن ذلك علوّا كبيرا نعم الغرض من المأمور به المتحقّق باتيانه ربّما يكون محصله فعل المكلّف ولو كان صادرا منه لا بالاختيار والالتفات وربّما يحصل بفعل الغير فيسقط امره بهذا اللحاظ فمن هنا يختلف الأمر وينقسم بالتوصّلى والتعبدىّ فإن كان الغرض منه لا يحصل الّا بالامتثال والإطاعة فتعبدىّ وإن كان الغرض يحصل بغير هذا النّحو ايضا فتوصّلى فالتّعبدي ابدا يكون اعم ممّا يحصل به الغرض والتوصّلى قد يكون اخص وقد يكون مساويان مثلا اذا أمر بالبيع وقلنا بان البيع لا يحصل في الخارج الّا اذا صدر منه بالاختيار مقصودا به عنوانه قوله : وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه اقول من الإتيان متعلّق بقوله لا بدّ في سقوطه ومنه متعلّق بحصول غرضه قوله : وذلك الاستحالة اخذ ما لا يكاد يتاتى الخ اقول توضيحه ان اخذ قصد الامتثال والإتيان بالواجب لو كان جزاء او قيدا للمأمورية بان يكون متعلّق الطّلب والأمر هو الصّلاة المأتي بها بقصد امرها كان مستلزما للباطل لأنّ هذا الاعتبار اعنى الإتيان بها بقصد امرها ممّا يعتور على الصّلاة باعتبار تعلّق الأمر بها فهو اعتبار يحصل بلحاظ تعلق الحكم ويتوقّف على الحكم توقّف الأمر الانتزاعي على منشأ انتزاعها فلو كان داخلا في الموضوع لكان الحكم متوقّفا عليه نحو توقّف الحكم على الموضوع والعرض على المعروض فيلزم توقّف الحكم على ما يتوقّف عليه وهو امر فاسد باطل فلا بدّ ان لا يكون قصد القربة بهذا المعنى ممّا اعتبر شرعا في موضوع امره فلو قلنا باعتباره فلا بدّ ان يكون معتبرا بحكم العقل في مقام الإطاعة والامتثال هذا ولك ان تقول انّ القربة بمعنى الإتيان بالواجب بداعى امره من قيد الامتثال والإطاعة اعنى من قيود الإتيان بالواجب وهذا لا يكاد يمكن دخوله في اصل الواجب لأن قيد الامتثال المتاخّر عن الأمر لا يكاد يتقدّم عليه بدخله في موضوعه وسيظهر لك فرق التقريبين انش
[في الوجوه المقتضية لعدم دخل القربة في المأمور به :]
قوله : وذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتاتّى الخ اقول غاية ما يقال او قبل في تقريب عدم امكان اخذ قصد الامتثال والإتيان به بداعية في متعلّق ذلك الأمر وجوه
[الوجه] الاوّل : انّ المأمور به ومتعلّق الأمر لا بدّ ان يكون مقدورا
حتّى يتعلّق به الأمر والشّيء ما لم يكن كذلك لا يكاد يتعلق به الطّلب والشّيء بداعى امتثال امره لا يكون مقدورا للمكلّف فكيف يتعلق به الأمر وفيه : انّ المعتبر في التكليف عقلا هو القدرة حال الامتثال لا حال الأمر والفعل بعد ما امر به الشّارع الّذى هو مقام الامتثال متمكّن من الإتيان به كذلك
[الوجه] الثّاني من الوجوه ما ذكره المص وابرمه وهو انّ الإتيان بمتعلّق الأمر بداعى امره لا محاله يستلزم ان يكون مامورا به فمتى فرض انّ الأمر متعلق
بداعى امر يكون ذات المامور به بلا امر فكيف يؤتي بداعى الأمر وأوضحه المص اوضح البيان
[الوجه] الثّالث : انّه يلزم من وجوده عدمه وما شأنه ذلك محال وجوده وذلك لأن قصد الأمر في متعلّق الأمر مستلزم لاختصاص ساير الشّرائط والأجزاء بالأمر لبداهة عدم الإمكان بداعى الأمر الّا ان يكون هو متعلّق الأمر فيكون دخله في الأمر مستلزما العدم اخذه ودخله في متعلّق الأمر ويكون وجوده مستلزما لعدمه وهو محال والفرق بين الثّاني والثّالث واضح لأنّ التعدّد باعتبار تعدّد التوالى الباطلة وهو يعرف من ما ذكرنا من البيان
[الوجه] الرّابع : الدّور وتقريبه على ما قرّبه المصنّف انّما يجيء في مرحلة اتّصاف المأمور به بالوجوب مثلا والاستحباب وتقريره انّ القربة لو كانت داخلة في المامور به يلزم الدور لبداهة اتّصاف المامور به بالوجوب والاستحباب وبداهة توقّف الاتّصاف على ذات الموصوف والمفروض انّ الموصوف وهو الشّيء بداعى الأمر يتوقّف على الأمر الّذى ليس الّا الوجوب او الاستحباب وهو دور واضح ويمكن التّقريب بان الأمر يتوقّف على الموضوع توقّف الحكم عليه والموضوع وهو الشّيء بداعى الأمر يتوقّف ايضا على الأمر وهو الدّور
[إشكال]
ان قلت الّذى يتوقّف عليه الأمر هو تصوّر الموضوع وتصوّر الشّيء بداعى الأمر بمكان من الإمكان والّذى يتوقّف وجوده على الأمر هو الخارج منه لا التصوّرى
[جواب الإشكال :]
قلت تصوّر الشّيء بداعى الأمر انّما لا يتوقّف على الأمر اذا اريد منه الكلّى وامّا اذا اريد منه شخص امره او الجنس السّاري الى الأمر الخاص المتعلّق به فلا محالة تصوّره يتوقف على الأمر وذلك لأنّ الموضوع هو الشّيء بداعى امره الخاص الجزئى المتعلّق به الشيء الخاص المتعلّق به الأمر الخاص لا يتصوّر كذلك الّا بعد تعلّق الأمر به والحاصل انّ الموضوع هو الصّلاة بداعى امره المتعلّق به وذلك لا يتصوّر الّا بعد تعلّق الأمر لأنّ الخاص الخارجي لا محالة بتصور بعد وجوده وذلك واضح فت جيّدا قوله : فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للامر الخ اقول لا يخفى عليك انّ هذا ليس تفريعا على ما ذكره من لزوم الدّور وفساد اخذ القربة في العبادة شرعا اذ لا مدخليّة لعدم امكان قصد الامتثال كذلك على الفساد بل لو فرضنا الصّحة وعدم لزوم الدّور اصلا كان هذا مقتضيا لعدم امكان الإتيان بها كذلك بل هو متفرّع على ما ادّعاه من انّ قصد الامتثال معتبر في الإطاعة والمعنى انّ قصد الامتثال لما كان معتبرا في اطاعة المأمورية كان اللازم ان يكون الأمر متعلّقا بذات الشّيء لأوتى به امتثالا لأمره اذا لم يكن مامورا به كذلك لم يكن امتثاله كذلك وبالجملة ان دخل القربة بالمعنى المتقدّم في المأمور به مستلزم لتوالى فاسدة منها لزوم الدّور ومنها لزوم الحلف وتوضيحه ان القربة بالمعنى المتقدّم وهو الإتيان بالواجب بقصد امره مقتضية لكونها خارجة عن نفس الواجب وكانت داخلة في طريق امتثالها وفرضها داخلة في اصل الواجب خلف وبعبارة اخرى الإتيان بالصّلاة بداعى امره يتوقف على كون الصّلاة مامورا بها بذاتها وجعلها متعلّقة للامر بالخصوصيّة
مستلزم لعدم كونها متعلّق الأمر بذاتها (1) ومنها انّ المكلف به لا بدّ ان يكون مقدورا في نفسه حتّى يمكن التكليف به فاذا لم يكن مقدورا لا يتعلّق التّكليف به اصلا فلو كان متعلق الأمر هو الصّلاة المأتيّ بها بقصد امره لكان غير مقدور للمكلّف في نفسه لتوقّفه على الأمر وليس فلا يتعلّق التّكليف به ومنها انّه لو فرض كون قصد الامتثال جزء للمأمور به لما كان الماتي به واجبا ومتعلّقا للامر حتّى ياتي به بداعى الأمر اذ الأمر متعلّق بالمجموع او المقيّد دون الجزء والذّات فلم يمكن الإتيان بداعى امره وسيشرح هذا في عبارة المصنّف اعلى الله مقامه قوله : وتوهّم امكان تعلّق الأمر بفعل الصّلاة الخ اقول توضيحه انّ الموضوع للحكم هو الطّبيعة المتصوّرة للجاعل الّتى ينطبق على الفعل المكلّف به في الخارج بالحمل الشّائع الصّناعى فالمأمور به هو الطّبيعة اى الكلى الطبيعى الموجود في ذهن الحاكم الّتى يحمل خارجا على الفعل الخاص من المكلف وليس المامور به هو الخارج لأنّه كذلك لم يكن يتوقّف الأمر عليه بل المأتي به في الخارج بعث عليه بالأمر وكان للامر مدخليّة في تحقّقه ووجوده وهو من اجزاء علّته فهذه الطّبيعة ممّا يمكن ان يتصورها الجاعل مقيّدة بامتثالها بداعى امره فيامر به فتصورها كذلك لا يتوقف على حصول الأمر ووجوده في الخارج فيكون مقدّما على الأمر فيامر به فلا دور اذ الموضوع هو الطّبيعة بما هى هى الّتى ظرف تعلّق الحكم بها هو الذّهن الذهن الموجود فيها بلا توقّف على الحكم نعم وجودها في الخارج كذلك لا يكاد يكون الّا بعد تحقق الأمر وهو في هذا الموطن ليس موضوعا للحكم لأنّ الحكم محقّق ولو لم يوجد ذلك في الخارج اصلا كما هو واضح وببيان آخر انّه لو لوحظ الخارج كان قصد القربة متوقّفا على الأمر ولكنّ الأمر ليس متوقّفا على وجود الفعل مع قصد القربة وإن كان لوحظ الذهن فالأمر يتوقف على تصوّر الفعل الخاص ولكن تصوّر الفعل الخاص لا يتوقّف على حصول الأمر فيكون الأمر بالعكس فعلى اىّ تقدير لا دور اصلا فت وامّا القدرة اللّازمة في مقام التّكليف هو القدرة الثّابتة للمكلّف في ظرف الامتثال وان لم يكن بمتحقّق في مرتبة الحكم وهى هنا موجود والحاصل انّ القدرة ليست شرطا قبل تعلّق الأمر وفي مرتبته بل يصحّ الأمر والتّكليف ولو حصل القدرة بعده في ظرف الامتثال فبطل من الوجوه المتقدّمة وجهان منها وظاهر المص تصديق ذلك في رفع الدّور الّا انّه اورد عليه بعدم نهوضه لأبطال الوجه الأخير من عدم القدرة للامتثال اعلم انّ قوله بداعى الأمر قد يكون قيدا للطّبيعة اعنى الصّلاة اى الأفعال المقيّدة بداعى امره وقد يكون قيدا للايجاد اى ايجاد هذه الأفعال بداعى الأمر المتعلق بها فلو كان قيدا لنفس الصّلاة يمكن رفع الدّور بما ذكر من التصوّر وامّا اذا كان قيدا للايجاد والامتثال المترتّب على الحكم فلا يكاد يرفع الدور لأنّ قيود الإيجاد اعنى الامتثال والإتيان بالواجب لا يكاد يمكن دخله فى المأمور به اذ لا معنى التعقّل الصّلاة المقيّدة امتثالها بداعى امره فيامر بها
[في دخل القربة في المأمور به :]
نعم لو كنّا نتعقل كون الدّاعي قيدا لنفس الصّلاة بلا ملاحظة ايجادها وامتثالها لا نحتاج الى جعل القربة قيدا للامتثال فيصحّ اخذها داخلا في المأمور به ولا اشكال اصلا ولذا عطف المص كلامه الى جانب ابطاله بعدم القدرة وانّ دخول القربة في المامور به بهذا المعنى ايضا فاسد فت جيّدا
__________________
(1) وهو حلف
ولك ان تقول بفساد الاعتبار على النّحو الثّاني ايضا وتوضيحه انّ القيد هو التّقرب بداعى الأمر المتعلّق به الشّخصى اعني الأمر الجزئي الخاص الخارجي المتعلّق بالطّبيعة والمتصوّر للجاعل عند الجعل هو الصّلاة المقيّدة بداعى امرها ولا يكاد ان يكون المتصوّر الأمر الجزئى الخاص الموجود لوضوح عدم تحقّقه في ظرف تصوّر الموضوع والمتعلّق وما لا يتحقّق لا يكون جزئيّا (1) قبل التحقّق لا يكون الّا كليّا وليس التّقرب المعتبر في العبادة التقرب بالأمر الكلّى فالمتصوّر من الموضوع المقيّد ليس هو الموضوع المنطبق على المقصود المقيّد وبعبارة اخرى القيد هو التّقرب بالأمر الشّخصى الموجود الخاص لا الطّبيعة والمتصوّر التقرّب بالأمر الكلّى المتعلّق به اذ لا يتصوّر الشّخص الّا بعد الوجود فلا يكون المقيّد المطلوب اعنى الصّلاة المقيّدة بالتقرّب الخاص بمتصوّر اصلا فلا وجه لتسليم الإمكان ولا يرتفع الدّور بوجه فت جيّدا قوله : قلت كلّا لأنّ ذات المقيد لا يكون مأمورا بها اقول لا يخفى عليك انّ المراد بالهيئة هو البعث والطّلب وبالمادة هو الطّبيعة وحقيقة البعث انّما كان متعلّقا بايجادها وهو لا ينافي كون المطلوب هو الطّبيعة والحاصل انّ المطلوب ليس هو الطّبيعة بما هى هى لأنّها ليست الّا هى بل هى مقيّدة بالوجود ويكون البعث حقيقة الى ايجادها فكما انّ هذا التّقييد لا يضرّ بمطلوبيّة الطّبيعة ويقال انّها الواجب والمأمور به كذلك تقييد ايجاده بالامتثال للامر لا يضرّ بمطلوبيّة العبادة فيكون المطلوب الطّبيعة بوجودها الخاص وهو الوجود بداعى الامتثال فليس حال الخصوصيّة الّا كحال تقييدها بمطلق الوجود فت جيّدا قوله : قلت مع امتناع اعتباره كذلك الخ اقول حاصله انّ الفعل المركّب عن شيء وداعى امره هو المركّب عن الشّيء والإرادة وجزئه وهو الإرادة لا يكاد يصدر عن ارادة اخرى للتّسلسل فلا يكون المجموع بما هو مجموع فعلا اختياريا صادرا بالإرادة فلا محاله يكون غير اختياريّا ولا يخفى عليك انّ هذا الأشكال على فرض تسليمه جار ايضا فيما فرض الفعل مقيّدا والإرادة قيدا له فانّ المقيّد ايضا بما هو مقيّد لا يكون ايضا اختياريا لعدم اختيارية قيده ولو لم يضر باختياريّة الفعل عدم اختياريّة القيد كذلك لا يضرّ باختياريّة المركّب عدم اختياريّة جزئه ولعلّه ليس غرض المص ايضا تخصيص هذا القسم بالأشكال اعلم انّ متعلّق الإرادة انّما هو الإيجاد والامتثال فلو كان التّقييد بداعى الأمر يخرج الفعل من الاختياريّة وكان الإيجاد الّذي هو حقيقة الفعل خارجا عن الاختياريّة فلم يكن الإتيان بقصد الامتثال من الأفعال الاختياريّة والحاصل انّ التّقرب على كلّ تقدير يكون داخلا في متعلّق الإرادة وان لم يكن داخلا في المأمور به ومتعلّق الإرادة لو خرج عن الاختياريّة لما كان قصد الامتثال من الأمور الاختياريّة فلا فرق ح بين ان يكون جزء للفعل او قيد الامتثال
تنقيح : قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ قصد التّقرب بمعنى كون الدّاعي الى اتيان الواجب هو نفس امر المولى ممّا لا يمكن اعتباره قيدا للواجب لوضوح انّه من مراتب الإتيان والامتثال وهو ممّا لا يمكن اخذه في الواجب بوجه للزوم الدّور الصّريح وكون الدّاعى قيدا للصّلاة مع قطع النّظر عن الإيجاد ممّا لا يغفل ولكنّه لا يلزم من ذلك كون القربة بهذا المعنى ممّا
__________________
(1) والمتصوّر
يكون معتبرة في الامتثال والإطاعة عقلا لأنّ من الواضح انّ الإطاعة العقليّة لازمة بحكم العقل هو الإتيان بما اوجب عليه الشّارع ليخرج بذلك عن عقابه ولا يحكم بزيادة عن ذلك ولزوم تحصيل غرض المولى انّما هو مسلّم فيما اذا بيّنه الشّارع وامّا اذا لم يبيّنه فلا يجب تحصيله للحكم الثّابت من العقل يقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا بيّنة وبرهان فان قلت ذلك مسلّم اذا كان الشّارع يمكن بيان غرضه بان بامر بما هو المحصّل للغرض كما في الأجزاء والشّرائط الّتى لها دخل في حصول غرضه فاذا كان شيء محتمل ان يكون جزء للمأمور به وشرطا كذلك فلم يبيّن المولى دخوله في مطلوبه فبقاعدة قبح العقاب نأتي بما بيّنه من غير ما لم يبيّنه وامّا اذا لم يتمكّن من بيان غرضه ونعلم بذلك فلا بدّ بحكم العقل باتيان ما بيّنه بنحو يحصل به غرضه قلت لا نسلّم عدم تمكّنه من بيان غرضه فان المسلّم وما اقيم عليه البرهان عدم التمكّن من ادخاله في المطلوب شرطا وشطرا لا مط لأنّه من الواضح انّ له تعيين طريق الامتثال كما انّ له تعيين اصل المطلوب لأن الامتثال وإن كان بحكم العقل ودائرا مداره الّا انّ له الاكتفاء في امتثاله بما لا يقول به العقل لو لم يبيّنه كاكتفائه بالموافقة الظنيّة بل الاحتماليّة في مورد التمكّن من القطع كما هو الواضح والعيان بلا احتياج الى اثبات واقامة برهان كذلك له تعيين الامتثال بوجه خاص لو لا بيانه يحكم العقل بالأعم منه كما في المقام فان له ان يقول ويبين ان امتثال مطلوبي والإتيان به في الخارج يلزم ان يكون بداعى الأمر وقصده لا مط فالعقل بعد ذلك يحكم بوجوب الإتيان بذلك الوجه وإن كان يحكم بالأعم لو لا ذلك البيان هذا مع امكان امره بما يحصل عرضه بنحو آخر كالتقييد بالمعاني الأخر الآتية وليس محصل غرضه المامور به بهذا القصد التّقييد الخاص حتّى لا يتمكن من الأمر بمحصله واذا لم يوجد امرا لا بنفس الذّات يبيّن انّ الواجب هو الإتيان به فقط فتحقّق انّ قصد الامتثال ممّا يعتبر في الإطاعة بحكم الشّرع لا بحكم العقل ولو احتمل العقل ان يكون معتبرا عند الشّارع فمع عدم بيان منه يحكم بعدم لزوم الإتيان كذلك القاعدة المعلومة وهو قبح العقاب بلا بيان والمص ره انّما ابطل كونها بالمعنى المذكور داخلا في نفس العبادة دون عدم امكان اعتباره في طريق الإطاعة ولا يلزم من ابطال الأوّل ابطال الثّاني حتّى يلزم كون اعتباره عقلا فثبت ممّا قررنا انّ مقتضى الأصل عند الشّك هو البراءة بل انّ ذلك هو مقتضى الأصل اللّفظى اذ مقتضى الأمر ليس الّا الإيجاد نفس ما يتعلّق به وتوضيح ذلك انّ تعلّق البعث الى المطلوب الّذي هو مفاد المادّة انّما هو بلحاظ ايجاده فيكون مفادا ضرب مثلا تعلق طلبه بايجاده والإيجاد المتعلّق للطّلب مطلق غير مقيّد بنحو خاص من كونه بداعى الأمر وعدمه ليس المقصود التّمسك باطلاق المادة لانّه انّما ينفع فيما يمكن دخله في المطلوب دون ما لا يمكن كذلك بل يكون المتمسّك هو اطلاق تعلق الطّلب بالمادّة الرّاجع الى البعث بايجاده اعنى مطلق وجوده لإمكان التّقييد والإطلاق في هذه المرحلة لأنّها مرحلة الامتثال والإتيان فتدبّر جيّدا قوله : وما اذا كان بامرين احدهما بذات الفعل وثانيهما باتيانه بداعى امره فلا محذور اقول لا يخفى عليك انّه إن كان الغرض بالأمر الثّانى تقييد المأمور به في الأمر الأوّل بان يكون المطلوب بعد
ورود الأمر الثّاني فى الفعل المقيّد اتيانه بداعى امره فهو غير معقول لأنّه غير قابل للتّقييد كما انّه غير قابل للاطلاق كما هو مذكور في كلام المصحّح وإن كان الغرض تعيين طريقة الامتثال كما بيّناه سابقا فتمام ولا يرد عليه شيء ممّا اورد عليه المص.

قوله : قلت مضافا الى القطع بانّه ليس فى العبادات الّا امر واحد الخ اقول على ما ذكرنا من كون الأمر الثانى لبيان طريقة الإطاعة لا يكون فى جميع العبادات الّا امر واحد غاية الأمر عرف طريق الامتثال من الخارج من الإجماع والضرورة او امر الشّارع نعم لو كان الأمر الثّاني لبيان التّقييد في متعلّق الأمر الأوّل فهو غير معقول في نفسه ولا يحتاج الى ابطاله بمثل هذا فت قوله : فلا يكاد يكون له وجه الّا عدم حصول اقول قد عرفت انّ الوجه في عدم سقوطه تصرّف الشّارع في طريق الإطاعة وعدم السّقوط من جهة عدم الإتيان بما هو المأمور به اذ العقل بعد اطّلاعه بالتّصرف من الشّارع يقول بعدم تحقّق مطلوب المولى بغير هذا النّحو والعقل انّما يستقلّ بلزوم هذا النّحو من التّحصيل بعد ما يعلم بتصرفه كذلك وامّا اذا لم يعلم ذلك يحكم بتحقق الإتيان والامتثال بغير هذا النّحو ايضا قوله : وامّا اذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعى عنه الخ اقول ملخّص المرام انّ قصد القربة بهذا المعنى وإن كان يمكن التمسّك في نفى اعتباره باطلاق الأمر الّا انّه ليس مشكوك الاعتبار لظهور انّه بهذا المعنى غير معتبر قطعا فالمعتبر القصد باحد هذه المعاني فيكون اللّازم اعتباره القدر المشترك بين جميع الأقسام بحيث يطبق على كلّ واحد واحد من مصاريفه ولما كان جميعهما ممّا لا يمكن دخله في المأمور به كان دخل الطّبيعة السّارية بحيث تسرى الى كلّ واحد واحد ايضا غير ممكن فلا يمكن التّمسك في عدم اعتباره مطلقا باطلاق الأمر ولك ان تقول انّه بعد ما يمكن للشّارع الأمر بما يحصل غرضه ولم يأمر به بتلك الخصوصيّة الممكنة يعلم انّه يكفى في اتيان مطلوبه بنفس الإتيان في الخارج غاية الأمر انّه بعد ما تحقّق الأمر به بنحو خاص نعلم من جهة الإجماع وغيره بكفاية الإتيان به بمطلق قصد القربة ولو بغير هذا النّحو وببيان آخر أن بعض الأفراد ممّا يتحقق به المقصود لما لم يمكن اندراجه في المأمور به تعيّن اندراج بعض الأخر كافراد الواجب المخيّر ابتداء فيكون المسألة نظير ما لو كان يأمر بالأخص مع حصول غرضه بالاعم لعدم امكان الأمر به كذلك كما في الأمر بالغسل مثلا مع كفاية الغسل الغير الاختياري فكما انّ كفاية الأعم ليست مانعة عن الأمر بالأخص كذلك عدم امكان دخل الأعم لا يصير مانعا عن دخل الأخص فت قوله : الّا انّه غير معتبر فيه قطعا اقول لا يخفى عليك انّه لا يجب الاقتصار عليه تعيينا من جهة امكان الاكتفاء بغيره في مقام الامتثال ولكن احد الأطراف تخييرا اذا لم يكن دخله في المأمور به مع توقّف ما يتحقّق به الغرض به وجب دخل فرده الأخر فيه لبيان انّ الغرض انّما يتحقّق به وإن كان لنا الأسقاط بالفرد الأخر الغير المأمور به كما انّ احد الفردين من الواجب لو لم يمكن الأمر به بوجه آخر فاللّازم الأمر بذلك الفرد وإن كان للمكلّف الأسقاط بذلك الفرد الغير المأمور به لعدم قصوره عن الفرد المامور به بوجه من الوجوه كما سيبيّنه بعد ذلك نعم لو لم يكن التّقييد اصلا واحتملنا الدّخل في الغرض يجب الإتيان به بحكم
العقل فحكم العقل بوجوب الإتيان على نحو يحصل به الغرض انّما هو فيما اذا احتملنا دخله في حصول العرض مع عدم تمكّن المكلّف من تقييد ما امر به به وامّا اذا تمكّن من التّقييد ولو ببعض افراد ما يحصل به الغرض ولم يقيّد له يحكم العقل بوجوب الإتيان به بذلك لأن تمكّنه وقدرته على ذلك يكفي في عدم حكم العقل بالوجوب كما يتصوّر نحو ذلك في اصل الفرد فت جيّدا قوله : فلا يكاد يصحّ التّمسك به الّا فيما يمكن اعتباره اقول قد عرفت ان صحّة التمسّك بالإطلاق انّما يصحّ فيما يمكن اعتباره بنفسه او ببدله وما هو نازل منزلته وينوب مقامه منابه في تحقق الغرض به كما في المقام قوله : ولم ينصب دلالته الخ ...؟ اقول يحتاج الى قيد زائد من كونه ممّا يغفل عنه غالبا للعامّة بحيث لم يمكن الاعتماد على العقل فت جيّدا قوله ثالثها اقول هذا هو المقصود يحصل الاستدلال به من ما ذكر من المقدّمة فلا وجه لجعله ثالث المقدّمات قوله : فلا مجال للاستدلال باطلاقه ولو كان الخ اقول قد عرفت صحّة الاستدلال بالإطلاق من وجهين احدهما التّمسك باطلاق تعلّق الهيئة بالمادّة الّتى مرجعها الى مطلق الإيجاد ثانيهما التّمسك باطلاق المادّة بناء على الاستفادة منه انّه لا مدخليّة للاتيان بداعى حسنه او كونه ذا مصلحة او له؟؟؟ تعالى بوجه في متعلّق امره فيستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال ايضا حيث انه مساوق لها في المدخليّة وعدمها وقد عرفت سابقا انّ احد اطراف البدل اذا تعذّر الأمر به بدخله في المأمور به تعيّن الأمر بالآخر غاية الأمر استفادة الاكتفاء به من جهة دليل آخر ولو كان هو الضّرورة فتدبّر جيّدا قوله : فلا يصحّ التمسّك به الّا الخ اقول توضيح كلامه انّ الإطلاق انّما يصحّ التمسّك به فيما كان اللّفظ قابلا للاطلاق والتّقييد ولما لم يكن اللّفظ قابلا للتّقييد لم يكن قابلا للاطلاق واذا تبيّن ممّا ذكره عدم امكان التّقييد تبيّن عدم امكان ارادة الإطلاق فيكون موضوع التّمسك بالإطلاق فيما يكن اعتباره فيه قوله : نعم اذا كان الأمر في مقام اقول فيه نظر حيث انّ العقل اذا كان مستقلّا بلزوم الإتيان على نحو التعبّد لم يلزمه البيان بل البيان منه هو العقل كما تقدم منه انّه لا حاجة في الوصول الى غرضه الى تعدّد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الأمر الخ ما ذكره ثمّ انّه اذا كان الأمر كذلك اى يمكن التّمسك في نفى عدم الدخل بهذه المقدّمات كان حكم العقل يقبح العقاب بلا بيان جاريا في مورد الشكّ فلا وجه لجعل حكم العقل هو الاشتغال فت جيّدا قوله : فاعلم انّه لا مجال هاهنا الّا لأصالة الاشتغال الخ اقول هذا شروع في تنقيح الأصل العملى وبين انّه الاشتغال لا البراءة حتّى على القول باصالة البراءة في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطين ردّا على من زعم ابتناء المسألة في البراءة والاشتغال على تلك المسألة وذلك لأنّ المكلّف به هنا معلوم بخصوصيّاته وانّما الشكّ في الخروج عن عهدة التّكليف المعلوم فيكون الشكّ في الامتثال اقول قد عرفت في تضاعيف ما قرّرناه انّ الأصل العملى هنا هو البراءة لا الاشتغال بتوضيح انّ قصد الامتثال امر زائد ممّا يحكم به العقل اذ ليس حكمه بالإطاعة الّا باتيان نفس ما امر به المولى بحيث لا يقع في عقابه
ونكاله وعلى المولى ان يبيّن ما له دخل فيما امر به وما له دخل في طريق اطاعته واذا لم يبيّنه يحكم العقل بالبراءة عنه ثمّ نقول تشييدا للمطلب وتوضيحا للمرام انّ لزوم قصد الامتثال على قسمين احدهما ان يكون متعلّق الأمر ناقصا عن قيامه بما هو الغرض بان يكون محصل الغرض وما به يقوم الغرض ذات الفعل الخاص المقيّد ولكن هذا الجزء او القيد الّذى له دخل في المحصّل والمقوم لم يمكن ان يدخل في متعلّق الطّلب والأمر فلا محاله يأمر بالمقدار الممكن وقد يعلم ذلك من الخارج وقد يعلم عدمه وقد يشكّ في ذلك ففى صورة العلم اذا اتى بمتعلّق الأمر دون تلك الخصوصيّة بان اتى به بغير قصد القربة فلا ينبغى الأشكال في انّ الإتيان به لا يسقط شخص ذلك الأمر لأنّ المطلوب والمأمور به بعد ذلك العلم يصير اخصّ بحسب اللب وواقع المقصود وإن كان غير ذلك في مقام الإرادة التّكليفيّة والإنشاء والأفهام فالعقل بعد ذلك يحكم بعدم سقوطه لأنّ المرئى عنده غير ما يرى بالمرآة لا يقال لما علم بعدم دخل شيء في المامور به وعدم تعلّق التّكليف والأمر بغير مدلوله الهيئة مثلا لا محالة بعد الإتيان به يسقط ذلك الشّخص من التّكليف والّا لكان موجبا التحصيل الحاصل وإن كان يحصل بعد ذلك مثله من جهة بقاء علّته وهو الغرض والحاصل انّ شخص الأمر يسقط دون سنخه لبقائه ببقائه الغرض والّا لما كان موجبا لحدوثه لأنّا نقول عدم دخل شيء في متعلّق التّكليف لا يوجب سقوط متعلّقه باتيانه من حيث انّ واقعة بحسب اللّب المقصود يكون منضمّا الى غيره وهو غير مأتى به في الخارج هذا مع عدم مضرّية ذلك فيما هو المقصود الّذى سبق لأجله البحث اذا علمت ذلك في صورة العلم فنقول انّه اذا شكّ في انّ المقصود في مقام اللّب والإرادة اللبيّة اقل او اكثر فمقتضى القاعدة اجراء البراءة عن الأكثر لا يقال في هذه الصّورة يشك في امتثال الواجب المعلوم ببيان ان متعلّق الطّلب انّما يتمثّل باتيانه وخصوصة اخرى وهى قصد امتثاله ولا يتمثل باتيانه بنفسه لأنا نقول عدم امتثاله انّما يكون بعدم غيره من الجزء والشّرط كما انّ ذلك كان في الأقل والأكثر فما هو جوابه هناك جوابه فيما نحن فيه ومن اجرى الاحتياط هنا من هذه الجهة لا بدّ ان يقول به هنا فان قلت ان موضوع المصلحة ولو كان كذلك بحسب الواقع الّا انّه لا يكاد يكون متعلّقا للارادة والطّلب فموضوع الإرادة والطّلب يعلم عدم دخل شيء فيه بل لا يعقل الدّخل والواقع بما هو لا ربط له بمقام التّكليف نعم امتثال هذا الأمر انّما يكون باتيانه بداعى امره فعند الشكّ يكون الشكّ في امتثال المأمور به المعلوم فيعاقب على المعلوم وهذا معنى ما افاده المص من انّه لا مجال هاهنا الّا لأصالة الاشتغال ولو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين وذلك لأنّ الشكّ هاهنا في الخروج عن عهدة التّكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشكّ وعدم احراز الخروج عقابا بلا بيان قلت انّما يتعلّق العقاب والمؤاخذة بواقع المطلوب ويجرى البراءة بالنّسبة اليه ولو اغمضنا عن ذلك نقول ان عنّى بما ذكر انّ الأمر مقتض لاتيان متعلّقه كذلك
ففيه انّه ممنوع اذ ليس مقتضاه الّا اتيان نفس متعلّقه لبداهة انّ الأمر لا يكاد يبعث الّا الى متعلّقه وهو يسقط قهرا باتيانه والّا يلزم تحصيل الحاصل او الخلف وان عنّى انّ اسقاط الغرض من الأمر الواجب عقلا ولم يعلم اسقاط الغرض من الأمر الّا بداعى امتثاله فنقول ان اريد انّ الأمر بشخصه لا يسقط عند العقل الّا بعد اسقاط غرضه ففيه انّه غير معقول لما تقدم انّ الشّخص لا يقتضى الّا اتيان نفس متعلّقه وان اريد انّه باق بسنخه لأن علّة الحدوث علّة البقاء فنقول عند الشك يكون شكّا في الحدوث والأصل عدمه ولا مجال للاستصحاب لأنّه من قبيل القسم الثّالث ثمّ انّه لو فرضنا عدم سقوط الشّخص ايضا نمنع وجوب اسقاط الغرض من الأمر بل المعلوم بحكم العقل هو الخروج من العقاب ولمّا كان ذلك اى اسقاط الغرض هنا امر لا بدّ له من البيان للشّارع فعند عدم البيان يحكم العقل بالخروج عن العقاب لأن العقاب على مورده بعد الإتيان بنفسه عقاب بلا بيان ثانيهما ان يكون ذلك محصّلا لما هو الغرض منه ولكن هنا مصلحة اخرى في كيفيّة الإتيان وذلك ايضا على قسمين بحسب التصوّر احدهما ان يكون الغرضان باجتماعهما مطلوبا ومقصودا وإن كان لا مدخليّة للآخر فيما يترتّب على هذا بوجه وذلك لما يرى وجدانا انّ بعض الأغراض انما يفيد في فرض وجود غرض الأخر مع انّ ما يترتّب عليه ويحصل منه في الحالين ام واحد وإن كان لغوا ما لم يحصل تلك الصّورة فتلك الصّورة مخرجة للغويّة الفرض منه وذلك إن كان يعلم ثبوته كذلك فان الى؟؟؟ الا بقصد الامتثال فلا بدّ ان يسقط الأمر الشّخصى لأنّه لا يقتضى الّا ذلك المقدار وهو تحصيل الحاصل ولكنّه بحسب السّنخ باق لأنّ المفيد من ذلك الغرض الّذي كان علّة للامر وهو اجتماعه مع الغرض الحاصل من الأخر باق فلا بدّ ان يكون سنخ الأمر باقيا فيجب ان ياتى به ثانيا مع محصل ذلك الغرض مع احتمال ان لا يسقط الأمر الشّخصى ايضا على ما عرفت في الصّورة السّابقة ولعلّ ذلك ايضا مرجعه الى ما سبق كما لا يخفى ففى صورة الشك لا بدّ من القول بالبراءة لأنّ الشكّ لما يرجع الى انّه هل كان سنخ الأمر باقيا ببقاء الغرض ام لا بعد تحقّق سقوط الأمر الشّخصى فمقتضى القاعدة في مثله البراءة وعلى الاحتمال الأخر كان المرجع الشكّ في الأقل والأكثر على ما سبق وثانيهما ما كان كذلك ولكنّه لم يبلغ ذلك فلا بدّ له من الامتثال ومع الإتيان يسقط الأمر به للتّالى وكذلك الأمر الأخر لأنّه يسقط بالعصيان لسقوط فروعه؟؟؟
[في الأمر الواقع عقيب الحظر :]
قوله : انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا او اطلاقا اقول وليعلم انّ المجرّد في كلام جماعة جريان النزاع على القول بان الأمر للوجوب قال في الفصول ولا يختصّ به بل مجرى على ساير الأقوال في الأمر ممّا عدا القول بالاباحة ايضا ووجهه ظاهر ولا يخفى عليك انّه يمكن القول بجريان النّزاع على القول بالإباحة الخاصّة ايضا اذ قد يقال بكونها ح طاهرا في الإباحة بالمعنى الأعم هذا ولكن جميع الأقوال من القول بكونها ح طاهرا في الوجوب او النّدب او الإباحة او الرّخصة او غير ذلك من الأقوال الثابتة انّما يجرى على القول بكونها حقيقة في الوجوب ثمّ الطّاهر ان محلّ النّزاع ليس هو خصوص صيغة الأمر المخاطب بل اعم منه ومن الأمر الّا غائب وربّما يظهر من بعض تخصيصه
بها كما يشهد به تحريرهم محل النّزاع وقد يستدل له بان وقوع الأمر الغائب واستعماله في الإباحة بعد الخطر شاذ نادر وليس استعماله على حدّ استعمال الصّيغة فيها وانت خبير بانّ الّذي اوقع النّزاع وصار سببا لصرف الأمر عن معناه الأصلى ليس هو غلبة الوقوع وكثرة الاستعمال في غير معناه الموضوع له بل انّما نشأ النّزاع من جهة انّ الخطر انّما يفيد الحرمة والأمر الواقع بعده انّما يفيد رفع هذا المنع ورفعه يحصل بالندب او الإباحة او الرّخصة او غير ذلك وذلك لفهم العرف والاستعمال فعندهم وقوعه عقيب الخطر قرينة لصرفه عن معناه الأصلى ولا يتفاوت في ذلك غلبة الاستعمال وعدمها وحاصل تحرير النّزاع ان الوقوع عقيب الخطر هل هو قرينة لصرف اللّفظ عن معناه الحقيقى او لا فعلى الثّاني يكون مستعملا في معناه الأصلى وعلى الأوّل هل يكون مع كونه قرينة صارفة قرينة معيّنة لخصوص النّدب او الإباحة او غيرهما او لا وهل هنا قرينة اخرى معيّنة اوّلا فتلخّص انّ النّزاع ليس فيما وضع له اللّفظ فيما اذا وقع عقيب الخطر وقد يحكى عن ظاهر السّيد العميدى ان النّزاع فى الموضوع له وانّ الأمر ما وضع للوجوب مط بل الموضوع للوجوب هو الأمر المبتدا دون الواقع عقيب الخطر قوله : وضعا او اطلاقا اقول وذلك لأنّه لو لم نقل بالوجوب كذلك لم يكن دعوى كون وقوع عقيب الخطر قرينة عامه على الصّرف كما هو واضح قوله : فيما اذا وقع عقيب الخطر او في مقام توهّمه اقول لا يكون من محل النّزاع مثل امر الحائض بالصّلاة بعد ارتفاع حيضه ونحوه ممّا كان الأمر فيه عامّا يشمل جميع الأزمان خرج منه زمان خاص حيث انّ الأمر لم يقع في هذه الصّورة عقيب الخطر بل الدّالّ على الوجوب هو الأمر الأوّل الدالّ على الوجوب في كلّ زمان وانّما خصّص بعض الأزمان بالنّهى او فهم التّخصيص بحسب الشّرط او ذكر المانع والمراد بوقوعه عقيب الخطر وقوعه عقيب بحيث يكون متعلّق الأمر هو المتعلّق النّهى عموما وخصوصا او يكون شمول النّهى لهذا الفرد مقطوعا يعنى يكون متعلّق الأمر موردا للنّهى قطعا ولو كان في ضمن العموم المقطوع تعلّق النّهى بهذا الفرد ولو لم يكن كذلك بل كان متعلّق النّهى عامّا ظاهرا في تعلّقه بالفرد المتعلّق للامر بحيث يكون من قبيل العام والخاص والمطلق والمقيّد لم يكن من محل النّزاع لأحتمال كونه مخصّصا وقرينة لعدم تعلّق النّهى بهذا الفرد فلا يكون من المراد به رفع المنع قال المحقّق القمىّ ره ان مثل قول المولى للعبد عن بعد نهيه الخروج عن المجلس اخرج الى المكتب خارج عن موضع النّزاع فانّ الأمر ليس يعيّن ما نهى عنه بل المخطور خروجه عن المجلس من حيث هو خروج عن المجلس والمأمور به هو خروجه ذاهبا الى المكتب ولا يضرّ هذا بدلالة الأمر على الوجوب واورد عليه في الفصول بانّ النّهى عن المطلق يقتضى النّهى عن المقيّد فيكون الأمر به عقيب الخطر عنه ولا يخفى ان النّهى عن المطلق يقتضى النّهى عن المقيّد لكنّه بالإطلاق والدّلالة الالتزاميّة وذلك لا يجعل متعلقها واحدا ولذلك لا تنافي بينهما عند العرف اذ ليس بينهما في نظرهم تناقض وتعارض لأنّ وروده بعد المطلق يكشف عن عدم كونه مرادا جديّا من متعلّق النّهى واذا احتمل عدم كونه مرادا جديّا من متعلّق النّهى كيف يمكن جعله قرينة لانصراف الأمر عن حقيقته
بل الأمر قرينة في هذه الصّورة للتقيّد في المتعلّق والنّهى الّذي يمكن جعله قرينة للانصراف الأمر هو الّذي تعلّق بما تعلّق عليه الأمر بخصوصه بحيث لو جعل بينهما شرائط التّناقض كانا متناقضين ثم اعترض بان الاشتراط اتّحاد المورد من حيث الإطلاق والتّقيد يوجب خروج اكثر امثلة الباب او كلّها منه كما لا يخفى اقول انت خبير بعدم خروج شيء من الأمثلة الّتى مثلوا بها ولو كان الأمر كما ذكر يلزم كون اكثر ما في الأخبار من العموم والخصوص والإطلاق والتّقيد او كلّها من باب الأمر عقيب الخطر او النّهى الواقع عقيب الأمر ويكون مجازا او مستعملا في غير ما هو معناه الحقيقى ولم يفهم منه المعنى الموضوع له وهو باطل جدّا ولم يقل به احد فيما اظنّ فيما اذا اطّلع في الفقه على الخاص بعد العام المخالف له انّ الخاص هنا لم يرد منه معناه الموضوع له كما لا يخفى على المتتبّع فيما ذكره ويمكن دعوى الإجماع على خلافه كما ادّعوه في حمل العام على الخاص والمطلق على المقيّد ثمّ انّ المراد بالخطر هو الخطر الثابت بالشّرع لا الخطر الثّابت من جهة الاحتياط والعقل كما على القول بانّ الأصل في الأشياء الخطر لأنّ الحكم العقلى لا يمكن ان يكون قرينة عن وصف الأمر حقيقة اذ هو من باب عدم البيان من الشّارع ويستفاد ذلك ايضا من استدلالهم على الوجوب بانّه لا كلام عند القائل بكونها للوجوب ان ورودها بعد الخطر العقلى لا ينافي حملها على الوجوب وكذا الخطر الشّرعى وقد يقال ان افادة الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الخطر العقلى نظر الى حرمتها من دون الأمر بها فانّما هى لعدم تعلّق الأمر بنفس الخطور العقلى لأن متعلّق الأمر انّما هى الصّلاة مع قطع النّظر عمّا سواها وهى بهذا الاعتبار ليس موردا للخطر العقلى بل باعتبار كونها تشريعا محرّما فاختلف جهتا الأمر والنّهى ومن البين انّه اذا اختلف جهتاهما كان حال الأمر الواقع بعد الخطر نظير الأمر الابتدائي في دلالته على الوجوب والّا فلا فرق في الخطر بين ان يكون شرعيّا او عقليا انتهى كلامه وفيه نظر فت قوله : بسبب الى المشهور ظهورها في الإباحة اقول نسبة القول بالإباحة الى المشهور او الأكثر مستفيضة في كلماتهم وان اختلفوا في تفسير الإباحة هل هى بالمعنى الأعم اى رفع الحرج في الفعل بحيث يكون مجملا بالقياس الى الأنواع الأربعة او هى بالمعنى الأخص المقابل للاحكام الأربعة المصرّح به في كلام غير واحد هو الأوّل وقد ينسب ذلك الى المش ايضا ... قوله : والى بعض العامّة ظهورها في الوجوب اقول هذا هو مختار المحقّق في المعارج قال صيغة الأمر الواردة بعد الخطر كحالها قبله انتهى وقال العلّامة في المبادي فالأمر الوارد بعد الخطر كالأمر المبتدا عند المحقّقين وفي هداية المسترشدين وحكى القول به عن الشّيخ والمحقّق والعلّامة والشّهيد الثّاني وجماعة من العامّة منهم الرّازى والبيضاوى وعزاه في الأحكام الى المعتزلة وحكى القول به عن الذّريعة والغنية ايضا قوله : والى بعض تبعيّته لما قبل النّهى ان علق الأمر بزوال علّة النّهى اقول وعن كلام بعض ذكر التبعيّة بلا شرط وقد يزاد فى الأقوال القول بكونه للنّدب وقد يقال بالوقف والفرق بينه وبين الرّخصة انّ المتوقّف لم يستفد من الأمر شيئا ولا يرى
ظهوره في خصوص الجنس ولا الفصل بخلاف القول بالرخصة فانّها عليه مستظهر من نفس اللّفظ واحتجّ القائل بالوجوب سوى ما ذكر بانّ الأصل ان يحمل الأمر على معناه الحقيقى ما دام لم يوجد مانع بمنعها عنه والمانع هنا ليس مانعا الجواز الانتقال من الخطر الى الوجوب والقائل بالنّدب بانّ النّدب اقرب المجازاة الى الحقيقة واذا تعذّرت الحقيقة بواسطة عدم فهم العرف يجب الحمل على اقرب المجازاة قال بعض المحقّقين والظّاهر انّ حجج ساير الأقوال المذكورة الرجوع الى فهم العرف فكلّ يدّعى استفادة ما ذهب اليه من ملاحظة الاستعمالات غير انّ القائل بدلالته على رجوع الحكم السّابق انّما بنى على دلالة اللّفظ على ارتفاع الحكم الظّاهري فبعد ارتفاعه بعود الأوّل لزوال المانع عن ثبوته اخذا بمقتضى الدّليل القاضى بثبوته والقائل بالوقف يرى التّعادل بين ما يقتضى حمله على الوجوب وما يفيد حمله على غيره وقد يدّعى استناد صرف الأمر عرفا عن افادة الوجوب في المقام الى غلبة استعماله ح في الإباحة فيكون تلك الغلبة باعثة على فهم الإباحة فيبنى الأمر ح على تقديم المجاز الرّاجح على الحقيقة المرجوعة انتهى كلامه قوله : والتّحقيق انّه لا مجال للتشبّث الخ اقول ما ذكره ره من انّ موارد الاستعمالات لا يثبت معنى عامّا نقول به في تمامها واضح لوضوح انّ استفادة المراد انّما يكون من القرينة المكتنفة وانّما اللازم بيان انّ وقوعه عقيب الخطر قرينة صارفة للّفظ عن معناه الحقيقى ام لا ومع تسليم كونه صارفة هل هو قرينة معيّنة لأحد المعاني المحتملة ام لا ثمّ ما الأصل في ذلك اذا شككنا في كونه قرينة صارفة ام لا قد يقال ان الأصل هنا هو الحمل على الحقيقة وما هو معناه الحقيقى لأصالة الحقيقة مع عدم المانع عنها والشك في قرينة وقوعه عقيب الخطر مندفع بالأصل ويمكن ان يقال ان الشك هنا في قرينة الموجود لا في وجود الأصل القرينة ولا اصل هنا لعدم الحالة السّابقة للموجود واصالة عدم وجود القرينة لا يعتمد عليها في نفى قرينيّة الموجود لكونها مثبتة فلا بدّ ان يتوقّف والقول بكونه مجملا والقدر المتيقّن المعلوم التّرخيص في الفعل الذى هو جنس للاحكام الأربعة وامّا كون وقوعه عقيب الخطر قرينة صارفة عن الوجوب الّذى هو معناه الحقيقى بحيث يكون الأمر مستعملا في معناه المجازي فقد يتمسّك به بالتّبادر وانّ المستفاد من الأمر في ذلك المورد وهو الرّخصة ورفع الخطر فيكون اللّفظ مستعملا في الجنس ولا بدّ ح من تحصيل الخصوصيّة من الخارج ولا يكون اللّفظ مستعملا في الخصوصيّة واللّفظ على هذا لا يكون مجملا بل مستعملا في الرّخصة بالمعنى الأعم ولم يظهر ذلك التّبادر عند المص ولم يتمّ كونه قرينة صارفة عن معناه الحقيقى فيكون اللّفظ مع احتمال كونه قرينة صارفة مجملا حيث انّه لا ظهور هنا في المعنى الحقيقى ولا مجرى لأصالة الظّهور واصالة الحقيقة وهذا هو القول بالتوقّف ويكون الفرق بينه وبين المش انّ المستعمل فيه على القول المشهور معيّنا وو لكنّها معلوما وهو الرّخصة بخلاف ذلك القول فانّها احدى المحتملات
ولكنّها القدر المتيقّن لا انّها المستعمل فيها اللّفظ ثم انّه لو وقع الأمر عقيب الكراهة ففى كونه كالواقع عقيب الخطر وكونه مستعملا في رفع المرجوحيّة والكراهة وجه ولعل الظّاهر هو الحمل على معناه الحقيقى لمنع غلبة استعماله في الرّخصة ح لو قلنا بكونها هو القرينة للاستعمال في الرّخصة ومنع قرينيّة وقوعها عقيب الكراهة في ذلك لعدم الفرق بينه وبين ساير الموارد من تبادر الوجوب وبعبارة اخرى ظهور الأمر في الوجوب ح اظهر من ظهور الكراهة السّابقة على الأمر في كونه مستعملا في الرّخصة لو سلمنا الظّهور في الجملة ولا ننكره اصلا ثمّ اعلم انّه قد ظهر ممّا قدمنا حال النّهى الوارد عقيب الوجوب حيث انّه محتمل لأن يراد منه مجرد الرّخصة في التّرك او يراد منه خصوص الكراهة او يراد منه خصوص الحرمة وتصوّر النّزاع فيه وتاتى الاحتمالات بل استعمالها كذلك في الاستعمالات ممّا لا اشكال فيه انّما الأشكال في الظّهور النّوعي في ذلك صرح في حاشية المعالم بكونه كالأمر بلا فرق بينهما فالكلام فيه كالكلام فيه حرفا بحرف وقد يستشكل ذلك بان استعمال صيغة لا تفعل في التّرخيص بالتّرك اى الجنس بعيد عن مجارى الاستعمالات في المحاورات نعم استعماله في الكراهة كثيرة واحتماله قائم الّا انّه لا يمكن دعوى الظّهور فيها في المقام اذ لا شهادة لكونه واردا عقيب الوجوب على الكراهة بوجه فت
[في المرّة والتّكرار :]
قوله : الحق انّ صيغة الأمر مط لا دلالة لها على المرّة ولا التّكرار الخ اقول يحتمل ان يكون النّزاع في دلالة الصّيغة من جهة الوضع كما يشهد به ظاهر العناوين ويحتمل ان يكون من جهة الإطلاق ولو بلحاظ الانصراف كما في دلالتها في الوجوب
[تنبيه :]
اعلم انّ متعلّق الهيئة هو المامور به ومفاد الهيئة هو الحكم المجعول فكلّ ما يكون من خصوصيّات الحكم لا بدّ من ان يكون الذّال عليها (1) المادّة والمرة والتكرار لو كان من خصوصيات المأمور به كان كان المراد بها كميّة الفعل المأمور به من حيث الكثرة والقلّة فلا بدّ ان يكون البحث في الدّلالة من جهة المادة وإن كانا من خصوصيّات الحكم فالبحث فيهما من جهة الهيئة ولكن لا يخفى عليك انّه لا يمكن ان يكونا من خصوصيّات الحكم والطّلب لعدم المعنى له فلا بدّ ان يكون النّزاع من الجهة الأولى ودلالة المادّة لا الهيئة عكس ما افاده صاحب الفصول ويمكن ان يبحث عنهما من جهة الامتثال بان يقال امتثال المأمور به هل يحصل بالمرّة او التّكرار او لا خصوصيّة لإحداهما بخصوصيّتهما بل انّما يحصل بوجود الطّبيعة وارتباطه بالصّيغة من جهة انّ الصّيغة متكفّلة لحكم الامتثال وهو الإيجاد لأنّ حقيقة الطّلب المتعلّق بالمادّة يرجع الى طلب الوجود والإيجاد وهو مرتبة الامتثال وان عبر عن المرّة والتّكرار بالدّفعة والدفعات لا محالة يكون مورد النّزاع هو الثّاني لأنّ المتّصف بهما في الحقيقة هو الإيجاد واتّصاف المادّة بهما بلحاظ ايجادها وبعبارة اخرى المعنى المصدرى يتّصف بهما لا نفس الطّبيعة الّتى هى مدلول المادّة وان عبر بالفرد
__________________
(1) الهيئة وكلّ ما يكون من خصوصيّات المامور به لا بدّ ان يكون الدّال عليها
او الأفراد يمكن ان يجرد النّزاع على الوجه الأوّل لتصوّر الفرد والأفراد لنفس الطّبيعة كما يتصوّر لأصل الوجود ايضا فعلى كلا التّعبيرين يصحّ النّزاع في المورد الثّاني دون الأوّل فت جيّدا قوله : طلب ايجاد الطّبيعة اقول ليس المراد بالطّبيعة في هذه العبارة هى الطّبيعة في قولهم متعلّق الأوامر هى الطّبيعة او الفرد حتّى يكون القول بالمرّة والتّكرار من تبعات القول بتعلّقها بالأفراد بل المراد هى الطّبيعة المجرّدة عن الكميّة المتعلّقة بها بلحاظ وجودها وسيأتي فيما سيأتي جريان القولين على القولين قوله : والاكتفاء بالمرّة اقول الاكتفاء بها على القول بالطّبيعة فيما اذا كان في مقام البيان والّا فالاكتفاء بها مبنى على اجراء البراءة على ما سيجيء قوله : بل هو الدّفعة والدفعات او الفرد والأفراد. : اقول ظاهر الدّفعة او الدّفعات هو الأفراد الطّوليّة من المادّة او الوجود بحسب الأزمنة والفرد والأفراد اعم من ذلك او يكون الحال في كليهما واحدا فيشتمل الأفراد الطّوليّة والعرضيّة واختلاف التّعبير من جهة لحاظ متعلّق الهيئة والمادّة فمن عبر بالدّفعة والدّفعات لاحظ الوجود ومن عبر بالفرد لاحظ المادّة او انّ التّعبيرين من القائلين بتعلّق الأوامر بالطبائع والقائلين بتعلقها بالأفراد فالأوّل من الأوّل والثّاني من الثّانى ولعمرى النّقى والأثبات بالنّسبة الى المعنى انسب منهما بالنّسبة الى الألفاظ قوله : توهّم انّه لو اريد اقول الفرد والأفراد ان لوحظ بالنّسبة الى متعلّق الهيئة وهو المادّة لا محالة يكون هذا القول من تتمّة البحث الأتي على ما ذكره المتوهّم ويكون مقابلا للقول بالطّبيعة وان لوحظ بالنّسبة الى متعلّق الطلب وهو الوجود على ما يراه المص فلا يكون مرتبطا بمتعلّق الهيئة فيصحّ على كلا التّقديرين فت جيّدا ولا يخفى عليك انّ القول بالطّبيعة على ما سيقرّره المص في محلّه انّ وجود السّعى بما هو وجود السعى تمام المطلوب من غير نظر الى خصوصيّات الوجود وعوارضها العينيّة والقول بالفرد هو كون الطّلب متعلّقا بخصوص الوجود والأوّل كما ترى لا يتفرع عليه الفرد او الأفراد دون الطّبيعة بلا فرق بين كون المراد طبيعة فعلى اىّ حال يكون الفرد والأفراد من خصوصيات كون متعلّق الأوامر الأفراد دون الطّبيعة بلا فرق بين كون المراد طبيعة الوجود او طبيعة المادة والحاصل انّه اذا لوحظ خصوصيّة الفرد اعم من الوجود والمادّة ينازع في الفرد او الأفراد وامّا اذا لم يلاحظ الّا نفس الطّبيعة او الوجود السّعى بما هو هو لم يبلغ الى الكلام الى الفرد او الأفراد كما هو واضح فت جيّدا قوله : ولا اشكال بناء على القول بالمرّة اقول وذلك من جهة ان احتمال ان يكون المراد بالمرّة تقييد الماهيّة بها بحيث يعتبر فيها عدم وجود غيرها معها حتّى يكون لازمه عدم الامتثال فيما اذا جاء بها مرّة بعد مرّة بعيد من كلامهم كما ينادى به احتجاجهم بل لعلّه معلوم البطلان وامّا احتمال ان يكون المراد التّقييد بها بحيث يدلّ بمنطوقها على عدم ارادة الزّائد من المرّة بحيث يكون عدم المجال لاتيان المأمور به ثانيا من جهة دلالة اللفظ لا لبطلان الامتثال عقيب الامتثال فليس ببعيد بذلك البعد وقال في المعالم بعد ذكر حجّة القائل بالمرّة بانّ السّيد اذا قال لعبده
ادخل الدّار فدخلها مرة عدّ ممتثلا عرفا والجواب انّه انّما صار ممتثلا لأنّ المأمور به وهو الحقيقة حصل بالمرة لا لأن الأمر ظاهر في المرّة بخصوصها اذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما بعدها ولا ريب في شهادة الفرق بانّه لو اتى بالفعل مرة ثانية وثالثه يعد ممتثلا وآتيا بالمأمور به وما ذاك الّا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة والكثرة انتهى وح يبطل الامتثال بغيرها ثانيا وثالثا وان جوزنا الامتثال عقيب الامتثال نعم يكون من ذلك الباب لو قلنا بان المراد بالمرّة ما عن المحشى الشّيرازي على العضدى هى الطّبيعة المقيّدة بالوحدة المطلقة بحيث يصدق على الماتي به ثانيا فما زاد انّه طبيعة مقيّدة بالوحدة المطلقة كما يصدق عليه انّه طبيعة او يقال بانّ المرّة يحصل في ضمن التّكرار يعنى يجوز ان يمتثل بالتكرار باعتبار ما يتضمّنه من المرّة كما انّه يمتثل به على الطّبيعة باعتبار ما يتضمّنه من الطبيعة نعم لو كان المراد من بطلان الامتثال عقيب الامتثال من جهة انّ الماتى به ثانيا ليس بما هو المأمور به ومغاير له ولو بالقيد يتم المرام في المقام فت واعلم انّ المذكور في المقام انّما هو حال المرّة بالنّسبة الى الإيجادات المتتالية الطّوليّة وامّا بالنّسبة الى الأفراد الموجودة عرضا فليس في العبارة ما يدلّ على ان الامتثال يقع بالمجموع او الواحد منهما او الجميع فان كان المراد من القائل بهما الدفعة والدّفعات فالظّاهر حصول الامتثال بجميع الأفراد اذ هنا ايجاد واحد للطبيعة وإن كان المراد بالفرد فالامتثال بواحد منها لتساوى الأفراد من حيث ذاتها في حصول الطّبيعة وعدم مرجح خارجى لأحدها ولو احتيج الى التّعيين استخرج بالقرعة قوله : فالمرجع هو الأصل اقول يحتمل بعد ما لم يكن في مقام البيان مانعيّة الزيادة ولكنه مدفوع بما تقدم ويحتمل شرطيّة الزّيادة او جزئيتها ـ للمأمور به والأصل فيهما البراءة او الاشتغال على الخلاف ويحتمل كونه تكليفا مستقلّا والأصل فيه البراءة قوله : فيكون ايجادها في ضمنها نحو من الامتثال اقول لا ينبغى الأشكال في انّ الطبيعة هنا وجودات متقارنة متعدّدة بتعدد الأفراد ولا ينبغى التأمّل في انّ حصول الطّبيعة كما يصدق بحصول كلّ واحد منها كذلك يصدق بحصول الجميع اذ حصول الجميع حصول للطّبيعة فحصول الطّبيعة كما يحصل بكلّ تحصيل بجميعها الموجودة في انّ واحد ولما لم يكن المطلوب الّا نفس حصول الطّبيعة فحصول الطّبيعة من غير امر زائد عليه ينتج بلا اشكال امتثال المطلوب بذلك اى باتيان الأفراد دفعة واحدة مع حصول شرط الامتثال وهو قصد الأمر الخارج عن المقام هذا اذا كان الوجودات متقارنة وامّا الوجودات المترتّبة فتحقّق الامتثال بالوجود الأوّل دون الموجود منه ثانيا لتحقّق الامتثال وسقوط الأمر به عقلا ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال وتوضيح المقام انّ الامتثال يحتاج الى امرين احدهما ايجاد المامور به بحذافيره من شرائطه واجزائه والثاني : الأمر اذ مع انتفاء الأوّل ولو كان الثّاني باقيا ليس الماتي به هو المأمور به ومع انتفاء الثّاني ولو كان الأول محقّقا لا امر
حتّى يمتثل فعلى القول بعد ما كان المرّة من قيود المأمور به ووجدا اوّلا فالمأتى به ثانيا ليس هو المامور به المقيّد فلا معنى لتحقّق الامتثال به فيكون انتفاء الامتثال به لانتفاء الأوّل وعلى القول بالطّبيعة لما كان المطلوب هو الطّبيعة من غير خصوصيّة شيء فيها اذا اتى بها مرة كان المامور به موجودا يتحقق الامتثال به وبعد تحقق الامتثال سقط الأمر وبعد سقوطه لا معنى لامتثاله بايجاد الطّبيعة ثانيا فبطلان الامتثال عقيب الامتثال هنا لانتفاء الثّاني لا الأوّل اذ المفروض انّ الطّبيعة الماتي بها ثانيا هو الماتي به اوّلا من غير نقص شيء او زيادة عنها فان قلت هذا اذا قصد الإتيان بالطّبيعة وامتثال الأمر بالفرد الأوّل وامّا لو قصد الامتثال بالأفراد التّدريجيّة وليس الامتثال بها الّا كالامتثال بهما في الأفراد الدّفعية لتحقّق الطّبيعة في ضمن المجموع ايضا كتحقّقها في ضمن كلّ واحد منها قلت اذا قصد الامتثال بهما لا محالة قصد الامتثال بالأوّل ومع ذلك القصد وحصول الطّبيعة المأمور بها فى ضمن الأوّل لا محالة يسقط الأمر اذ ليس وراء العبادات قرية قصد الأمر وحصل المأمور به بشر اشره نعم لو فرض عدم سقوط الأمر بمجرد الإتيان كان لم يكن امتثال الأمر علة تامّة لحصول الغرض الأقصى فيمكن ان يقال هنا ببقاء الأمر لبقاء الغرض الموجب له فله ان يبدّل الامتثال بان يأتي بالفرد الأخر بداعى الأمر فيختار المولى ما هو احب له او ياتى هو بفرد آخر حسن عنده او يبدّل المأتي به مط فيتحقّق الامتثال بالفرد الأخر لا بالفرد الأوّل وذلك من جهة انّ المأمور به على ما عرفت يتحقق بالثّاني كتحقّقه بالأوّل والأمر لما كان معلولا للغرض وكان الغرض باقيا لا معنى لسقوطه مع بقائه ولذا لو خرج الفرد الأوّل عن كونه محصّلا للغرض يكون الأول باقيا ويجب على العبد الإطاعة من غير احتياج الى الأمر الجديد وسيأتي توضيح ذلك في المبحث الأتي ايضا
ولنذكر في المقام امورا
[الأمر] الاول : انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف لا محالة يترتّب عليه عند صدور الفعل لأنّ عدم ترتّبه عليه لا محاله يكون لنقصان فيه وهو مستلزم للجهل تعالى شانه وامّا الغرض من نفس الجعل والأمر فلا بدّ ان يكون مترتّبا عليه سواء عصى او اطيع بلا اشكال في شيء منهما وامّا الأعراض المترتّبة على فعل المولى كالتّوضى والشّرب من الماء الذى هو فعل المولى فالأمر باتيان الماء كالأمر بالمقدّمات يكون الغرض منه التمكّن من الماء وهو يحصل بنفس الإتيان ألا ترى انّه لو اتى بالماء وبعد لم يشرب ولم يتوضّأ لم يصحّ منه الأمر باتيان الماء فقبح الأمر منه بعد الإتيان ليس الّا من جهة السّقوط ولو فقد الماء وأريق يصحّ منه الأمر ثانيا كالأمر بسائر الأمورات الأخر المتعلّق بنفس المولى ولعمرى ما ذكرنا واضح لا اشكال فيه بعد التّنبيه وحقيقة ما ذكره ره هو القول بالمقدّمة الموصلة واشتباه الغرض النّفسى بالغرض الغيرى
[الأمر] الثانى : انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال عقيب الامتثال مرجعه الى عدم المامور به فى المرتبة الثّانية او الى عدم الأمر اذ الامتثال لا بدّ له من الأمر ومن اتيان المأمور به على وجهه وبانتفاء كلّ منهما لا يعقل الامتثال
[الأمر] الثّالث : طلب الفعل وطلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء
يعنى يكون الطّبيعة محبوبة كيفما وجدت واين ما وجدت مبغوضة كيفما وجدت واين ما وجدت فكلّما وجدت الطّبيعة وجد المحبوب والمبغوض والفرق انّ اتيان المبغوض ولو في ان مخالفة واتيان المحبوب ولو في ان موافقة تعد الّا انّ هذا لا يصير سببا لخروج الطّبيعة عن المحبوبيّة فالطّبيعة لو اتى بها ثانيا كما انّ المأتي بها طبيعة بلا اشكال وشبهة كذلك انها محبوبة ومتعلّقة للحب فاندفع المحذور ان من بطلان الامتثال عقيب الامتثال وان شئت قلت معنى محبوبيّته الطّبيعة المطلقة افتراق الحب بجميع وجوداتها فيكون في قوّة الأوامر المتعدّدة حب بتعدد وجوداتها ولا ضير كونه كذلك في ظرف التّحليل فيكون كل امتثالا لأمره ألا ترى انّه لو نهى عن شرب الخمر فامتثله في يوم فهل لا يكون ممتثلا في ذلك اليوم للنّهى ولا يضرّ ذلك مخالفته في يوم آخر فثياب ويعاقب او ترى من لا ينفك عن شرب الخمر متّحد العقوبة مع من شرب في مدّة عمره مرّة مع انّ النّهى واحد والمنهى عنه واحد وله امتثالات كذلك ونظيره الأمر المتعلّق بالمركّب مع اتيان كلّ جزء من اجزائه بداعى ذلك الأمر المنبسط على الكل مع بقائه بالنّسبة الى الأجزاء الأخر فامتثاله مقرون ببقائه وما ذكرنا لا اشكال في تصوّره بالنّسبة الى الطلب الاستحبابي فاذا صارت الطّبيعة محبوبة كذلك يكون كل وجود من الطّبيعة مستحبة كذلك فيمتثل عقيب الامتثال والامتثال غير مناف لبقائه ولو لا يصحّ ذلك على ما قلناه لا يمكن الإتيان بالقرينة الخارجيّة على ارادته مع امكانه بل وقوعه كقوله الصّلاة خبر موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر وكذلك ساير ادلّة المستحبات الّتى لا يخرج عن الاستحباب والمطلوبيّة باتيانها بداعى امرها مرّة واحدة نعم قد يشكل ذلك في الواجبات بانّه لو كان باقيا لكان باقيا على نحو المحبوبيّة الصّرفة لعدم العقوبة بعد الإتيان بفعلها مرّة واحدة وإن كان باقيا كذلك كان مستلزما لارادة الوجوب والاستحباب من لفظ واحد وهو باطل ولكن الأمر فيه سهل من حيث انّ مرتبة الوجوبيّة مغايرة لأصل المحبوبيّة فالأمر يمتثل اولا بمرتبته ويمتثل ثانيا بنفس المحبوبيّة نظير ما ذكر في اتيان اجزاء المركّب بداعى امره اذ من اتى ببعض الأجزاء يمتثل نفس الأمر الّذي اطيع ببعض اجزائه فت جيّدا واغتشاش الأمور وسوء الأحوال بمعنى عن الغور في المرام واتمام الكلام وعلى الله المتوكّل وبه الاعتصام
	اين زمان بكذار تا وقت ديگر
 
	
	شرح اين هجران واين سوز جگر
 


[في الفور والتراخي :]
قوله : بلا دلالة على تقييدها بأحدهما اقول لو كان الفور والتّراخى عبارتين عن الزّمان المتّصل والمنفصل فالمقيد بهما هو المادّة كما يحتمل ان يقيد بهما الهيئة ايضا وإن كان المراد بهما العجلة والثّاني فالمتّصل بهما الهيئة فقط من حيث كان مفادها طلب الإيجاد ولك ان تقول ان مسئلة الفور والتّراخى ليس من مسئلة الواجب الموسع والمضيق حيث انّ الواجب في تلك المسألة ملحوظ فيها الزّمان قيدا فيتّصف الواجب بلحاظ الزّمان المقيّد به الى المضيق والموسع بل المراد انّ الواجب الّذي لم يكن مقيدا لزمان ولم يكن لوحظ في مقام الجعل الّا نفس
الفعل هل اللّازم اتيانه فورا او يجوز التّراخى او يجب فيكون البحث؟؟؟ متكفّلا لحال الامتثال المأمور به بعد معلوميّة عدم تقييده بالزمان مط وإن كان اللّازم اتيانه فيه فهذا الزّمان الملحوظ في المقام زمان الامتثال للواجب الّذى لا محالة يقع فيه لا الزّمان الّذي لوحظ دخله في الواجب المتّصف بلحاظه الى المضيق والموسع والمادّة وان كانت قابله التّقييد بالزّمان الّا انّها غير قابلة للتّقييد بمثل هذا الزّمان الّذى يعلم بعدم دخله في المأمور به فالفور والتّراخي ليسا من قيود المادّة فالشكّ في الفوريّة والتّراخيّة ليس مرجعه الى الشكّ في الجزئيّة او الشّرطيّة بحيث يكون جميع الواجبات من الموسع او المضيق وليس ايضا من قيود الهيئة بحيث لو علمنا بواجب بغير عنوان الصّيغة لا نشكّ في فوريّته وتراخيّته فالأولى في تحرير البحث هكذا انّ المولى اذا اوجب شيئا هل اللّازم امتثاله بالفور او يمتثل بالتّراخى ايضا فيكون البحث في كيفيّة الإطاعة والامتثال فنقول في ذلك ان ورد دليل في لزوم اطاعة على احد النّحوين فهو والّا فالأصل عدم دخل احدهما بخصوصيّته في كيفيّة الإطاعة قوله : وكذا آية (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) اقول يحتمل ان يكون الآية من السّباق اى تسابقوا بالخيرات اى لم يكن احدهم بحيث يسبقه الأخر في الخيرات فيكون هذا تحصيصا على المسابقة في الإطاعات والمبرات ومنه قوله فاستبقا لدى الباب ولا ربط لهذه الآية على هذا بما نحن فيه قوله : ولا ببعد دعوى الخ اقول حاصله ان الإطاعة والمعصية انّما هما حكمان عقليان منشأهما التخلّص عن العقوبة او الوصول الى المثوبة وبعبارة اخرى تحصيل رضى المولى او الفرار عن سخطه وهذان الملاكان كما ترى حاصلان في دفع العقاب والسّخط الموجودان بالترضية والاستغفار فكما انهما يحصلان او لا باتيان وليس وراء ذلك شيء من المثوبة والعقوبة فكك حاصلان بسرعة الإتيان به ولا يترتّب على تركه شيء الّا بقاء تلك العقوبة الأوليّة وما ذكرنا هو المناط في الإرشاديّة والمراد بحسن المسارعة والاستباق حسنهما كحسن الإطاعة بحيث لا يحصل بتركهما الإبقاء ما يقتضيان رفعه وعلى هذا يكون جميع الأدلّة السّمعيّة في ذلك ارشاديّا
[البحث في الإجزاء :]
[في وجوه أحسنية قوله : الإتيان بالمامور به على وجهه]
اقول هذه العبارة احسن من قولهم الأمر يقتضى الإجزاء من وجوه
[الوجه] الأوّل : انّ الظّاهر ان النّزاع ليس في خصوص لفظ الأمر بل يشمل جميع الواجبات ممّا دلّ عليه باللّفظ او بغيره من اللبيات
[الوجه] الثّانى : انّ الظّاهر من العبارة الدّلالة اللّفظيّة وهى لبعيد من المقصود بل لا بدّ من توجيهه
[الوجه] الثالث : انّ حقيقة الاقتضاء انّما هو في الامتثال لا في الأمر اذا المقتضى للسّقوط وعدم التمكّن من الإتيان ثانيا هو اتيان المأمور به وامتثاله لا نفس الأمر والحكم والظاهر انّ غرض الفقهاء من هذه العبارة انّ الأمر لا محالة يدلّ على ان متعلّقه وهو المأمور به هو الّذى مشتمل على المصلحة المقضية للحكم دلالة المعلول على العلّة والإتيان بالمأمور به اتيان بما هو واقع المصلحة والإتيان بالواقع كذلك لا محالة مسقط للواقع فيكون الأمر دالا على الأسقاط وبعبارة اخرى
الأمر يدلّ على ان اتيان المأمور به مسقط ومقتضى للاجزاء فيكون الدّلالة بالواسطة لا انّه يدلّ بلا واسطة في البين ويكون المراد من الأمر مطلق الإيجاب من الشّارع من غير مدخليّة في لفظ او في اللّفظ والغرض من الدّلالة هى الدّلالة العقلية قوله : فانّه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيّا اقول وذلك لأنّ الظّاهر من المامور به في العنوان دخل العنوان فيكون المراد الإتيان بالمأمور به بما هو امر به ولا محاله يكون ح مشتملا على الكيفيّات المعتبرة فيه بهذا العنوان فلا يحتاج الى قيد زائد وامّا قصد القرية فانّها من كيفيّات الإطاعة والامتثال لا من خصوصيّات المأمور به (1) اللهم الّا ان يراد به الكيفيّات المعتبرة شرعا ولو في اطاعته لا في مأمور بهيئة بان يكون من الأجزاء والشّرائط اذ للشّارع ان يقيد الإطاعة بنحو خاص لحصول غرضه بذلك النحو كما فيما علم التعبّدية شرعا فح لا يكون القيد توضيحيّا لأنّ الإتيان بالمأمور به بجميع شرائطه واجزائه لا يستلزم الإتيان بما له من الكيفية الخارجة عن متعلّق الأمر او يراد به الكيفيّات المعتبرة في المأمور به شرعا او عقلا فيدخل كيفيّة الإطاعة ايضا ولو قيل بانّ المراد بالإتيان في العنوان هو الامتثال (2) بالمأمور به والإطاعة به وبعبارة اخرى امتثال الأمر بالمأمور به يكون على وجهه على ما فسّر به المض ايضا توضيحيّا لكيفياته الإتيان عنه والأمر سهل بعد لزوم جعل العنوان كاشفا عن المراد بحيث لا يضرّه التّوضيح والتّبين خصوصا لو كان بعض الخصوصيّات دلالته على نحو يحتاج الى التوضيح فتامّل جيّدا قوله : لا وجه لاختصاصه به اقول عبارة التقريرات فلا وجه لتخصيصه بالذكر من بين الشّرائط والأجزاء المعتبرة في المأمور به وهو غير تمام لأن وجه الاختصاص على هذا عدم التمكّن من دخول هذا الشّرط تحت العنوان المأمور به لعدم امكان الأمر به بخلاف ساير الشّرائط فانّها داخلة في المأمور به فيكون ذكرها مستدركا وغرض المض فلا وجه لاختصاصه بالذّكر دون قصد التّقرب المعتبر في العبادة المشتركة معه في عدم امكان دخوله تحت المأمور به فلا بدّ ان يراد منه التّعميم بحيث يشملهما قوله : ان قلت هذا انّما اقول توضيحه انّ النّزاع ليس في انّ الإتيان بالمأمور به هل يقضى بنحو العلية والتّأثير في جميع الموارد وانما يصحّ ذلك التّحرير بالنّسبة الى امره فقط وامّا بالإضافة الى امر آخر كالاضطراري بالنّسبة الى الاختياري والظّاهرى بالنّسبة الى الواقعى فالنّزاع في دلالة دليلهما يعني هل دليلهما يدل على إسقاط الواقع عنه اوّلا وجوابه انّه لا ينافي ما ذكر من انّ الإتيان هل يقتضى أو لا يقتضى غاية الأمران منشأ كون الإتيان كذلك هو دلالة الدّليل وفي العبارة مسامحة قوله : غايته انّ العمدة في سبب الاختلاف الخ اقول لا يخفى عليك انّ دلالة دليل الأوامر الاضطراريّة والظّاهريّة قد يكون على نحو تبدّل الواقع بمعنى انّ الواقع في حال الاختيار هذا وفي حال الاضطرار هو ذاك فيكون الواقع مختلفا بحسب الحالين وقد يكون على نحو يسقط الواقع الاختياري بمجرد الإتيان بالاضطرارى
__________________
(1) لأن الكلام فيما علم كيفيّة الأمر وكيفيّة طاعته شرعا
(2) فيكون المراد الامتثال
لكونه متكفّلا للمصلحة وكذلك الحال في الأوامر الظّاهريّة كما يشعر بذلك القول بالطّريقيّة والسببيّة فعلى فرض تبدّل الواقع لا معنى للقبول بانّ الإتيان بالأمر الاضطراري او الظّاهرى يقتضى الأجزاء لأن الأسقاط انّما هو بلحاظ الجعل لا بلحاظ الإتيان بهما نعم لو كان الجعل ثابتا في مرحلة ثبوتهما وكان السّقوط بلحاظ امتثالهما والإتيان بهما كان لما ذكره مجال فت جيّدا ثم لا يخفى عليك ايضا انّ بعد دلالة الدّليل واحرازها لا مجال للنّزاع في الكبرى ومجرد النّقل عن البعض مع بداهة تحقّقه بعد الفرض لا يصحّح ان يعنون وينازع مع امكان تحرير النّزاع في الصّغرى ولعلّه اشار الى بعض ما ذكرنا بقوله فافهم قوله : تحقيق الكلام فيه يستدعى الخ اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره من التّحقيق لا محصّل له واللّازم في المقام ان يقال انّ الاضطرار كالاختيار مقسّم للجعل الواقعى فالواقع الاضطراري لا امر له واقعا الّا هذا فمع الإتيان به يجرى من الأمر به عقلا ولا امر سوى هذا كما انّ الصلاة في الحضر اربع ركعات وفي السّفر ركعتين فليس هنا امر آخر حتّى يتصوّر الأجزاء بالنّسبة اليه والحاصل ان الاضطرار علّة لانقلاب الجعل واقعا كالاختيار ففى كلّ من المقامين امر واحد لا اجزاء الّا بالنّسبة الى امره ولا معنى للاجزاء وعدمه بالنّسبة الى امر آخر في مقام آخر كسائر الموضوعات المختلفة نعم لا بدّ من الاضطرار ان يلاحظ انّ حصوله في جزء من اجزاء الزّمان يكفى في الانقلاب الواقع او لا بد من كونه كذلك في جميع الوقت لو فرضنا الواجب من الموسع مثلا قوله اذا لم تجد واماء فتيمّموا يكفى في ثبوته عدم الوجدان في حال يريد الصّلاة فيها او معناه عدم الوجدان في جميع الوقت فإن كان الأول لا بدّ من الحكم بالصّحة مط وإن كان الثّانى فمع الإتيان باحراز العدم في جميع الوقت يحكم بفساد صلاته مع وجود الماء في آخر الوقت وما تخيّله من الأمر لا واقعيّة له فلا اجزاء هنا اصلا والحاصل : انّ موضوع الاضطرار كموضوع المسافر والحاضر لا بدّ من ملاحظة دليله واستفادة مقداره منه وعلى اىّ حال ليس هنا الّا جعل واحد والفرض انّ الإتيان به مقتض للاجزاء به عقلا وقد عرفت انّه لا معنى للاجزاء بالنّسبة الى امر آخر في موضوع آخر فت جيّدا قوله : والتّحقيق انّما كان منه الخ اقول توضيح مرامه انّ الصّلاة مثلا انّما يثبت من الأدلّة اشتراطها بالطّهارة وثبت من القاعدة ان كل ما هو مشكوك الطّهارة والنّجاسة طاهر فيكون هذه مبنيّة للطّهارة الواقعة شرطا للصّلاة وانّهما اعمّ من الواقعيّة والظّاهريّة فالعمل معهما عمل على ما هو شرطه يجب جعل الشّارع ولا يكون العمل ح بلا شرط وهذا هو معنى الأجزاء فيه وبعبارة اخرى ادلّة الاستصحاب حاكمة على دليل الشّرط ويوسع كميّتها بحيث يكون المراد بها اعم من الواقع والاستصحاب وقد صرّح بالحكومة كذلك الشّيخ في مبحث لا ضرر من البراءة ويمكن ان يقال ان الأصول العمليّة لا يكاد يمكن ان يكون حاكمة على الأدلّة الواقعيات وتوضيح ذلك ان الدّليل اذا كان شارحا معناه
ان؟؟؟ سارحا له فيعمّم الموضوع ويشمل بحسب الواقع ما ليس من افراده بحسب التفاهم الواقعى او يخصّه كذلك ومعنى قوله عليه السّلم كل شيء طاهر حتّى تعلم انّه قد زهو انّ الشىء المشكوك طهارته ونجاسته طاهران الواجب ان يكون العمل على وفق الطّهارة لا انّه طاهر واقعا للزوم الكذب فيكون مدلول القاعدة جعل الطّهارة في موضوع المشكوك ومعنى جعلها جعل الأحكام المترتّب عليها بمعنى لزوم ترتيب آثار طهارة الواقعيّة ومثله كيف يكون شارحا للموضوع ومبيّنا له اذ ليس معنى القاعدة تعميمها للطّهارة الواقعة في موضوع الدّليل وان شئت قلت انّ مرتبة الحكم الظّاهرى انّما هى متأخّرة عن الحكم الواقعي وليست في مرتبته فكيف يكون مبيّنا لموضوعه نعم لو كان المراد من القاعدة اثبات احد طرفى المشكوك وانّه هو الواقع كما في الأمارات كان جاريا مجراها وملخّص الكلام انّ المجعول في الأصول في قوله كل شيء طاهر حتى تعلم الخ إن كان اثبات احد طرفى المشكوك يعنى انّ ما يحتمل كونه في الواقع طاهرا او نجسا فهو طاهر اى هذا الاحتمال صحيح فيكون في الحقيقة تعيين الشّارع لأحد المحتملين فهو مع بطلانه طاهرا لا يكون من الحكومة لأنه لم يزد على الأفراد الواقعيّة بحسب المتعارف منه وانّما عيّن احد الفردين المحتملين في الخارج وإن كان المراد جعله طاهرا يجب الطّاهر مع الاحتمالين بلا تعيين في البين ولا الغاء في احد الاحتمالين فلا يكاد يكون هذا الفرد من الطّهارة فردا للطّهارة المجعولة شرطا لبداهته انّ الكلّى هو المحتمل ولا يكون فرده المجعول؟؟؟ المغاير له فالفرد المتاخّر عن الكلّى يجب المرتبة كيف يكون من افراده المشتمل عليه فيلزم تقدم الشّىء على نفسه فت جيّدا قوله : بل واستصحابهما في وجه قوى اقول يحتمل ان يكون مراده من الوجهين الوجهان الثّابتان في الاستصحاب من انّه هل هو امارة او اصل فعلى الوجه القوي عنده او اصل فعلى الوجه القوي عنده من الأصليّة يكون حاله حال القاعدة وعلى الوجه الأخر يكون كسائر الأمارات ويحتمل ان يكون مراده ثبوت الوجهان على القول بانه اصل كما لا يبعد ذلك
وتوضيح المطلب : ان ظاهر دليل الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشّك هو البناء على بقاء المتيقّن والمتيقّن هو الطهارة الواقعية لأنّها هى الّتى كانت متعلّقه لليقين فالتّنزيل على هذا انّما هو في الطّهارة الواقعيّة وانّها ثابتة ظاهرا وضمّ ذلك الدّليل الى الدّليل الواقع لا يفيد الحكومة كما لا يخفى وايضا انّما يتمّ الحكومة بتماميّة الاستصحاب وجريانه يتوقّف على كون الطّهارة الّتى هى المستصحب موضوعا للحكم الشّرعىّ ويكون شرطا شرعيّا فيتوقّف الاستصحاب على كون الطّهارة الواقعيّة شرطا فلو كان بجريان الاستصحاب يخرج الطّهارة والواقعيّة عن الشّرطيّة يلزم بطلان الاستصحاب فيلزم من وجوده عدمه وهو باطل وان شئت قلت يتوقّف كون الشّرط اعم على الاستصحاب المتوقّف على كون الشّرط هو الواقع خاصّة ويمكن الجواب عن الثّاني بانّ صحة الاستصحاب لا تتوقّف على كون الطّهارة الواقعيّة شرطا فعليّا بل يصحّ على تقدير كونها شرطا اقتضائيا كما هو ظاهر لسان الأدلة وسيجيء
فى مبحث الاستصحاب ايضا من كفاية كونها من قيود الشّرط حيث انّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا فت جيّدا قوله : فانّ دليله يكون حاكما على الخ اقول فيه منع واضح فان قوله كل شيء طاهر حتّى تعلم حكم في طول الواقع لا تعرّض فيه لحال الواقع بل لوحظ فيه المبائنة والحاكم لا بدّ له من لسان وتفسير فلا بدّ ان يكون في عرض الواقع ومتّحدا نعم يمكن ان يقال بالأجزاء للادلّة الخارجيّة كما ربّما يستفاد من صحيحة زرارة فت جيّدا قوله : وانّه اعم من الطّهارة الواقعيّة والظّاهريّة اقول ربّما يمكن ان يقال هذا مناف لما سيجيء منه في مبحث الاستصحاب من كون الشّرط هو احراز الطّهارة حال الالتفات لا الطّهارة المستصحبة فراجع قوله : من قبيل ارتفاعه من حين الخ اقول هذا دليل على انّه غير شارح للواقع لأنّ تعميم الواقع وتخصيصه لا ربط له بالجهل وعدمه كما في جميع مواضع الشّرح والحكومة فافهم قوله : ليس الّا الحكم الإنشائي اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره من انّ الأحكام الواقعيّة الثّابتة لجميع المكلّفين هى الأحكام الإنشائية وهو مع انّه مناف لما سيذكره في مبحث حجيّة الظّن من كون الأحكام الواقعيّة فعليّات ولو في مورد الأصول خلاف الواقع لأنّ المذكور في كلماتهم والمصرّح به في معقد اجماعاتهم هو فعليّات الأحكام الواقعيّة وكلمات المض في كتبه مختلفة جدّا في موارد تعرّضه له فراجع قوله : وهو منتفى في غير مورد الإصابة اقول غير خفى على المتامّل انّ المسلّم في عدم الإصابة عدم صحّة العقوبة على الواقع لا الفعليّة لعدم الملازميّة بين الفعليّة وصحّة العقوبة قوله : وسقوط التّكليف بحصول غرضه اقول لا يخفى عليك انّه لو كان التّكليف الواقعى انشائيا محضا لا معنى للسقوط بحصول غرضه وعدمه مع انّه قد تقدم ان سقوط الأمر لخصوصيّة اتّفاقيّة ليس لأجل اقتضاء الإتيان الأجزاء فتدبّر في تحرير المبحث
البحث في مقدّمة الواجب قوله فيكون مسئلة أصوليّة اقول هذا على مختاره واضح حيث انّه لا اعتبار على موضوع خاص على ما مرّ في اوّل الكتاب وامّا على مختار القوم فيشكل حيث انّه بحيث عن اصل وجود حكم العقل وهو بحث عن وجود الموضوع وهو من المبادي على ما لا يخفى نعم يمكن ان يقال انّ المبحوث عنه في علم الأصول هو كون حكم العقل ملازما لحكم الشّرع ومثبتا له والمسألة كسائر المسائل ممّا يثبت به الصغرى ولا ضير في تعيين الصّغرى ايضا فيما كان له نوع خفاء وهذا ايضا كما ترى لا يسمن ولا يعنى من جوع اذ غاية ما في الباب صحّة ذكره في العلم داخلا في المبادى لا انّه بذلك يصير من المسائل فت جيّدا قوله : لا عن نفس وجوبها اقول قد يذكر وجوها على كونها على هذا التقدير ايضا من المسائل لأصوليّة منها صدق تعريف علم الأصول عليه لأنّه قاعدة ممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة ومنها انّ الانتفاع بها مختص بالمجتهد ولا ينفع العامى اصلا وكلّ مسئلة يكون كذلك فهى اصوليّة ومنها انّ ذلك بحث عن مدلول الدّليل والبحث عن مدلول الدّليل بحث عن الدليل وكلّ كما ترى قوله : ضرورة انّه اذا كان الخ اقول لا يخفى عليك انّ وجوب المقدّمة ليس ينحصر ثبوته بالعقل وثبوت الملازمة بينهما لأنّ مع عدم الملازمة
بينهما في الوجوب قد يكون يوجبه الشّارع بوجوب اصلى مقدّمى فلا ملازمة بين عدم ثبوت الملازمة واثبات وجوبه بالدّليل الخارج او بالدّلالة اللّفظيّة ولو من اللّفظ الدالّ على الوجوب وايضا اذا احرزنا الملازمة ثبوتا بين الوجوبين فلا مجال لتحرير النزاع في الأثبات والدّلالة
والحاصل : تحرير النّزاع في الأثبات والدّلالة على الوجوب انّما يصحّ على تقدير الأشكال في الملازمة وعلى تقدير ثبوتها لا مجال للاثبات والدّلالة عليها وإن كان مجال للكلام في انّ الشّارع هل صرّح واوجب على طبق تلك الملازمة حتّى يكون الوجوب اصليّا او اقتصر على الملازمة ويكون الوجوب تبعيّا
[في مقدميّة الجزء :]
[الإشكال الأول :] قوله : وربّما يشكل في كون الأجزاء الخ
اقول قد يشكل الأمر في الجزء وكونه داخلا في محلّ الكلام من جهة منع مقدّمية الجزء وانّ الجزء ليس من اقسام المقدّمة وقد يشكل ذلك بعد تسليم مقدميّته من جهة ان وجوبه مفروغ عنه من غير جهة المقدميّة ومعه لا يتّصف بالوجوب من تلك الجهة امّا الأوّل فبان الكليّة انّما ينتزع من المأمور به بلحاظ تعلّق الأمر به ففى الصلاة انّما تعلّق الأمر بنفس الأجزاء الخارجية واتيانها بدون دخل شيء او اعتبار آخر في متعلّق الأمر ولما كان الغرض من الأمر ممّا لم يكن حاصلا الّا باتيان المجموع في الخارج ينتزع من المأمور به تعلق الأمر به الكليّة وكونه كلّا نظرا الى الوحدة الحاصلة لها بلحاظ تعلّق الأمر وكذلك انتزاع وصف الجزئيّة من الأجزاء انّما هو بعد تعلّق الأمر فذات المأمور به ليس الّا تلك الأمور المتباينة الّتى مع قطع النّظر عن الحكم لا يتّصف بالكليّة والجزئيّة وعلى هذا متعلّق الأمر نفس الأجزاء ودواتها ومثل هذا الأمر في قوّة الأوامر المتعدّدة كالكلّ الاستغراقي نعم لما كان الغرض لا يحصل الّا باتيان تمامها لا يتحقّق الامتثال الّا باتيان الجميع كالكلّ المجموعي فالاختلاف انّما نشأ من اختلاف الغرض لا من جهة اختلاف المأمور به كما سيجيء في مبحث العام والخاصّ من عدم اختلاف بين الاستغراق الأفرادى والمجموعي في الحقيقة وانّما الاختلاف جاء من قبل الحكم والغرض منه نعم لو فرضنا هنا جهة واحدة كالصورة في السّرير بحيث كان ينتزع الكلّية والجزئيّة بلحاظ تلك الهيئة الجامعة وصار تلك الهيئة الّتى هى جهة الوحدة متعلّقا للامر كان للمأمور به جزء ونتعقّل الجزء والكلّ في هذه الصّورة فيكون متعلّق الأمر في الحقيقة تحصيل الهيئة ولكنّه خلاف ما هو التّحقيق على ما سيجيء في مبحث البراءة ولا يخفى عليك انّ بما ذكرناه من البيان يندفع ما سيذكره المض من؟؟؟ الكلّ اذ هو صحيح على الفرض الثّاني لا الأوّل وبمثل ذلك ينطبق دعوى الضّرورة في مقدميّة الجزء حيث انّ البداهة توقّف الكلّ على الجزء وهو معنى المقدميّة اذ ذلك منشؤه هو المركبات الخارجيّة الّتى حصل لها صورة اخرى غير صور الأجزاء بل يمكن ان يقال انّ في الفرض الثّاني انّ الجهة الجامعة المحققة للتّركيب في الواجبات الشّرعيّة ليست الّا ملاحظتهما منضمّا الى آخر ويستحيل تعلق الأمر بها بتلك الملاحظة لصيرورتها ح من قبيل الكلّى العقلى المستحيل وجودها في الخارج كما لا يخفى لا يقال انّ الجهة الجامعة لشمل الأجزاء هو القدر المشترك بين هذه
التركيبات المختلفة كالناهية للفحشاء وما هو معراج المؤمن على ما ذكروه في مبحث الصّحيح والأعم قلت هذا المقدّر المشترك إن كان خارجيّا مسبّبا عن المركّب وكان ذلك متعلّق الطّلب فلازمه عدم اجزاء البراءة كما صرّح به المض وغيره وإن كان امرا انتزاعيّا صرفا فلا محالة يكون متعلّق الطلب نفس الأجزاء كما لا يخفى ومع ذلك خروج عن البحث لبساطة المطلوب ح ويكون كل الأجزاء واجبا من جهة المحصليّة ويكون من المقدّمات الخارجة ثم لو سلمنا ما ذكره المصنّف ره من الفرق بين الجزء والكلّ من اللابشرطيّة وبشرطه شيئيّته الّا انّه من الواضح انّ هذا اعتبار محض لاحظ له في الوجود الخارجى ومتعلّق الحكم نفس الأجزاء ووجودها في الخارج عين وجود الكلّ لا مغاير له واللّازم في المقدّمة ان يكون وجودها مغايرا لوجود ذيها كما صرّحوا في ردّ من زعم انّ الفرد مقدّمة للكلّى والعجب من المض حيث سلم هنا المقدميّة ويصرّح في المقام الثّاني من الأشكال بما ذكرنا وانّها مأمورا بها بنفس الأمر المتعلّق بالكلّ غافلا من انّ ذلك ينفى موضوع المقدميّة ايضا فت قوله : انه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة الخ اقول في ذلك ردّ على ما ذكره بعض المحقّقين وهو انّه لا يكون اعتبار اللّابشرطيّة في الأجزاء الخارجيّة وذلك لبداهة عدم صدق الجزء على الكل وعدم كون الكلّ من مصاديقه مع انّه لو كان مأخوذا بعنوان اللّابشرطيّة لا بد له من الصّدق كالحيوان حيث يكون من مصاديقه الإنسان ويحمل عليه في الخارج
والحاصل : انّه فرق بين الجزء والكل والكلّى والجزئى والأول معتبر فيه عدم الصّدق فكيف يؤخذ لا بشرط
والجواب : انّ اللّابشرط قد يلاحظ بالنّسبة الى القيودات الطّارية في الخارج وقد يراد به المعنى الغير الآبي عن الحمل والصدق والمراد باللّابشرط المتّصف به الجزء هو المعنى الأوّل لا الثّاني فلا يستلزم ذلك الحمل فت قوله : وكون الأجزاء الخارجيّة الخ اقول اشارة الى دفع ما ربّما يقال انّ اللازم في الجزء الخارجي هو اخذه بشرط لا لا بلا شرط لما ذكره في الفرق بين الهيولى والجنس والصّورة والفصل حيث صرّحوا بانّ الهيولى والصّورة هى الماهيّة المأخوذة بشرط لا والجواب انّ بشرط لا له معنيان احدهما ما يكون آبيا عن الحمل وذلك يقابل اللّابشرط وهو ان يكون غير آب عن الحمل والأخر ما يلاحظ بالنّسبة الى القيودات وللطوارئ الخارجيّة والمعنى الأوّل يجتمع مع اللّابشرط بالمعنى المتقدّم فيكون الجزء لا بشرط بمعنى وبشرط لا بمعنى آخر وقد تقدم ما يوضح المقصود في المشتق فت
[في بيان الإشكال الثاني من الإشكالين في الاجزاء :]
قوله : ثم لا يخفى انّه ينبغى خروج الأجزاء الخ اقول هذا اشارة الى الوجه الثّاني من الإشكالين وتقرير الأشكال هنا مختلف فقد يقرّر على ما في الكتاب بان الفرق بين الأجزاء والكلّ انّما هو بالاعتبار والّا فهما بحسب الوجود متّحد فالوجوب المتعلّق بالكل متعلّق بنفس الأجزاء ومع اتّصافهما بهذا الوجوب ممتنع عقلا ان يعرضهما وجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين وقد تقرّر بان الجزء متعلّق للوجوب ضمنا حيث انّ الأمر المتعلّق للكلّ منبسط على الأجزاء فيتعلق بالجزء في ضمن الكلّ فيكون متّصفا بالوجوب الضّمنى وبعبارة اخرى الطّلب متعلّق بالمركّب فيكون
الطّلب منقسما بانقسام اجزاء المركّب وقد يقرّر بانّ الأمر المتعلّق بالكلّ كالأمر المتعلّق بالعام ينحل الى اوامر متعدّدة فينحل الى اوامر بعدد الأجزاء وقد يقرّر بانّ وجوب الكل يستلزم وجوب كلّ جزء لبداهة الاستلزام بينهما قوله : كما صرّح به بعض اقول هو السّلطان على ما حكى وعبارته المنقولة عنه محتمله لأن يراد منها انّ وجوبه المقدّمى مفروغ عنه فليس محلّا للنّزاع
والحاصل : انّ خروج الجزء من محلّ النّزاع يتصوّر من وجهين [الوجه الاوّل : انّ وجوب الجزء خارجا عن محلّ النّزاع]
الاوّل : انّ وجوب الجزء اعني وجوبه المقدّمى مفروغ عنه ولا ينبغى ان يشكّ فيه فيكون خارجا عن محلّ النّزاع [الوجه الثّاني : انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى]
والثّاني : انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى فلا يكاد يتّصف بالوجوب من جهة اخرى او وان امكن ان يتّصف بالوجوب الأخر الّا انّ النّزاع في وجوبه المقدّمى بعد ثبوت اصل وجوبه لغو فت جيّدا قوله : لا عنوان مقدميّتها اقول سيجيء الكلام في تنقيح ذلك انش فانتظر
[في تقسيم المقدمة :]
قوله : فهى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدّمة الخ اقول يمكن ان يقال التقسيم بها باعتبار المدرك لأنّ المدرك للتوقّف إن كان هو العقل فالمقدّمة عقليّة لأنّ العقل يدرك مقدميّته وإن كان هو الشّرع فالمقدمة شرعيّة وإن كان المدرك هو العادة بمعنى انّه لا يقع في الخارج بحسب العادة الجارية بين النّاس الّا به بلا توقّف بينهما بحسب نظر العقل والشّرع فهى العاديّة فيكون تقسيم المقدّمة هذه بلحاظ الإدراك وهذا نظير تقسيم الدّلالة بالعقليّة والوضعيّة والطّبيعية فالشّرعيّة في المقام يراد بها انّ المقدميّة انّما حصلت بالشّرع وكشف عنه الشّارع والّا فلا يعرفه العقل وإن كان بعد عرفان العقل يقطع بالمقدميّة ولا يخفى عليك انّه على هذا لا يرجع الشّرعيّة الى العقليّة الّا انّ العادة ليست بمثابتهما لأنّ المقدّمة الواقعيّة يكشف عنها العقل ويدركها وكذلك الشّرع الّا انّ العادة ليست بكاشفة بل المقدّمة العادية هو كون المقدميّة والتوقّف عادة لا بحسب الواقع والمناسبة على هذا مجرّد تحقق المقدميّة بكل منها في الظّاهر وإن كان في بعضها كشفا وفي بعضها قيدا وتحقّقا كما لا يخفى هذا مع انّه لا يستقيم التّقسيم بحسب الجعل اذ ليس للعقل جعل المقدميّة وكذلك للشّرع بناء على انّ الأحكام الوضعيّة امور واقعيّة كشف عنها الشّرع
وتوضيح المقام : انّ المقدّمة في الواقع ونفس الأمر ما يتوقف عليه ذو المقدّمة ويستحيل واقعا وجوده بدونه وهذا لا انقسام له قطعا لا بحسب العقل ولا بحسب الشّرع ولا العادة لأنّه لا يخلو الأمر بحسب الواقع امّا انّه يتوقّف عليه او لا فالواقع لا يكاد يكون مختلفا حسب اختلافها وكذلك لا يمكن التّقسيم بلحاظ الجاعل اى جاعل التوقّف لانّه لا ربط للعقل بالجعل بل والشّرع على ما عرفت وامّا بحسب الإدراك والفهم فيصحّ بحسب العقل والشّرع دون العادة الّا بمسامحة على ما تقدم والمض كان جريه على الواقع فلم يتصوّر الشّرعيّة والعاديّة ففى الحقيقة انكر التّقسيم وعليه كان الأولى منع العقليّة ايضا لكنّه ليس التّقسيم بلحاظه بل بلحاظ ما ذكرنا نظير التّقسيم في الدّلالات قال بعض المحقّقين والأجود ايراد التّقسيم على هذا الوجه المقدّمة اما يتوقف
عليها ذووها في نفس الأمر مع قطع النّظر عن ملاحظة شيء آخر او يكون توقّفه عليها بملاحظة شيء والثّانية هى العادية والأولى ايضا امّا يكون العقل مدركا لمقدميتها مع قطع النّظر عن بيان الشّارع أو لا بل يكون الكاشف عنها هو الشارع لا غير فالأولى منهما عقليّة وثانيهما شرعيّة ومرجع هذا التّقسيم الى اثنين اولهما باعتبار الثبوت في الواقع وعدمه وثانيهما باعتبار الإدراك والكشف فت جيّدا قوله : لا يخفى رجوع مقدّمة الصحّة اه اقول الصّحة في العبادة قد يكون بمعنى موافقة المامور به او بمعنى اسقاط القضاء فهى بهذا المعنى امر انتزاعي لا مقدّمة لها الّا ما كان مقدّمة لمنشإ الانتزاع فهى العبادة المأمورة بها ونفس العبادة قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فعلى القول يكون الألفاظ اسامى للصّحيح يتحد مقدّمة الصحّة مع مقدمة وجود الماهيّة وعلى القول بالأعم يختلف مقدمتهما ولكن الكلام لما كان في مقدّمة الواجب المطلق ليسرى الوجوب من ذى المقدمة الى المقدّمة فلا بد ان يكون النّظر الى مقدّمة المتّصف بالوجوب فليس الّا منشأ انتزاع الصحّة اذ هو المأمور به لا غير فمقدّمة الصحّة ح هو مقدّمة الوجوب دائما على القولين.

[في المقدمة العلمية :]
قوله : وكذلك المقدّمة العلميّة اقول قد يقال بخروج المقدّمة العلميّة من حريم النّزاع من جهة انّها ليست مقدّمة للواجب بل مقدّمة للعلم به فان كان العلم واجبا مستقلّا كان مقدّمة للوجود وان لم يكن واجبا فهى ليست مقدّمة لواجب اصلا فكيف يكون داخلا في النّزاع في مقدّمة الواجب وقد يقال بانّه لا مانع من؟؟؟ انّ يبحث عن انّ الأمر بشيء هل هو امر بمقدّماته العلميّة كما هو امر بمقدماته الوجوديّة وكونها مقدّمة للوجود بالنّسبة الى العلم ولو كان واجبا كانت واجبة والّا فلا لا ربط له بشيء اصلا لأنّ النّزاع بالنّسبة الى الملازمة بين امر الواجب ومقدّمات العلم به ولا دافع عن هذا النّزاع كما لا يخفى اقول المقدّمة العلميّة يراد بها مقدّمة العلم باتيان الواجب في الخارج وامتثاله ومرتبة الامتثال مرتبة متاخّرة عن اصل الواجب فدليل الواجب لا يكاد يتكفّل حال مرتبة امتثاله من اصل العلم به ومقدّماته فكيف يتوهم الملازمة بين امر الواجب فمقدّماته العلميّة وقد يقال بخروجها عن محل النّزاع بان وجوبها مفروغ عنه من باب وجوب الإطاعة لتحصيل الأمن من العقوبة على مخالفة الواجب وهذا غير ما نحن بصدده من الوجوب المولوى السّارى من ذى المقدّمة وانت خبير بانّ مجرّد معلوميّة وجوبه من باب الإرشاد لا يكون سببا لخروجه عن محلّ النّزاع الّا بضميمة انّه بعد ذلك لا يكاد يتصف بوجوب آخر مولويا لاستحالة اجتماع المثلين كاجتماع الضدّين او انّ مفروغيّة وجوبها مانعة من كونها محلّا للنّزاع فخروجها عن محل النّزاع لكونها محلا للوفاق او انّ الواجب بالوجوب الإرشادي العقلى هنا غير قابل للاتّصاف بالوجوب الشّرعى المولوى لأنّ الإطاعة والمعصية لا ملاك لهما الّا ما يترتّب على اطاعة الأمر ومعصية النّهى الى الواجب والحرام فمخالفتهما ليس المرتّب عليها الّا المرتّب على الواجب والحرام وحيث لا ملاك لها عقلا غير ذلك يمتنع ان يصير مأمورا به مولويا بامر آخر بل لو امر به الشّارع ايضا
كان ارشاديا لا مولويّا ومن هذه الجهة لا اثر هنا القاعدة الملازمة على ما قرر في محل آخر ولا يخفى عليك انّه لو قلنا بوجوب العلم اعنى العلم بالأحكام نفسيا شرعيّا كما ذهب اليه بعض الأساطين لم نقل بتحصيل العلم بالإطاعة نفسيا شرعيا لاختلافهما في المناط والدليل كما لا يخفى فافهم ثم انّه ربّما يتحد المقدّمة العلميّة مع الواجب وجودا كما في الصّلاة الى اربع جهات والواجب المردّد بين الظّهر والعصر فياتي فيه ما تقدم في الأجزاء قوله : ولا بدّ من تقدّمها اه اقول وذلك بالتّقدم الطبيعى وامّا بحسب الزّمان فلا بدّ من المقارنة بينهما كما هو الشّأن في العلّة والمعلول
[في تصوير الشرط المتأخر :]
قوله : اشكل الأمر في المقدّمة المتاخّرة اقول هذا شروع منه في تصوير الشّرط المتاخّر عن مشروطه الّذي وقع الكلام فيه في طرفى الإفراط والتّفريط ولا يخفى عليك انّه من العلل العلّة الغائية وهى علّيتها انّما هى بلحاظ تصورها وامّا وجودها فهى من الفوائد المترتّبة على المعلول فيكون معلولا للمعلول لا علة له فيكون محل البحث والكلام هو العلّة المادى والصّوري والفاعلى المتوقّف تحقّق المعلول بتحقّقها ثم انّه لا يخفى انّه قد يقرّر النّزاع في الأمورات الواقعيّة الخارجيّة الّتى لها وجودات تاصليّة وبعبارات اخرى الموجودات الخارجيّة وتارة يحرّر النّزاع في الأمورات الواقعيّة الاعتباريّة الّتى تكون موجودا في الاعتبار وليس بحذائها شيء في الخارج وتارة في الأسباب والشّروط الشّرعيّة بمعنى انّ الشّارع جعلها اسبابا وشروطا لمعنى واقعى كالواقعيات وتارة في الشّروط الشّرعيّة المجعولة لنفس الوجوب كقوله ان جاءك زيد فاكرمه حيث ان المستفاد من الكلام بحسب المفهوم العرفي هو انّ شرط الوجوب والإيجاب هو تحقّق مجيئه فما لم يتحقّق لم يكن وجوب وايجاب فكما انّه يصح هذه العبارة والاشتراط الكذائى في صورة تقديم الشّرط فهل يصحّ ذلك في صورة تاخيره بان يقول ان جاءك زيد في الغد فاكرم عمروا في اليوم
وتوضيح البيان
فى ذلك بان يقال لا يعقل الأمر بالشّىء في زمان بشرط وجود امر متاخّر عن ذلك الزّمان بحيث يصير ذلك واجبا فعليّا قبل تحقّق شرطه مثل ما يصير واجبا فيما اذا تحقق شرطه وذلك لأنّ مفاد الأمر لو كان هو الإرادة والطّلب اللّبى الذي تعبّر عنه بالشّوق الأكيد لكان الشّرط شرطا لوجود هذا الشّوق الكذائي والإرادة الكذائيّة في قلب المتكلّم فاذا فرضنا دخل ذلك الشّيء في تحقّقه ووجوده فكيف يمكن ان يوجد فعلا قبل وجوده والّا لخرج الشّرط عن كونه شرطا او لزم امكان تحقّق المعلول قبل تحقّق علّته التّامّة وكلاهما واضح الفساد ولو كان الأمر هو القول الصّادر من المتكلّم الّذي يصير داعيا للمخاطب فينبعث الى العمل لعلمه بارادة المتكلّم فالقول المذكور لا يمكن صدوره ذاتا او لأجل القبح كاستحالة الأمر بغير المقدور ووجهه انّ المخاطب يفهم من قوله ان جاءك زيد في الغد اكرمه اليوم اشتراط الوجوب بمجيء زيد في الغد وفهمه منه ذلك بحسب معناه الوضعى العرفى واكرامه الفعلى
فى اليوم بعد مجيئه في الغد بعد غيره مقدور له وهو محال فما يفهم من اللّفظ غير مقدور له فليس يمكن كون الخطاب باعثا للمخاطب الى الفعل اصلا فلا يجوز صدوره بداعى البعث نعم اذا كان المخاطب؟؟؟ ممن يفهم من الخطاب ولو بضمّ المقدّمة العقليّة وهى كون المولى حكيما انّ الشّرط هو الأمر الانتزاعي وهو كونه ممّن يجيء في الغد وجعل نفس المجيء في الغد شرطا مسامحة في التّعبير صحّ الأمر الكذائي الّا انّه يخرج من باب الشّرط المتاخّر لأنّ الشّرط موجود في الحال والقرينة العقليّة قائمة عليه ولا يرد على هذا التقريب ما افاده شيخنا المصنّف ره من انّ الشّرط المتأخّر كالشّرط المقارن والمقدم لحاظه دخل في الحكم فانّ المولى قد يأمر بشيء بلحاظ الأمر الموجود او الّذي قد وجدوا سيوجد بلا تفاوت بينهما وسيجيء بيانه انش لأنّ ما ذكره ره خارج عن المقام لأنّ كلامنا في الواجب المشروط يعنى ما افاده الشارع بنحو الوجوب المشروط وما بيّنه امر مطلق سببه علم الأمر بكون الفعل المتعقّب بكذا ذا مصلحة ملزمة بالفعل فالواجب ح مطلق وهذا هو المفيد في مباحث الألفاظ ولذا بسطنا الكلام في تقريبه قوله : بل في الشّرط او المقتضى المتقدّم على المشروط اقول غرضه تعميم الأشكال توضيحه انّ العلّة لا بدّ ان يكون موجودة حين وجود معلولها بداهة عدم امكان تاثير المعدوم في الموجود والشىء كما لا يمكن ان يؤثر قبل وجوده كذلك لا يمكن له التّاثير بعد صيرورته عدما والشّرط والمقتضى المتصرمين حين الأثر بحيث صارا معدومين حال وجود المعلول كيف يمكن تاثيرهما في الموجود فاشكال الشّرط المتأخّر جار في الشرط المتقدّم ولا يخفى عليك انّ اللّازم الباطل في الشرط المتأخّر قد يكون هو تقدّم المعلول على علّته وهذا غير جار في الشّروط المتصرّمة وقد يكون هو لزوم مقارنة المعلول للعلّة وهذا منشأ الجريان ثمّ اعلم انّ المنقول عن شيخنا المرتضى ره على ما في تقريرات الدّزدري جعل هذا نقضا في مقام الجواب عن الشّرط المتأخّر وتماميّة النقض انّما يكون مع تماميّة المناط فيهما وقد عرفت الاختلاف اللهم الّا ان يقال بانّ المرجع هو عدم امكان تاثير المعدوم في الموجود فت جيّدا قوله : وامّا الأوّل اقول توضيحه انّ التّكليف او الوضع هو الفعل الاختياري للمكلّف والأفعال الاختياريّة انّما يتوقّف على مبادى تصوريّة وتصديقيّة مثل تصوّر الفعل بحدوده وقيوده وتصوّر فائدته والتّصديق بترتّبها عليها فدخل كل منها في صدور الفعل انّما يكون بلحاظه تصوّرا بحيث لولاه لما صدر الفعل لا بوجوداتها الخارجيّة قوله : وامّا الثّاني اقول ملخّصه ان حسن الأفعال انّما هو بالوجوه والاعتبارات والدّخيل في الحسن انّما هو اعتبار الفعل ولحاظه مقارنا لكذا او مقدّما على كذا او مؤخّرا عنه فالمحقّق لحسنه هو الاعتبار ودخله انّما هو باعتباران لاعتباره دخل اقول المتاخّر بحسب الوجود قد يكون شرطا للوجوب والإيجاب وقد يكون شرطا للموجود الخارجى الّذي هو متعلّق للوجوب اعنى الواجب وقد يكون شرطا لفعل المكلّف اعنى نفس انشائه كسائر افعاله الخارجيّة الصّادرة منه امّا الأوّل فقد عرفت الحال فيه من انّ ظاهر الجملة الإنشائيّة
منها بل الخيريّة كقولك الشّرط في وجوب الإكرام هو مجيئك هو المتقدّم عليه على ما عرفت الحال فيه وامّا الثّاني فسيأتي الكلام فيه في شرط المكلّف به واما الثّالث فالفعل وهو انشاء المكلّف لا يكاد يتحقق الّا بعد علّته الفاعليّة والماديّة وإن كان هنا متاخّر فهو العلّة الغائية ولا ربط لها بمحلّ الكلام ويمكن ارجاع القول فيه على بعض التّقادير الى شرائط الفعل الواجب وهو الثّاني من الأقسام وتوضيح المطلب بعنوان آخر ان المتأخّر بحسب الوجود قد يكون شرطا للوجوب وقد يكون شرطا للوجود بعد تحقّق فعليّة الوجوب مط والأول قد يكون عقليّا كما في شرطيّة القدرة بالجزء الأخر من المركّب في تعلّق الوجوب بالجزء الأوّل وبعبارة اخرى استمرار القدرة شرط لتعلّق الوجوب باصل المركّب والقدرة المتأخّرة (1) للجزء الأخير شرط لأصل الوجوب باصل المركّب وقد يكون شرعيّا كما في شرطيّة خلوّ المرأة عن دم الحيض في آخر النّهار لوجوب الصّوم في اوّل الفجر والشّرط اعم من ان يكون للوجوب او الوجود قد يكون امرا خارجا عن اختيار المكلّف وقد يكون فعلا اختياريّا له ومرجع الأوّل ولو كان شرطا للوجود الى الوجوب حيث انّ الواجب بالنّسبة الى المقدّمات الغير الاختيارية مشروط الّا على تصوير الوجوب المعلّق ومعه ايضا لا يكاد يتّصف بالوجوب المقدّمى وعلى فرض كونه شرطا للوجود امّا يقال بلزوم الإتيان به في الخارج شرعا او لا لا يعقل ان لا يكون الشّرط للواجب الفعلى المنجزان يكون المكلف مخيّرا بالنّسبة اليه للزوم كون المكلّف مخيّرا في الإتيان بالواجب مع فرض تنجّز وجوبه فلا محالة يلزم الإتيان به فيلزم تأثير المتأخّر في المتقدّم وذلك محال لا يكاد ان يجاب عنه بما اجاب عنه المض لأنّه لو لم يكن له مدخليّة في التّأثير بنحو من الأنحاء لم يكن الوجوب يتعدّى اليه وبعد التعدّى لا محالة يكون له نحو تاثير ولو لعليّته بالنّسبة الى الأمر الانتزاعي
[الخلاصة :]
فتلخّص انّ محلّ البحث من الشّرط المتأخّر لا محالة ممّا يكون شرطا للوجوب او يكون شرطا للصّحة اذ شرائط الوجود ممّا لا يعقل فيها النّزاع اللهمّ الّا ان يرجع شرائط الوجود الى الوجوب ثمّ لا يخفى عليك انّ مورد البحث اى ما يكون بحسب الظّاهر ممّا يتوقّف الوجوب او الصّحة عليه بحسب لسان الأدلّة وكان متاخّرا وجودا هو العلّة الفاعلى لوضوح خروج العلّة الغائيّة لبداهته انّه ليس بوجوده الخارجى علّة بل يكون معلولا وامّا علّة المادى والصّوري فمبنى على ما تقدّم فشرائط التّكليف اعنى ما هو فعل المكلّف بالكسر اى تشريعه لا ربط له بالمقام فيتحصّل ممّا ذكرنا انّ شرط الوجوب او الصّحة كما يمكن ان يكون مقدّما يمكن ان يكون متأخّرا عنه ام لا فتثليث الأقسام ممّا لا محصّل له وما ذكره المض من الجواب عن ذلك يتم فيما اذا كان ذلك الأمر المتأخّر خارجا عن الاختيار معلوم التّحقق عند الجاهل وامّا اذا كان من الاختياريّة فلم يكد يتعلّق به الوجوب الفعلى الّا بايجاب ذلك الشيء الأخر عليه بالوجوب الأصلى دون التّبعى الملازمي وقد اجاب عن الأشكال شيخنا المرتضى رضى الله عنه بعد النّقض بالشّرط المتصرم بان الشرط قد يكون الوجود المطلق اى الغير المقيّد بحالة خاصّة فح لا اشكال في
__________________
(1) المقارنة
وجوب مقارنته وجودا للمشروط وقد يكون الوجود المقيّد بوصف خاص كطهارة يوم الخميس مثلا لوجوب الصوم على المرأة فلا يجب ح وجوده قبل ذلك بل لا يعقل اذ الوجود المقيّد بكونه في الغد يمتنع حصوله في غيره والّا خرج عن كونه الوجود في الغد كما لا يخفى فاذا علم بحصول الشّرط فالوجوب متحقّق وان علم بعدمه فلا وجوب اصلا لقبح ايجاب شيء على من يعلم الأمر بعدم تمكّنه منه فاذا عرفت ذلك فنحن لا نقول بجواز تاخير الشّرط عن المشروط ولا بجواز انعدامه عليه ولا بعدم مدخليّة الشرط في تاثير المسبّب ولا بغير ذلك من لوازم الشّرط اذ لا يعقل القول بشيء من ذلك لأن بذلك قوام الشّرطيّة بل نقول انّ الوجود المتأخّر شرط متاخّر وكذلك في الماضى فانّ الشّرط فيه هو الأمر المنقضى لا انّ الشّرط قد انقضى وبعبارة اخرى ان الوجود المتّصف بالتأخّر او الانقضاء شرط لا الوجود المطلق حتّى يتحقّق ويصدق عدمه الآن وبالجملة صفة التّأخّر والانقضاء جزء من الشّروط ولها دخل في وجوده ولا ريب انّ هذا الوجود المقيّد باحدى هاتين الصّفتين موجود في محلّه الآن ويصدق حقيقة ان الشّخص الآن واجد للموجود المتأخّر او المتقدم ولو لا ذلك لزم رفع اليد عن اغلب الشروط فانّ اغلبها من الأمور المقيّد بالتأخّر او الانقضاء كاستمرار الاستطاعة الّذي شرط لوجود الحج فانّه مأخوذ في معنى الاستمرار الوجود المتأخّر وكيف كان فلا شبهة في جواز كون الشّيء في المستقبل منشأ لوجود سابق عليه بان يكون موجبا لحصول مصلحة في الآن يقتضى هى الحكم المعلّق على ذلك الشىء كما لو قال اقتل من يقتلك غدا وان تعلم انّ عمروا لو بقى الى الغد يقتلك فانّ القتل الصّادر منه غدا يقتضى مصلحة داعية الى قتلك ايّاه الآن الى ان قال فان شئت قلت انّ الشّرط والمشروط فيما نحن فيه مجتمعان في الوجود الدهري ومقارنان فيه والّذي يمنع عنه العقل انّما هو ـ الانفكاك حتى في الوجود الدّهرى لا مط
والحاصل : انّه اذا كان الشّرط من الأمور الزّمانيّة اى المتقيّدة بالزّمان فيكفى نقارنه مع المشروط في عالم الدّهر وامّا في عالم الزّمان فلا يجب بل لا يعقل وبالجملة اذا اعتبر الشّرط على نهج خاص وصفة خاصّة من التقدم او التأخّر او التّقارن من حيث الزّمان فيمتنع وجوده بدون تلك الصّفة ويكفي وجودها معها في محلّها في تنجّز الواجب بل ربّما يكون حصوله في الآن المقارن مضرّ او مانعا عن تحقيق الوجوب فتدبّر انتهى وانت بالتامّل في هذا الكلام تعرف انّ مرجع التّقريب المذكور في تقرير جواب الشّيخ الى الأجوبة الثلاثة من المض والشيخ وتلميذه المحقّق الميرزا الشّيرازي على ما ذكره المض في الفوائد الّا انّ وجه كلام الشّيخ ممّا لا يعرف الّا بتوجهه باحد الأمرين ممّا ذكره المض وممّا ذكره السيّد المحقّق والحاصل انّهم نظروا الى امكان ان يكون الشّىء صحيحا في المتقدّم فيما اذا وجد شيء خاص متاخّر عنه مثلا نظروا الى تماميّة صحّة العقد في الزّمان المتقدّم بشرط تاخّر الإجارة فغير بعضهم بانّ ذلك من جهة الوصف الانتزاعي مثل كونه متعقّبا بالإجازة وقال بعض بانّ الشّرط هنا المتاخّر بوصف التأخّر فلو قدم على وقته وزمانه خرج عن ما هو الواقع فيه ونظر جمع الى عنوان الشّىء في وقته انّما هو بلحاظ وجود
ذلك الشّىء المتاخّر واقعا وقال بعض بان التأخّر في الزّمان مقارن في الوجود الدهري ومرجع الكل الى امر واحد وكيف كان فما افاده المض وهو الّذي يستفاد من كلام شيخه السّيد المحقّق صحّته ايضا ففيه انّ الموجب لوجود الوجه فيه هو وجود امر كذائى عقيبه سواء كان هنا لحاظ او لا واذا لاحظه المعتبر وجوده هنا ولم يكن ثابتا في الواقع فلا حسن فيه اصلا فيكون المؤثر في الحسن والمصلحة هو الوقوع عقيبه واقعا ولا مدخليّة للّحاظ اصلا غاية الأمر يلاحظ ذا المصلحة ويأمر به لأنّ المصلحة في الشّىء ليست قائمة باللّحاظ والاعتبار بحيث لو لم يلحظه لاحظ او معتبر لم يكن فيه الحسن فيكون المؤثّر فيه هو ذات الأمر الخارجى وان شئت قلت انّ الأمر الانتزاعي امر عدمى واقعى ولا يكاد يؤثّر العدم في الخارج (1) وامّا الوجود الدّهري الّذي افاده المحقّق المذكور فاورد عليه المض بقوله قلت لا يخفى انّ ذلك وإن كان لطيفا في نفسه الّا انّه لا يكاد ان يكون شرطا للزّماني الّا الزّماني مضافا الى وضوح انّ الشّرط في الموارد حسب دليله انّما هو الشّىء بوجوده الكوني ضرورة انّ اجازة المالك في الفضولى والأغسال اللّيليّة في صوم المستحاضة مثلا بما هى اجارة واغسال خاصّة يكون شرطا وهى كذلك ليست الّا زمانيّة لأنّها بوجوده الدّهري لا يكون محدودة بهذه الحدود بل بحدود أخر يجتمع الشّرط والمشروط فيها لسعة حيطة ذلك الوجود وكمال بساطته ووفور حظّه وبهذا المعنى يكون الدهر مجمع المفترقات الزّمانيّة انتهى ولا يخفى انّه لا يرد ما ذكره المض عليه على ما قرّره صاحب التّقرير لأنّه قال الشرط زمانىّ وبوجوده الكوني شرط الّا انّه لأضر فيه مع الاجتماع في الوجود الدّهرى نعم لو لم يكن موجودا في هذا الوعاء ايضا يكون محالا فافهم نعم يرد عليه انّ الممتنع هو تقدم المعلول على العلّة في الزّمان واستحالة تاثير المعدوم وبحسب الزّمان على الموجود ولا عبرة بالدّهر والاجتماع فيه والحاصل انّ الشّرط المؤثّر في الشىء بحيث يكون من العلّة الفاعليّة يمتنع ببداهة العقل تاخّره بلا فرق بين الواقعيّات من الأعراض والجواهر والشرعيّات بكلا قسميه لأنّه بعد ما اعتبره الش شرطا يصير المشروط مقيّدا وبعد هذا الاعتبار يصير واقعا واقعيّا فما ذكره بعض من انّه لا مانع من ذلك في الشّرعيّات فانّها من الأمور الاعتباريّة ويمكن اعتبار وجود متاخّر في امر متقدّم شرطا او مانعا اذ حقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر ان يعتبر الشّرط امرا غير موجود ليس ممّا يعتمد عليه وإن كان قد ينسب ذلك الى صاحب الجواهر والمنقول منه انّ الشروط الشّرعيّة ليست كالعقليّة بل هى بحسب ما يقتضيه جعل الشّارع (2) ما يشبه تقديم المسبّب على السّبب كغسل يوم الجمعة يوم الخميس واعطاء الفطرة قبل وقته فضلا عن تقديم المشروط على الشّرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصّائمة وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به وقال شيخنا المرتضى ره بعد نقله بانّه لا فرق فيما فرض شرطا او سببا بين الشّرعي وغيره وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلى فهى كدعوى انّ التّناقض الشّرعى بين شيئين لا يمنع عن اجتماعهما لأنّ النّقيض الشّرعي غير العقلى انتهى ولعلّه لأجل ذلك قال جمع بانّ الشّرط في جميع الموارد المذكورة امر واقعى يكشف الأمر المتأخّر عنه لا انّه شرط قال في البدائع
__________________
(1) فى الوجود الّا بمنشإ انتزاعه الموجود في الخارج
(2) فدخل يجعل الشّارع
وتوضيحه انّه اذا ورد في الشّرع ما يتراءى كونه شرطا متاخّرا نظرنا الى دليل الاشتراط فإن كان للتصرّف في الشّرط او المشروط او فيهما مسرح ومحال ارتكبناه بقرينة العقل وان لم يكن مسرح للتصرف في شيء منهما كشف ذلك كشفا قطعيّا بانّ الّذي سمّاه الشّارع شرطا ليس بشرط بل الشّرط امر سابق مقارن للحكم الشّرعي مكشوف بوجود ما جعله شرطا متأخّرا في الأدلّة والحاصل انّه لا يمكن التمسّك بتماميّة الشّرط المتأخّر في الشّرعيّات بالأمثلة المذكورة وغيرها لأنّ الدّليل العقلى قرينة على التّصرف فيها بما تقدّم مع امكان التّوجيه في كلّ من الأمثلة بل لا يعدّ مثله توجيها وتأويلا لأنّ تقديم زكاة الفطرة او الغسل انّما يكون مستحبّا قائما مقام الفريضة او المستحب الأخر عند حلول الوقت وذلك لاشتماله على فائدته وخلوّ المرأة عن الحيض كاشف عن وجود مقتضى الأمر بالصوم في اوّل النّهار كما انّ طرو الحيض كاشف عن عدم المقتضى في الابتداء وهكذا ساير الموارد الواردة عليك قوله : وعنواناته يكون حسنا او متعلّقا للغرض اقول ولا بدّ لنا من بيان في المقام وهو انّ الفائدة المترتّبة على الشّيء مختلفة بحسب تعلّق الغرض بها وبحسب واقعها ايضا حسنا وقبحا مثلا فائدة المصباح والأثر المترتّب عليها هو الإضاءة وهى قد يكون متعلّقا للغرض كما اذا اراد الأكل ورؤية الموذيات وغير ذلك وقد لا يتعلّق به الغرض كما اذا اراد النّوم وقد يكون الإضاءة حسنا كالإضاءة للغير لئلّا يقع في البئر ونحوها وقد يكون قبيحا كالإضاءة لمن اراد قبيحا وعلى جميع التّقادير لا يختلف العلّة المؤثّرة والموجدة فالعلة الفاعليّة والماديّة والصوريّة الّتى بها قوام حقيقة الوجود غير مختلفة والأثر على جميع التّقادير واحد ومع ذلك يختلف حسنه وقبحه وكونه متعلّقا للغرض وعدمه كما عرفت والمؤثّر في حالات الأثر الواحد حسنا وقبحا وكونه متعلّقا للغرض وعدمه هو الوجوه والاعتبارات المكتنفة بالفعل من دون ان يكون لها دخل في العلّية والتّأثير ومثل هذا خارج عمّا هو محلّ الكلام كما عرفت والمكلّف لا بدّ له ان يأمر بالفعل مط اذا راى وجود الحالات الموجبة لصيرورة الأثر متعلّقا لغرضه ولو يرى ثبوتها في بعض الحالات لا بدّ ان يأمر بلحاظه ويكون مرجع هذه ايضا الى شرط التكليف لا المكلّف به ولا يحسن جعله مقابلا له قوله : ولا يخفى انّها بجميع اقسامها داخلة في محلّ النّزاع اقول قد عرفت ممّا تقدّم عدم تماميّة ما ذكره الا على كون المتأخّر شرطا لوجود المأمور به ويكون مؤثرا في الوجود حتّى يتمّ الملازمة ومثل ذلك لا يعقل ان يكون محلّا للنّزاع فت جيّدا والله العالم قوله : في تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق والمشروط اقول الظّاهر انّ الإطلاق والاشتراط خصوصا على مبنى المض والمش من اعتبارات الطّلب بل من اوصافه النّفس الأمري واتّصاف الواجب بهما باعتبار انّ طلبه كذلك فيكون الصّفة لمتعلّق الموصوف قوله : وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات اقول اعلم انه قد يلاحظ الإطلاق والاشتراط بالنّسبة الى كل شيء بطريق الإيجاب الكلى حتّى بالنّسبة الى الشرائط العامّة وقد يلاحظ بالنّسبة الى كلّ شيء غير الشّرائط العامّة وقد يلاحظ (1) بالنّسبة الى كلّ مقدّمة بحيث يمكن ان
__________________
(1) بالنّسبة الى مقدّماته الوجوديّة وقد يلاحظ
يكون مطلقا بالنّسبة الى شيء ومشروطا بالنّسبة الى شيء آخر ولعلّه الى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى في شرح الشّرح حيث قال قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصّلاة فزيد في كل وقت قدره الشّارع ونوقض بصلاة الحائض فزيد الّا لمانع والى الثّالث جرى ما عن جماعة بانّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده والمشروط بخلافه ونوقض بالواجبات الّتى يتوقّف وجوبها على غير مقدماته الوجوديّة والى الرابع جرى جماعة منهم المض ولعمرى تطويل الكلام في هذا المقام ممّا لا يليق لعدم الجدوى فيه قوله : ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشّرط اقول يتصوّر الواجب المشروط على ثلاثة وجوه
[الوجه] الاوّل : انّ الشرط قيد للمادّة على ما ذكره شيخنا المرتضى ره وقرّره المصنّف
[الوجه] الثّاني : ان يكون قيدا للهيئة اعنى المنشأ وهو الطّلب ان يكون المنشأ هو الطّلب في ظرف تحقّق الشّرط فيكون الإنشاء حاليّا والمنشأ اعنى الطّلب استقباليّا فقبل حصول الشّرط لا منشأ ولا طلب حقيقة وبعد تحقق الشّرط يوجد الطّلب فالطلب الموجود هنا يكون حقيقة كالطّلب الحالى متّحدا معه على حسب الحقيقة ويكون مطلقا فالوجوب المشروط والمطلق على حسب الحقيقة حقيقة واحدة والفرق انّ احدهما حالى والأخر استقبالي ولعلّه ربّما يصير ما ذكرنا من البيان سببا لتوجيه اشكال على ما بيّنه المض من تعريف الواجب المطلق والمشروط حيث قال الواجب مع كلّ شىء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة اليه والّا فمشروط وذلك لوضوح انّ الواجب اذا صار مشروطا بالنّسبة الى مقدّمة غير حاصلة فعلا لا يكاد ان يكون مطلقا بالنّسبة الى شيء آخر لعدم وجود وجوب اصلا حتّى يكون مطلقا او مشروطا ومع عدمه فعلا كيف يتّصف بالإطلاق ومع حصول الشّرط يكون الوجوب حاصلا غير متوقّف وجوده على شيء اصلا فكيف يصحّ اتّصافه بالمشروط
والحاصل : انّ الوجوب متّصف بالإطلاق
في ظرف وجوده وما وراءه شيء وليس في ظرف عدم وجود شرطه فت جيّدا
[الوجه] الثّالث : ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق على حسب الحقيقة موجودا حاليا كالمطلق والشّرط والإطلاق خصوصيّتان منوّعتان له ووجود هذا الطّلب قبل؟؟؟ الشّرط وبعده على نحو واحد غاية الأمر انّه لم يكن متعلّقا بالمكلّف ومرتبطا به قبل وجود الشّرط واختلافهما قبل الشّرط وبعده على اختلاف الحكم الشّأني والفعلى ومن هنا ربّما يورد على بعض الأجلّة حيث قال بانّ الواجب المشروط بعد حصول الشّرط يصير مط بل حصول الشرط لا يخرج المشروط عن مقتضاه وهو بعد مشروط بالنّسبة الى تلك المقدّمة الحاصلة غاية الأمر انّها موجودة وعلى هذا يكون الشّرط ايضا قيدا للهيئة والحاصل انّ الوجوب المتّصف بالاشتراط على وجهين قد يكون الشّرط الّذي قيدا له قيدا لوجوده بحيث يكون معدوما قبله وقد يكون قيدا وفصلا لوجوبه فهو حاصل فعلا الّا انّه غير مبعوث عليه الّا بعد وجود شرطه وبعبارة اخرى المجعول هو الطّلب الإنشائي الّذي يترتّب عليه البعث بعد وجود الشّرط والتوقّف انّما هو في مرتبة الفعليّة كما لو كان الأمر كذلك من غير جهة الجعل وامّا جعل
القيد قيدا للهيئة بمعنى الإنشاء بحيث يكون الإنشاء مقيّدا بحيث لا انشاء قبل حصوله ويوجد الإنشاء بعده فغير متصور فت وكيف كان الّذي نجد في انفسنا ثبوت الطّلب في الواجب المشروط وانشائه في الخارج قبل حصول الشّرط أترى انّك اذا قلت اكرم زيدا ان جاءك ليس في نفسك ارادة الإكرام على تقدير المجيء فعلا او الإرادة الخاصّة موجودة حالا
والحاصل : الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص والتّقدير الخاص وكذلك المنشأ منها يوجد باللّفظ حالا متعلّقا بتقدير خاص فالطّلب في الواجب المشروط حاصل وقت الخطاب كما هو حاصل حينه في المطلق بلا فرق بينهما فاذا قال احد اذا جاء زيد جئتك فهل الوعد بالمجيء متحقّق حال الخطاب او حال المجيء وهذا هو المعروف بينهم من ان التّعليق غير متصوّر في الإنشاء ولعلّه المتفق عليه بين اهل العربيّة وكيف كان الوجدان والعرف واتفاق اهل العربيّة متّفقة في انّ الوجوب والطّلب في الواجب المشروط حاصل باللّفظ حالا كالطّلب المطلق بلا فرق بينهما كحصول الإرادة الجدّية الموجودة بالنّفس وايضا التّنافي بين الإنشاء والتّعليق من المشهورات ووجهه ان الإنشاء ليس الّا ايجاد الطّلب باللّفظ وليس مقتضى التّعليق الّا عدم حصول المعلّق قبل وجود المعلّق عليه فبين الإنشاء الثّابت باللّفظ الموجود والتّعليق المقتضي لعدم الوجود تناقض ولما كان من الواضح ايضا ان ثبوت التّكليف في الواجب المشروط وصحّة العقوبة عليه انّما يكون في حال وجود الشّرط وعدم صحّة ثبوته كذلك عند عدمه كان اللّازم صرف القيد والشرط امّا الى المكلف او المكلّف به على وجه لا يكون متعلقا للتّكليف بل يكون تعلق التّكليف منوطا به ولعلّه مختلف بحسب المقامات فيكون تعلّق التّكليف وربطه الى المتعلّق بنحو يصحّ العقوبة عليه في مورد خاص وتقدير مخصوص فيكون المكلّف به امّا مقيّدا بقيد لا يتعلّق به الوجوب مع انتفائه او المكلّف مقيّدا بحال او صفة لم يربط التّكليف به في غير تلك الحال او الصفة والمقامات مختلفة ولا ينبغى سوق المقامات على نسق واحد فان قلت مقتضى ما ذكر من عدم قابليّة الإنشاء للتّقييد لا يقتضى عدم قابليّة المنشأ لذلك والّذي يعلّق هو المنشا لا الإنشاء ففى المقام المنشأ يكون هو الطّلب وهو يعلّق قلت المنشا بعنوانه المذكور غير قابل للتّعليق لأنّه الموجد بالإنشاء وليس الإنشاء الخارجى سوى المنشأ نعم الّذي يقبل التّعليق هو المتعلّق للمنشإ ولا يلزم ان يكون موجودا فعلا فت جيّدا وكثيرا ما يحتلج في بالى امر آخر وهو انّ الحكم الّذي هو عبارة عن النّسبة الحكميّة التى بها يتم الكلاميّة يكون في الكلام الإنشائي كما هى ثابتة في الكلام الخبرى ففى الكلام الإنشائي يكون النّسبة هى نسبة الضرب الى المخاطب باعثا عليه وفي النهى هى كذلك زاجرا عنه فاحد طرفى النسبة هو الضّرب باعثا عليه وزاجرا عنه والأخرى هى المخاطب والتّعليق انّما هو في هذه النّسبة اعنى انّ التعليق من قيود المسند او المسند اليه باعتبار النّسبة الحكميّة الثّابتة في الكلام والقيد قيد للمسند لا باعتبار موضوعيّته للبعث الّذي هو مفاد الهيئة بل للمبعوث باعتبار تعلّقه بالمسند اليه فالمبعوث ليس متعلّقا به في كلّ حال بل باعتبار بعض الأحوال فالانشاء هو البعث والزّجر
والمنشأ هو الضّرب الكذائي والمعلّق هو تقييد نسبة الضّرب الكذائي الى المخاطب كما انّ الأمر في الحمل الخبريّة كذلك والحكم في القضيّة بهذا الاعتبار معلق ومقيّد كما انّ الأمر كذلك في المعنى بالغاية من المفاهيم وهذا الحكم لا ربط له بالحكم الشّرعي الذي هو البعث والزّجر فيكون الاشتباه في المقام ناشيا من جهة اشتراك لفظ الحكم فعلى تسليم ما نسب الى المشهور من التّعليق في الحكم فالمراد به ما ذكرنا لا الحكم الشّرعي فت جيّدا اذ هنا وجه آخر يمكن ان يقال وهو انّ المعلّق في الواجب المشروط هو الوجوب اعنى اشتغال ذمّة المكلّف بالمأمور به وبعبارة اخرى فعليه الوجوب وتنجّزه لا انشائه وشأنيّته اذ الموجود بالإنشاء سابقا هو الطّلب انشائى وتنجيزه بالمكلّف بحيث يصير مشغولا ذمّته فعلا ويصير مستحقّا للعقاب بالمخالفة انّما يكون معلّقا امّا انّ الأوّل موجود فواضح وجدانا ولذا لو كان المكلّف بالكسر غافلا او نائما وترك المكلّف الواجب بعد تحقّق شرطه يستحقّ العقاب وليس ذلك الا لوجود ما هو سبب للعقاب وداعيا للمكلّف الى الفعل ففعليّة الوجوب مرتبة من الحكم الشّرعي يوجد بعد ذلك ومنشأ هذا هو الموجود قبل ذلك من الطّلب الشأني ولعلّ مرجع هذا الوجه الى الأوّل بل هو عينه وتقريبه قوله : بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا الخ اقول ان كان المراد من عدم وجود الطّلب فعلا انّ الطّلب لم يكن متعلّقا فعلا بالمكلف ولم يكن مرتبطا به امّا لعدم كونه موضوعا له او لعدم تحقّق ما هو الموضوع له فهو صحيح ونحن نقول به اذ المكلف به في نحو قوله حج ان استطعت مثلا المستطيع والتّكليف مرتبط به وغير المستطيع ليس بموضوعه وفي قوله اكرم زيدا ان جاءك مثلا الموضوع زيد الجائى وهو غير موجود بعد ويكون الطّلب متعلّقا به وإن كان المراد عدم وجود حكم اصلا ولو غير مرتبط بالمكلّف وهو غير صحيح لوجود حكم فعلى معلّق محتاج ارتباطه بالمكلّف بوجود ما هو المناط به وممّا يشهد بوجود حكم كذلك انّك ترى نفسك عند الخطاب عالما بشيء مثلا اذا قال المولى اكرم زيدا ان جاءك انت تعلم بالحكم فلو لم تكن حكم موجود كيف صار متعلقا للعلم وما قرع بالأسماع من انّ الحكم مشروط ومقيّد معناه انّ الحكم الّذي يرتبط بالمكلّف ويكون العلم به منشأ للعقاب وموردا للاطاعة غير موجود لا انّ ذات الحكم بما هو هو لم يوجد بعد كيف لا يكون كذلك والحال من راجع نفسه يرى انّ الإرادة موجودة فعلا نحو الشّىء على تقدير او نحو الموضوع الكلّى وبعبارة اخرى الموجود هو الطّلب الشّأني والّذي سيوجد هو فعليّته وتنجزه فيكون المحرّك نحو الفعل هو الشّأنى الّذي بلغ الى حدّ الفعليّة فمثله كمثل الذّرع حيث انّه ينموا ونمائه يكون مرتبة له فت جيّدا قوله : ضرورة انّ ظاهر خطاب ان جاءك زيد فاكرمه الخ اقول لا اشكال عند اهل العربيّة ظاهرا في انّ الشّرط من متعلّقات الفعل فيكون العامل فيه الحدث وليس العامل فيه الهيئة الّتى هى معنى حرفى نسبى فهذا هو التّفتازاني في المطوّل مصرّح بانّ الشّرط قيد للفعل كما كان المفعول به كذلك وتامّل في أسماء الشّرط وفي عواملها فكلّما هو عامل فيها فهى قيد له نعم هو عامل باعتبار الهيئة الطّارية له وحال الهيئة بالنّسبة الى القيود المتعلّقة للفعل كحال ساير الأدوات الدّاخلة على الفعل المقيد بالشّرط كقولك ان ضربتني ما اطيعك او لست اطيعك
ان ضربت زيدا فان قلت الملازمة الثّابتة هنا انّما هى بين المجيء والإيجاب فبثبوته يثبت وبانتفائه ينتفي قلت الملازمة انّما هى بين الشّرط والجزاء بما له من الخصوصيّة وهى هنا المطلوبيّة والواجبيّة
[في الجواب عما أفاده شيخنا المرتضى ره :]
قوله : لا انّ الواجب الخ اقول قد عرفت انّ الفرق بينهما ملخصا على طريقة المصنف انّ الحالي هو الإيجاب وامّا الوجوب فاستقبالى وامّا على طريقة الشّيخ فالايجاب والوجوب كلاهما حالى وامّا الاستقبالي فهو الواجب وعلى الوجه الثّالث فالاستقبالي هو التنجّز وفعليّته بمعنى صيرورته منشأ لصحّة العقوبة عليه قوله : وقد لا يكون كذلك اقول لا يمكن عدم توجّه التكليف الى القيد بعد ثبوته جدّا الّا ان يكون هنا تصرف في الوجوب باحد الوجهين وكون المصلحة الكائنة فيه كذائيّة مقتضية لعدم تعلّق الطّلب به الّا بعد تلك المقدّمة لو يوجد الطّلب الخاص اى المشروط لا انّه يوجد الطلب المتعلّق حاليّا بالنّسبة الى ذلك الشّىء فت جيّدا قوله : غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين اقول ولنا في المقام جواب آخر وهو انّ الجزئي يكون مطلقا بالنسبة الى ما يعرضه من الحالات لعدم الملازمة بين الجزئيّة واستحالة تعلّق الحالات عليه لأنّ ما به التشخّص غير ما يتعلّق به من العوارض وفيما نحن فيه يكون قوام الطّلب وتشخّصه بالطالب والمطلوب والمطلوب منه والخصوصيّات الزّائدة العارضة للمطلوب والطّلب والمطلوب منه لا دخل لها في تشخّص الطّلب ويوضح مقصودنا الأعلام الشّخصيّة اذ لا ريب انّها جزئيّات مع ظهور اطلاقها بالنّسبة الى الحالات العارضة لها فت في الفرق بينهما وامكان كون الزّمان والمكان من مشخّصات الأفعال قوله : فان قلت على ذلك الخ اقول هذا كان قلت الثانى في العبارة اشكال على ما حقّقه في الواجب المشروط وانّما ادرجه كذلك لأنّ ما ذكره الشّيخ من الوجهين كانّهما اشكالان على ما حقّقه ايضا فكان هنا سؤالات اربعة على ما ادّعاه والشّيخ لما راى صحّة ما ذكره من الإشكالين تركه وذهب الى مذهب آخر فت جيّدا قوله : وان شاء امر على تقدير كالأخبار به بمكان الخ اقول قد عرفت انّ الأخبار ايضا موجود فعليّ أترى انّ قولك ان جئتني اعطيك او اطيعك اخبر في الحال بالإطاعة والإعطاء مقيّدا بوجود المجيء في الخارج لا مط لا انّك بعد حصول المجيء في الخارج حصل لك الأخبار وفي الرّجوع الى الوجدان كفاية ولذلك تقول بعد حصول الشّرط انا اخبرتك بذلك قبل ذلك بمدة قوله : وامّا حديث لزوم رجوع الشّرط الخ اقول لنا جواب آخر وهو انّ قيود المادة منها ما لها دخل في حصول الفائدة بحيث يكون من اجزاء العلّة الفاعليّة والماديّة والهيئية وقد يكون لا ربط لها في ذلك اصلا وانّما هى من الوجوه والاعتبارات الّتى بسببها تكون الفائدة الحاصلة لها بعلّتها الفاعليّة والماديّة متعلّقا للغرض بحيث لا يتعلّق بها غرض مع عدمها فيكون المادّة معلّقة عليه في مقام تعلّق الطّلب بها لا مقيّدة به والحاصل انّ المأمور به قد يكون مقيّدة بقيد وقد يكون معلّقة بقيد ففى مثل الثّاني يكون القيد راجعا الى الهيئة وتقدّم ما يوضح المقصود وسيجيء ايضا قوله : ثم الظّاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط اقول لا يخفى عليك
انّ الطّلب والإرادة على ما ذهب اليه المض معلّق على حصول الشرط فقبل حصول الشّرط لا وجود للطّلب اصلا وانّما الموجود فعلا هو نفس الإنشاء لا المنشأ وح لا معنى لاتّصاف المقدّمات بمثل وجوب ذى المقدّمة لعدم الملازمة بين نفس انشائهما وإن كانت الملازمة ثابتة بين طلبيهما نعم بعد ثبوت الطّلب في ظرفه يتحقّق الطّلب بالنّسبة الى المقدّمات للملازمة وامّا على الوجه الأخر فالحاصل هو الطّلب الخاص فيسرى هذا النّحو من الطلب الى المقدّمات كما ان الأمر واضح على مختار الشّيخ ره قوله : على مختارها لو كانت له مقدّمات وجوديّة الخ اقول لا يخفى عليك انّ وجوب ذى المقدّمة لا يكاد يكون اعلى شأنا من المقدّمة مع كون الوجوب ساريا اليها فالشّيخ وان قال بثبوت الوجوب فعلا الّا انّه يقول ثبوت الوجوب على نحو يجوز تركه قبل وجود الشّرط وسريان مثل هذا الوجوب الى المقدّمة لا يقتضى لزوم الإتيان به على نحو لا يجوز تركه قبل حصول الشّرط اذ هذا النّحو من الوجوب لم يكن ثابتا لذي المقدّمة حتّى يقتضى ثبوته لذى المقدّمة فتحقّق انّ ذلك ليس يلازم مذهب الشّيخ ولا ما ذكرنا من المذهب المختلج بالبال نعم انّما هو ثابت على مذهب من يرى الواجب المعلّق قوله : وهل هو الّا طلب الحاصل اقول فى التّقريب اشكال لعلّه تطّلع عليه انش قوله : فانّ الواجب المشروط على مختاره اقول فيه تامّل تعرف ممّا سبق وسيجيء بيانه
[في الواجب وأقسامه :]
قوله : وامّا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها اقول معرفة الأحكام قد يكون واجبا كفائيّا كالنّفقة في الدّين والاجتهاد وهذا ليس بمشروط بتنجّزها والاحتياج اليها في مقام العمل فيجب اخذ مسائل الفقه من الحلال والحرام حتّى احكام الحيض والاستحاضة والنّفاس ونحوها ممّا لا يحتاج اليها الرّجل وقد يكون واجبا عينيّا لمن يكون مكلّفا واحتمل وجوب شيء او حرمة شيء عليه فيجب التعلّم وهذا بالنّسبة الى ما يحتمل ثبوته عليه وجوبا او تحريما ابتدائيّا وقد يكون من قبيل المسائل المتعلّقة بالواجب المعلوم كالصّلاة والصّوم كلزوم سجدتى السّهو عند موجباتها او احكام الشكوك عند اسبابها وهذا غير واجب على من لم يحتمل وجود شيء منها في صلاته او يطمئن بعدمه مثلا وربّما من قال بلزوم تعليم الشكيّات ونحوها ممّا هو كثير الوقوع والاحتياج نفسيّا دون غيرها والمسألة فقهيّة قوله : بل من باب استقلال العقل اقول لعلّ ثبوت الوجوب في بعضها شرعى ايضا كالنّفقة في الدّين والأخبار الواردة في تعليم الفرائض وغيرها قوله : وانّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان اقول هذا هو البراءة العقليّة وقد ورد من الشّرح ايضا ما يدلّ على الإباحة نحو قول رفع عن امّتى وغيره ممّا سيتلى عليك في المجلّد الثّاني من الكتاب قوله : لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط اقول يعنى انّ اطلاق الواجب اذا كان ظرف النّسبة زمان حصول الشّرط كقولك واجب بعد حصول شرطه او سيصير واجبا وامّا اذا كان ظرف النّسبة قبل زمان حصول الشّرط فهو مجاز على مختار المض وحقيقة على مختار الشّيخ وامّا على الوجه الأخر فإن كان المراد بالواجب الذي عوقب على تركه فعلا اى الواجب المطلق فمجاز وإن كان المراد به هو القدر المشترك
بين الواجب المطلق والمشروط فحقيقة كما ان صدق المقيّد على نحو الحقيقة هذا والأولى ان يقال اطلاق لفظ الواجب على المنشا بالطّبيعة فيما اذا كان مشروطا ان كان بلحاظ نفس المنشأ وانّه واجب فعلى القول بانّه لا منشأ قبل حصول الشّرط فلا محاله يكون اطلاق المشتق على ما سيتلبّس بالمبدإ على تقدير حصول الشّرط بخلاف قول الشّيخ فانّه متلبس بالمبدإ فعلا فان كان اطلاق الواجب بلحاظ نسبته الى المكلّف والمطلوب منه واشتغال ذمّته فعلا بمعنى انّه يجب اتيانه على المكلّف فهذا قبل حصول الشرط يمكن القول بمجازيّته على القول المختار ايضا حيث انّ تعلّقه على المكلّف وفعليّته وتنجّزه انّما هو بعد حصول الشّرط على ما سبق توضيحه قوله : وامّا الصّيغة مع الشّرط الخ اقول لا فرق في الواجب المشروط والواجب المطلق في حقيقة الوجوب وانّ الهيئة في كليهما مستعملة في معنى واحد وهو الطّلب والإطلاق والاشتراط انّما يحصل من الخارج اعنى التّقييد وعدمه فهما ليسا معنيين للهيئة يختلف بهما المدلول حتّى يبحث في انّها حقيقة في المطلق خاصّة او حقيقة فيهما وانّ الإطلاق والاشتراط يستفاد ان من جهة خارجيّة ودالّ آخر واطلاق الواجب على المشروط والمطلق اطلاق حقيقى على نحو واحد نعم المتبادر من الإطلاق الإطلاق وهو تبادر مستفاد من عدم التّقييد لا انه كاشف عن الوضع فت جيّدا قوله : انتهى كلامه
[في الواجب المعلق ونقل كلام الفصول :]
اقول ثم قال في الفصول لا يقال اذا توقّف فعل الواجب على شيء غير مقدور له امتنع وجوبه قبله والّا لزم احد الأمرين من عدم توقّفه عليه حيث وجب بدونه او التّكليف بالمحال حيث الزم المكلّف بالفعل في زمن يتعذّر فيه حصول ما يتوقّف عليه لأنّا نقول ليس المراد بوجوب الفعل قبل حصول ما يتوقّف عليه ان يكون الزّمان المتقدّم طرفا للوجوب والفعل معا بل المراد انّه يجب على المكلّف في الزّمان السّابق ان ياتى بالفعل في الزّمن اللّاحق كما يجب على المكلّف في المكان الممنوع من العبادة فيه مثلا ان ياتى بها خارجة فالزّمن السّابق ظرف للوجوب فقط والزّمن اللّاحق ظرف لهما معا فان قلت اذا وجب الفعل قبل حصول ما يتوقّف عليه من الأمر الغير المقدور فوجوبه امّا ان يكون مشروطا ببلوغ المكلّف الى الوقت الّذي يصحّ وقوعه فيه اولا يكون فإن كان الأوّل لزم ان لا يكون وجوب قبل البلوغ اليه كما هو قضيّة الاشتراط وإن كان الثانى لزم التّكليف بالمحال فان الفعل المشروط بكونه في ذلك الوقت على تقدير عدم البلوغ اليه ممتنع قلت ان اردت بالبلوغ نفسه اخترنا الشقّ الثّاني ونمنع لزوم التّكليف بالمحال على تقديره لأنّه انّما يلزم اذا وجب عليه ايجاد الفعل المقيّد بالزّمان اللّاحق على تقدير عدم بلوغه اليه وهو غير لازم من عدم اشتراطه بنفس البلوغ وان اردت بالبلوغ ما يتناول بعض الاعتبارات اللّاحقة بالقياس اليه ككونه ممّن يبلغ الزّمن اللّاحق منعنا توقّف الوجوب على سبق البلوغ او مقارنته له بل يكفى مجرّد حصوله ولو في الزّمن اللّاحق فيرجع الحاصل الى انّ المكلّف يجب عليه الفعل قبل البلوغ الى وقته على تقدير بلوغه اليه فيكون البلوغ كاشفا عن سبق الوجوب واقعا وعدمه كاشفا عن عدمه كذلك انتهى ما اردنا نقله
[الخلاصة :]
وحاصل ما ذكره اخيرا يرجع الى انّ الشّرط في الواجب المعلّق امر انتزاعي منشأ انتزاعه الأمر المتأخّر
والأمر الانتزاعي حاصل مقارنا للطّلب على فرض حصول هذا الأمر المتأخّر فيكون الفرق بينه وبين الواجب المشروط (1) متوقّف وجوبه على وجود الأمر المتأخّر قبل وجوده لا يكون واجبا والواجب المعلّق مشروط وجوبه بوجود الأمر المنتزع منه الوجود فعلا قبل وجوده فيكون الواجب مط على هذا التّقدير فالواجب المعلّق يتمّ على شرطيّة الأمر الانتزاعي او الشّرط المتأخّر
[في الإشكال على الواجب المعلق :]
ولا يخفى عليك انّ لزوم الامتثال والإطاعة عقلا دائر مدار فعليّة الطّلب وارادة المولى والوجوب الفعلى الغير المتوقّف على شيء بحيث لا يكون له حالة منتظرة لا يعقل انفكاكه عن الإطاعة لامتناع انتفاء حكم العقل مع وجود موضوعه التّام نعم لو توقّف الطّلب والإرادة الفعليّة بشيء يحكم العقل بوجوب الإطاعة بعد حصول هذا الشّىء وذلك لأن الزّمان الّذي قيد به الواجب وصار مقدّمة وجوديّة للواجب ليس الوجوب مشروطا به على الفرض وعدم الاشتراط به معناه تحقّق الوجوب والبعث سواء كان ذلك الزّمان موجودا او لا كان حاصلا او لا كما هو الحال في غيره من المقدّمات الوجوديّة وزمان وجود الطّلب امّا يتمكّن المكلّف من اتيان الواجب في هذا الزّمان او لا يتمكّن فعلى الأوّل لا اشكال الّا انه يلزم عدم قيديّة الزّمان وعلى الثّاني فلا محالة لا يكون الطّلب فعليا في هذا الزّمان لعدم ارادة الواجب منه في هذا الزّمان امّا لعدم المقتضى او لوجود المانع فالطّلب الموجود لا محالة مشروط بمضى هذا الزّمان لما عرفت من عدم فعليّة الطّلب فيه كما هو ظاهر وان شئت فقل انّ الوجوب بعد ما كان مطلقا يلزم التّكليف بغير المقدور بالنّسبة الى من يموت قبل حصول الأمر الغير المقدور وبالنّسبة الى من يدركه وذلك للزوم الإتيان بالمأمور به مع انّه غير مقدور وبعبارة اخرى الواجب المقيّد بامر غير مقدور غير مقدور فعلا والتّكليف به مط تكليف بما لا يطاق وما اجاب بالاشتراط بالوصف الانتزاعي وإن كان يحصل به الفرار عن الأوّل الّا انّه غير مفيد بالنّسبة الى الثّاني لأن ثبوته فعلا لا يجعل الواجب مقدورا فعلا فان قلت انّ الواجب عليه هو الفعل في الزّمان الأتي وهو مقدور له قلت نعم قبل ذلك الزّمان يجب عليه الإتيان بشيء فعلا او لا يجب فان لم يجب عليه شيء فعلا فلا محاله يكون فعليّة الواجب بعد ذلك الزّمان فإن كان يجب فعلا اتيانه بواجب فهو امر غير مقدور فعلا وبالجملة فالجمع بين فعليّة الوجوب اعنى الوجوب المطلق واستقبالية الواجب بالمعنى المذكور جمع بين المتضادين والقول بانّ الواجب هو الفعل في ذلك الزّمان وهو ظرف الواجب فغير محصّل لأنّه ان قال انّ المقيّد قبل زمانه غير مطلوب فعلا الّا بعد زمانه فهو يرجع الى المشروط وانّ الشّرط نفس الزّمان وإن كان المراد انّه واجب فعلا منجزا مع كونه في هذا الزّمان غير مقدور فهذا غير معقول لأنّ اثر المطلق هو الإتيان بالفعل بتحصيل جميع مقدّماته وهذا غير ممكن والتّكليف به تكليف بامر غير مقدور فان قلت الواجب المطلق المتوقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة يجب قبل وجود المقدّمات ايجاده بعده فيكون من هذا القبيل كما صرح به في الفصول والّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا او التّكليف بما لا يطاق قلت كلا فاته؟؟؟ واجب ايجاده في زمان
__________________
(1) انّ الواجب المشروط
وجود المقدّمات غاية الأمر انّه يتوقّف على ايجاد المقدّمات نعم لو كان زمان المضروب فيه الفعل بمقداره دون ساير المقدمات فالمقدّمات يجب الإتيان بها بحكم العقل قبل الزّمان والواجب مشروط به كما سيأتي في تقريب الأشكال الأتي انش قولك يلزم التّكليف بما لا يطاق قلنا ليس التّكليف مقيّدا بعدم المقدّمة حتّى يلزم التّالي بل ذات الفعل من الأمور الاختياريّة الممكنة ولو باتيان المقدّمات فت جيّدا هذا مع وضوح فساد جعل ذلك من قبيل المعلّق حيث ان المقدّمة المعلّقة عليها ممّا لم يكن يسرى اليها الوجوب على ما ذكره ولو كان تلك الواجبات كذلك يلزم خروج الواجب المنجز عن وجوبه وكون الوجوب منوطا بارادة المكلّف ومشيّته وهذا باطل جدّا ومن غرائب الإفادات فت ثم انّه التزم فيما اجاب عن الأشكال الثّاني بالشّرط الانتزاعي ويمكن المناقشة فيه بانّ الموجب للمصلحة في الفعل هو الزّمان المقيّد به الفعل فالوصف الانتزاعي هنا لا معنى لشرطيّته اذ ليس ممّا يتفاوت به حسن الفعل وقبحه مع ملاحظة قيديّة الزّمان نعم لو لم يقيّد الفعل بنفس الزّمان الّذي هو منشأ الانتزاع يمكن القول بصحّته واعلم انّ هذا الوصف الانتزاعي اى كونه ممّن يبلغ الزّمن اللّاحق في الحقيقة من شرائط التّكليف الّتى اعتبر الإطلاق والاشتراط بالنّسبة الى ما سواها وذلك من جهة انّ من لم يبلغ الزّمن اللّاحق ليس ممّن يقدر على الفعل فيه والقدرة على الفعل وجعل الواجب بالنّسبة اليه مشروطا خروج عمّا جرى عليه من الاصطلاح وايضا ليس القدرة اللّازمة الّا القدرة على الفعل في زمان يجب الإتيان به وهو ثابت بعد البلوغ ولا عبرة بعنوان آخر غيره كان موجودا او لم يكن لبداهة ان كونه ممّن يبلغ ليس اعتباره الّا من جهة عدم لزوم التّكليف بالمحال كما تقدّم في نفس السّؤال وبعد تحقّق القدرة على الفعل في ذلك الزّمان لا وجه لاعتبار شرط آخر كان موجودا وان لم يبلغ كان وجه فساد التّكليف ايضا امر آخر لانتفاء ذاك العنوان فت جيّدا وايضا انّه جعل الأمر الانتزاعي قيدا للوجوب ومنشؤه قيدا للواجب وهما كما ترى ممّا لا يجتمعان لأن دحل الأمر الانتزاعي انّما يناسب كون منشأ الانتزاع ممّا له دخل ومصلحة في الجعل وجعل المنشأ قيدا للواجب دون الوجوب انّما يناسب اطلاق الجعل وعدم اشتراطه بشيء اصلا كما هو ظاهر ثمّ اعلم انّه قال في الفصول واعلم انّه كما يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير حصول امر غير مقدور وقد عرفت بيانه كذلك يصحّ ان يكون وجوبه على تقدير حصول امر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله انتهى ولا يخفى عليك انّ في هذا القسم زيادة اشكال وهو لزوم كون الواجب المطلق بعد تحقق وجوبه منوطا باختيار المكلّف وكون زمام امره بيده وتوضيح ذلك انّ الأمر الانتزاعي المنتزع عن وجود المعلّق عليه بحسب الواقع لو علم بوجوده الواقعي في الواقع فيكون الأمر الانتزاعي ثابتا والوجوب محقّقا في محلّه معيّنا بلا بدل ولكنّه مع ذلك لا يخرج منشأ الانتزاع عن الاختيار الى الإجبار والّا يلزم عدم كونه منشأ الانتزاع فلا محاله يكون بعد باختيار
المكلّف وذلك يستلزم كون الوجوب المطلق بعد ثبوته منوطا باختيار المكلّف اذ بعد له ان لا ياتي بمنشإ الانتزاع فلا يتعلّق به الوجوب فان قلت اذا كان المكلّف حاضرا في اوّل الوقت يكون الصّلاة الواجبة عليه التّمام معيّنا ومع ذلك كان له السّفر ويسقط بذلك الواجب قلت ولكنّه لم يسقط بلا بدل اذ القصر بدل عنه فله اختيار البدل باختيار الموضوع والمكلّف في جميع الأوقات مخيّر بين ان يكون حاضرا فيتمّ او مسافرا فيقصر فان قلت ما تقول في الصّوم حيث يكون الحاضر مكلّفا به ومع ذلك له ان يسافر قبل الزّوال فيسقط قلت نعم لكن طرف التّخيير هنا (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فكان المكلّف مخيّر بين ان يكون حاضرا فيصوم او مسافرا (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) نعم لو علم بعدم تمكّنه من القضاء اصلا تلتزم بوجوب الصوم عليه ح
[في الواجب المعلق وما له من الأقسام :]
وتوضيح المطلب وترسيم الشقوق وإن كان بعضها خارجا عن الواجب المعلّق انّ الأمر الانتزاعي قد يكون منشأ انتزاعه امرا مقدورا للمكلّف وقد يكون امرا غير مقدور له وعلى كلا التّقديرين قد يكون الواجب مقيّدا بمنشإ الانتزاع وقد لا يكون فالصّور اربع
[القسم] الاوّل : ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من غير المقدور مع تقييد الواجب به كان يطلب منه الإكرام المقيّد بيوم الجمعة في يوم الأحد بحيث لو كان ممن يبقى اليه كان الوجوب من يوم الأحد ثابتا مطلقا فعليّا بحيث يسرى الوجوب الى ساير المقدّمات وهذا مورد الأشكال المتقدّم
و [القسم] الثّاني : ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان يطلب في المثال المتقدّم مطلق الإكرام على تقدير كونه باقيا الى يوم الجمعة وهذا القسم ليس من الواجب المعلّق ولا اشكال فيه
[القسم] الثّالث : ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور مع تقييد الواجب به وهذا هو المقصود لصاحب الفصول حيث ينتج مراده من الأمر بالمهم في صورة عدم الإتيان بالأهم
و [القسم] الرابع : هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب وهذا ايضا يرد عليه بعض الأشكال وهو لزوم كون الواجب منوطا باختيار المكلّف وجائزا تركه لا الى بدل وذلك مناف للوجوب وتوضيحه انّ منشأ الانتزاع في فرض تحقّقه بعد ذلك بحيث يكون شرط التّكليف وهو الأمر الانتزاعي محقّقا لا يكاد يخرج عن المقدوريّة بل هو باق عليها كما انّ العلم بثبوت فعل من زيد في الخارج لا يجعل كونه خارجا عن قدرة زيد في الخارج بل هو قادر على الفعل والتّرك قبل تحقّقه في الخارج ولذا يصحّ التّكليف به فعلا وتركا فالمكلف اذا كان قادرا على منشإ الانتزاع كان قادرا على الأمر الانتزاعي لأنّ القدرة به انّما هو القدرة على المنشأ فله ان يوجد بايجاد المنشأ وان لا يوجد فعند ذلك له ترك الواجب بلا بدل وبعبارة اخرى لو كان شرط الوجوب منتزعا من الوجود الواقعى للمقدور وقد علمنا بوجوده واقعا فلا محاله يكون شرط الوجوب محقّقا والواجب عليه يكون واجبا مط ونقول ح انّ المنشأ ح لا يكون خارجا عن اختيار المكلّف بالضّرورة بل هو مختار قادر بالنّسبة اليه فعلا وتركا وليس الواجب على المكلّف في ان ياتى بذلك المنشأ لفرض عدم كونه مقدّمة للواجب فله ان ياتي به وان لا ياتى فان لم يات به خرج عن مورد التّكليف
وهذا مناف لجعل الوجوب عليه مطلقا اذ عليه يلزم جواز ترك الواجب بلا بدل وكون الواجب الّذي فرض مط دائرا مدار مشيّة المكلّف وارادته وهذا بخلاف الواجب المشروط لأن بعد وجود الشرط لا محالة يخرج عن اختيار المكلف وسيأتي الكلام في بعض الأقسام فيما سيجيء انش ولك ان تتصوّر الأربع بنحو الشّرط المتأخّر شرطا في ثبوت الوجوب في الزّمان السّابق وكيف كان فقد اورد جماعة من المتأخّرين منهم شيخنا المرتضى بعدم تعقّل الواجب التّعليقى بحسب اللّب قال في التّقريرات ان وجوب المقدّمة على القول به وجوب تابع للوجوب المتعلّق بينهما ولا يختلف ذلك باختلاف كواشف؟؟؟ الطّلب من اللّفظ وما يصلح لأن يكون كاشفا عنه ما لم يود الى اختلاف معنى الطّلب ولبّه ومع عدم الاختلاف الطّلب المتعلّق بذى المقدّمة لا معنى لاختلاف الطّلب بالنّسبة الى المقدّمة والّذي يظهر لنا بعد التّامّل في موارد استعمال العبارتين اللّتين اوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيّله من نوعى الوجوب هو انّ الموجود في نفس الأمر والطّالب شيء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين الى آخر ما ذكره واوضحه بعض آخر بان مرجع الإطلاق والاشتراط هى المصلحة الباعثة عليه فيكون الوجوب المطلق ما كانت المصلحة الدّاعية اليه مطلقة يعنى موجودة غير موقوفة على امر غير حاصل والمشروط ما كان المصلحة الدّاعية اليه موقوفة على امر غير حاصل وح لا يكاد يعقل الواسطة بين المطلق والمشروط فان حال الفعل لا يخلو عن احد الأمرين فامّا ان يكون ذا مصلحة فعليّة فالطّلب المتعلّق به ح منجز غير متوقّف على شيء وامّا ان يكون ذا مصلحة معلّقة على حصول امر غير حاصل فالطّلب المتعلّق به ح مشروط فلا واسطة بين الأمرين وحاصل كلام صاحب الفصول التّفرقة بين قول القائل صمّ غدا وقوله ان جاء الغد فصم وحاصل الجواب عدم اختلافهما بحسب اللّب وانّما الاختلاف بحسب الاعتبارات والملازمة بين المقدّمة وذيها انّما هو بحسب اللّب وايضا المصلحة المقتضية للوجوب لا واسطة فيها بل امّا المصلحة او المشروطة وايضا معنى الهيئة ليس الّا البعث الفعلى الغير القابل للاشتراط وحقيقة الشّرط مرجعة في الجميع الى المادة فت جيّدا
[والحاصل :] انّ التعليق بالأمر الاستقبالي يكون قيدا للواجب ويكون شرطه الأمر الانتزاعي منه غير معقول فلا بدّ امّا يرجع الى الاشتراط بالنّسبة الى ذلك الأمر او الى عدم التّقييد بالنّسبة اليه وامّا تصحيح التّعليق على الشّرط المتأخّر فلو كان الشرط المتأخّر امرا غير مقدور ولم يقيّد الواجب به فلا اشكال فيه الّا الأشكال في الشرط المتأخّر ولو قيد الواجب به كان الزّائد هو التّكليف بالمحال ولو كان امرا مقدورا ولم يقيّد الواجب به كان الزّائد خروج الواجب عن الوجوب وكونه منوطا باختيار المكلّف وكذلك على فرض التّقييد
[في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ :]
قوله : لا يخفى ان شيخنا العلّامة حيث اختار اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره صاحب الفصول مغايرا لما ذكره الشّيخ العلّامة لأنّ ما ذكره صاحب الفصول هو القول بتقييد الواجب المطلق اى الواجب مع كونه مط بالنّسبة الى قيوده يكون مقيّدا بغير المقدور او المقدور الاستقباليين ولازم هذا سراية الوجوب من
ذى المقدّمة الى ذلك القيد الّذي هو مقدمة وجوديّة بخلاف ما ذكره الشّيخ العلّامة فانّ الواجب المقيّد ليس من الواجب المطلق بالنّسبة الى هذه المقدّمة المستقبلة بل انّما اخذ مشروطا بحيث لا يكون عدمه مبغوضا اصلا
ولتوضيح المقام نقول
الحقّ انّ الواجب المشروط لا اختلاف فيه بحسب اللّب عند الجميع بل الواجب المشهور عنده هو المشهور عند الجماعة على الحقيقة ولكنّه مخالف لهم بحسب الاعتبار وذلك انّ الواجب المشروط على ما ذكره القوم لما كان ربّما يورد عليه بعدم تعقّله من جهة انّ الاشتراط والتّعليق ممّا لا يناسب الإنشاء اذ الإنشاء هو المعنى التّكوينى الّذي هو حقيقة الإيجاد والتّعليق مقتضاه عدم الوجود هل هذا الّا التّناقض وبعبارة اخرى الطّلب هو الإرادة وهى كيفيّة نفسانيّة لا معنى لاشتراطها الّا ان يخبر بحصول الإرادة على تقدير كذا والحاصل انّ الإرادة المنشأة غير قابله للاشتراط وايضا الإطلاق والتّقييد من صفات الألفاظ الموضوعة بازاء المعانى الكليّة المطلقة القابلة للتّقييد ولا يمكن ذلك في مفاد الهيئة الّذي هو الجزئى الحقيقى كما هو شأن الحروف على ما تقدّم اراد الشّيخ التفصّي عنهما بما ذكره ره
وملخّصه
انّ التّعليق انّما هو في متعلّق الطّلب اعنى المطلوب ويكون متعلّق الطّلب الفعل على تقدير خاص وفرض امر كذائى ومن الواضح انّ الفعل على فرض وجود امر خاص ليس مع عدم ذلك الأمر والطّلب لما كان عارضا لهذا الفعل لا محاله يوجد على الفرض الخاص والطّلب والمطلوب كلاهما انّما يكون بعد حصول ذلك الأمر وامّا التّعليق فكونه تعليقا للطّلب بما هو هو او للمطلوب ولو بلحاظ المصلحة الكامنة فيه فامر لا مدخل له في اصل الوجوب المشروط والحاصل انّ متعلّق الطّلب لما كان ذا مصلحة على نحو التّعليق لا التّقييد لبداهة امكان كون الشىء ذا مصلحة على فرض وجود شيء آخر كان التّعليق حقيقة في الفعل لكونه كذلك ذا مصلحة على ما لا يخفى فكما انّ الفعل المعلق ذا مصلحة يكون موردا للطلب ومع عدم المعلّق عليه لما لم يكن ذا مصلحة لم يكن متعلّقا للطّلب فالطّلب تابع للمصلحة وكذلك تخلّص عن انّ الهيئة ليست بقابلة للتّقييد وبعبارة اخرى انّ هنا مطلوب ذو مصلحة ومورد التّعليق قد يكون نفس العارض من الطّلب وقد يكون المعروض بلحاظ عروض الطّلب او بلحاظ منشأ الطّلب وهو المصلحة فباى لحاظ كان يكون المعنى امرا واحدا خارجيّا لأن المطلوب وذى المصلحة لا محالة حصوله بعد المعلّق عليه والفرق بين التّقييد والاشتراط والتّعليق واضح وإن كان كلا من متعلّقات الفعل فتلخّص ممّا ذكر ان الشّيخ قابل بمقالة الجمهور لبّا وانّما يخالفهم في القواعد بل يمكن ان يقال انّ الجمهور من علماء العربيّة قائل بطريقته بل ظاهر التّفتازاني في شرحه على التّلخيص اتّفاق اهل العربيّة على كون الشّرط من قيود الفعل قال بذلك في مبحث المسند ونسب الى اكثر اهل العربيّة انّ العامل في قولك اذا جئتني اكرمك هو الجزاء فانت بالتتبّع في كلمات النّحويّين تجده قولا للمشهور منهم ثمّ انّه هل يستفاد من كلام الشّيخ في تقريرات تلاميذه وغيره انّه لم يعرف الواجب المشروط اصلا او عرفه بخلاف ما ذهب اليه
القوم او انّه اختار ما اختاره القوم ففى تعريفه بما عرفه القوم دلالة على عدم اختلافه معهم وتصريحه في مفهوم الشّرط بكون الشّرط قيدا للحكم دون الموضوع والّا كان حكمه حكم الوصف على ما صرّح به في مفهوم الغاية وكيفيّة تفصّيه عن الأشكال المعروف وهو انّ مفاد الهيئة حكم جزئي وانتفائه ليس انتفاء للسّنخ على ما هو المقصود من المفهوم على ما سيجيء في كلام المض في باب المفهوم ممّا ينادى بما ذكرناه من كونه متّحدا مع القوم في اللّب ولعلّ المتامّل في كلامه يقطع بما ذكرنا والشّواهد عليه في التّقريرات كثيرة منها ما ذكره في الجواب عن الأشكال المشهور وهو ان مقدّمة الواجب المشروط كيف صار فعليّا مع عدم وجوب ذى المقدّمة حيث انّه قال بوجوبه كذلك عقلا من جهة اتلاف الواجب ومنع كون ذلك الوجوب وجوبا مقدميّا معلوليّا على ما نقل عنه اجلّة تلاميذه واورد كلام الفصول في المعلّق واجاب عنه ولعمرى انّ بعض المعاني لما نبّه عليه كفى في التّصديق به نفسه ولم يحتج الى الاستدلال فت جيدا ومن ذلك علم انّ وجه عدم اتّصاف المقدّميّة الوجوبيّة بالوجوب هو الوجه بناء على رجوع الشّرط الى الطّلب لا غيره مما ذكره الفصول في المقدّمة المعلّق عليها واشار اليه في الكتاب قبيل ذلك ومنشأ الاشتباه تقرير المقرّر لكلامه في بعض المقامات وارجاع المتشابه الى المحكم والتبعيّة للمقطوع اولى فت جيّدا قوله : انكر على صاحب الفصول الخ اقول انكاره على صاحب الفصول من جهة جمعه بين الإطلاق وكونه مقيّدا فلا بدّ امّا ان يرفع اليد (1) او من التّقييد وهو في محلّه قوله : نعم يمكن ان يقال انّه لا وقع لهذا التّقسيم اه اقول الغرض من هذا التّقسيم جعل الواجب المقيّد(2) من افراد الواجب المطلق لا الواجب المشروط وبعبارة اخرى مرجع التّقسيم الى تعيين ما هو محلّ النّزاع من انّ قولك يوم الأحد صلّ يوم الجمعة واجب مطلق او واجب مشروط والقوم لما لم يتصوّر وتقييد الواجب بمثله بحيث لم يرجع الى تقييد الطّلب قالوا بانّه واجب مشروط ومقدّمته ليست بواجبة ويكون من النّقض عليهم الوجوب في موارد شتّى وتصوّر الفصول ذلك المعنى وجعله من الواجب المطلق ولم يكن يرد عليه النّقض في شيء من الموارد ولعل الغرض الأصلي من التّصوير تصحيح الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم وهذه ايضا من ثمرة الواجب المعلّق كما صرّح به صاحب الفصول ايضا حيث عمّم القيد الى المقدور ايضا كما لا يخفى فمثل هذا الأصل لو تمّ ممّا يجب تاصيله وتشييده لا القول بانّه لغو لا ثمرة له قوله : انّما هو من اثر اطلاق وجوبه وحاليّته لا من استقباليّة الواجب قلنا نعم لو تحقّق وامكن كون الواجب استقباليّا بحيث يصير الوجوب حاليّا ولكن ذلك امر انكره المشهور بل الكلّ مع عدم انحصار الثّمرة في خصوص وجوب المقدّمة ولعلّه اشار الى ذلك بقوله فافهم وتامّل جيّدا قوله : فيه انّ الإرادة يتعلّق بامر متاخّر استقبالى اقول ويكشف عن ذلك تفسيرهم للنّية بالإرادة المقارنة للمراد فيكون اخصّ من الإرادة او مطلق الإرادة سواء كانت مقارنة او منفصلة فيكون منطبقة على الإرادة قال شيخنا المرتضى ره
__________________
(1) عن الإطلاق
(2) بامر غير مقدور
في طهارته بانّها مقارنة للمراد تارة ومنفصلة عنه اخرى بان يكون مقيّدا بامر مترقّب كما اذا اراد السّفر غدا وقد يدعى صيرورة النيّة حقيقة في ارادة الفعل الغير المقيّد بقيد مترقّب فيلزم المقارنة للدخول فيه فيكون النيّة اخص من الإرادة انتهى وبالجملة المتامّل في ذلك المبحث يرى اتّفاقهم على كون الإرادة متعلّقا بالأمرين قوله : وقد غفل عن انّ كونه محرّكا اه اقول لا يخفى عليك انّ هذا لا يكفى في ردّ المعترض لإمكان انتصاره بانّ المنكر هو التعلّق بامر استقبالي يتحرك فعلا نحوه باتيان المقدّمات اذا لمقدّمات الخارجة كالداخلة في انّ المشتغل بها يكون مشتغلا بالمراد والحاصل مراد المعترض اثبات انّ الإرادة علّة تامّة للشروع في الفعل فلا بدّ ان يصير الفاعل مشتغلا به بعد تحققها وامّا اذا لم يكن هنا اشتغال به اصلا او كان هناك اشتغال مفصول عن المطلوب فلا بل يسمّى عزما نعم هذا الوجه يتمّ الإتيان بالمقدّمات الواجب المشروط بالزّمان لمترقّب متّصلا به كالغسل في ليالى رمضان آخرها متّصلا بطلوع الفجر وكذلك الوضوء متّصلا بالدلوك فت جيّدا قوله : هذا مع انّه لا يكاد يتعلّق البعث الخ اقول هذا بيان الفارق بين الإرادة والطّلب والبعث بانّه لو سلمنا ما ذكره في الإرادة لا نسلم منه في الطّلب لأن الطّلب لا محالة يتعلّق بامر استقبالي فلا بدّ من مغايرة زمان الطلب والبعث وزمان المطلوب فيكون احدهما مقدّما على الأخر بالزّمان بخلاف الإرادة فانّه لا بدّ من المقارنة بينهما بحسب الزّمان فت قوله : وربّما اشكل على المعلّق ايضا بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث اقول يمكن ان يقال انّ البعث والطّلب بالنّسبة الى الزّمان الّذي هو ظرف للواجب لا محالة امره مردّد بين الاشتراط والإطلاق كما هو الحال في كل مقدّمة وجوديّة او امر ليس بمقدّمة اصلا ومجرّد تقييد الواجب به وصيرورته من المقدّمات الوجودية لا يقتضى عدم اجراء الأمرين بالنّسبة اليه فانّه يطلب الواجب المقيّد به امّا مطلقا سواء جاء الزّمان او لم يجيء وكان حاصلا فعلا او لم يكن وامّا يطلبه لرجاء او كان حاصلا فعلى الثّاني فلا كلام فيه ولا خلاف وعلى الأوّل يلزم الإتيان بالواجب في غير زمانه ولا خلاف في امتناعه لامتناع التّكليف بالمحال وكان مرجع عدم القدرة اليه وح لا يرد عليه اشكال المض ره وقد تقدم كلام الفصول وما يوضح الأشكال قوله : غاية الأمر يكون من باب الشّرط المتأخّر اقول قد عرفت انّ صاحب الفصول قائل بالأمر الانتزاعي فيكون الشّرط عنده كونه بحيث يقدر على الفعل في زمانه فلا يلزم تاخّر الشّرط ايضا قوله ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق اقول قد عرفت التّصريح به في الفصول وانّ له فضل اشكال ليس في الأخر قوله : نعم لو كان الشّرط على نحو الشّرط المتأخّر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا ايضا اقول اذا اخذ المتأخّر شرطا على نحو الشّرط المتأخّر فان لم يكن الواجب مقيّدا به فلم يؤخذ قيدا للواجب فلا اشكال الّا انّه خارج عن مورد الأشكال وان قيد الواجب به يلزم التّكليف بالمحال لأن الواجب المطلق ح يكون محالا فمحمل التّفصيل انّه بناء على الشرط المتأخّر لو كان الشّرط غير مقدور كالزّمان الاستقبالي فهو على قسمين امّا يكون الواجب مقيّدا به فهذا
غير صحيح للزوم المحال واما لا يكون الواجب مقيّدا به فهذا لا اشكال فيه وراء اشكال الشّرط المتاخّر ولكنّه خارج عن محلّ البحث لاتّحاد زمان الواجب وزمان مقدّمته ولو كان الشّرط مقدورا فهو ايضا على قسمين لأنّ الواجب امّا يكون مقيّدا به او لا يكون وعلى كلا التّقديرين يلزم خروج الواجب المطلق عن الوجوب ويوجب كون الوجوب منوطا باختيار المكلّف فت فهذا مع ما تقدّم من صور التّعليق يكون الصّور ثمانية
[في مقدمة الواجب المشروط :]
قوله : فيما اذا كان وجوبه حاليا مط اقول ومن غرائب المطالب ما في بعض كتب المتأخّرين من اختيار انّ مقدّمات الواجب المشروط الوجوديّة واجبة منجزة ناسبا له الى السّبزواري والمحقّق البهبهانى ونسب ذلك اليهما في بعض آخر من الكتب ايضا الّا انّى لم أر في كلامهما وكيف كان مع انّ الوجوب في ذى المقدّمة بعد لم يتحقّق ولم يجيء شرطه كان الحكم بوجوب مقدّماته بالوجوب المعلولى مستلزما لتقدّم المعلول على علّته قوله : فانقدح بذلك انّه لا اشكال في الموارد اقول توضيح المطلب انّه لا اشكال عندهم في انّ مقدّمات الواجب المشروط لم يتّصف بالوجوب المطلق لأنّ الوجوب السّارى اليه انّما هو من ناحية وجوب ذيها وهو بعد ليس بواجب مطلق فكيف ما يتبعه في الوجوب يتّصف به وهذا حكم عقلى لا يحتاج بعد تصوّره الى البرهان ومع ذلك ظاهرهم الاتّفاق على ذلك ايضا من جهة التّقييد في عنوان المسألة بالوجوب المطلق ومن لم يصرّح بالقيد اعتذروا عنه بانّ الوجوب منصرف الى المطلق فلا يحتاج الى التّقييد او انّ الواجب مجار في المشروط قبل تحقّق شرطه والمحقّقين من المتأخّرين حقّقوا الأمر بانّ حال المقدّمة في الوجوب حال ذى المقدّمة ان مطلقا فمطلق وان مشروطا فمشروط ومفاد الجميع عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب المطلق مع كون ذى المقدّمة واجبا مشروطا وكيف كان لا ينبغى التامّل في استحالة كون المقدّمة واجبا مط مع اتّصاف ذى المقدّمة بالوجوب المشروط نعم نسب الى المحقّقين السّبزوارى والخونساري وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم او الظنّ بتحقّق الشّرط فيما بعد وهو كما ترى الّا ان يؤول وقد سبق تصريح بعض المتأخّرين باختياره هذا وقد ورد في الشّريعة موارد يتّصف المقدمة بالوجوب المطلق مع اتّصاف ذيها بالوجوب المشروط كالغسل في اللّيل في شهر رمضان ووجوب السّعى الى الحج قبل ان يهلّ هلال ذى الحجّة الى غير ذلك من حرمة النومة الثّانية على من لا يعلم انّه يستيقظ ووجوب المسير الى بلد اقامة الجمعة قبل الزّوال بالنّسبة الى من كان دون فرسخين وذكروا في تصحيح المقال والتّفصي عن الأشكال وجوه
[الوجه] الاوّل : ما اختاره المص وجماعة من انّ الوجوب في هذه الموارد مطلق لا مشروط وان الأمر الاستقبالي زمانا او غير زمان قيد للواجب لا شرط للوجوب او نقول بانّ الوجوب مشروط الّا انه شرط متاخّر فعند العلم بوجوده يكون الوجوب حاليا في زمانه واذا كان الوجوب حاليا يتّصف مقدّماته بالوجوب ايضا سواء كان المتأخّر امرا غير مقدور او مقدورا بلا فرق فلا اشكال
والحاصل : انّه اذا ورد في الشّرع موضع يكون المقدّمة متّصفة بالوجوب المطلق ظاهرا مع كون ذى المقدّمة مشروطا بشرط غير حاصل يستفاد منه انّ الوجوب الثّابت لذى المقدّمة هو الوجوب الفعلى باحد الوجوه
فلو فرض العلم بعدم ما ذكر فلا بدّ ان يحمل على بعض الوجوه الآتية
[الوجه] الثّاني : انّ الوجوب الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب المقدّمى التّبعى بل هو وجوب نفسى ثابت له في الشّريعة للتوصّل الى ذى المقدّمة فهو واجب للغير لا الغيري فعلى هذا يكون العقاب على تركه لا ترك ذى المقدّمة ولا بدّ من اقامة الدّليل الشّرعى على هذا الوجوب
[الوجه] الثّالث : انّ الوجوب الثابت للمقدّمة وجوب عقلي من جهة اداء تركها الى ترك ذى المقدّمة عند حصول شرطه وحاصله انّ العقل لما يرى في ما علم انّ الشّرط ممّا يحصل بعد ذلك والمكلّف لا يتمكن من تحصيل المقدّمة في زمان حصول الشّرط ولكنّه متمكّن من الإتيان بها قبله صحّت العقوبة على ترك هذا الواجب المتمكّن من الإتيان به باتيان مقدّماته قبل حصول الشّرط فاذا راى صحّة العقوبة عليه وعدم الالتفات الى الاعتذار بانّه غير قادر على الفعل بعد حصول شرط الوجوب يحكم حكما ثابتا بلزوم الإتيان بها قبل الوقت فهذا الوجوب ليس الوجوب المعلولى الشّرعي بل وجوب عقلى ارشادي لأجل دفع الضرر المستقبل حيث يرى انّ القدرة على المقدّمة قبل الشّرط كافية في صحّة المؤاخذة والعقاب على ترك ذى المقدّمة في وقته هذا اذا لم يجعل الشّارع القدرة في الوقت شرطا فامّا اذا جعله شرطا كذلك فلا يكفى القدرة عليها قبل الوقت بل لو اتى بها تكون باطلة كما في الوضوء والغسل فلا محالة لا بدّ من الإتيان به بعد حصول الشّرط فلو لم يتمكن يسقط التّكليف او يتقلب الى البدل والحاصل انّ العقل يرى مطلق القدرة كافية في تنجيز الواجب وصحّة العقوبة على تركه الّا انّ للشارع ان يعتبر القدرة الخاصّة ففي كل مقدّمة ثبت عدم صحّة الإتيان بها شرعا قبل الوقت يستكشف منه اعتبار القدرة الخاصّة ولا يخفى عليك ان هذا لا يثبت الوجوب الشّرعي للمقدّمات ولو كانت عبادية محتاجة الى قصد القرية لا يكفى ذلك في صحّة الإتيان بها بداعي الأمر والظّ انّ مقصود القوم من الوجوب الثّابت لها هو الوجوب الشّرعي بحيث يصحّ ان يؤتى بقصد القرية نعم ربّما يثبت وجوب فعل ما يفوت تركه الواجب شرعا باخبار فان تمّ فتمام ولا يرجع الى الجواب المتقدّم فان مصداق الواجب هو الأمر الموجب تركه تقويت الواجب اعنى المفوت بخلاف المتقدّم فانّه قال بثبوت الوجوب لخصوص العناوين الخاصّة فت جيّدا
[الوجه] الرابع : ما ذكره في البدائع من انّها واجبة بالوجوب الأصلى الثّابت بالدّليل مراعاة لمصلحة ذيها ويسمّى هذا بالوجوب التّهيئي لأن فائدته التهيّؤ والاستعداد لواجب آخر فهو قسم من اقسام الوجوب يشبه الوجوب النّفسى من حيث عدم تولّده وثبوته من وجوب ذيها بل وبخطاب آخر ويشبه الوجوب الغيرى المقدّمى من حيث كونه ثابتا لمصلحة غيره
[في الواجب النفسي والغيري :]
قوله : لكنّه لا يخفى اقول لو اعتبر في الواجب الغيرى كون داعيه التوصّل الى واجب ثبت وجوبه ولزوم الإتيان به في الخارج فعلا بخلاف الواجب النّفسى لم يرد عليه شيء لأن كون الواجبات مطلوبة لما لها من الفوائد المترتّبة والخواصّ اللّازمة لا يقتضى كونها واجبا غيريّا لعدم كون تلك الفوائد والآثار متعلّقة للطّلب والإيجاب ولو سلمنا صحّة الأمر بها لجواز الأمر بالمسبّبات لما عرفت من انّ المدار في التّقسيم على فعليّة وجوب ذلك الغير لا امكانه قوله : الّا انّ ذا الأثر
اقول العنوان الثّابت لذى الأثر لا محالة انّما ينتزع له بلحاظ ذلك الأثر لبداهة ان مع انتفائه لا يكون حسنا ولا يلزم الإتيان به كما ان وصف المقدّميّة للغيرى عنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بما هو كذلك كما لا يخفى فكلا الواجبين ينتزع لهما عنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله وذمّ تاركه وذلك العنوان فيهما منتزع بلحاظ آثارهما ومع قطع النّظر عن مورد الانتزاع لا حسن فيهما ولا يخفى عليك انّ جعل المناط في الفرق لزوم الثّواب والعقاب والمدح والذّم خارج عمّا نحن بصدده من تصحيح التّعريف فالتكلّم مع قطع النّظر عن هذه الدّقيقة فتبصّر قوله : ولعلّه مراد من فسّرهما بما امر به لنفسه اقول الفرق بينه وبين ما فسّره اوّلا هو عدم التّعبير في التّفسير المتقدّم بالنّفسيّة والغيريّة في التّعريف كما عبّر بهما في هذا التّفسير ولذا عمّمه بالمحبوبيّة لنفسه او لما له من الفائدة ولما وجه الواجب النّفسى يكون محبوبيّته بما له من العنوان وهو عين المعنون قد انطبق الواجب النّفسى على كون محبوبيّته لنفسه فلزم منه صحّة التعريف قوله : وامّا اذا شكّ في واجب انّه نفسى او غيري اقول في المسألة اقوال قيل بالظّهور في الوجوب النّفسى وقد ينسب الى الشّهيدين والمحقّق الثّاني بالظّهور في الوجوب الغيري بدعوى الغلبة اذ ما من واجب نفسى الّا وله مقدّمات فيكون الواجب الغيري اضعافا للواجبات النّفسيّة وربّما قيل بالإجمال والتوقّف والقائلون بالأوّل ذهب بعض منهم الى انّ ذلك بحسب الوضع وذهب بعض منهم الى انّ ذلك بالانصراف وبعض الى انّ ذلك بالإطلاق اطلاق الهيئة او المادة على قولين قوله : وإن كانت موضوعة لما يعمّها اقول قد عرفت ان الاختلاف بينهما انّما هو بحسب داعى الأمر والطّالب واختلاف دواعى الأمر لا ربط له بالمعنى المستعمل فيه اللّفظ فهو في الجميع واحد وليس المراد من قوله موضوعة لما يعمّهما كون اللّفظ مشتركا معنويّا بينهما بان كان النّفسيّة والغيريّة معنيين مختلفين بالنوع والصّنف ولكنّ الموضوع له هو الأمر المشترك مقابلا للاشتراك اللّفظي لوضوح عدمه على ما تقدم في كلامه من التّفسير بل المراد ما ذكرنا من وحدة المعنى فتدبّر قوله : فانّه لو كان شرط لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم اقول توضيحه انّ الوجوب الغيرى انّما يكون في حال وجوب ذى المقدّمة اذ لو خرج عن الوجوب لا معنى لوجوب مقدّمته
والحاصل : انّ وجوب الغيرى منوط وجوبه بوجوب ذلك الغير بخلاف الوجوب النّفسى فانّه ليس وجوبه منوطا بوجوب شيء اصلا بل هو متّصف بالوجوب سواء وجد وجوب شيء في الدّنيا او لم يوجد اصلا والواجب على الحكيم ان يبيّن التّعليق والارتباط حتّى لا يقع المكلّف الى وجوب المقدّمة حال عدم كون ذى المقدّمة متّصفا بالوجوب فيصير الأمر سببا للاغراء بالجهل وامّا اذا لم يبيّن ذلك واطلق وجوبه يكون لازم الإطلاق الوجوب النّفسى وليس المراد انّ مع وجوب ذى المقدّمة والعلم به يجب على الحكيم ان يبين الغيريّة حتّى ينفى ذلك بتقريب ان اللّازم على الحكيم بيان الوجوب وامّا كيفيّة الوجوب فليس اللّازم
عليه بيانه فت جيّدا قوله : وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح ارادة خصوصه اقول لا يخفى عليك ان مفاد الهيئة انّما ينشأ بالهيئة فاتّصافه بالإنشائيّة انّما هو بعد استعمال الهيئة فيه بمعنى انشائه فلا يكون متّصفا بوصف الإنشائية مفادا للهيئة لوضوح عدم امكان انشاء المنشأ وايجاد الموجود مع بداهة استحالة ما ياتى من قبل الاستعمال في الموضوع له فعدم التقييد بالإنشائي من جهة عدم الإمكان وكون اتّصافه بالوصف بعد الاستعمال فافهم.
قوله : ولا ريب في استحقاق الثّواب على امتثال الأمر النّفسى اقول قد يقال بمنع استحقاق العبد على المولى الثّواب على الامتثال والإطاعة عقلا وذلك لأن قضيّة العبوديّة لزوم الإطاعة والامتثال ولو لم يمكن هناك اجر سيّما اذا كان المولى منعما عليه بانواع النّعم منها نعمة الوجود آنا فآنا بحيث لو انقطع عنه الفيض لهلك ولا سيّما اذا كان الأمر لمصالح راجعة الى المأمور كما اذا اراد نظم معيشته او تصحيح جسمه او لدفع المضار عنه فهذا نظير أوامر الطّبيب المريض بشرب دواء لبرء مرضه فله حقّ على المريض لا انّ للمريض اجر عليه بهذا الأمر قوله : ففيه اشكال اقول بل اقوال القول بالاستحقاق مط والقول بعدمه مط والقول بالتّفصيل وتوضيح محلّ البحث انّ المراد بالثّواب الأجر الأخروي وهو الجزاء على العمل وامّا المصالح الكامنة في نفس الأشياء العائدة الى المكلّف وبعبارة اخرى الخواص والفوائد الّتى للاشياء صار بها متعلّقا للاحكام فلا ينبغى الأشكال في ترتّبها على الإطاعة والامتثال وكذلك لا اشكال في استحقاقه المدح العقلى على حسن سريرته وهو المدح الفاعلى وكذلك لا ينبغى البحث ومدخليّة المقدّمات قلّة وكثرة وصعوبة وعدمها في زيادة المثوبة وقلّتها على ذي المقدّمة حيث انّه بسببها يصير من افضل الأعمال حيث صار اشقها وأحمزها وكذلك لا ينبغى الأشكال في ان للامر ان يعطى الأجر للمقدّمات تفضّلا منه على المأمور به.
[في عدم الثواب على الواجب الغيري :]
وانّما البحث في انّ الواجب الغيري هل يستحقّه على (1) الأجر والثواب بمقابل العمل في الآخرة او لا والصّحيح عند المض هو عدم الاستحقاق على الموافقة والمخالفة واستدلّ عليه بوجهين احدهما استقلال العبد على عقاب واحد لمن خالف الواجب مع تركه مقدّماته على كثرتها وليس حاله كحال من خالف الواجبات المتعدّدة وكذلك من اتى بواجب واحد بما له من المقدّمات ثياب ثواب واحد وليس منواله منوال من اتى بالواجب المتعدّدة وذلك واضح بضرورة من العقل قوله : نعم لا باس باستحقاق العقوبة على المخالفة اقول قال السّبزواري على ما حكى عنه انّ من ترك المقدّمة قبل بلوغ وقت الواجب كمن ترك الخروج مع القافلة الى الحج وصار الواجب بعد ذلك ممتنعا فامّا ان يعاقب أو لا وعلى الأوّل فامّا يعاقب على ترك الواجب او على ترك المقدّمة لا سبيل الى نفى العقاب راسا لأنّه تارك للواجب باختياره ولا وجه لعدم استحقاقه العقاب ولا للفرق بينه وبين حاضرى مكّة اذا تركوا الحج ولا الى العقاب على ترك الواجب لأنّ التّرك بعد لم يتحقّق وانّما يتحقّق بانقضاء زمان الحج فهو كالقصاص قبل الجناية
__________________
(1) المولى
فتعين العقاب على ترك المقدّمة لكونه سببا للتّرك انتهى فهو كما ترى يدلّ على صحّة استحقاق العقاب على ترك المقدّمة والجواب انّه يستحق العقاب على ترك الواجب عند ترك المقدّمة ولا يتوقّف على مجيء زمان الواجب غاية الأمر ان ترك الواجب هناك حكمىّ لصيرورة الواجب ممتنعا بسوء اختياره قوله : وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثّواب على المقدمات او على التّفضيل اقول في ذلك اشارة الى ما استدلّ به القائلون بالاستحقاق حيث انّهم استدلوا به بالآيات والأخبار مثل قوله ومن يخرج عن بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وقوله وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم من نفسه ذلك بانّهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطأ بغيظ الكفّار ولا ينالون من عدوّ نيلا الّا ما كتب لهم به عمل صالح انّ الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الّا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وامّا الأخبار فهى كثيرة جدّا منها ما ورد في مقدمات الحج وما ورد في مقدّمات زيارة الحسين سلام الله عليه من انّ لكلّ خطوة اجر كذا الى غير ذلك واجاب المصنّف عنها تبعا للجماعة بوجهين الأوّل انّها محمولة على انّ الثّواب المذكور فيها انّما هو على المأمور به النّفسى حيث صار أشق الأعمال غاية الأمر انّه وزعت على المقدّمات وقد يرد ذلك بما دلّ على ثبوت الأجر في كل خطوة ذهابا وإيابا مع انّ من الواضح انّ الخطوة الإيابيّة ليست من مقدّمات المأمور به النّفسى اللهم الّا ان يقال انّ ظاهر الأخبار ثبوت الثّواب على المقدّمة وان لم يترتّب عليه ذو المقدّمة كما في الآية ومن يخرج عن بيّنة؟؟؟ مهاجرا الى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكذلك الأقدام على الزّيارة فلو كان الثواب هو الترتّب على ذى المقدّمة لما كان له مجال في هذه الصّورة الثانى انّها محمولة على التفضّل لا الاستحقاق بل لعلّ ذلك لا يسمّى حملا اذ ليس فيها ما يدلّ على الاستحقاق وانّما وعد الله سبحانه بالأجر والثّواب فيها وهذا اعم من الاستحقاق والأعم لا يكون دليلا على الأخص وحاصل الجواب انّ العقل لما كان مستقلّا بعدم الاستحقاق على فعل المقدّمات فلا بدّ من حمل الظّواهر الدالّة على الاستحقاق بداهة عدم قيام الظّواهر في مقابل العقل المستقل وعدم تمكّن الاستدلال على الظّواهر الظنّية على رد ما استفاده العقل المستقيم وذلك واضح جدّا ولعلّه اشار الى بعض ما ذكر سؤالا وجوابا بقوله فت ويمكن ان يكون اشارة الى عدم حجيّة الأخبار الّا في الأحكام وامّا حجيّتها في اثبات المسائل العلميّة المحضة الّتي لا يترتّب عليها عمل اصلا فلا ألا ترى انّهم يشكّون في الاستدلال بها على ثبوت الموضوعات الثّابتة لها آثار عمليّة فكيف يستدل بها في ما نحن فيه فت جيدا قوله : وذلك لبداهة انّ موافقة الأمر الغيرى الخ اقول هذا اشارة الى الوجه الثّاني للاستدلال على مختاره وحاصله انّ الأمر الغيري انّما شرع للتوصّل بلا تعلّق غرض به وما حاله كذلك ليس لاتيانه بما هو هو
قرينة فلا يترتّب عليه ثواب وهو واضح قوله : فالتّحقيق ان يقال انّ المقدّمة اقول توضيحه ان المقدّمة الّتى تعلّق بها الأمر الغيري هو المستحب في نفسها وتكون عبادة بلحاظ امرها النّفسى فان قلت بعد عروض الوجوب الغيري لها لا يبقى لها استحباب نفسي لوضوح عدم اجتماع الوجوب الغيري مع الاستحباب النّفسى فعلا وبعد سقوط فعليّة الاستحباب لا يعقل الإتيان به امتثالا للامر النّفسى فلا يعقل ترتّب التّواب عليها بعد ذلك قلت متعلق الوجوب الغيري هو المستحب النّفسى بوصف الاستحباب ومتعلّق الأمر الاستحبابي ذات الشّىء فالأمر الغيري انّما هو تعلق على المطلوب بالطّلب الاستحبابي بحيث يكون موضوعه ذاته متّصفا بهذا الوصف مع الأمر به وهو مقتضى لإمكان الإتيان به استحبابا نحو اقتضاء الحكم لموضوعه فكيف ينافيه فان قلت بعد عروض الأمر الوجوبي ولو غيريا هل يكون فعليّة الاستحباب محفوظا فيتّصف بهما فعلا او ليس له الّا حكم واحد فعلى وهو الاستحباب او الوجوب قلت إن كان الغرض من فعليّة الحكم الاستحبابي اتّصافه بالفصل المميّز له فهو لا يكاد يجتمع مع فعليّة الوجوب كيف وهو بهذا اللّحاظ صار واجبا وان كان المراد من فعليّة الحكم الاستحبابي بقائه ولو مندكّة في الواجب وان شئت قلت فعليّة حكما او جهة فنعم والتقرب به انّما هو بهذا اللّحاظ لا بلحاظ الأوّل قوله : والاكتفاء بقصد امرها الغيري اقول قال في التقريرات بعد ما اجاب بما اجاب المض انّ هذا لا يدفع الأشكال اذ لا اقل من ان يكون اللّازم على ذلك التّقدير هو القصد الى الطّلب النّفسى ولو في ضمن الطّلب الوجوبى والمعلوم من طريقة الفقهاء هو القول بترتّب الثّواب على الطّهارات وان انحصر الدّاعى الى ايجادها في الأمر المقدّمى على وجه لو لم يعلم باستحبابها النّفسى ايضا يكون كافيا في ذلك انتهى والمض اراد الجواب عنه بقوله والاكتفاء بقصد الخ وحاصل الجواب ان الاكتفاء بقصد الأمر الغيري والإتيان به بداعيه انّما يتحقّق به القرية لأجل انّه لا يكون داعيا الّا بما هو مستحب في نفسه لوضوح انّه لا يدعوا الّا الى ما هو المقدّمة فيكون مرآتا لما هو الدّاعى الذي يتحقّق به التقرّب ولك ان تقول انّ الدّاعى الى اتيان الشّىء بداع خاص لا يكاد يقتصر به ويكتفى به لانّه ليس بداع يحصل به التقرّب ولا ينطبق على هذا الداعى ولو على نحو الإجمال واللازم في العباديّة ان يكون الأمر النّفسى داعيا للمكلّف على الفعل تفصيلا او اجمالا بان يكون داعيه امر منطبق على الأمر النّفسى بحيث يكون بالأخرة هو الدّاعى وكون الأمر الغيري مغايرا للامر النّفسى تفصيلا ممّا لا اشكال فيه وليس ايضا ممّا ينطبق عليه اذ هو بمنزلة الدّاعى للاتيان بالمقدّمة بداعى امرها النّفسى فكون الأمر الغيري داعيا لا يستلزم كون الأمر النّفسى داعيا بنحو من الاتحاد وهذا بخلاف ما لو اريد به تعيين عنوان الفعل بنحو التّوصيف كما في كلام الشّيخ المتفصّى الأتي عن قريب لأنّه لا محالة ينطبق مع العنوان الواقعي المطلوب لاجله لأنّ الفعل المعنون به متّصف بالوجوب فافهم ولعلّه اشار الى ما ذكرنا بقوله فافهم او يكون اشارة الى الفرق بين ما بينه وما ذكره الشّيخ حيث اشكل عليه بما سيأتي وحاصل الفرق انّ ما ذكره هو بنحو التوصيف وما ذكرنا بنحو الدّاعي فتامّل جيّدا وملخّص الكلام
ان هنا مقامين احدهما : كيف صار بعض المقدّمات تعبديا مع انّ الأمر الغيري لا يتّصف الّا بالتّوصليّة لا بالتعبديّة والجواب عنه انّ عباديّة تلك المقدّمات انّما هى من جهة ان ذات المقدميّة عبادى او انّ عباديّة ذى المقدّمة مقتضية لعباديّة تلك المقدّمات الخاصّة لأنّ الغرض منها لا يحصل الّا باتيانها كذلك وطريق هذه الاستفادة الإجماع فالتعبّد فيها لم يجيء من جهة الأمر الغيري حتّى يشكل والمقام الثاني : انّه من المتّفق عليه انّه يجوز الاكتفاء في التّقرب بالمقدّمة بالإتيان بداعى امرها الغيري والظاهر انّ ذلك من المسلمات فلو كان عباديّة المقدمة بانفسها لا يكاد التعبّد بها الّا بقصد جهتها النّفسيّة دون ذلك الأمر الغيري فلو كان ذلك من جهة تحصيل الغرض من الأمر النّفسى فلا بدّ من ملاحظته دون امره الغيري واجاب المض بعد اختياره الأمر الأوّل بما عرفت من انّ الأمر الغيري لا يدعوا الّا الى ما هو مستحب في نفسه وقد عرفت الأشكال فيه والجواب على الوجه الأخر يظهر بالنّظر في التّذنيب الثّاني فانتظر قوله : غير واف بدفع الأشكال بترتّب المثوبة عليها اقول دفع الشّيخ ره اشكال المثوبة في الطّهارات الثّلث بما دفع من التّفضل والتوزيع كما هو محرّر في التّقريرات وغرضه ممحّض في دفع اشكال القرية قوله : وامّا ما ربّما قيل في تصحيح اعتبار الخ اقول استشكل الشّيخ في اعتبار قصد القربة في المقدّمة بما حاصله ان مقدّمته الوضوء لو كانت موقوفة على كونه عبادة لزم الدّور لأنّ الأمر الغيري انّما يتعلّق بما هو مقدّمة فيلزم كون مقدميّته مقدما على الأمر تقدّم الموضوع على الحكم فلو كانت مقدميّته بما هى عبادة الّتى لا يحصل الّا بقصد التقرّب الّذي يتوقّف تحقّقه في الخارج على الأمر به يلزم الدّور لاحتياج الموضوع الى الأمر احتياج الكل الى الجزء واحتياج الأمر الى الموضوع احتياج الحكم الى الموضوع فيكون من توقّف الشّىء على ما يتوقّف عليه واجاب عنه بما توضيحه انّ المقدّمة هى ذات الوضوء بداعى امره فيكون امر بذات الوضوء حيث ان الوضوء بذاته ايضا مقدّمة وامر آخر باتيانه بداعى امره حيث انّ هذه الخصوصيّة ايضا مقدّمة فامر بتمام المقدّمة بامرين احدهما بذات المقدّمة والثّاني بوصفه وهو اتيانه بداعى الأمر كما اذا كان كل مقدّمة للشىء وامر ببعض منه بامر وببعض منه بامر آخر نعم لو كان يمكنه الأمر بالجميع بامر واحد لا يحتاج الى امرين وبما قرّرنا يظهر لك ضعف ما اجاب به المض لبداهة ان ذاتها ايضا من المقدّمة كما انّها مع قصد القربة منها ايضا فالوضوء والتعبّد به كلاهما مقدّمتان وشرطان للصّلاة لا تصحّ الّا بهما فلا بدّ للمصلّى من الوضوء وقصد التقرّب به قوله : الثّاني انّه قد انقدح بما هو التّحقيق في وجه الخ اقول قد اختلفوا في انّ امتثال الواجب الغيري وايقاعه على وجه الطّاعة والقربة بلحاظ وجوبه الغيري هل يتوقّف على قصد ترتّب ذلك الغير عليه بان بفعله لأجل التوصّل به اليه بحيث يكون له العزم على ايجاد ذى المقدّمة أو لا يتوقّف على ذلك بل لو كان من عزمه ايجاد ذى المقدّمة بمقدّمة اخرى دون هذه لا يضرّ باطاعة هذه لو توضّأ من لم يرد الصّلاة بهذا الوضوء بل بريد نقضه بعد
ذلك وايجاد الصّلاة بوضوء آخر او ليس من عزمه الإتيان بالصّلاة وان احتمل هل يمتثل بالأمر الغيري المتعلق بالوضوء ويتحقّق منه الوضوء القربى او لا بل امتثال ذلك الأمر يتوقّف على قصد الإتيان بالصّلاة وان لم يترتّب عليه بعد ذلك اختلفوا فيه على قولين نعم لو قلنا بعبادية الوضوء في حد نفسه مع قطع النّظر عن الأمر الغيري وإن كان متعلّقا له ايضا لا ينبغى الكلام في تحقق الامتثال منه في الخارج بلحاظ رجحانه الذّاتى بلا احتياج الى ملاحظة الأمر الغيري نعم لو اراد في هذه الصّورة ايضا قصد التقرّب بالأمر الغيري يجرى الكلام فيه احتجّ من ذهب الى تحقق الامتثال ولو لم يكن من عزمه التوصّل وايجاد الغاية بانّ الفرق بين الواجب النّفسى والغيري انّما هو بحسب دواعى الأمر وإن كان الغرض من الأمر والدّاعى اليه هو محبوبيّة المأمور به في نفسه فهو النّفسى فإن كان الدّاعى هو التوصّل به الى واجب آخر فهو غيرى ودواعى الأمر في الأمر لا وجه للتعرّض لها في تحقّق الإطاعة والامتثال فاذا اتى بالمأمور به لأجل امره يتحقّق الإطاعة عقلا وعرفا ألا ترى الى انّ الواجب النّفسى لم يحتمل فيه ذلك اذ لو كان قصد داعى الأمر معتبرا في تحقّق اطاعته وامتثاله لكان ذلك لازما في النّفس وليس فليس والحاصل : انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل والعقلاء وهم لا يتأمّلون في ان تحقّقه لا يحتاج الى ازيد من اتيان المأمور به بداعى الأمر بان يكون امر المولى به يدعوه الى اتيانه وامّا غرض المولى وداعيه بالأمر فليس ممّا له دخل اصلا ويمكن ان يؤيّد ذلك بل يحتج به لهم بانّ الدّاعي للامر الغيري هو التمكّن من ذى المقدّمة فالمكلّف لا يتمكّن من الإتيان بذى المقدّمة الّا بالمقدّمة فداعى الأمر من الأمر به هو صيرورته متمكّنا من الإتيان به بداهة ان المترتّب على امره هو ذاك لا التّوصّل الخارجى لأنّ التوصّل الى ذى المقدّمة كثيرا ما لا يترتّب على الأمر بخلاف التمكّن ولا يكاد يتخلّف غاية التّشريع والأمر عنه والّا يلزم الجهل كما هو واضح والتمكّن الخارجي انّما يتحقّق باتيان المقدّمة قهرا ولا يتوقّف حصوله الى القصد به وقولهم غاية الأمر الغيري هو التوصّل فان ارادوا به حصول التوصّل في الخارج فذلك قول بالمقدّمة الموصلة وان ارادوا التمكّن من الوصول به فذلك مرجعه الى ما قلنا وهو ترتّب قهرا وتحقّقه غير محتاج الى القصد فافهم وتامّل قوله : فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل اقول لا شبهة في انّ الفرق بين الأوامر النّفسية والغيريّة ليس في نفس الطّلب اعنى ما وضع له الهيئة ولذا لم يكن هنا مجاز اصلا والاختلاف بينهما لا بد ان يرجع امّا الى اختلاف دواعى الأمر به وامّا ان يرجع الى اختلاف المأمور به او الى اختلاف المصلحة حيث انّها في احدها بلحاظ نفسه وفي الأخر بلحاظ التمكّن من الغير والأخيرة لا يحصل منه فرق اذ كلّ منهما مشتمل على مصلحة في نفس المأمور به غاية الأمر هى التمكّن من الغير ولو كان يحصل منه فرق لما كاد ان يفرق بين نوعيه التعبّدى والتوصّلى وامّا الاختلاف في المامور به فبان يقال انّ الأمر النّفسى لا ياتى من قبل الأمر بما هو امر عنوان في المأمور به بخلاف الأمر الغيري وتوضيحه
ان الأمر وان تعلّق بالمأمور به الّا انّه في الحقيقة تكون متعلّقا بالمصلحة الكامنة في المامور به ففى الأمر النّفسى يكون الأمر متعلّقا بتلك المصلحة وهى لا يزيد عنوانا على المأمور به بخلاف الأمر الغيري فانّه متعلّق بالمصلحة وهى التمكّن من الغير والتوصّل به اليه فيكون الأمر متعلّقا به فيرجع الأمر بالأخرة الى قوله توصل بذلك الى ذلك فالشّىء متعلّق للامر بوساطة التوصّل فالمتّصف بالوجوب هو الشىء المتوصّل به الى الغير فاذا لم يتوصّل به الى الغير لا يكون واجبا ومتّصفا بالوجوب الغيري ولما كان عنوان التوصّليّة كعنوان التّعظيم من الأمور القصديّة لا يكاد يتحقق في الخارج الّا بالقصد لم يكد يتفاوت الحال فيه بين ان يكون الأمر به تعبّديا او توصّليّا كالأمر بالتّعظيم فانّ التّعظيم لا يتحقّق الّا بقصد العنوان وان لم يقصد بامره التقرّب غاية الأمر انّ ذات المقدّمة وان لم باب بها بداعى التوصّل يكفى في مقام المقدميّة فيسقط بها الواجب فيكون ممّا يسقط به الواجب ان قلت اذا كان ذات المقدّمة ممّا يفيد فائدة التوصل كالإتيان به متوصّلا الى الغير فلا بدّ ان يكون ظرفا للتّخيير لو لم يكن متعيّنا لتعلّق الأمر به واحتمال تعينيّته لمتعلق الأمر من جهة ان عنوان التوصّل لا مدخليّة له في الخارج في حصول الفائدة فيكون دخله في متعلّق الأمر لغوا فيتعيّن تعلّق الأمر بها قلت لسنا نقول بكون العنوان متعلّقا للامر كسائر الأجزاء والشّرائط ممّا يكون به قوام المصلحة والمفسدة بداهة انّ ما له دخل في الوجود هو الذّوات دون العنوان ولكن العنوان انّما جاء من قبل الأمر حيث ان الأمر لما كان حقيقته الأمر بالمصلحة وهى الوصلة الى الغير وكان ذلك يحصل بتلك الذّوات بتعلّق الأمر بها بهذا العنوان وح لا يعقل الأمر بالذّوات الّا بعنوان التوصّلية المنتفية فلا محالة يكون الواجب هو الذّات المتوصّل به ولم يتفاوت الحال فيه بين التعبّدى والتوصّلى وإن كان الفرق حاصلا من وجه آخر وهو حصول التمكّن في الخارج في التوصّلى دون التعبّدى كما هو واضح وامّا لو كان مرجع الاختلاف الى دواعى الأمر فلا محالة ح يكون متعلّق الوجوب ذوات المقدّمة بلا مدخليّة للعنوان اصلا في حصول المأمور به نعم اذا كان تعبّديا لا بدّ من حصوله من التقرّب بالأمر ولا يكاد يحصل التقرب الّا باطاعة الأمر الغيري وهو لا يكاد يمتثل الّا اذا قصد التوصّل الى الغير وعليه جرى الكلام في اوّل البحث في تقسيم الواجب الى النّفسى والغيري فيكون الاختلاف بينهما بحسب دواعى الأمر وممّا ذكرنا تنقيح باب الأشكال بانّه لا دليل على لزوم قصد دواعى الأمر في الامتثال اذ الإطاعة انّما يتحقق باتيان المأمور به بداعى امره ومن الواضح انّ المأمور به هو الذّوات بلا دخل عنوان فيه بالفرض وحقيقة الأمر ليس يتفاوت الّا بالدّاعى الّذي لا وجه لدخله في الإطاعة عقلا وعرفا فان ثبت ما يدّعيه المصنّف من انّ الأمر الغيري لا يمتثل الّا بقصد التوصّل فلا بدّ ان يكون ذلك دليلا على اختلافهما في المأمور بهبة؟؟؟ ويكون دليلا انيا على الوجه المتقدم وان قلت بان الطّلب الغيري مغاير
للطلب النّفسى بحسب الحقيقة واطاعته في حدّ ذاته ليس الّا بعنوان التوصّل قلت اخلاف حقيقتهما في الطّلب موجب للمجاز او الاشتراك وهو غير صحيح مع انّ الملازمة حاكمة بانّ ما لازم وجوب ذى المقدّمة انّما هو من جنسه لا ما غايره فت جيّدا وظهر ممّا ذكرنا ما يمكن به دفع ما ذكره المض بعيد ذلك من ابطال دخل عنوان المقدميّة بقوله ضرورة انّ عنوان المقدميّة ليس بموقوف عليه الواجب ولا بالحمل الشّائع مقدّمة له وانّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات؟؟؟ بعناوينها الأوليّة والمقدّمية انّما تكون علّة لوجوبها وتوضيحه انّ ما ذكره من عدم دخل عنوان المقدّمية في المؤثّرية مما لا شكّ فيه ويكفى في المقام كونها علة لأن الملحوظ في مقام الأمر هو الذّوات بلحاظ مؤثريّتها والحاصل : انّ وصف العلّية والمؤثّريّة انّما ينتزع عن الذّوات المؤثّرة ولا دخل لهذا العنوان في تاثيرها للدّور وذلك واضح الّا انّه اذا اريد اجراء الحكم على الذّوات المؤثّرة لا بدّ ان يلاحظها كذلك لأنّها بهذا الوصف المنتزع يكون ذات مصلحة وتستحق ان يوجبها المولى فيكون ذلك الوصف حقيقة متعلّقة للامر فان قلت على هذا يلزم من دخله في المأمور به بطلان الأمر به لبداهة انّها بذلك الوصف لا يكون مؤثّرة فيبطل الأمر به قلت نعم ولكنّ الوصف انّما ينتزع من الأمر لا انّه داخل في المأمور به كسائر الأجزاء والشرائط والإتيان بها بهذا العنوان لا يخرجها عن المؤثريّة وان لم يكن له دخل في المؤثّرية نعم لو كان الوصف مانعا عن مؤثريّته لا يكاد ان يتعلّق الأمر به كذلك ولا يمكن جعله مأمورا به بالمقدميّة وممّا يوضح ذلك انّ الأحكام الثّابتة لذوات المقدّمة ممّا لا تعارض بينها وبين الحكم الوجوبي الثّابت لها باعتبار المقدّمية كما هو الحال في الأحكام الثّابتة بالعناوين الثّانوية مع الأحكام الواقعيّة الثّابتة لذوات الأشياء ولو لا ذلك ليقع التّعارض بينهما فت جيّدا ويمكن ان يقال انّا وان سلمنا تمام ما ذكر الّا انّه لا ينتج ما هو المقصود في المقام وهو الإتيان بقصد التوصّل الى ذى المقدّمة بحيث لو اخلّ بذلك لم يكن المأتي به متّصفا بصفة الوجوب او اذا لم يرد الإتيان بذى المقدّمة لا يصحّ منه الإتيان بالوضوء بقصد الواجب على ما هو ثمرة النّزاع في المقامين وذلك لأن اللّازم على هذا ان ياتي به بعنوان المقدّمية هى بعنوان انّه ممّا يتوقّف عليه الواجب وانّه ممّا يتوصل به الى الواجب وذلك لا يلازم مع ارادة الإتيان بذى المقدّمة بل مع بنائه على عدمه لأنّ التّصديق بالمقدّمية لا ينافي البناء على عدم ايجاده خارجا وسيأتي الكلام في توضيح ذلك عن قريب انش قوله : بل هو في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة اقول يعني ان قصد التوصّل الى الغاية هو ملاك عباديّة المقدّمة اذ بذلك القصد يكون الشّارع في المقدّمة كالشّارع في نفس الغاية ويكون هى بهذا العنوان من مراتب تحقّقها ويكون الغاية كأنّها هى جميعها فعبادتها انّما هى بهذا الاعتبار وقد قلنا سابقا انّها كذلك يترتّب عليها الثّواب ويكون ذو المقدّمة ح أشق وأحمز منها بالاعتبار الآخر وهذا وجه آخر للزوم قصد التوصّل في عباديّة المقدّمة وحقيقته قصد امر ذى المقدّمة حيث ان المقدّمة كأنّها من اجزاء ذى المقدّمة والأتي بها آت بذى المقدّمة وكذلك امرها
من شئون امر ذى المقدّمة ولا بدّ من اطاعته اطاعة امر ذى المقدّمة وهذا الوجه ذكره المحقّق الميرزا الشيرازي قدّه واختاره المض في المقام قوله : ضرورة انّ عنوان المقدّمية ليس الخ اقول قد عرفت في الحاشية السّابقة ما يتعلق بهذا المقال قوله : ولا يكون مشروطا بارادته اقول لا ينبغى التامّل في ان الواجب المطلق ليس وجوبه مشروطا بارادة المكلّف لأن الاشتراط بها اخراج الواجب عن الوجوب فلو كان مقدّماته متّصفة بالوجوب في صورة الإرادة وكان وجوبها مشروطا بها لزم عدم تبعيّة الوجوب فيها لوجوب ذيها وهو خلاف مقتضى الملازمة قوله : كما هو منه ظاهر عبارة صاحب المعالم اقول قد احتمل في عبارة المعالم وجوه الأوّل ما استظهره المص من كون وجوب المقدّمة مشروطة بارادة ذى المقدّمة بحيث يكون فعلية الوجوب بعد ارادة ذى المقدّمة وح يختلف وجوب المقدّمة ووجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط وهذا غير معقول لأن الوجوب انّما يسري من ذى المقدّمة اليها ولا يعقل اختلافهما في الاشتراط والإطلاق اذ من الواضح عدم معقوليّة القول بوجوب ذى المقدّمة عند الصّارف وعدم ارادته وعدم وجوب مقدّمته مع كون المقدّمة من لوازم ذى المقدّمة وكذا ادلة القائلين بوجوب المقدّمة مطلقة غير متوقّفة على حصول الإرادة اذ استحقاق الذمّ على المقدّمة وكذا تكليف ما لا يطاق وكذا خروج الواجب عن كونه واجبا وغيرها من الأدلّة مطلقة يثبت الوجوب للمقدّمة مطلقا لا مشروطا بالإرادة الثّاني ما احتمله بعض المحققين في هداية المسترشدين من كون المراد وجوب المقدّمة الموصلة لا مطلق المقدّمة فعند عدم حصول الواجب في الخارج لا يكون المقدّمة منه متّصفة بالوجوب كما هو مختار صاحب الفصول ورده في الهداية بعد البسط به وتوضيحه وقال صاحب الفصول بعد اختياره هذا هو التّحقيق الّذي لا مزيد عليه وان لم اقف على من يتفطّن له ولعلّه لم يطّلع على كلام اخيه في مبحث المقدّمة والضّد وسيأتي ما عندنا في نقضه وابرامه الثالث ما احتمله في البدائع من كونه التّفصيل بين ما علم الأمر او احتمل ترتّب ذى المقدّمة وعدمه قال ره بعد نقل كلام المعالم ويمكن ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه اذا كان للمكلّف صارف عن اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التّسجيل لكى يتمّ عليه الحجة ويعمّ فليس غرضه من التّكليف ح بعث المكلّف على ايجاد المأمور به واتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فاذا لم يكن الغرض من التّكليف بعث المكلّف على ايجاد المكلّف به بل محض التّسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدماته ح اذ اللازم بحكم العقل اتيان ما له مدخليّة في حصول غرض الأمر دون ما لا مدخليّة له فيه واذا لم يكن غرض الأمر حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه لأنّه امر اجنبي عمّا تعلّق به غرض الأمر وهو التّسجيل مثلا والحاصل انّه متى اجتمعت شرائط التّكليف من المصلحة والمحبوبيّة وقدرة المكلّف على الامتثال صحّ من الأمر التّكليف سواء كان عالما بعصيانه ام لا لكن في صورة العلم بالعصيان يسمّى هذا تسجيلا حيث ان الغرض فيه التّسجيل لتصحيح العقاب دون البعث على الفعل ولذلك حكموا بانّ الكفّار مكلّفون
بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول الغرض وان قلت انّ التّكليف بالفعل إن كان تسجيليّا فالتكليف بالمقدّمة ايضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فان التّكليف بالمقدّمة انّما هو حسب التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها اصلا قلت للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكل ما يتوقّف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة وكلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى والأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم وتدبّر انتهى اقول لا ينبغى الأشكال في ان التّكليف مع علم الأمر بعصيان العبد تكليف وبعث فعلى نحو المأمور به اذ لا يشترط في البعث ان يكون داعيا فعليّا للمكلّف والّا كان اللّازم عدم عصيانه لعدم التّكليف حقيقة فمقتضى عموميّة التكليف للمطيع والعاصي انّه يكون على نحو فارد والبعث الفعلى نحو المأمور به مستلزم للبعث كذلك نحو مقدّماته ودواعى البعث لا يكاد يضر في ذلك ابدا فت جيّدا قوله : وانت خبير بان نهوضها على التّبعية واضح اقول قال في البدائع ويمكن ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه اذا كان للمكلّف صارف من اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السّرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التّسجيل لكى يتمّ عليه الحجّة ويقم عليه البيّنة فليس غرضه من التّكليف ح بعث المكلّف على ايجاد المأمور به واتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فاذا لم يكن الغرض من التّكليف بعث المكلّف على ايجاد المأمور به بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته ح اذ اللّازم بحكم العقل اتيان ما له مدخليّة في حصول غرض الأمر دون ما لا مدخليّة له فيه واذا لم يكن غرض حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه لأنّه امر اجنبى عمّا تعلّق به غرض الأمر وهو التّسجيل مثلا ثم قال وان قلت انّ التّكليف بالمقدّمة ايضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فانّ التّكليف بالمقدّمة انّما هو على التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها اصلا قلت للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكل ما يتوقّف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة وكلّما يتوقف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة وكلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى والأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم وتدبّر انتهى كلامه وانت خبير بما فيه اوّلا ان عدم ارادة ذى المقدّمة لا يلازم العصيان لأنّ المكلّف في اوّل الوقت قد يأتي بالوضوء مع عدم ارادة الصّلاة بهذا الوضوء بل يريد قطعه بعد ساعة بحدث ثمّ يتوضّأ ويصلّى في آخر الوقت فالغرض عدم ارادة الإتيان بذى المقدّمة بهذا الوجود الخاص من المقدّمة لا مط وذلك واضح جدّا وثانيا انّ الغرض من الأمر بالعبادات ليس هو حصولها في الخارج بل الغرض منه اللّطف وتقريبه الى العبادة وايجاد ما يمكن يصير داعيا له سواء حصل في الخارج او لا بلا فرق بين الكفّار وغيره ومحبوبيّة نفس الصّلاة وكونها ذا مصلحة ايضا ثابت بالنّسبة الى جميع المكلّفين مع الإتيان بما لها من الشّرائط ولا معنى لعدم تكليف
الكفّار جدا كتكليف المؤمنين ويكون تكليفهم لمجرد تسجيل العقوبة عليهم فتدبّر جيّدا
[في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب :]
قوله : وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب الخ اقول توضيح الكلام انّه لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة والامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة وعلى هذا لو اتى بالمقدّمة بلا قصد التوصّل به الى الواجب ثم بدا له الإتيان بالواجب لا ينبغى الأشكال في انّه ليس اللّازم الإتيان بالمقدّمة ثانيا ويسقط الأمر بها لتحقّق الغرض والحكمة وهو التمكّن من ذيها وانّما الكلام في انّ الصّادر منه من المقدّمة مع عدم كون الغرض من اتيانها التوصّل هل يكون متّصفا بالوجوب في الخارج يعنى ما صدر منه (1) لا يكون حكمه بالوجوب بل حكمه حكم سابقه الّذي لم يكن بمقدّمة بلا فرق بين ان يأتي بالواجب؟؟؟ او لا مثلا دخول ملك الغير محرم ذاتا ولكنّه اذا صار مقدّمة لإنقاذ الغريق صار واجبا بلحاظ المقدميّة فلو لم يكن المكلف عالما بوجود الغريق او كان عالما ولم يرد الإنقاذ فدخل دار الغير فهل دخوله دار الغريق لا بعنوان التوصّل الى الإنقاذ محرم عليه او واجب عليه وإن كان المكلّف متجرّيا في الفرض الأوّل مع الاتّفاق على انّه بعد ما بدا له الإنقاذ لا يجب عليه الإتيان بدخوله ثانيا قولان ظاهر التقريرات هو الأوّل وظاهر جماعة هو الثّاني وهو الحق عند المصنّف كما بيّنه قوله : كما يظهر ممّا نسبه الى شيخنا العلّامة اقول ظاهره التوقّف في كون الشّيخ قائلا بما نسبه اليه وهو كذلك كما يرشد اليه كلامه في الطّهارة حيث قال ما ملخّصه ان قصد القربة اللّازم في المقدّمات إن كان بلحاظ امرها الغيري يلزم قصد التوصّل فيها حيث انّه لا يعد اطاعة لذلك الأمر الغيري الّا بهذا القصد وإن كان ذلك باعتبار رجحانها الذّاتي لا بلحاظ وجوبه المقدّمى لا حاجة الى قصد التوصّل في صحّته واتّصافه بالوجوب وهذا كما ترى موافق لما قصده المصنّف وإن كان مخالفا لما في التقريرات ولو لا عبارتها الأخيرة في ظهور الثّمرة لا مكن ارجاعا الى ما ذكره في كتاب الطّهارة ويرتفع الخلاف من البين قوله : امّا عدم اعتبار قصد التوصّل الخ اقول هنا امران الأوّل اعتبار قصد التوصّل الى الواجب على نحو التوصيف وبعبارة جعل التوصّل الى ذى المقدّمة عنوانا لذات المقدّمة بان يكون الواجب ذات المقدّمة (2) وهذا لا يستلزم الامتثال بالأمر الغيري لأنّ هذا الوصف عنوان للواجب واللّازم في الامتثال الإتيان به بداعى امره الغيري ولو انّ هذا الأمر لا يكاد يكون داعيا الّا مع هذا القصد الّا انّ مجرّد القصد الى التوصّل لا يستلزم الامتثال كما لا يخفى والثّاني القصد الى التوصّل بنحو بكون هذا هو الدّاعى بمعنى ان يكون الإتيان بها بهذا الدّاعى بحيث لو كان الى بالمقدّمة بقصد التوصّل ولكن هذا القصد لم يكن داعيا بل داعيه امر آخر اكد بهذا القصد وضمّ اليه والظّاهر من كلام المض في الكتاب ان المعتبر عند القائلين به هو الوجه الثّاني والمستفاد من كلام غيره المتعرّضين للمسألة هو الوجه الأوّل لأن اللازم من الوجه الثّاني التعبّد ومن البعيد انهم يلتزمون في وقوع المقدّمة بصفة الوجوب لزوم قصد الامتثال بحيث يكون المقدّمة الواقعة في الخارج متّصفة بصفة
__________________
(1) واجب بحسب الحكم او انّ ما صدر منه صح
(2) المقصود بها التوصّل الى ذى المقدّمة صح
الوجوب لزوم قصد الامتثال بحيث يكون المقدّمة الواقعة في الخارج متّصفة بصفة الوجوب منحصرة في صورة التعبّد بها بحيث لو لم يتعبّد لم يكن متّصفة بالوجوب فينتفي انقسام المقدّمة الى التعبّدي والتوصّلى بل ينحصره امره في التعبّدى وهو كما ترى فت جيّدا ثمّ لا يخفى عليك انّه على هذا لا يعقل ان يكون قصد التوصّل مأخوذا في الواجب للزوم الدّور لأنّ مرجعه الى قصد الأمر الغيري الذي يترتّب على الأمر وما يترتّب على الأمر مستحيل اخذه في متعلّق الأمر كما هو واضح قوله : فيقع الفعل المقدّمى اقول هذا تفريع لأصل المقص وهو عدم اعتبار قصد التوصّل في متعلّق الوجوب قوله : وان لم يلتفت الى التوقّف والمقدميّة اقول قد يكون المكلّف عالما بوجوب انقاد الغريق عليه وقد لا يكون عالما فإذا لم يكن عالما فدخل دار الغير ثمّ علم بوجوب الإنقاذ عليه فما اتى به من المقدّمة يكون واجبا وان كان متجرّيا وعلى الأوّل فامّا ان لا يعلم يتوقّف الواجب الفعلى عليه بذلك او لا يكون ملتفتا به ففى كلا الصّورتين لو ارتكب دخول دار الغير كان مرتكبا للواجب مع التجرى وامّا اذا علم بالتوقّف ولم يات به بداعى التوصّل بل بداع آخر كان مرتكبا للواجب ولا يكون متجرّيا اصلا قوله : فلا يكون متجرّيا اصلا اقول لأنّه كان ملتفتا الى الواجب وكان قصده التوصّل اليه ايضا ولكنّه اتى بالمقدّمة بداعى امر آخر بحيث كان قصد التوصّل غير مستقل في كونه داعيا بل المستقل ذلك الأمر وقصد التوصّل مؤكّد له قوله : وبالجملة يكون التوصّل بها الى ذى المقدّمة اقول في العبارة تسامح حيث انّها يناسب الوجه الأوّل من الوجهين المتقدّمين قوله : والّا لما حصل ذات الواجب اقول هذا وجه آخر لأبطال كلام الشّيخ وبيانه انّ قصد التوصّل لو كان داخلا في الواجب بحيث كان وقوعه في الخارج على صفة الوجوب متوقّفا به ففيما اذا لم يات به كذلك لم يكن آتيا بذات الواجب فيكون عليه الإعادة ثانيا مع التزامه بعدم لزوم الإعادة وليس حاله حال ما اذا كان المأتي به الفرد المحرّم لأنّه من جهة كونه محرما لم يشر الوجوب من ذى المقدّمة اليه بخلاف غيره ممّا لا مانع له من السّراية فلا بدّ من سريان الوجوب اليه فلا يكاد يكون مسقطا الّا ان يكون هو الواجب قوله : وامّا عدم اعتبار ترتّب ذى المقدّمة الخ اقول قد استدل لما هو المعروف من عدم اشتراط ترتّب ذى المقدّمة في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب بوجوه الاوّل وهو الّذي اشار اليه المض في كلامه وحاصله انّ عدم كون المقدّمة الغير الموصلة متّصفة بصفة الوجوب انّما هو لأجل فقدان قيد معتبر فيه لأنّ مع تماميّة الأجزاء والشّرائط المعتبرة في الواجب لا محالة يتّصف بصفة الوجوب والقيد المفقود ليس الّا ترتّب ذى المقدّمة وهذا ممّا لا يمكن كونه قيدا في المقدّمة لبداهة عدم دخله في الغرض من المقدّمة وكلّ ما ليس له دخل في الغرض من الأمر بشيء لا يمكن ان يكون قيدا معتبرا فيه امّا الكبرى فواضح وامّا الصّغرى فلانّ الغرض من المقدّمة ليس الّا التمكّن الفعلى من ايجاد ذى المقدّمة اذ هو المترتّب عليها في الخارج دائما دون ذى المقدّمة وعلى فرض ترتّبه عليها في بعض الأوقات ليس ذلك اثرا لها لبداهة دخل غيرها في وجوده ممّا لا يكون من المقدّمة
اجماعا نعم اذا كان الواجب فعلا توليديّا بحيث يكون ترتّبه قهريّا بعد المقدّمات يمكن القول بان ترتّب الواجب هو الغرض من وجوب المقدّمة فح فاللّازم القول بوجوب مثل هذه المقدّمة اى العلّة التامّة منه دون ساير المقدّمات ولا يخفى عليك انّ للقائل ان يقول ان المقدّمات فيما اذا ترتب الواجب عليها في الخارج ولو بالاختيار يتّصف بالوجوب لا ما اذا لم يترتّب عليها في الخارج فاللّازم عليه تخصيص وجوب كلّ واحد من المقدّمة بوجود خاص منها وهو مورد تحصّل الواجب بعدها وهذا هو مقصوده ومطلوبه وليس لازم هذا القول التّخصيص بوجوب العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة كما هو واضح وما ذكره ره لا يخلو من شبه مصادرة ومنشأ الاشتباه توهم انّ الموصليّة كونها من مقتضيات ذات المقدّمة وليس فليس ذات المقدّمة موصلة حتّى يكون الغرض منها الإيصال واقعا ودفعه انّ الموصليّة وصف انتزاعي من ايجاد الواجب في الخارج اختيارا وتحقّقه قهرا فينتزع بهذا الاعتبار وصف للمقدّمة وهذا الوصف ممّا يتعلّق به التّكليف الاختياريّة بمنشإ انتزاعه فيكون كالقيودات الثّابتة للمطلقات المتعلّقة للتّكليف ولا بدّ لنا في تتميم المقام من زيادة كلام وان شئت فاجعله وجها ثانيا للمطلوب فنقول ليس الغرض من ايجابها هو تحقّق ذي المقدّمة خارجا لأنّ الغرض من الأمر بايجاد شيء لا يتخلّف عن وجود ذلك الشّىء ومن الواضح ان المقدّمة يتحصّل في الخارج ويوجد ولم يحصل تحقّق ذى المقدّمة فان قلت الأمر كذلك لو علم انّ الواجب هو تحقّق نفس المقدّمة ونحن لا نسلّم ذلك وانّما نقول بان الواجب هو المقدّمة الموصلة بوصف الإيصال الفعلى وعلى هذا لا يتخلّف الواجب عن غرضه لحصول الغرض منه وهو الوصول الى ذى المقدّمة ففيما لا يتّصف بالإيصال الفعلى لا يكون المأتي به واجبا قلت يحصل ذى المقدّمة في الخارج انّما هو الغرض من الأمر به وهو ملاك الأمر النّفسى ومن الواضح انّه ليس ملاكا للامر الغيري فلا بدّ ان يكون الغرض والدّاعى في الأمر الغيري غير ما هو الغرض والدّاعى للامر النّفسى وليس الّا التوصّل به والتمكّن منه فان قلت ليس هناك الّا غرض واحد وهو حصول ذى المقدّمة في الخارج كما يظهر ذلك بمراجعة الوجدان وذلك الغرض يصير داعيا الى الأمر بذى المقدّمة والى الأمر بمقدّمته فالأمر بالمقدّمة ايضا انّما هو لحصول ذلك المقصود ولما لم يكن ذلك مترتّبا على نفس ايجاد المقدّمة قلنا انّ الواجب هى مع تحقّق وصف الموصليّة قلت ما ذكرت من وحدة الغرض وهو حصول ذى المقدّمة في الخارج ان كان المراد هو الغرض الأولى الابتدائي فتمام الّا انّ من حصل له ذلك الغرض مع التفاته الى انّ هذا الغرض لا يتمكّن المكلّف من تحصيله الّا بحصول ذلك الشّىء الأخر لا محالة يريد ذلك الشّىء ايضا بالتّبع بفائدة انّه سبب للتمكّن من الوصول بهذا الغرض ويكون طلبه له بواسطة ذلك المطلوب او لا وان كان المراد وحدته وعدم حصول غرض آخر اصلا ولو بالتّبع وبالغير فواضح الفساد لأنّ ذلك الغرض لا يوجب الّا الأمر بذى المقدّمة لكونه مترتبا عليه لو وجد سواء فرض وجود شيء آخر معه او لا وبعدمه
يعدم ذلك الغرض سواء وجد شيء آخر في الدّنيا او لم يوجد وضمّ ما لا مدخل له في حصول ذلك الغرض قد مرّ فساده ومن الواضح ان ضمّ المقدّمة الموصلة الى نفس ذلك الواجب مع كون الغرض حصول ذاته في الخارج ضمّ ما لا مدخليّة له في حصول الغرض لما تقدم من انّه لو فرض وجود الواجب مع عدم حصول المقدّمة ولو فرضا يحصل الغرض فيعلم ان لا دخل له في حصول الغرض ولو لوحظ عدم الانفكاك بينهما الفرض التّلازم بينهما ايضا لا يوجب الأمر به الأمر بالآخر لأنّ الغرض انّما هو مترتّب على احدهما كما عرفت وان كان ملازما للآخر في الوجود مع انه لو كان ذلك مصحّحا للامر به كان كلاهما واجبا نفسيا لحصول الغرض مع كليهما ولا يكاد يتّصف بالوجوب الغيري والحاصل انّ فيما اذا وجدت المقدّمة وذوها في الخارج امّا يكون للامر غرضان وداعيان احدهما مترتّب على ذى المقدّمة والأخر على المقدّمة او هنا داع واحد وغرض فارد مترتّب على كليهما او على احدهما دون الأخر والمترتّب عليه امّا هو المقدّمة او ذو المقدّمة فان كان الأوّل فلا بدّ ان يكون كل منهما علّة لحصول غرضه سواء وجد الأخر معه او لم يوجد ولو فرضا فنقول ح ما الغرض في حصول المقدّمة سواء فرض معها ذو المقدّمة او لا فلا مفرّ من ان يقال بانه التمكّن من الأخر وهو المطلوب وامّا الوصول الفعلى الى ذى المقدّمة وليس الّا تحقّقه في الخارج هو الغرض من ذى المقدّمة والفرض انّ هنا غرض آخر غيره وعلى الثّاني وهو ان يكون هنا غرض واحد مترتّب على كليهما ففاسد جدّا اذ لا مدخليّة لحصول ذلك الغرض وجود المقدّمة وعدمها كما عرفت وان كان مترتّبا على ذى المقدّمة فقط لزم ان لا يتّصف المقدّمة بالوجوب والفرض خلافه وان كان الأمر بالعكس فيكون الأمر بالعكس وهو واضح الفساد فت تعرف ايضاح الغرض قد يكون غرضا للامر وقد يكون غرضا للمأمور به امّا الثّاني فلا بدّ ان يكون المأمور به علّة تامّة لثبوته لبداهة عدم امكان الأمر بما هو اخص من المطلوب او الأعم منه الّا فيما لم يمكن الأمر به على ما هو عليه فيامر بالأخص منه او الأعم ويوكل امره الى العقل وهو يكون قرينة وشارحا للمطلوب وامّا فيما اذا كان الدّخل كذلك ممكنا فلا مفر للشّارع والجاعل من التّقييد كما فيما نحن فيه لأن ترتّب ذى المقدّمة لو كان ممّا يتوقّف عليه الغرض فلا محاله يتقيد المطلوب به وامّا الاوّل وهو الغرض من الأمر فليس الّا البعث على المقدّمة كالغرض من الأمر بنفس ذيها وامّا وجود ذى المقدّمة فليس غرضا من الأمر بذيها فضلا عن الأمر بها قوله : ومن هنا قد انقدح انّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم اقول هذا على مقتضى هذا البرهان وامّا على حسب مقتضى الأشكال الآتي وهو التسلسل يلزم منه انّ القائل بالمقدّمة الموصلة يستلزم امّا القول بوجوب المقدّمة مط او القول بعدم وجوبه كذلك فتدبّر ثمّ لك ان تقول ان العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة قد يكون مركّبة من اجزاء وح اذا كان الكل واجبا بالوجوب الغيري المقدّمى لا محالة يقول بوجوب الأجزاء من باب المقدّمة وح نقول ان؟؟؟ او المقدّمة الّتى هى العلّة التّامّة لم يكد ان يترتّب على ذلك الجزء فلا
يكون متّصفا بالوجوب الغيري فلا بدّ ان يلتزم بمقالة المشهور نعم يتمّ ما ذكره في الواجبات التّوليديّة في خصوص العلّة التّامّة البسيطة دون المركّبة والمقيّدة فت جيّدا قوله : وهى لا يكاد يتّصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار اقول فيه ما سيجيء منه ومنا في مبحث القطع قوله : ولأنّه لو كان معتبرا فيه اقول هذا هو الوجه الثّالث لما يستدلّ به على المختار وحاصله انّه لا شبهة في انّه اذا اتى بالمقدّمة وبعد لم يأت بذيها يسقط الأمر بالمقدّمة لظهور انّه لا يكلّف ح بالإتيان بما اتى به ويكون حاله كحال ما اذا لم يكن هذه بمقدّمة اصلا وسقوط الطلب والأمر امّا بالعصيان المعلوم انّ مقامنا ليس منه وامّا بارتفاع الموضوع المقطوع انّ الأمر ليس كذلك فلا بدّ ان يكون بالموافقة وهو المطلوب ويمكن ان يقال انّ الأمر هنا بالمقدّمة باق فعلا حيث انّ المقدّمة مقيّدة بالإيصال وترتّب ذى المقدّمة عليها وبقاء الأمر ليس مستلزما للاتيان بما اتى به بل للاتيان بقيده كما انّ الأمر بالصلاة فيما اتى ببعض اجزائها باق الّا انّ بقائه لا يقتضي الإتيان بها من اوّلها بل انّما يمتثل بتتميمها فهاهنا ايضا نقول الأمر بالمقدّمة بعد الإتيان بذاتها باق لم يمتثل بعد الّا انّه يقتضى الإتيان بقيده فقط لا ايجادها من راسها فقولك انّ الأمر بالمقدّمة ساقط إن كان المراد انّه ليس اللّازم الإتيان من راس فتمام الّا ان ذلك لا يقتضى سقوط الأمر بالمقدّمة وان كان المراد انّ ما اتى به ذات الواجب بحيث لا يوجب ترتّب ذى المقدّمة عليها فهذا غير مسلم بل الأمر بالمقدّمة يقتضى الإتيان بها بوصف ايصالها الى ذى المقدّمة فت وهنا وجه آخر لتقريب عدم دخل ترتّب ذى المقدّمة في المقدّمة توضيحه انّ العقل اذا راى مطلوبيّة ذى المقدّمة وانّه ممّا يتوقّف على المقدّمة يحكم بمطلوبيّة المقدّمة (1) انّما نشأ من مطلوبيّة وجود ذيها في الخارج فوجود ذيها بلحاظ كونه مطلوبا علّة لمطلوبيّتها فموضوع المطلوبيّة انّما هو نفس المقدّمة ووجود ذيها في الخارج بلحاظ مطلوبيّته انّما هو علّة لوجوبها لا انّه قيد فيها كما لا يخفى والفرق بينه وبين التّقريب السّابق انّ التّقريب السّابق انّما يثبت انّ ترتّب ذى المقدّمة ليس اثرا للمقدّمة وفي هذا التّقريب نقول بانّ متعلّق الوجوب بحسب حكم العقل هو نفس المقدّمة بلا دخل خصوصيّة الوصول والترتّب فيه ولقد اشار الى ما ذكرنا في الفصول في مبحث الضّد حيث قال لا يقال لا نسلّم وحدة المتعلّق في ذلك لأنّ المطلوب بالأمر نفس الفعل والمطلوب بالنّهى التوصّل الى الواجب بالتّرك لا نفس التّرك وهذا معنى مطلوبيّة المقدّمة للتوصّل فان المطلوب ليس نفسها بل التوصّل بها غاية ما في الباب ان يكون تسميته نهيا عن الضّد توسّعا ولا باس بالتزامه لأنا نقول مطلوبيّة التوصّل يوجب مطلوبيّة نفس المقدّمة لأنّها مقدّمة له ولا سبيل الى ان يجعل المطلوب ح التوصّل الى التوصّل دون نفس المقدّمة للزوم التّسلسل ومع ذلك لا يجدى لأنّ التوصّلات الغير المتناهية اذا اخذت باسرها كانت مستندة الى نفس المقدّمة فيلزم مطلوبيّتها لها لهذا والتّحقيق انّ مطلوبيّة الشّيء يستلزم مطلوبيّة ما يتوقّف عليه من نفس المقدّمات وامّا التوصّل الى الواجب فهو عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب
__________________
(1) فحكم العقل؟؟؟ بالمطلوبيّة المقدّمة
وهو واجب نفسى كما انّ التوصّل الى المقدّمة راجع الى ايجادها وفعلها وهو واجب غيرى فاندفعت الشّبهة راسا انتهى اقول وهذا كما ترى كما ينفى كون الواجب الغيري هو التوصّل كذلك ينفى كونه قيدا للواجب الغيري لأنّه ح واجب غيري وقد عرفت في كلامه انه عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب وما ذكره من التّسلسل ايضا يرد على مختاره من كونه قيدا للمقدّمة كما قرّره بعض العلماء وتوضيحه انّه على فرض كونه قيدا يكون الواجب الغيري ذات المقدّمة مع الوصول الى الواجب فيكون المجموع متّصفا بالوجوب الغيري ولا ريب انّها مركّب من جزءين ذات الطبيعة والقيد الموصليّة فذات الطّبيعة ايضا مقدّمة كالمجموع فننقل الكلام الى الجزء الأوّل وهو ايضا انّما يتّصف بالوجوب بلحاظ توصليّته الى المجموع فيكون هو ايضا مركّبة من الطّبيعة والموصليّة فنقل الكلام الى الجزء الأوّل منه وهكذا نقول في الجزء ايضا وهكذا فلا بدّ امّا ان يقول بوجوب المقدّمة بذاتها بدون التوصّل الخارجى او يلتزم بعدم وجوب المقدّمة بعد مفروضيّة بطلان التّسلسل والظّاهر انّه لا يتفاوت الحال في ذلك كون الترتّب الخارجي جزء للمقدّمة او شرطا بان كان القيد خارجا والتّقييد داخلا ومن هنا ظهر وجه رابع ووجه خامس لبطلان قيديّة الترتّب وهو لزوم التّسلسل ولزوم اتّصاف الواجب النّفسي بالواجب الغيري وتوضيحه ان ترتّب ذى المقدّمة ان كان من قبيل الشّرط المتأخّر وكاشفا عن كون ما اتى به من المقدّمة ذات الواجب وواقعة على صفة الوجوب وصفته بالموصليّة من قبيل اشتراط الوجوب بالوصف الانتزاعي فهذا مع فساده في نفسه خلاف ما رامه صاحب الفصول وصرّح به على ما حكى حيث جعل المقيد مع القيد واجبا لا الذّات فقط وجعل القيد شرطا للوجود لا للوجوب وان كان الواجب مقيّدا به بحيث يجب تحصيله في الخارج فيكون القيد ايضا واجبا مقدّمة لحصول الواجب الغيري فيكون ذو المقدّمة متّصفا بالوجوب الغيري مقدّمة للمقدّمة وذلك لأنّ وصف الإيصال انّما هو وصف منتزع من تعقّب ذى المقدّمة ووجوده بعد تلك المقدّمة فيكون الأمر الغيري المتعلّق بالمقيّد متعلّقا بكلّ واحد من جزئيه حيث انّه مركّب منهما فيجب تحصيل القيد من باب المقدّمة كوجوب تحصيل ذات المقيّد ولما كان القيد امرا انتزاعيّا لا محالة يكون متعلّق الأمر هو منشأ الانتزاع على ما هو ظاهر فيلزم اتّصاف ذى المقدّمة بالوجوب الغيري مع كونه واجبا نفسيّا فيجتمع فيه الوجوبان ويلزم تقدم الشّىء على نفسه ويلزم سراية الوجوب منه الى نفسه ولأجل استيعاد صدور مثل المطلب من مثل صاحب الفصول خصوصا مع ما عرفت من عبارته السّابقة اوّل ظاهر عبارته بعض الأعاظم وقال بان غرضه ليس وجوب المقدّمة الموصلة بقيد الإيصال بان يكون ذلك الوصف معتبرا في موضوع الوجوب بل غرضه وجوب ذات تلك المقدّمة الخاصّة الممتازة بوجودها عن غيرها الخارجى كما هو الحال في ساير الموجودات الخارجيّة واعتبار
ذلك الوصف انّما هو من باب تعريف المقدّمة الواجبة وهى تلك المقدّمة الخاصّة به فيكون ذلك الوصف معرفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدّمى انتهى اقول ما ذكره مع الإغماض عمّا فيه وإن كان لا يابى عنه كلامه في بعض الموارد الّا انّ بعض كلماته في مبحث الضّد ينادى بالتّقييد حيث قال في ضمن بعض كلماته في هذا المبحث اذ المطلوب بالنّهى الغيري المتعلّق بالقيد عندنا الترك المقيد بالتوصّل به لا المطلق الخ وهكذا ساير كلماته الصّريحة في ذلك فت جيّدا وتلخيص المقال ان الترتّب لا يكاد يكون شرطا للوجوب والطّاب كما صرّح به وان تصوّرنا عدم التّلازم بين المقدّمة وذيها في الاشتراط والإطلاق لأنّ الاشتراط هنا يستلزم اتّصاف المقدّمة بالوجوب بعد وجودها لأنّ الاشتراط بوجود ذى المقدّمة ولا يكاد يوجد الّا مع وجود المقدّمة فيكون طلبها بعد وجودها طابا لتحصيل الحاصل وهو باطل وكذلك لا يكاد يكون شرطا للذّات بعنوان المقدميّة بمعنى ان يكون المقدمة بوصف المقدميّة يتوقّف على الترتّب وحصول ذى المقدّمة لبداهة انّ ترتّبه ووجوده في الخارج لا يكون قيدا لمقدمتها بذلك (1) لعدم كونه مقدّمة لنفسه فالمعنون بعنوان المقدميّة ليس الّا الذّات وان كان الأمر كذلك لزم توقّف الشّىء على نفسه وهو باطل بالضّرورة وكذلك ليس قيد الذّات المقدّمة من حيث هى هى بلا لحاظ عنوان لوضوح انّ وجود ذى المقدّمة ليس من اجزاء العلّة لذات المقدّمة وذلك ايضا ممّا لا ينبغى الأشكال فيه فان قلت انّه قيد للذّات شرعا كالوضوء للصّلاة حيث انّ ذات الصّلاة ممّا لا يتوقّف في الخارج على الوضوء الّا انّه بنظر الشّرع كذلك قلت دخل ذلك في الذّات ليس بنظر الشّرع بل انّما هو بنظر العقل كما صرّح به في كتابه والّا فلا بدّ من التماس دليل شرعى في ذلك فان قلت نعم ليس الشّارع قيده به بل العقل يقيده بذلك نظرا الى طلب الشّارع حيث يرى ان مطلوبيّة كذلك اى للغير انّما يكون مع ترتّب الغير دون ما لا يترتّب قلت كونها مطلوبة للشّارع ليس الّا بلحاظ المقدميّة وكونها ممّا يتوقّف عليها وجود ذى المقدّمة ومع وجود هذا المناط وهذا الوصف كيف يعقل ان يكون الواجب اخصّ والحاصل انّ العلّة وهو المناط مع وجوده في جميع الأصناف والأشخاص كيف يكون الوجوب على البعض الّا مع فرض عدم تحقق المناط فلا بدّ ان يكون ح لانتفاء وصف المقدّمية وهو يرجع الى الشّق المتقدم كما هو واضح نعم هنا وجه آخر وهو جعل الوصف معرفا لا قيدا كما سبق التّنبيه اليه وهو ايضا غير مراد له كما هو ظاهر كلامه بل نصّه قوله : وقد استدلّ صاحب الفصول اقول وقد اختار هذا القول بعض الفحول من المعاصرين وجعل ذلك بعض المحقّقين في حاشيته على المعالم من محتملات كلام صاحب المعالم ويستدلّ له بوجوه الاوّل ما ذكره في الفصول بانّ مطلوبيّة شيء للغير يقتضى مطلوبيّة ما يترتّب ذلك الغير عليه دون غيره لما عرفت من انّ المطلوب فيه المقيّد من حيث كونه مقيّدا وهذا لا يتحقّق بدون القيد الّذي هو فعل الغير وقال في بعض كلماته ان وجوب المقدّمة
__________________
(1) الوصف
لما كان من باب الملازمة العقليّة فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور وجوابه انّ العقل الحاكم بوجوب المقدّمة انّما يحكم به بلحاظ المقدميّة وتوقّف المطلوب عليه وان المطلوب لا يوجد مع عدم وجوده وهذه الجهة مشتركة بين جميع المقدّمات بتمام حالاتها سواء ترتّب عليه ذو المقدّمة او لا فما هو مناط حكم العقل بوجوب المقدّمة هو الاستلزام العدمي الثاني ما ذكره ايضا وهو انّه لا يابى العقل ان يقول الأمر الحكيم اريد الحج واريد المسير الّذي يتوصّل به الى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به اليه وحاصله انّ العقل لا يحكم بوجوب المقدّمة مط حتّى ما لم يترتّب عليه الواجب والّا لامتنع تصريح الأمر الحكيم بخلافه مع انّ جواز تصريحه بذلك ضرورىّ وجوابه انّ تصريح الأمر بانى لا اريد المقدّمة الغير الموصلة بل اريد خصوص الموصلة بل اريد خصوص الموصلة ان اراد بذلك انّ الغير الموصلة ليس ممّا يتوقّف الواجب عليه وليس فيه مناط التوقّف والمقدميّة فلا نسلّم تصريح الأمر الحكيم بذلك ودعوى الضّرورة بذلك مجاز؟؟؟ في القول بل لعلّ الضّرورة على خلافه وان اراد ان المقدّمة الغير الموصلة لا فائدة فيها ولا تعلّق غرض بها بذاتها فهو ينفى الوجوب النّفسى لا الغيري ولا منافات بين ذلك وبين ايجابها للغير والحاصل انّ لنا ملاكان ملاك للوجوب النّفسي وملاك للوجوب الغيري واحد الملاكين موجود قطعا والأخر منفى فرضا والتّصريح لا محالة مرجعه الى الثّاني لا الأوّل الثّالث انّ المطلوب بالمقدّمة مجرد التوصّل بها الى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصّل بها اليه وحصوله معتبرا في مطلوبيّتها فلا يكون معتبرة اذا انفكّت عنه وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر لا يريده اذا وقع مجرّدا عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ولا يخفى عليك انّ مرجع هذا الى الوجه الأوّل وليس دليلا مستقلا وجوابه يعلم ممّا قرّره وملخص المطلب انّه امّا ان يخصّ المقدميّة للواجب بالخصوص الموصلة بحيث ان غير الموصلة لا يكون مقدّمة فهو واضح الفساد اذ المقدّمة معناها ما يتوقّف وجود الواجب عليه بمعنى ان لوجوده دخل في وجود الواجب فيعدم الواجب بعدمه وامّا ان يخصّ الوجوب العارض لها بوجود خاص من المقدّمات وهو المترتّب عليه الواجب وهو ايضا غير تمام لأنّه لا منشأ لوجوب المقدّمة الّا مجرّد توقّفية الواجب عليه وهو كما ترى وجه يعمها باطلاقها فهذه الصّفة ممّا لا مدخليّة لها في ناحية المقدميّة بل انّما هى منتزعة بلحاظ وجود الواجب في الخارج وما ينتزع من وجود الواجب واقعا لا يكاد يتوقّف وجود الواجب عليه كما مضى في تقريرنا وسيأتي في كلام المض الرّابع انّه لو فرض عدم وجود الماء الا للغير في وسط داره ويقول للمكلف المأمور بالوضوء ادخل واذنت لك في دخول دارى بشرط توضّئك فيها فح لا شبهة في وجوب الوضوء على المكلّف لتمكّنه من طهارة المائيّة فاذا دخل الدّار ولم يتوضّأ يكون دخوله منهيّا عنه ومحرما ولو كانت المقدّمة غير موصلها واجبة لزم وجوب دخول الدّار لكونها مقدّمة الوضوء فيجتمع الوجوب والحرمة في هذا الفعل الخاص وهو باطل ولو قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة لما يكون الدّخول
الّا منهيّا عنه وجوابه ان الواجب من المقدّمة هو ما كان مباحا بمعنى انّ الوجوب يسرى من ذى المقدّمة الى المقدّمة المباحة دون المحرمة وهاهنا غير الدّخول المأذون فيه بمعنى الوجود الخاص من الدّخول يكون محرما ومنهيّا عنه فح لم يتّصف الدّخول الّا بالتّحريم دون الوجوب فان قلت القسم الخاص من المقدّمة ح هو المقدّمة الموصلة الى الواجب فح سلمت ان الواجب هو تلك المقدّمة دون غيرها في هذه الصّورة فنقول ح تصوير وجوب المقدّمة الموصلة وامكانه بل وقوعه كما في الفرض بلا اشكال فلا مانع من القول بوجوبها قلت ان اردت من وجوب المقدّمة وجوبها حال ترتّب ذى المقدّمة فلا اشكال ونحن لا نمنع ذلك وان اردت ان الواجب هو بقيد الموصليّة بان يكون الوصف قيدا للواجب فلا نسلّم امكانه ولا وقوعه لأنّ الأذن في هذه الصّورة متعلّقة بالمقيّد وفي اتّصاف كونها مباحة لا بدّ من الإتيان بالواجب واذن المالك كذلك ممّا لا اشكال فيه وامّا الوجوب السّاري من ذى المقدّمة الى المقدّمة في حال كونها مباحا وذات الدّخول الخاص مباح فيكون واجبا لأنّ المطلق في ضمن المقيّد مباح فيسرى الوجوب اليه ولا يستلزم منه كونه واجبا مطلقا حتّى فيما اذا لم يحصل في ضمن غير هذا القيد والحاصل انّ المقدّمة اذا اتّصف بالإباحة ولو في حال خاص يتّصف بالوجوب ولو في ضمن هذا الحال وامّا كون الحال بلحاظه واجبا فلا فت جيّدا قوله : من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب اقول وذلك لوجهين احدهما قاعدة التبعيّة والثاني لزوم تحصيل الحاصل والأمر بها بعد وجودها وقد مرّ التّقريب في ما قدّمناه قوله : ليس للامر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التّصريح اقول محصله انّه بعد ما عرفت عدم الفرق بين المقدّمة المترتّب عليها ذو المقدّمة وغير المترتّب عليه ذوها في نظر العقل فلا يفرق العقل في سراية الوجوب من ذى المقدّمة اليها بين الصّورتين فلا محالة لا يجوز التّصريح للحكيم بعدم وجوب غير ما يترتّب عليها كما لا يجوز التّصريح في المترتّب عليها والفرق بينهما انّما هو من وجهين كلاهما غير فارق احدهما حصول المطلوب النّفسى عقيب هذا دون ذلك وذلك واضح عدم مدخليّته في المقدّمة بل ذلك انّما كان بحسن اختيار المكلّف وسوئه وثانيهما اتّصاف احدهما بصفة الموصليّة دون غيره وذلك ايضا لا يوجب التّفاوت بينهما لعدم مدخليّة ذلك الوصف الانتزاعي في ناحية المقدميّة بما هى مقدّمة على ما بيّنه ره نعم يجوز للامر الحكيم ان يصرّح بعدم حصول المطلوب في احدهما وحصوله في الأخرى بل حيث ان المطلوب في الحقيقة ليس الّا هو النّفسى لأن مطلوبيّة المقدّمة انّما هى بالتّبع جاز ان يصرّح بعدم حصول المطلوب اصلا لعدم الالتفات الى ما جيء به من المطلوب الغيري التّبعى ولعلّ ذلك صار منشأ للاشتباه بعد تحقّق المطلوب الغيري ايضا فت قوله : وجواز التّصريح اقول هذا عطف على المطلوبيّة قوله : ففيه انّه انّما كانت مطلوبيّتها اقول توضيح الدّفع انّه لا اشكال في انّ المقدّمة ليست ممّا يلزم من وجودها الوجود لعدم جريان الملازمة
الوجوديّة الّا في لعلّة التّامّة على ما تقدّم والحكم العقلى بوجوب المقدّمة لا يكاد يكون بهذا الملاك لعدمه في الجميع مع حكمه في الجميع بالفرض فلا بدّ ان يكون بملاك آخر جار في الجميع وليس الّا الملازمة العدميّة اى ما يلزم من عدمه العدم لكون المقدّمات بحذافيرها كذلك يعنى يكون عدمه علّة لعدم ذى المقدّمة فامّا في طرف الوجود فليس الّا التمكّن اذ مع العدم لا يتمكن من الإتيان به فاذا كان مناط حكم العقلى هو الملازمة العدمية فيجرى في جميع المقدّمات دون بعض وهو الموصلة منها فقط قوله : لما عرفت من انّه ليس من آثارها اقول في هذا التّعليل مناقشة ويظهر وجهها في التامّل فيما ذكرنا سابقا قوله : وصريح الوجدان اقول هذا وجه آخر لعدم دخل وصف الموصليّة في المقدّمة قوله : وكيف والّا يلزم اقول هذا استدلال ببطلان الموصليّة يلازمها الفاسد وهو لزوم كون ذى المقدّمة قيدا للمقدّمة وملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور [الأمر] الاوّل : انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل [الأمر] الثّاني : انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري [الأمر] الثّالث : انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري لبداهة انّ الّذي هو المقدّمة هو ذات المؤثر مقتضيا كان او شرطا لا هو بوصف الموصليّة وبعبارة اخرى حصول ذى المقدّمة وتحقّقه يتوقّف على ذات المقدّمة لا هو بوصف ترتّب ذيها عليها في الخارج [الأمر] الرّابع : ان مطلوبيّة وجود ذى المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة عند العقل فوجود ذيها بوصف المطلوبيّة واسطة في اثبات مطلوبيّة المقدّمة فلا يكون من جملة قيود المقدّمة فهذا من باب اشتباه الجهتين التقييديّة والتّعليليّة [الأمر] الخامس : انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج ولو كان المعتبر فيه الترتّب لما كان الطّلب يسقط وبعبارة اخرى ان الموصليّة لو كانت قيدا وشرطا لوجود المقدّمة في الخارج كان امتثالها دائرا مدار امتثال الواجب وكان يتحقّق امتثالها بامتثال الواجب لا بامتثال ذات المقدّمة بحيث لو لم يمتثل الواجب لم يمتثل الأمر المقدّمى وهذا خلاف الوجدان والعيان والعرف اقوى شاهد على ذلك حيث يرون الامتثال بالنّسبة الى المقدّمة قبل حصول الامتثال بالنّسبة الى ذى المقدّمة ويرى وجدان المكلّف نفسه فارغا عن امتثال المقدّمة عند الشّروع الى ذى المقدّمة ولك ان تجعله وجها آخر فت جيّدا [الأمر] السّادس : ان الحكم العقلى بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة ولازمه بطلان دخل الترتّب في الواجب [الأمر] السّابع : انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول بعدم وجوب المقدّمة الّا في خصوص العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة [الأمر] الثّامن : قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة وانّ الواجب هى المقدّمة الموصلة لا غيره لزم ايضا وجوب ذاتها وان وجب اضافة التوصّل اليها لأنّ وجوب الكلّ قاض بوجوب الجزء ذهنيا او خارجيّا فاذا وجب عتق المؤمنة فقد وجب ماهيّة العتق وشيء زائد وكذا الحال هنا فانه اذا وجب
المقدّمة الموصلة فقد وجب ماهيّتها وشيء زائد انتهى وفيه تامّل فت قوله : فلا يكون وقوعه على هذه الصفة اقول هذه نتيجة اصل المطلب اى فلا يكون وقوع ذى الغاية اى المقدّمة منوطا بحصول الغاية اى ذى المقدّمة قوله : ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التّقييديّة والتّعليليّة اقول هكذا وقع في تقريرات شيخنا العلّامة ايضا ولكنّك بعد اطّلاعك على ما مرّ تعلّم بان علّة وجوب المقدّمة ليس الّا طلب ذى المقدّمة بلحاظ الملازمة العدميّة بينهما وامّا وجود ذى المقدّمة وحصوله في الخارج فليس (1) منشأ توهمه خلطه بين الجهتين كيف يصحّ مثل هذا من شيخنا المرتضى مع انّ الجهة التعليليّة هى الموضوع حقيقة في الحكم العقلى فت جيّدا قوله : هذا مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا وانّ الغاية انّما هو حصول اقول الظّاهر انّ قوله وانّ الغاية مبيّن لقوله من عدم التخلّف هاهنا يعنى قد مر ان الغاية هو التمكّن من ايجاد ذى المقدّمة في الخارج وهذا لا يتخلّف عن المقدّمة لحصول التمكّن بوجودها كلّ بحسبه قوله : ثمّ انّه لا شهادة على الاعتبار في صحّة منع المولى اقول لا يخفى عليك انّ استدلال الفصول بالاعتبار انّما كان من جهة عدم المناقضة بين النّهى عنه كذلك كثبوت المناقضة بين الموصلة والنّهى عنها فيكون في هذه شهادة على عدم سراية الوجوب الى غير الموصلة وليس وجه الاستدلال ان بعد صحّة المنع يكون الواجب هو المقدّمة الموصلة فيكون الواجب في جميع الموارد كذلك اى الموصلة حتّى يورد عليه بان انحصار الواجب فيه هنا لأجل المنع عن الباقي لا لأجل انحصار الوجوب فيها والفرق بين الكلامين واضح نعم يمكن ان يورد عليه بان صحّة المنع عن غير الموصلة انّما هو من جهة امكان التوصّل الى ذي المقدّمة من غير هذه المقدّمة و (2) الموصلة بخلاف المنع عن الموصلة لعدم التمكّن من التوصّل به من غيرها والحاصل انّ المقدّمة اذا كانت متعدّدة يمكن التوصّل الى الواجب من كلّ منهما فللمولى ان يمنع من اتيان بعض منهما دون الجميع ودون الموصلة ولا يصير هذا سببا لانحصار الواجب في عدم مورد المنع في خصوص الموصلة فت جيّدا قوله : مع انّ في صحّة المنع عنه كذلك نظر وجهه الخ اقول توضيح ذلك انّ المولى لما منع من المقدّمة الّا ما يترتّب عليه الواجب كان جوازها لا محالة مشروطا باتيان الواجب ومع عدم الإتيان به لا يكون جائزا بل محرما فح يكون وجود الواجب في الخارج شرطا للجواز والأمر بذى المقدّمة وهو الواجب النّفسى لا محالة يكون في صورة جواز مقدّمته فيكون الأمر بايجاد الواجب النّفسى مختصّا بصورة الإتيان به في الخارج وهو محال لكونه طلبا للحاصل وان شئت قلت انّ شرط جواز المقدّمة لما كان منوطا باختيار المكلّف كان ايجاب الواجب ايضا منوطا باختياره فيلزم ان يكون زمام الواجب بيد اختياره وهو مناف للوجوب كما لا يخفى والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا من اللّازم بين ان نفرض الإباحة مشروطة باتيان الواجب او مقيّدة به اذ على التّقديرين يكون موضوع الواجب الغيري هو المقيّد وهو مترتّب على موضوع الإباحة المشروطة او المقيّدة
__________________
(1) علّة لطلبها ووقوعها على وجه المطلوبيّة فليس
(2) هو
ولا شبهة في انّ حصولها كذلك انّما يكون بعد حصول الشّرط او القيد فيكون الأمر بالواجب في ذلك الظّرف وهو ما ذكر من التّالى الفاسد ولا يخفى عليك ان كان منع المولى عن المقدّمات بانحائها الّا فيما اذا رتّب عليه الواجب بعد الأمر بالواجب وتنجيزه وكانت المقدّمات باجمعها مباحة عند تعلّق الإيجاب ثمّ يمنع المولى عنها كذلك فح ان لم يكن ذلك تصرّفا في موضوع الواجب الغيري نقول بانّ الواجب هو الذّات غاية الأمر انحصار الذّات في هذا الفرد للمنع من الأفراد الأخر وليس لازم هذا جعل قيد الإيصال جزء للمقدّمة وان كان هذا تصرّفا في موضوع الواجب الغيري بان جعله المقيد فمع تسليم انّ ذلك لازم المنع فنقول صحّة المنع كذلك فاسد من جهة ما تقدّم من عدم امكان جعل الواجب قيدا لمقدّمته وان كان المنع كذلك قبل ايجاب الواجب فيامر بعد ذلك فنقول ان كان ذلك المنع لم يوجب تصرّفا في موضوع المباح فيكون المباح هو الذّات غاية الأمر انحصار فرده بما اذا اتى بذات الواجب بعده يكون الأمر بهذا الذّات جائزا ويكون المقدّمة ايضا واجبا مع عدم دخل الإيصال فيها وان كان ذلك تصرّفا في المباح فيكون موضوعه الخاص او المشروط فيمتنع من المولى الإيجاب كذلك لأنّه ايجاب على تقدير الوجود والحاصل انّه على احد التّقديرين نمنع صحة منعه عن المقدّمات ويكون التّالى الممتنع امتناع تصرّفه في المقدّمة بجعل الواجب قيدا له وعلى تقدير آخر نمنع صحّة ايجابه مع منعه كذلك ولا مانع لمنعه المتقدّم على الأمر كما لا يخفى فت
[ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة :]
قوله : وهو انّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة اقول الثّمرة المترتّبة على القول بالمقدّمة الموصلة وان كانت متعدّدة ذكر بعضا منها في الفصول وحاشيته عليه الّا انّ الثّمرة المهمّة هو تصحيح الضدّ العبادى بل في كون غيره من الثّمرات من ثمرات المقدّمة الموصلة تامّل لأنّها ثمرات وجوب المقدّمة وعدمه غاية الأمر انّ غير الموصلة منها لم يتّصف بصفة الوجوب فت قوله : هو تصحيح العبادة الّتى يتوقّف على تركها فعل الواجب اقول الأشكال في صحّة العبادة قد يكون من جهة انّها منهى عنها حيث ان تركها مقدّمة للواجب فيكون فعلها حراما وقد يكون من جهة ان العبادة يكون مقدّمتها ترك الواجب الأهم وهو حرام قطعا واذا انحصر الواجب مقدّمته في المحرم الأهم يكون الأمر به لا محالة ساقطا والمقدّمة الموصلة انّما يصحّح العبادة من الحيثيّة الأولى دون الثّانية فالغرض تصحيحها من الحيثيّة المذكورة دون جميع الجهات فت قوله : وربّما اورد على تفريع هذه الثّمرة الخ اقول المورد هو شيخنا المرتضى على ما في التقريرات وتوضيحه انّه اذا كان التّرك الموصل واجبا كان نقيضه وهو ترك هذا التّرك حراما وذلك يتحقق في ضمن التّرك المجرّد والفعل الغير الأهم فالفعل الغير الأهم وان لم يكن نقيضا للتّرك الخاص الّا انّه احد فرديه والفرد الأخر هو التّرك المجرّد وعدم كون الفعل عين ذلك الفرد المحرم غير مضر كما انّه لا يضرّ فيما اذا كان النّقيض منحصرا في ذلك الفعل كما فيما اذا كان المطلوب مطلق التّرك مع ان نقضيه هو ترك هذا التّرك لا الفعل وهو مسلّم عنده ومن الواضح ايضا انّ الفعل في
هذه الصّورة ليس مصداقا للتّرك لأنّ ترك الترك المطلق ليس مصداقه الفعل بل هو من اللّوازم فكذا فيما نحن فيه لا يكون الفعل مصداقا لهذا التّرك الّذي هو من افراد النّقيض واعمّية النّقيض عنه غير مضرّ والّا كان التّرك المجرد ايضا غير محرم والحاصل انّ الفرق في المقامين انّما يكون باشياء جميعها لا يكون فارقا اذ ما نحن فيه يكون الفعل ملازما للتّرك الذي هو بعض افراد النقيض ويكون الفرد الأخر هو التّرك المجرّد ليس له ان يقول بانّ هذا الفرد من النّقيض ليس بمحرم والّا فاللّازم عليه انّ الترك المجرّد ايضا ليس بمحرم واذا ثبت محرّمية كلا التركين يكون الفعل بالنّسبة الى هذا التّرك كالفعل بالنّسبة الى مطلق التّرك فاذا كان قائلا بالمحرميّة هناك لا بدّ ان يقول بالمحرميّة في المورد وان يرى الفعل مصداقا لمطلق التّرك المحرم ففيما نحن فيه ايضا مصداق للفرد المحرم من التّرك والفرق بينهما بالمصداقيّة في احدهما دون الأخر جزاف نعم الفرق بينهما انّما يكون بالنسبة الى اصل النّقيض ففى احدهما ملازم لأصل النّقيض ففى الأخر لما هو فرد له نعم ان التزم بعدم حرمة الفرد من النّقيض فلا باس الّا انّ لازمه ان لا يقول بحرمة التّرك المجرد ايضا وتحقّق الحرمة به ممّا لا اشكال فيه وكون الفعل مفترقا للنّقيض من جهة تحقّقه مع التّرك المجرّد لا يوجب عدم التّحريم في الفعل لثبوت الأعمّية ايضا في التّرك المجرد لتحقّقه مع الفعل الملازم للتّرك الّذي هو الفرد الأخر وبما بيّنا ظهر لك عدم ورود ما اورده المص عليه فت قوله : قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق اقول نسبة الفعل الى الفرد من النّقيض كنسبة الفعل الى اصل النّقيض فكما انّ التّرك الّذي هو فرد من افراد النّقيض يعاند التّرك الخاص كذلك الفعل ايضا يعاند الترك الخاص وان لم يكن عين الفرد المناقض والأعميّة بالنّسبة الى اصل النّقيض غير مضرّ كما تقدّم للزوم ذلك في نفس كل واحد من التّركين كما لا يخفى فت جيّدا وقد يورد على ما ذكره شيخنا من ابطال الثّمرة بوجه آخر لعله قريب ممّا اورده المص ذكره في البدائع وهو انّ المكلّف اذا كان له صارف من الواجب فهو تارك للواجب ولمقدّمته الموصلة لا من محقّقاته ومصاديقه وبعبارة اوضح انّ محصل التّرك الموصل هو مجرد وجود الصّارف عن الواجب لا فعل ضدّه فمع وجوده لا يكون فعل الصّلاة مثلا محصلا للترك الموصل بل مقارنا له فكيف يكون حراما انتهى اقول ومثل هذا التقرير يقرر فيما اذا كان التّرك المطلق هو البعض كما اذا قلنا بان المقدّمة هى ترك الضدّ مط فلا يكون فعل الصّلاة محرما لأن مع وجود الصّارف عن الواجب الّذي هو الإزالة مثلا ترك المقدمة والواجب فلا يكون فعل الصّلاة محرما مع انّه لا اشكال لصاحب الفصول في حرمتها على التقدير كما لا يخفى واورد عليه في البدائع بان ترك الترك الموصل حال وجود الصارف من الواجب قبل الاشتغال بالضّد انّما هو بتفويت صفة الإيصال دون ترك ذات المقدّمة اى التّرك وامّا حال الاشتغال بالضدّ فانّما هو يفعله لأنّه نقيض التّرك الواجب ونقيض الواجب حرام كما انّ نقيض الحرام واجب فكما انّ العصيان بامر واجب
وجودى يحصل بتركه فكذلك عصيان الواجب العدمى يحصل بفعل فكيف يكون فعل الضدّ الّذي يجب تركه الموصل من المقارنات انتهى كلامه قوله وهذا بخلاف الفعل في الثّاني فانّه بنفسه يعاند الترك ترك المطلق اقول ان سلم ما ذكروه من ان نقيض كل شيء رفعه فلا محالة يكون النّقيض امرا عدميّا لا يكاد يكون مصداقه الأمر الوجودى لبداهة انّ العدم بما هو هو في تمام المغايرة للوجود وكما لها فكيف يتّحد معه في الخارج نعم قد يعبّر بان رفع العدم مصداقه الوجود فلو كان لهذا الكلّى مصداق واحد في الخارج كان الكلّى لا يفارقه اصلا اى لم يوجد مع عدم وجود هذا الفرد وان لم ينحصر مصداقه به بل كان له مصاديق يفارقه اى يوجد مع عدمه فلو سلكنا مسلك التّحقيق وقلنا بان العدم من المقارن للوجود لا متّحد معه في الخارج عينا لا يتفاوت الحال في انّ الحكم المقارن للشّيء لا يسري الى مقارنه في الصورتين وان قلنا بالاتّحاد فلا محالة يكون الكلّى متّحدا مع مصداقه وان فرض له المصاديق متعدّدة والحاصل ان وجود افراد متعدّدة للكلّى او انحصاره في فرد خاص مع الإمكان او الامتناع لا مدخليّة لها في اتّحاده مع الفرد خارجا وكونه متّحدا معه عينا وان لم يكن من قبيل الكلّى والفرد بل كان من قبيل المقارن فلا يكاد يسري حكم الشّىء الى مقارنه على اى حال فالفرق بين الصّورتين ممّا لا طائل تحته فت قوله : والظّاهر ان يكون هذا اقول وجه الظّهور ان التّقسيم انّما هو للوجوب والواجب وظاهرهما هو ذاتهما لا دلالة دليلهما اذ عليه يكون التّقسيم بلحاظ حال المتعلّق وظاهر التّقسيم ان يكون بلحاظ نفس الشّىء لا متعلّقه ويمكن ان يقال انّ الوجوب ظاهر في الوجوب الإنشائي لا الطّلب والإرادة الحقيقيّتان فيكون المتّصف بهما هو الإنشاء الملحوظ في مقام الإفادة والدّلالة فت جيّدا ثمّ انّه يمكن ان يكون التّقسيم بلحاظهما معا بان يكون الأصلى ما اريد والتفت اليه ويكون مقصودا بالإفادة ايضا والتّبعى ما لم يكن كذلك وح يكون بينهما واسطة في الواقع قوله : ثم انّه اذا كان الواجب التّبعى الخ اقول خص الحكم عليه لأنّه لو كان المراد به ما لم يقصد بالإفادة بل افيد يتّبع غيره لا يكون الحكم كذلك في صورة الشكّ اذا التّبعى ح ما افيد بتبع غيره فلا بدّ في تحققه من تحقّق الغير مقصودا بالإفادة فكما انّ الأصل عدم قصده بالإفادة كذلك الأصل عدم قصد غيره بالإفادة حتّى يكون ذلك بتبعه فكلاهما مخالفان للاصل وموافقان له فافهم قوله : ومنه قد انقدح انّه ليس منها اقول وقد ذكر ايضا من الثّمرات صحّة العقوبة والمثوبة عليها على الوجوب وعدمها على تقدير عدمه وفيه ما تقدّم من انّه على القول به ايضا لا يترتّب الثّواب والعقاب على المقدّمة ومنها انّ تارك الواجب يتّصف بالفسق عند ترك المقدّمة حين تركها بلا انتظار لحضور زمان الواجب على القول بالوجوب وعلى القول بالعدم ينتظر زمان الواجب فيتصف بالفسق لأجله وفيه ان ترك المقدّمة بما هى هى ليس ممّا يورث الفسق اذ لا معصية لها على ما تقدّم وسببيّتها لترك الواجب لو كان مورثا للفسق يكون على كلّ حال سواء قلنا بالوجوب أو لا ومنها انّه على
القول بالوجوب يكون العبادة الّتى تركها مقدّمة لفعل الواجب فاسده بناء على اقتضاء الأمر بالشّىء النّهى عن الضدّ واقتضاء النّهى التّبعى الفساد لأنّ التّرك واجب مقدّمى فيكون الفعل العبادى منهى عنه والنّهى يوجب الفساد بخلاف القول بعدم الوجوب فانّ التّرك ح ليس بواجب ولا يكون الفعل منهيّا عنه فلا يفسد الّا ان يقال بتحقق الفساد من جهة عدم امكان الأمر بالضدّين فيكون الفساد غير مبتن على النّهى بل يتحقق مع عدم الأمر ولعلّه يجيء البحث في ذلك عن قريب انش قوله : فيمكن ان يقال بجواز اخذ الأجرة على اتيانها بداعى امتثالها لا على نفس الإتيان اقول لا يخفى عليك انّه اذا كان الإتيان به بداعى امره بداعى اخذ الأجرة لا محالة يكون الإتيان باصل الفعل ايضا بداعى اخذ الأجرة كما ان تقييده بداعى القربة يكون ايضا بداعى اخذها والحاصل انّ المركّب اذا اتى به بداع لا محالة يكون ذلك الدّاعى داعيا لكلّ جزء جزء منه وكذلك المقيّد والفعل هنا مقيّد بداعى امره فيكون اخذ الأجرة لذات الفعل كما يكون داعيا لقيده ايضا فيكون للفعل داعيان عرضا وذلك واضح وايضا لا اشكال في انّ القربة لا بدّ ان يكون علة تامّة للفعل حتى بعد معها العبد مطيعا والإتيان به اطاعة وامتثالا فاذا كان الأمر سببا للامتثال لو ترتّب عليه الأجرة بحيث لو لم يترتّب عليه ذلك لما كاد يكون سببا للامتثال لم يكن علة تامّة الّا مع هذا الترتّب فلم يكن الأمر علّة تامّة الّا مع هذا الترتّب فلم يكن الأمر علة تامّة بل علّة ناقصة لمدخليّة اخذ الأجرة في تحقّقه ومثله لا اشكال عندهم في عدم حصول التّقرب معه ألا ترى الى انّ الإنسان لو جعل اجرة لزيد في امتثاله العمرو فامتثله زيد واخذ الأجرة لم يعد زيد مطيعا للعمرو ولم يستحق شيئا بمقابل هذه الخدمة وهكذا لو امر المولى عبده باطاعة زيد فاطاعة العبد لأمر المولى لا يعد العبد الّا مطيعا لمولاه دون زيد والحاصل ان اعتبار ترتّب امر في (1) الغاية من الغاية ويكون ذلك الأمر هو الغاية دون الغاية اذ المراد من الغاية ما هو العلّة التّامّة للاطاعة بحث يكون الإتيان بالفعل دائر مداره ومن الواضح انّ الفعل هنا يدور مدار الأجرة وجودا وعدما دون الأمر وذلك ايضا واضح نعم هنا نقض اورده الشّيخ اعلى الله مقامه في مكاسبه وغيره في غيره باتيان العبادات لأجل الأغراض الأخرويّة بل الدّنيويّة كاداء الدّين وسعة الرزق ورفع الظّلم وهكذا مع انها تعدّ صحيحا عند الحلّ بل الكلّ والجواب عنه انّ الخصوصيّة الزائدة هنا لما كانت راجعة الى الأمر وكان العمل بالأخرة راجعا اليه لم يضرّ ضمّ تلك الخصوصيّة والخلوص المعتبر في العبادات هو الخلوص من دخل غير الأمر في العمل لا دخل غير امره ممّا يتعلّق به في امره ألا ترى انّ المولى لو امر عبده بامر وامتثله العبد لكون المولى محسنا اليه كان يعده مطيعا بخلاف ما لو كان الخصوصيّة الّتى صار سببا لامتثاله راجعا الى غير المولى وتمام الكلام في غير المقام قوله : لا يكون من باب الاجتماع اقول لأنّه فيما اذا كان الأمر والنّهى متعلّقين بعنوانين يصدق على واحد
__________________
(1) الغاية يخرج؟؟؟
ويتمّ هذا لو كان الأمر متعلّقا بعنوان المقدّمة وامّا اذا كان الواجب ذات المصداق وانّما العنوان كان هو الواسطة في الثّبوت دون العروض فلا وليس من باب النّهى في العبادات بل يكون من باب تعلّق الأمر ببعض افراد المنهى عنه فيكون الأمر بعكس ذاك في المقام فت ولعلّك تقول على القول بتعلّق الأمر بعنوان المقدّمة ايضا لا يكون من باب الاجتماع لوضوح انّ الملازمة انّما هى بين الواجب وما يتوقّف ذلك الواجب وعنوان ما يتوقّف عليه ذلك الواجب منحصر في افراد ذلك المنهى عنه فيكون متعلّقا ببعض افراده كالنّهى في العبادة قوله : وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا اقول هذا هو الحال في مسئلة اجتماع الأمر والنّهى ايضا فانّه على الامتناع امّا لا نهى لو كان الواجب هو الأهم وامّا لا امر لو كان النّهى هو الأهم لأجل المزاحمة ولو جوزنا الاجتماع نقول هنا بالوجوب من جهة المقدميّة وبالحرمة من جهة كونه منهيّا عنه وهذا معنى ابتنائه على مسئلة اجتماع الأمر والنّهى نعم لعلّ الاجتماع هنا يكون امريّا لا مأموريّا فيراجع الى الجواب الأوّل والكلام مع قطع النّظر عنه قوله : وثالثا انّ الاجتماع الخ اقول غرضه ان مجرّد الاجتماع على القول بالملازمة وعدمه على القول بعدمها لم يكن من الثّمرة ما لم يترتّب عليه شيء من الحكم الشّرعى او الاختلاف في ناحية امتثال ذى المقدّمة امّا عدم الحكم فظاهر حيث لم يجعله القائل به ثمرة والّا لم يقتصر على مجرّد الاجتماع وامّا عدم الاختلاف في ناحية الامتثال فانّه على التوصّلية فواضح حيث انّه يتوصّل الى ذى المقدّمة بالمقدّمة المحرمة التوصليّة سواء قلنا بوجوب المقدّمة وجواز الاجتماع او امتناعه او قلنا بعدم وجوب المقدّمة اصلا وامّا لو كانت تعبديّة فلا يجوز التوصّل بها الى ذى المقدّمة لو كانت محرمة اصلا سواء قلنا بعدم وجوب المقدمة او بوجوبها مع القول بامتناع الاجتماع ويجوز التوصّل مع القول بالاجتماع سواء قلنا بوجوب المقدّمة او عدم وجوبه فالاختلاف من ناحية الامتثال ليس مترتّبا على وجوب المقدّمة وعدم وجوبه بوجه قوله : اعلم انّه لا اصل اقول قد يشكل جريان الأصل بوجه آخر وهو انّه لا اثر له بوجه من جهة انّها في الخارج لا بدّ من الإتيان بها من جهة وجوب ذى المقدّمة وعدم انفكاكه عقلا منه والمثوبة الزّائدة المترتّبة على ذى المقدّمة عند التقرّب بالمقدّمة من باب افضل الأعمال؟؟؟ احمزها مترتّب ولو قلنا بعدم وجوب المقدّمة وتحقّقها ليس دائرا مدار وجوبها ولا يترتّب على نفسها الثّواب والعقاب حتّى يكون ذلك اثرا عقليا لوجوبها كما في الواجبات النّفسيّة الّتى يستقلّ العقل بوجوبها حيث انّه يصحّ التّحريك من الشّارع نحوه مع استقلال العقل بوجوبه مثلا من جهة اللّطفية وترتّب الثواب والعقاب فلا يكون لهذا الأصل اثر عملى ولو عقلا فلا يجرى ح فت كذا افاده دام ظلّه في الدّرس قوله : ولزوم التّفكيك بين الوجوبين اقول هذا دفع لما ربّما يقال انّ اصالة عدم وجوب المقدّمة اذا كانت جارية يكون دليلا على بطلان الملازمة فيكون من الأدلّة الدالة على بطلانها وذلك لوضوح انّه مع الملازمة لا يكاد ينفك بين وجوب ذى المقدّمة ووجوب المقدّمة واذا تحقّق
الانفكاك يكشف عن عدم تحقّق الملازمة في الواقع واجاب عنه المض بانّ الملازمة الواقعيّة بينهما يقتضى عدم الانفكاك بحسب الواقع والتّلازم الواقعى كذلك لا ينافي الانفكاك في مقام الفعليّة لوضوح امكان جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعى نعم لو كان المراد من الملازمة هو الفعلى منها كان الأصل دالّا على بطلانها ويمكن ان يقال ان جريان الأصل انّما هو مع الشكّ في تحقّق الملازمة وعدمه اذ مع تبيّن كلّ منهما لا اشكال في حكم المقدّمة وجوبا وعدمه فجريان الأصل في المقدّمة موقوف على عدم تعيّن احد الاحتمالين شرعا فلو كان الأصل سببا لتعيّن احدهما كان سببا لانتفاء موضوعه ومعه يلزم عدم جريانه فيكون وجوده علة لعدمه وهو باطل ومنه يظهر انّ مع دعوى الملازمة الفعليّة لا يكاد يجري اصالة عدم الوجوب بالنسبة الى المقدّمة لأن حاصل الدّعوى ان وجوب المقدّمة فعلى ولو كان هناك الشكّ في وجوبه وفعليّته لا يتوقّف على العلم ومع هذا لا يجري اصالة البراءة الشّرعيّة لأن مرجعها الى نفى الفعليّة في صورة عدم العلم ومع احتمال فعليّة الحكم ولو مع الشّكّ كان المقام مقام الاحتياط ويظهر ذلك في فرض صحة العقوبة على المقدّمة (1) ايضا يعاقب عليها ولو مع الجهل بوجوبها كان العقاب محتملا مع الشكّ فيكون مجرى الاحتياط لاستقلال العقل بكونه كذلك منجزا قوله : ويؤيّد الوجه بل يكون اقول هذا استدل به سيّد مشايخنا طاب رمسه وحاصله ثبوت الأمر المولوى الغيري في بعض افراد المقدّمة شرعا وامكان الأمر به كذلك عرفا بل يجب الأمر به كذلك عقلا لو لم يعرف المكلّف مقدمته مع تخيّل حصول المطلوب بدونها ولا ينبغى التامّل في انّ مناط ذلك الأمر الغيري هو كونه مقدّمة للمطلوب النّفسى الّذي لا يكاد يحصل الّا بذلك وذلك موجود في كلّ مقدّمة بداهة اتحاد جميع المقدّمات في ذلك فاللّازم ممّا ذكرنا صحة الأمر كذلك بجميع المقدّمات لوجود العلّة المصحّحة لذلك
[في أدلة وجوب المقدمة عقلا :]
قوله : لغيره ممّا ذكره الأفاضل من الاستدلالات اقول [أولها] منها ما حكاه المحقّق الخوانساري
عن بعض فضلاء معاصريه وهو ان مقدّمة الواجب لو لم تكن واجبة بايجابه يلزم ان لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا مستحقا للعقاب اصلا لكن التّالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فلانّا نقول اذا كلّف الشّارع بالحج مثلا ولم يصرّح بايجاب المقدّمات فرضا فتارك الحج بترك قطع المسافة الجالس في بلده امّا ان يكون مستحقّا للعقاب في زمان ترك المشى او في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم لا سبيل الى الأوّل لأنّه لم يصدر في ذلك الزّمان الّا ترك الحركة والمفروض انّه غير واجب عليه ولا الى الثّاني لأنّ الإتيان بالحج في ذى الحجّة ممتنع بالنّسبة اليه [ثانيها] ومنها انّه اذا فرضنا انّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل فامّا ان يكون مستحقا للعقاب ام لا لا وجه الثّاني لأنّه ترك المأمور به مع كونه مقدورا فثبت الأوّل فامّا ان يحدث استحقاقه للعقاب في حالة النّوم ام حدث قبل ذلك لا وجه للاوّل لأن استحقاق العقاب انّما يكون لفعل القبيح وفعل النائم والسّاهى لا يتّصف بالحسن والقبح بالاتفاق
__________________
(1) مثلا لو فرض انّ المقدّمة
ولا للثّاني لأن السّابق على النّوم ليس الّا ترك المقدّمات والمفروض عدم وجوبها [ثالثها] ومنها : انّه لو لم يجب مقدمة الواجب المطلق لزم ان لا يستحق تارك الفعل العقاب لكن التّالى باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة انّه اذا امر احد باتيان الواجب في زمانه وفي ذلك الزّمان يمكن وجود المقدّمات ويمكن عدمها فامّا ان يريد الإتيان به على اى تقدير من تقديري الوجود والعدم فيكون في قوّة قولنا ان وجد المقدّمة فافعل وان عدم فافعل وامّا ان يريد الإتيان به على تقدير الوجود والأوّل محال لأنّه يستلزم التّكليف بما لا يطاق فثبت الثّاني فيكون وجوبه مشروطا بحصول المقدّمة فلا يكون تاركه بترك المقدّمة مستحقّا للعقاب لفقدان شرط الوجوب [رابعها] ومنها : انّه اذا امر المولى عبدين من عبيده بفعل معيّن في بلد بعيد في وقت معيّن واتمّ حجّة التّكليف عليهما على نهج واحد فتركا المشى الى ذلك البلد عند التّضيق ثمّ اتّفق موت احدهما قبل حضور وقت الفعل وبقى الأخر فامّا ان يستحقّا العقاب او لم يستحقّا او استحقّ الحى دون الميّت او بالعكس لا وجه للثّاني لمنافاته لاطلاق الوجوب ولا الى الثّالث لمساواتهما في التّقصيرات الاختياريّة ونحن نعلم استوائهما في الإطاعة والعصيان وليس بينهما تفاوت الّا بموت احدهما وبقاء الأخر وهو بمعزل عن التّأثير في الاستحقاق بمقتضى قاعدة العدل ولا الى الرّابع وهو ظ فثبت الأوّل وبذلك يثبت وجوب مقدّمة الواجب وهكذا وغيرها وللنّاظر فيها يظهر تبعيّتها لما ذكره ابو الحسن البصري فهو اصل لهذه الاستدلالات
[في مقدّمة الحرام والمكروه :]
قوله : وامّا مقدّمة الحرام والمكروه اقول الحرام ان فسّر بطلب التّرك فيكون الحكم الشّرعي هو طلب التّرك فيكون من اقسام الواجب فيكون مقدّمته مقدّمة الواجب ولكن مقدّمة الترك منحصرة في العلّة التّامّة اذ علة التّرك انتفاء احدى المقدّمات الوجوديّة لأن انتفاء كل واحد من اجزاء علة الوجود علّة تامّة للعدم فعدم الفعل علّته لا محالة انتفاء احد الأجزاء السّابق في الانتفاء لأن المعدوم اوّلا هو العلّة للعدم نعم يكون الجميع انتفائه علّة فيما اذا انتفى دفعة والحاصل انّ الفعل يلاحظ كل ما هو علّة لوجوده فعدم كلّ واحدة من مقدمات وجوده علّة للعدم فيكون المتّصف بالوجوب ذلك السّابق بناء على وجوب المقدّمة ثمّ انه لو انحصرنا متعلّق التّكليف في غير مبادى الاختيار وقلنا بانها خارجة عن موضوع التّكليف لأنّها الأفعال الاختياريّة ومبادى الاختيار لا تتّصف بالاختيار لعدم المبادى لها للتّسلسل كما مرّ يكون المتّصف هو ترك اوّل المقدّمات والّا فلا محالة يكون المتّصف بالوجوب هو الصّارف عن الوجود لأنّه اوّل مقدّمات الترك فيكون المتّصف بالوجوب دائما من مقدّمات الحرام هو لا غيره لامتناع تقدم شيء عليه فافهم وامّا لو فسّر الحرام بالزّجر عن الفعل فيكون المتّصف بالحكم هو الفعل لا تركه حتّى يكون مقدّمات الفعل هى مقدّمات الحرام فلا محاله يكون المتّصف بالحرمة من المقدّمات هى المقدّمات الّتى لا مناص مع وجودها من تحقق الحرام وهو العلّة التّامة لوجوده لأنّ
الملازمة تنعكس في الحرمة مع الملازمة في الوجود اذ الملازمة الوجوديّة انّما هى بين ما كان تركه علّة تامّة للترك حتى يكون الفعل متّصفا بالوجوب وهنا ما كان فعله علّة تامّة للفعل حتّى يتّصف بالحرمة منحصر مقدّمة الحرام المتّصف بالحرمة بالعلّة التّامّة وان شئت قلت انّ الإتيان بغير ما هو العلّة التامّة من مقدّمات الفعل كان الفعل بعدها كما كان قبلها من كونه مقدورا فعلا وتركا بلا مدخليّة لعدم تلك المقدّمة ووجودها في بقاء الاختيار فلا يسري الحرمة الى تلك المقدّمة بخلاف مقدّمة الواجب اذ لو تركها لا يكاد يبقى الفعل بعدها كما كان قبلها من كونه مقدورا فعلا وتركا بل يكون الفعل ممتنعا فلا بدّ ان يكون فعلها مطلوبا لمطلوبيّة فعل الواجب وامّا الحرام فمبغوضيّته والزّجر عنه ممكن الامتثال بعد فعل المقدّمة فلا يكون ذلك الفعل محرما تذنيب قد اشتهر من الكعبى القول بانتفاء المباح في الشّريعة ووجوبه واستدلّ عليه بانّ ترك الحرام لا يتم الّا بفعله فان قلت انّ المباح غير معيّن لذلك لإمكان تركه بفعل الواجب قيل نعم لكنّه احد افراد الواجب المخيّر فان قلت يلزم عليه اتّصاف الحرام بالوجوب فيما اذا ترك الحرام (1) قلت نعم ولا ضير لالتزامه باعتبارين نعم لو لم نقل بوجوب المقدّمة اصلا او قلنا بوجوب خصوص المقدّمة السّببى او الشرط الشرعي لا يتمّ استدلاله ولكنّه بمعزل عن التّحقيق واجاب عنه جماعة بمنع كون فعل احد الضّدين مقدّمة لترك الأخر بل هو من المقارنات كما ان ترك احدهما ليس بمقدمة لفعل الأخر والكلام من هذه الجهة مذكور في محلّه واستشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لذلك ونقول هنا متفرعة على ما سبق لو كان ترك الحرام واجبا لكان معلولا للصّارف عن الحرام اذ هو اوّل المقدّمات لأن المقدّمة الأولى للفعل الاختياري الإرادة وامّا ساير مقدّمات الفعل فليس تركها مقدّمة للتّرك لانتسابه الى المقدّمة الأولى وقد عرفت انّ الوجوب من ذى المقدّمة لا يكاد يسري الى تلك المقدّمات الّتى بها يتحقّق الاختيار ويتصف بها الفعل بالاختياريّة مع انّا نقول لو قلنا بالسّراية لكان الواجب من المقدّمات هو الصّارف فقط والقول بوجوبه لا يستلزم انتفاء المباح فبطل شبهة الكعبى في الباب والحمد لله اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا استغفر الله واتوب اليه قوله : الأمر بالشّىء هل يقتضى النهى عن ضدّه اقول اعلم انّ المقصود بالبحث بيان حال الضدّ اذا كان عبادة صحّة وفساد او لا يخلو حالتهما من اقسام امّا يكون كلاهما موسعين وامّا يكون كلاهما مضيقين مع عدم اهم في البين او مع وجوده وامّا يكون احدهما موسعا والأخر مضيقا المصرّح به في كلمات الجماعة انّ موضع النّزاع ومحل النّقض والإبرام هو ما اذا كان الواجب مضيقا والضدّ موسعا مثاله ما اذا كان مكلّفا بالإزالة فورا او باداء الدّين واتى بالصّلاة الّتى هى واجب موسع قالوا لا اشكال في انّ الأمر الموسع لا يقتضى النّهى عن ضدّه اتفاقا اذ لا يقول عاقل بانّه اذا زالت الشّمس مثلا حرم الأكل والشّرب والنّوم وغيرها من اضداد الصّلاة وكذلك اذا كان الضدّان مضيقين
__________________
(1) به فأنّه ايضا ممّا يتوصّل به الى ترك الحرام
لأن الحكم مع عدم الأهم التّخيير وهذا ينافى مع نهى كل منهما عن ضدّه والّا لبطلا ومع الأهم يخرج المهم من عموم دليله والحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق فيكون محل النّزاع هو ما كان الضدّ موسعا والواجب مضيقا والتحقيق ان يقال انّ كون ايجاب الشّىء على النّهى عن الضدّ انّما هو عقلى دائر مدار وجوبه والحكم العقلى لا مجال لتخصيصه في مورد اصلا فنقول وجوب الشىء مقتض لحرمة ضدّه كيفما كان باى نحو ثبت غاية الأمر تبعيّة الحرمة للوجوب فالواجب الموسع معناه وجوب الصّلاة في مجموع وقت المضروب له والضدّ الّذي لا يجتمع معه هو الفعل الذي يستغرق جميع الوقت والّا فليس بمضاد له فالأكل والشّرب في بعض الوقت لا يضاد المأمور به بما هو مامور به وان فرض انّه مناف للصّلاة الخاصّة الواقعة في وقته فمنافاته مع خصوصيّة الفرد لا مع المأمور به بما هو مأمور به لا يقال ترك الأكل مثلا مقدّمة لفعل الصّلاة فيكون واجبا قلنا المقدّمة للواجب ترك الأكل في بعض اجزاء الزّمان ونقول بوجوبه وامّا التّرك في هذا الزّمان الخاص مقدّمة للفرد الخاص الّذي يتّحد معه الواجب لا انه واجب بالخصوصيّة فت جيّدا والواجب التّخييري ضدّه هو المنافي لهما بحيث لا يجتمع مع اتيان واحد منهما وامّا الضدّ المجتمع مع الفرد الأخر من افراد التّخيير فليس بمحرم ومنهى عنه وامّا الواجبين المضيقين المتزاحمين فليس يشملهما معا دليلاهما لعدم القدرة على جمعهما وكل منهما يطرد الأخر ويمنعه ويبطله وانّما نقول بالتّخيير بحكم العقل ووجود المزاحم والحاصل ان مورد التّزاحم وان كان مشمولا لكل من الدليلين ذاتا الّا انّه ليس مشمولا لكلّ منهما بهذا الوصف فلا يمكن التمسّك بوجوب كل منهما بكلّ منهما وانّما يحكم العقل بذلك بلحاظ وجود مقتضيهما فعلا ومشموليّتهما لهما ذاتا قوله : وهو توهّم فاسد اقول لك ان تقول ان مقتضى مقدميّته ترك الضدّ للضدّ الأخر ان يعدم الضدّ بترك هذا التّرك اى بفعل الضدّ حقّا لاقتضاء المقدميّة فلا بدّ ان يكون فعل الضدّ هنا مانعا وعلّة لترك الضدّ الأخر والّا لم يكن التّرك علّة وهذا حلف ومع كونه مانعا يتحقق مانعيّة فعل الضدّ فعلا وتركه مقدّمة وهذا هو الحال في الضدّ الأخر فيلزم المحال فت جيّدا قوله : بدعوى انّ قضيّة كون العدم مستندا الى وجود الضدّ لو كان الخ اقول ما ادرى مع صدق الشرطيّة كيف لا يقتضى كون الضّدّ صالحا لذلك لأنّه لو فرض صحّة الاستناد والعليّة لوجود الضدّ في فرض وجود المقتضي كيف لا يصدق الصّالحيّة اذا الصّالحيّة للعليّة لا يستلزم الفعليّة والمنع عن صدق طرفها معناه نفى الفعليّة يعنى نفى فعليّة الشّرط ووجوده فبعدمه يكون الجزاء منفيّا لا انّه في فرض الوجود لا يكون العليّة محقّقة وذلك واضح نعم لو كان معنى عدم اقتضاء صدق الشّرطيّة صدق طرفيها انّه يصدق مع عدم وجود الشّرط في الخارج ومع وجوده يصدق مع عدم الجزاء فيكون لعدم صدق طرفيها فرد ان تارة بعدم الشّرط وتارة بعدم الجزاء مع وجوده كان ما ذكر صحيحا الّا انّ معنى ذلك بطلان الشّرطيّة لا صحّتها فت في انّه كيف صدّقه المض في ذلك واجاب بانّه
مساوق لمنع مانعيّة الضدّ الّا ان يقال اذ العلّية انّما هى على فرض محال وهو وجود الشّرط والعليّة الثّابتة على تقدير محال لا يوجب الصّلاحيّة للعليّة فعلا وهذا يمكن القول به بل المصرح به في كلمات الخوانساري الّا انّه مخالف لتقريب الكتاب وتقريره وجوابه ح كما قيل بانّه التزام بعدم التوقّف من الطّرفين لأن توقّف فعل الضدّ على ترك الأخر المسلّم عنده يستلزم كون وجود الأخر مانعا اذ لو لم يكن مانعا كيف يتوقّف فعل الضدّ على تركه ومانعيّته انّما يتوقّف على تحقّق مقتضيه بشراشره حتّى يكون مانعا اذ مع عدمه لا يكون وجوده مانعا وعند ذلك يتوقّف فعل الضدّ على تركه وهذا كما ترى تسليم لوجود المقتضيين في الضدّين في الصّورة المسلّمة بل يستلزم هذا القول وقوع وجود المقتضى للضدّين كيف بامكانه وابطاله ابطال التوقّف في هذه الصّورة فت جيّدا وقد يقال بانّ القضيّة فاسدة من اجل انّ مع وجود المقتضى لا نسلّم كون العدم مستندا الى وجود الضدّ لأن هذا غير مبيّن بعد قال المض في الحاشية مع انّ حديث عدم اقتضاء صدق الشّرطيّة لصدق طرفيها وان كان صحيحا الّا ان الشّرطيّة هاهنا غير صحيحة فانّ وجود المقتضى لضدّ لا يستلزم بوجه استناد عدمه الى ضدّه ولا يكون الاستناد مترتّبا على وجوده ضرورة ان المقتضى لا يكاد يقتضى وجود ما يمنع عمّا يقتضيه اصلا كما لا يخفى فليكن المقتضى لاسناد عدم الضدّ الى وجود ضدّه فعلا عند ثبوت مقتضى وجوده هى الخصوصيّة الّتى فيه الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضيه كما هو الحال في كلّ مانع وليست في الضدّ تلك الخصوصيّة كيف وقد عرفت انّه لا يكاد يكون مانعا الّا على وجه دائر نعم المانع عن الضدّ هو العلّة التّامّة لضدّه لاقتضائه ما يعانده وينافيه فيكون عدمه كوجود ضدّه مستندا اليها فافهم انتهى كلامه قوله : نعم العلّة التّامّة لأحد الضدّين ربّما يكون مانعا عن الأخر اقول توضيح الكلام انّه ربّما يورد على ما تقدم من انّ عدم الضدّ دائما مستند الى عدم مقتضيه لا الى وجود المانع بانّا نجر الكلام الى علّة الضدّ اذ أراده المامور به مع ارادة الضدّ وكذا مع نفس الضدّ متضادان وهكذا الكلام في علة الإرادة وهى الجهات المقتضية لها ومن المعلوم بالوجدان والعيان انّه قد يوجد الجهة الدّاعية الى ارادة المأمور به والجهة الدّاعية الى ارادة الضدّ بل ارادة ايجادهما ايضا موجودة ولكنّه مع ذلك يؤثر مقتضى احدهما ويعدم الضد الأخر فعدم الضدّ هنا مستند الى وجود مانعه وهو المقتضى للضدّ الأخر لفرض وجود مقتضيه على ما لا يخفى واجاب عنه بعض المحقّقين وتبعه المص ره بان المانع هنا غلبة مقتضيه على مقتضى الأخر وبعبارة اخرى شدّته وكثرته مانع عن وجود الضدّ الأخر فالمانع هنا ليس احد الضدّين بل غلبته وشدّته وكثرته حسب اختلاف الموارد والأمثال وفي عبارة المض التّعبير عن ذلك بالعلّة التّامّة وذلك بلحاظ الخصوصيّة اذ ذات المقتضى وهو المحبّة موجبة وشدّته يوجب تماميّتها والحاصل الأمر سهل ولا يخفى عليك ان شدّة الشّفقة على الولد الغريق وكثرة المحبّة له الّتى هى علّة لإنقاذ الولد انّما يكون في مرتبة الشّفقة على
الأخ التى هى علّة لإنقاذ الأخ بلا عليّة بينهما فلو كان احدهما مانعا عن تاثير الأخر فلا محالة يكون معلوليهما في عرض واحد والعلّتان ايضا في مرتبة واحدة وتقدم احد العلّتين على المعلول الأخر لا محالة يكون لتقدم علّته على علة الأخر اذ مع تساوى العلّتين لا مجال لتقدّمه عليه اذ العلّة ومعلوله في مرتبة ذاك الأخر فيلزم التّقدم والتأخّر في مرتبة واحدة والحاصل انّ المزاحم للشىء على وجه المانعيّة انّما يكون في ما اذا كان علّته مقدّما على علّة الأخر اذ لو فرض تساويهما تحقّق المزاحم بالفتح مع تحقّق معلوله وتحقّق المزاحم بالكسر في عرض واحد ومرتبة واحدة ومع ذلك لا يمكن تقدّم المزاحم على معلول المزاحم بالفتح هذا ويمكن ان يقال ان المانع بوصف المانعيّة لا يتوقّف على تقدم وجوده ولو بالمرتبة على علّة الأخر بل يمنعه عن التّأثير اذا فرض وجودهما كما اذا كانا معلولين لعلّة ثالثه وكونهما في عرض واحد لا يستلزم كون معلوله ايضا معه في عرض واحد فت جيّدا واورد عليه في البدائع بان غلبة الدّاعى ليس امرا زائدا عن حقيقته متاصّلا ومتحقّقا في الخارج قابلا لاستناد عدم الإرادة اليه بل هو عنوان ثانوى منتزع من تاثير احد الدّاعيين دون الأخر فاذا راينا وجود احد المسبّبين دون الأخر حكمنا بغلبة مقتضيه على مقتضى الأخر اذ من البين انّ العلّة والسّبب في الأفعال الاختياريّة هو إرادة وانّها ينبعث من الدّواعى الخارجيّة وليس وراء الدّاعى شيئا آخر يعبّر عنه بالغلبة فان قلت التّرجيح بلا مرجّح محال فيما اذا يوجد احد المعلولين دون الأخر فلو لم يكن هناك شيء يترجّح به احد الدّاعيين على الأخر لزم الوقوف والتّعطيل وان لا يوجد شيء من الضدّين لتعارض العلّتين نظير تعارض الدليلين الّذين لا مرجّح لأحدهما على الأخر مع انّا كثيرا ما نجد اختيار الفاعل احدهما دون الأخر وهذا يكشف عن وجود المزية لأحد الدّاعيين وتلك المزية هى المستند لانتفاء ارادة الأخر فيتمّ الجواب المذكور قلت المرجّح هو اختيار الفاعل والمسألة تنتهي وتنجر الى مسئلة الجبر والتّفويض ولتحقيقها محلّ آخر انتهى كلامه اقول وفيه مجال للكلام وان شئت انصرف عبارة المض عمّا ذكرنا وقل انها اجنبيّة عن ذلك (1) الأخر نعم ربما يكون احدهما مانعا عن الأخر لأمر خارجى عن ذاتيهما مثلا الضدان علّة احد الضدّين ايضا ضدّ للضدّ الأخر ومع ذلك يكون مانعا عن وجوده حيث وجد مقتضيه كما في المثال المفروض في المتن ولا يكون بين العلّتين ضدّية لاجتماعهما ويمكن ان يقال بمنع التضاد بين هذه العلّة والضدّ غاية الأمر عدم اجتماعهما لضدّيته مع معلوله ولك ان تقول ان كلامه بمنزلة الاستثناء المنقطع والاستدراك بانّ علّة احدهما قد يكون مانعا وان لم يكن ضدا والاستدراك صحيح بهذا المقدار من المناسبة لكونه علّة تامّة له فت جيّدا قوله : نعم لا باس بها بان يكون المراد الخ اقول لا يخفى عليك انّه على تقدير ان يكون المراد هنا طلب واحد ينسب الى التّرك زجرا عنه لا يكون هنا حكمان شرعيّان موجبان للعقاب على تقدير المخالفة بل حكم واحد يعبّر عنه تارة
__________________
(1) وانّما مراده انّ الضدّين بما هما ضدّان لا يكون احدهما مانعا عن
بالوجوب وتارة بالمنع من التّرك ولو بالعرض والمجاز فيكون الاختلاف بالألفاظ والتّسمية وعلى تقدير ان يكون المنع من التّرك من لوازم الوجوب وكونه مغايرا لحقيقته يكون حكمان شرعيّان وان كان بينهما التّلازم شرعا اذ ذلك لا يصير سببا للوحدة لو لم يكن مقتضيا للاثنينية فمخالفتهما ح مستلزم لتعدّد العقوبة اقتضاء لتعدّد السّبب فمال الكلامين لا يكاد يرجع الى شيء واحد هذا ويمكن ان يقال انّ ما به الامتياز هنا لما كان عين ما به الاشتراك كان مرجع اللّازم هنا الى الملزوم ومع كون الملازمة يقتضى الاثنينية مرجعها هنا الى العينية فت حتّى لا يشتبه عليك الّا في ابطال العينيّة فافهم قوله : بضميمة انّ النّهى في العبادات يقتضى الفساد اقول في كون الضّميمة هذه في موضوع النّزاع اليقيني تامّل بل الضّميمة هو عدم جواز اجتماع الأمر والنّهى ويظهر لك الوجه فيما سيأتي من الكلام في تصحيح العبادة عن قريب انش ثمّ انّهم يتفرّعون على هذه المسألة حرمة السّفر وفساد المعاملات فلم يكن الثّمرة منحصرة في العبادات الّا انّها هى العمدة في الباب ولذا انكر البهائى الثّمرة مع عدم انحصاره فيه اللهم الّا ان يقال انّ النّهى التّبعى لا يدلّ على الحرمة بمعنى ثبوت العقاب عليه ولا وجوب التّمام على السّفر الّذي يكون كذلك فت جيّدا هذا مع انّ النّهى على القول بالمقدّمة تبعى وامّا على القول بالملازمة فلانّه اصلّى يثبت معه العقوبة فافهم قوله : وعن البهائي انّه انكر الثّمرة اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره البهائى ره على فرض تماميّته يتمّ في المضيقين وامّا اذا كان احدهما مضيقا والأخر موسعا فلا يتمّ بطلان العبادة الموسعة الّا على القول باقتضاء النّهى الفساد ويظهر وجهه فيما سنحقّقه عن قريب انش قوله : وفيه انّه يكفى مجرّد الرجحان والمحبوبيّة الخ اقول في كفاية ذلك مع عدم الأمر تامّل كما انّه اذا اسقط الأمر بالامتثال لا يكفي مجرّد محبوبيّة الطّبيعة في امتثال عقيب الامتثال فان قيل لعلّ الطّبيعة بعد سقوط الأمر بالامتثال لا يكون فيه الملاك والمحبوبيّة قلت لعلّ الضدّ بعد سقوط امره بواسطة الأمر التّعيينى بالضدّ الأخر لا يكون فيه الملاك فان قيل انّما لم يؤمر ح للمزاحمة لا بشيء آخر دخيل في المحبوبيّة قلت سقوط الأمر انّما كان للامتثال لا بشيء آخر دخيل في المحبوبيّة والحل ان الإطاعة والامتثال انّما يكون دائرا مدار وجود امر المولى عقلا وعرفا فت قوله : والأمر بغيره معلّقا على عصيان ذاك الأمر اقول هنا ضروب من الكلام [الضرب] الاوّل حال الشّرط المتأخّر وقد عرفت شطرا من الكلام فيه [الضرب] الثّاني هل يمكن تعليق الواجب المتوقّف حصوله على مقدّمة وجوديّة منحصرة محرمة على ارتكاب ذلك المحرم على نحو الشّرط المتأخّر بحيث يكون متّحدا زمانهما بان يكون الزّمان زمان الواجب وارتكاب المحرم كالاغتراف من الأنّية المغصوبة المتوقّف عليه الوضوء على نحو الانحصار بان يقول ان كنت مغترفا من الأنّية المغصوبة فتوضّأ مع كون الاغتراف في اثناء الوضوء وان كنت غاصبا بمقدار الصّلاة فصلّ على نحو الشّرط المتأخّر بعد فرض الانحصار.
[إشكال :]
قد يقال بعدم جواز التّكليف على هذا النّحو من التّعليق لأمرين احدهما امتناع الواجب عليه حيث انّ مقدّمته منحصرة في المحرم والممتنع شرعا كالممتنع عقلا والترتّب لا يرفع التّكليف بما لا يطاق حيث انّه مكلّف فعلا بالاجتناب عن المحرم لعدم تحقّق المعصية
فعلا في الخارج ولم يسقط النّهى عنه بالمعصية ولا بالامتثال ومجرّد علم الله بالعصيان واقعا لا يكاد يصير سببا لسقوط النّهى كما هو ظاهر ولما كان الظّرف ظرف تحقّق المعصية واقعا يكون المعلّق علّية الواجب واقعا حاصلا في زمانه فيكون الواجب منجزا والتّكليف بهما كذلك تكليف بما لا يطاق حيث انّه لا يقدر على الواجب والاجتناب عن المجرم مع انّه لما كان المقدّمة المعلّق عليها من المقدّمات الوجوديّة يلزم فيها اجتماع الوجوب والحرمة حيث انّ تحقّق العصيان واقعا على نحو الشّرط المتأخّر لا ينافي عدم تحقّقه فعلا وبقاء التّكليف بالنّسبة اليه ويسري اليه وجوب الواجب فاجتمع فيها الجهتان وهذا هو الأمر الثّاني نعم لو كان على نحو الشّرط المتقدّم او المقارن لا يكاد يسري اليه الوجوب (1) الى المقدّمة الوجوديّة الّتى فرض وجودها للزوم تحصيل الحاصل وكذا الأمر لو كان معلّق عليه الواجب العزم على المعصية بنحو الشّرط المتقدّم او المقارن لأنّه اذا كان عازما على المعصية لم يتحقّق معه العصيان فعلا ويكون النّهى منجزا بالنّسبة اليه وكذلك الأمر منجز ح لتحقّق شرطه وهو العزم على المعصية وقد يجاب عمّا ذكرنا بان الأمر كذلك لو كان الواجب منجزا على كلّ حال من غير اختيار للمكلّف بحيث لا يجوز له مخالفته ولو ترك الحرام وامّا اذا كان مختارا وله ان يمتثل النّهى ويترك الحرام فلا يكون التّكليف كذلك تكليفا بما لا يطاق وانت خبير بانّ التّكليف بالواجب في فرض تحقّق العصيان تكليف بما لا يطاق لأنّه لا يتمكّن في هذه الفرض من امتثالهما ولو كان يتمكن ح من الخروج عن عقابهما بامتثال النّهى حتّى لا ينجز عليه الواجب ولا يكاد يكتفى في صحّة التّكليف بمثل ذلك ألا ترى انّه لا يجوز التّكليف بما لا يطاق بمجرّد التّعليق على امر اختياري مثل ان اكلت اليوم فطر الى السماء مع انّ المكلّف متمكن عن ان لم يقع في العقوبة بعدم الأكل والمناط في عدم صحّة التّكليف هو ان لا يكون المكلّف في ظرف الوجوب عليه قادرا على الامتثال والمقام كذلك كما لا يخفى والحاصل انّ الامتناع هنا انّما نشأ من بقاء التّكليفين الواجب والحرام ولا يقدر المكلف بامتثالهما في ظرف تنجزهما وتمكّنه منهما بامتثال المحرّم بنحو لا ينجز الواجب عليه بعدم شرطه لا يفيد في بطلان التّكليفين على ما لا يخفى وفيما نحن فيه لو كان الضدّ واجبا مشروطا يترك الضدّ الأخر ومعصيته ولو قلنا انّ التّرك محرم يكون مأمورا باجتنابه لكان مثل ما صدرنا به المبحث حرفا بحرف [الضرب] الثالث فيما لو فرض مشروطيّة واجب بمعصية واجب آخر على نحو الشّرط المتأخّر مثل ان يقول لو عصيت الواجب عليك وهو الإزالة يجب عليك الصّلاة على نحو الشّرط المتأخّر حتّى يكون زمان الواجب هو زمان معصية الإزالة وهذا ايضا مثل ما تقدّم في الفساد ولزوم التّكليف بما لا يطاق لأن في ظرف معصية الواجب الّذي هو الإزالة بحسب الواقع يكون التّكليف بالإزالة باقيا لعدم سقوطه بعد لعدم المعصية والفرض تحقّق شرط الصّلاة وهو المعصية واقعا فيكون الصّلاة منجزا فالتّكليفان منجزان ولا يقدر المكلف على الإتيان بهما والفرق بين هذا وبين سابقه انّ الترك لو قلنا بحرمته كان مستلزما للتّكليف بما لا يطاق وان كان الواجب الأهم ممّا يجتمع مع المهم اى لم يكونا بضدّين وفي الثّاني عدم
__________________
(1) لان فجزاء الواجب بعد وجوده ولا يسرى الوجوب ص
الجواز من جهة الأمرين فيكون جهة الفساد فيهما مختلفا ولك ان تقول انّ جهة امتناع التّكليف بهما من جهة عدم تمكّن المكلّف من امتثالهما حيث انّه لو اتى بالأهم كان ذلك سببا لذهاب موضوع المهم حيث انّ موضوعه العصيان وبالمهم معصية للاهم فلا يمكن امتثالهما معا وهذا ايضا يرجع الى عدم خصوصيّة للضديّة بل لو كانا ممّا يمكن اجتماعهما لو وقع التّكليف بهما كذلك لا يمكن امتثالهما كالأمر بالصّلاة المشروط بترك الصّدقة الممكن اجتماعهما لو امر بهما معا لأنّه لو اتى بالصّدقة انعدم موضوع الصّلاة ولو اتى بالصّلاة بدون الصّدقة كان ذلك مع معصية الأمر بالصّدقة فت نعم يلزم على هذا التّقدير ايضا اناطة الواجب بالاختيار حدوثا وبقاء وهو مناف لحقيقة الوجوب والإلزام وتوضيحه انّه لا شبهة في انّه له ان يختار الأهم ويترك المهم فيكون ملخّص الإيجاب ايجاب المهم لو اراد ان يأتي به ويترك الأهم والحاصل ان الأهم بعد في تحت ارادته واختياره وله ان ياتي بالأهم والشّارع جوّز له تلك الإرادة لو لا اوجبه فالايجاب عليه مع ترخيصه في تركه وايجاد غيره هو ما ذكرنا من اناطة الواجب باختياره حدوثا وبقاء وهنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك وهو انّ ترك المهم حرام مع انه واجب من باب مقدميّته لفعل الأهم وكذلك ترك الأهم هذا مع انّه لا يتصوّر كون وجوب المهمّ على نحو التّعيين في فرض معصيته الأهمّ واقعا اذ مع هذا الفرض على ما عرفت يكون الأمر بالأهم باقيا اذ بعد لم يعص فيجوز له في هذا الفرض الإتيان بالأهم مع ترك المهم فلا يكون واجبا عينيّا والحاصل انّ وجوب المهم لا يكون عند المكلّف متّصفا بالتّعيينيّة اذ في كل حال يجوز له تركه والإتيان بالأهم وبعبارة اخرى المحرم هو تركه الخاص اى تركه في ظرف ترك الأهم (1) او المهم فيكون كل واحد متّصفا بالوجوب التّخييرى ويمكن دفعه بانّ الواجب عليه فعل المهم في ظرف ترك الأهم وفي هذا الظّرف ليس هنا الّا ترك المهم وامّا فعل الأهم وهو تبديل الفرض كما لا يخفى فالمتّصف بالوجوب العيني هو الصّلاة في ظرف معصية الأهم فتامّل جيّدا ولك ان تقول الأمر بالمهم عند معصية الأهم او البناء عليها امّا يكون على نحو التّعيين بحيث لا يجوز له تركها فلا بدّ ان لا يكون في هذا الغرض امر بالأهم لفرض كون الأمر به على نحو التّعيين ايضا بداهة عدم امكان الأمر بهما تعيينيا اذ فيه القاء للمكلّف في عقاب احدهما لا محاله مع بطلان التّكليف بما لا يطاق فيسقط الأمر به بلا معصية ولا امتثال وهو باطل وإن كان الأمر به على نحو التّخيير اى كان مخيّرا في الإتيان به وبالأهم يلزم انقلاب الأمر بالأهم والّا لم يعقل التّخيير مع تعيين الأهم مع انّه خلاف المدّعى وبالجملة ما يترتّب على الترتّب وجوه من الأشكال الأوّل لزوم اجتماع الوجوب والحرمة في ترك كل واحد من الأهم والمهم الثّاني التّكليف بما لا يطاق الثّالث الأمر بالضدّين الرّابع اناطة الوجوب بالأمر الاختياري حدوثا وبقاء الخامس استلزام رجوع طلب المهم الى التّخيير بل الأمر بالأهم ايضا السّادس لزوم تعدّد العقاب على ما سيأتي في عبارة المض وبالتامّل فيما ذكرنا يظهر لك توالى أخر فاسدة قوله :
__________________
(1) ونقيض الأخصّ الأعمّ فترك هذا التّرك يحصل بفعل الأهمّ
في مرتبة طلب الأهم اقول لا يخلو ما فيه من المسامحة اذ الطّلبان لا مرتبة بينهما نعم لو كان مطيعا في علم الله لم يكن هنا طلب المهم الّا انّ هذا ليس سببا لتقديمه بحسب المرتبة نعم في هذا التقدير والغرض لم يجتمع طلب المهم مع الأهم كما عبّر كذلك في العبارة الآتية قوله : بعد التّجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة اقول عرضه دام ظلّه انّه يمكن الأمر بغير الأهم بعد سقوط الأمر بالأهم بعصيانه من جهة ترك ما هو مقدّمة وعدم التمكّن منها بعد ذلك مثل الأمر بالحج في ايّام عرفة مع تركه من جهة عدم الخروج مع الرّفقة فامتنع عليه الحج فعصى الأمر وسقط ويصحّ عقابه من جهة عصيانه ثم بعد سقوطه وتجاوز المكلّف عنه بامره بزيارة الحسين ع مثلا في تلك الأيّام فيصحّ الأمر الثّاني من جهة عدم مزاحمته بشيء اذ الأمر الأوّل سقط وهذا هو الترتّب الصحيح وذلك قد يكون بحيث لا يتحقّق منه المعصية وقد يكون ذلك بمعصيته حيث انّه امتنع على نفسه ترك المقدّمات كما اذا امره بالحج في عشر ذى حجّة الحرام مع كونه بالعراق ولم يرتكب المقدّمات حتّى اهلّ هلاله فانّ ذلك سبب لسقوط الأمر ولو لم يجيء بعد زمان المأمور به قوله : ثمّ لا اظن ان يلتزم القائل اقول توضيحه انّه لو فرضنا صحّة الترتّب والأمر الثّاني على نحو التّعليق لا يكاد يصحّ (1) العقاب على ترك الأمرين ومخالفتهما وذلك لاختلاف ما هو المناط في تصحيحهما وبيانه انّ المصحّح للامر على فرض وجوده وهو عصيان الأهم على نحو الشّرط المتأخّر او البناء عليه على نحو الشّرط المتقدم وعدم الأمر اصلا في مورد اتيانه بالأهم لكونه معلّقا ومشروطا بعصيانه او البناء عليه على النّحو المتقدّم فلا مانع عن الأمر الثّاني معلّقا ومشروطا لعدم استلزامه كذلك التّكليف بالمحال وهذا لا يكاد يصحّح العقاب عليهما في صورة مخالفتهما لأن مصحّح العقاب عليهما معا انّما هو تمكّنه من الإتيان بهما معا وامتثالهما جميعا لا التمكّن من الامتثال باحدهما والّذي يقدر عليه المكلّف هو الإتيان باحدهما لا كليهما فالعقاب عليهما عقاب على ترك ما هو محال وغير قادر عليه وقد عرفت انّ المجوّز للامرين ليس هو القدرة على اتيانهما معا بل انّما هو الترتّب والتّعليق واين هذا من ذاك قوله : وكان بصدد تصحيحه اقول لم يظهر لى بعد وجه لعدم العقوبة على الترتّب الّا مع اشتراطه بشرط آخر وهو ارادة الفعل الأهم والحاصل انّه بعد صيرورة الواجب فعليا بسبب تحقق شرطه لا وجه لعدم العقوبة عليه الّا أن علقه بارادته ايضا حتّى يكون تركه لا عقاب عليه وهو كما ترى او يقول برجوعه الى الواجب التّخييري على ما عرفت قوله : نعم فيما اذا كانت موسعة وكانت مزاحمة الخ اقول يسح بخاطري ان يقال ان الضدّ هو الّذي لا مجتمع مع الأخر وذلك قد يتصوّر في الخارج مع قطع النّظر عن متعلّق الأمر كالصّلاة في وقت الإزالة فيما اذا كانت موسعة فان الصّلاة الصّادرة في الخارج الواقعة في وقت خاص بخصوصيّاتها الخارجيّة ضدّ للازالة لا يجتمع معها فعلى القول بان الأمر بالشّىء يقتضى النّهى عن الضدّ يكون هذه الواقعة في الخارج منهيّا عنها والنّهى عنها خصوصيّاتها لا يكاد
__________________
(1) تصحيحه قدرة المكلّف على امتثاله في فرض
مجتمع مع الأمر بها مط اعنى الأمر بها بتلك الخصوصيّات والأمر بها من دون نظر الى الخصوصيّات اى بالطّبيعة لاتّحادها معه في الخارج وهو مستلزم لاجتماع الأمر والنّهى فلا محالة تقع فاسدة وامّا على القول بانّه لا يقتضى ذلك بل يقتضى عدم الأمر بضدّه فلا يجوز الأمر بهذه الصّلاة الخاصّة بتلك الخصوصيّات لأنّها الضدّ على ما عرفت وامّا الأمر بطبيعة الصّلاة في الوقت الموسع الصّادق على الكثرة فهو غير مناف لظهور انّ الفرد بهذه الخصوصيّة ليس متعلّقا للامر فعدم الأمر بالفرد لا ينافي الأمر بالطّبيعة فيصحّ الصّلاة ولو باتيانها في ضمن هذا الفرد فيصحّ الإتيان بالواجبات الموسعة في وقت المضيق بداعى الأمر بالطّبيعة وامّا لو لوحظ الضدّية في متعلّق الأمر لا الخارج فمتعلّق احد الأمرين وجوب الإزالة فورا ومتعلق الأخر وجوب الصّلاة في الوقت الموسع وليس بينهما تضاد لإمكان تحقّقهما في الخارج نعم لو وجبت الإزالة في جميع الوقت كان متعلّق الأمر مضاد المتعلق الأخر ولعمرى هذا من الوضوح بمكان بعد ما ذكرنا من البيان واذا تحقّق ذلك عرفت انّ موضوع الكلام فيما اذا قلنا انّ الأمر بالشّىء يقتضى النّهى عن ضدّه يشمل ما اذا كان احدهما مضيقا والأخر موسّعا لو لم يكن منحصرا فيه والثّمرة فيه ظاهرة وامّا لو قلنا بعد الأمر بضدّه فموضوع الكلام انّما هو في المضيقين دون ما اذا كان احدهما موسعا والأخر مضيقا فظهر انّ صحّة العبادة في هذا الفرض ولو قلنا بتوقّفها على الأمر لا يحتاج الى الترتّب ولا بما ذكره من التّمحل نعم لو قلنا بانّ الواجب الموسع امره راجع الى التّخيير الشّرعي بالأفراد الواقعة في اجزاء الزّمان فيخرج الفرد المزاحم للمضيق عن كونه مأمورا به للضدّ؟؟؟ هذا خلاف التّحقيق في الواجب الموسع والتخيير بينها انّما هو بحسب العقل لا الشّرع قوله : فانّه انّما يوجب ذلك اذا كان خروجه الخ اقول اطاعة الأمر وامتثاله لا يكاد يكون بغير معلّقه وما هو مأمور به وذلك من الواضحات ودعوى انّ العقل لا يرى تفاوتا في مقام الإطاعة وامتثال الأمر بينهما ممنوعة نعم لو فرض اشتماله على الغرض بحيث لا يبقى بعده مجال للاتيان بما هو المأمور به كان ذلك مسقطا للامر لا امتثاله على ما لا يخفى فت جيّدا قوله : وان كان جريانه عليه اخفى اقول وجه كونه اخفى واضح حيث انّ كل فرد من الأفراد امتثال لنفس الأمر به ولو لم يكن فرد خاص مأمورا به لما كاد يكون امتثالا للامر المتعلّق بالفرد الأخر المباين له ووجه جريانه انّ الأمر بكلّ فرد وان كان هنا اوامر بافراد متباينة الّا انّها بملاك مصلحة واحدة قائمة بتلك الأفراد حاصلة منها ومرجعها بحكم العقل بايجاد تلك المصلحة الملزمة ويكون امتثال احد الأفراد كأنّه امتثال لسائر الأفراد ايضا وسيجيء في الواجب التّخييري ما يوضح انّ الأمر بحسب الحقيقة واللّب متعلّق بالقدر المشترك فت قوله : مع علمه بانتفاء شرطه اقول الظّاهر عود الضمير الى الأمر فيكون المراد شرط الوجوب فيكون محل النزاع جواز امر الأمر مع علمه بانتفاء شرط الوجوب فلا ينطق عليه تعليله لعدم الجواز بقوله ضرورة انّه لا يكاد
يكون الشّىء مع عدم علّته وعلى هذا يمكن ان يقال بصحّة الأمر كذلك بعنوان العموم مثل قوله حجّوا ان استطعتم مع علمه بعدم كون بعض المكلّفين مستطيعا فالوجوب المشروط انّما هو في حق جميع المكلّفين وان كان منفيّا عنه الاستطاعة نعم يمكن النّزاع في المخاطب الخاص الّذي يعلم الأمر بعد صيرورته مستطيعا هل يصحّ امره على فرض الاستطاعة او لا من جهة لغويّة الأمر كذلك حيث انّه لا اثر يترتّب على ذلك فت حيث انّه صرّح بعض بخروجه عن محل النّزاع ولكن يمكن ان يحرّر النّزاع بان يكون المراد اطلاق الأمر مع كونه مشروطا بشرط غير واقع مثل ان يقول صلّوا مع علمه بانّها ستحيض فيكون من منع غرضه انّه ممتنع منه البعث ومن جوّز فانّما جوّز لمصالح مذكورة ثم انّه لو قلنا بانّ المراد شرط المأمور به اى شرط وجوده نظرا الى مفاد التّعليل مع عدم كونه شرطا للوجوب كما في الواجبات المطلقة مثلا شرط صحّة الصّلاة الأيمان مع كون الكفّار مكلّفين بها مع انّ الأمر يعلم بانّهم لا يؤمنون فهل يجوز له ان يامرهم بالصّلاة مع هذا العلم منه ام لا فالظّاهر انّه مما لا ينبغى التامّل في جوازه لأنّ علم الأمر بمعصية المأمور ليس سببا لعدم جواز الأمر به ومن المحقّق عندنا في محلّه صحّة تكليف الكفّار والعصاة ولو كان صحّة الأمر مشروطا بعلم الأمر بالإطاعة كما في مورد فرضنا وهو الشّارع لا نقطع العقاب فإن كان المراد كونه شرطا للوجوب والوجود كالقدرة على المأمور به حيث انّها مع كونها شرطا للوجود شرط للوجوب ايضا فيكون النّزاع في انّه هل يصحّ امر الأمر مع علمه بعدم قدرة المكلّف فيما اذا كان عدمها شرطا لانتفاء الأمر فان كان الكلام في صحّة الأمر مشروطا بان يقول من قدر منكم على صيام شهر كذا فليصمه وحجّوا ان قدرتم عليه مع علمه بعدم قدرة بعض الأشخاص فالكلام فيه ح كالكلام فيما تقدّم وان كان الكلام على نحو الإطلاق بان يبعث عليه فعلا مع علمه بعدم قدرته فيكون مرجع الكلام الى صحّة تكليف المكلّف بما لا يقدر عليه وهذا يتصوّر النّزاع فيه على وجوه الاول انّه هل يجوز التّكليف بما لا يقدر عليه المكلّف او لا وهذه المسألة كلاميّة قد اختلف فيها العدليّة والأشاعرة الثاني انّه هل يجوز التّكليف بحسب الصّورة والظّاهر بمعنى ان يصدر الخطاب عن الأمر ويوجهه الى المكلّف وان لم يكن الغرض الإتيان بالمأمور به على الحقيقة بل مصلحة اخرى من المصالح الثّالث انّه هل يجوز الأمر بمعنى انشائه مع علم الأمر بعدم بلوغه بمرتبة الفعليّة او لا قوله : ضرورة انّه لا يكاد يكون الشّىء مع عدم علته اه اقول لا محصل لما ذكره من الاستدلال لأنّ حاصله انّ المعلول لا يكاد يوجد مع انتفاء بعض اجزاء علّته التّامّة وذلك لا شبهة فيه فكل من يعصى اوامر الشّارع لا محالة انّما كان ذلك بانتفاء بعض اجزاء علّته (1) كان التّكليف باطلا بخلاف ما لو لم يأمر الّا بالمعلول وكان قادرا على ايجاد العلّة (2) ليس سببا لامتناع التّكليف نعم لو كان انتفاء ذلك لا من قبله بل من قبل الأمر فصار المأمور به بسبب ذلك غير مقدور عليه كان التّكليف باطلا الّا انّ هذا ليس مساق الاستدلال على ما لا يخفى ولكن الأمر واضح ثم لا يخفى عليك
__________________
(1) نعم لو كان الأمر؟؟؟ بشرط عدم؟؟؟ بعض اجزاء علّته ص
(2) ولم يوجدها فانتفاء بعض اجزاء العلّة
انّ مرجع ما ذكره من الاستدلال الى بطلان التّكليف بغير المقدور فيكون النّزاع جاريا على الوجه الأوّل ومن متفرعات التّكليف بالمحال وهذا كما ترى بعيد نعم يمكن تصويره مرتّبا على تلك المسألة بانّه بعد معلوميّة عدم صحّة التّكليف بانّه ممتنع ذاتا او ممكن وممتنع بالغرض وذلك لأنّ الجواز في عنوان البحث يمكن ان يراد منه الإمكان الذّاتي مقابل الممتنع بالذّات وبالعرض بمعنى انّه ممكن وقوعه بلا ترتّب محذور اصلا فلو كان المراد المعنى الأوّل يمكن جعله مقابلا للمسألة الأولى ولكنّه كما تراه ابعد واشار اليه المض بقوله وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذّاتى بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام قوله نعم اقول هذا اشارة الى تحرير النّزاع على الوجه الثّالث قوله : وقد عرفت اقول هذا تصوير للنّزاع على الوجه الثّاني ويكون مرجعه الى الوجه الثّالث قوله الحق انّ الأوامر والنّواهى يكون متعلّقة بالطّبائع دون الأفراد اقول وليعلم انّه وان تكرّر من القوم ذكر الإجماع على انّ مادّة الأمر والنّهى حقيقة في الطّبيعة وانّ المصادر المجرّدة عن اللام والتّنوين بمعناها الطّبيعة اللّابشرطيّة وهذا وان كان ربّما يتوهّم التّنافي بينها وبين القول يكون متعلّقها هو الأفراد دون الطّبائع الّا انّ الأمر ليس كذلك لامكان ان يقال بانّ الطلب والبعث من القرينة الواضحة على ارادة الأفراد دون الطّبيعة وايضا لم يرد القائلون بتعلّقها بالأفراد خصوص الجزئيّات الحقيقيّة الخارجيّة بعد وجودها في الخارج لبداهة انّها بوجوداتها مسقطة للامر لا مقتضية لوجوده وطلبها كذلك انّما مرجعه الى تحصيل الحاصل بل اراد وانّ متعلّقها انّما هو الطّبيعة الخاصّة المحفوفة باصل المشخّصات فالخصوصيّات المحفوفة بها تكون من متعلّق الأمر لا خارجة عنه وسيشير اليه المصنّف وليعلم ايضا انّ جماعة من الأصوليّين ذهبوا الى القول بكون متعلّقها الأفراد دون الطّبيعة زعما منهم انّ الكلّى الطّبيعى ليس له وجود في الخارج فلا يكاد يتعلّق به الأمر فلا بدّ ان يكون متعلّقا بما له وجود في الخارج وهو الأفراد ولا باس بالإشارة الإجماليّة الى بطلانه فنقول اعلم انّ الكليّة اعنى هذا الوصف من المعقولات الثّانية وليست من الأعراض الخارجيّة وانّما يعرض للمفهوم والموجود في الذهن دون الخارج وانّما يتّصف المفهوم بها ايضا في الذهن فيكون الذّهن ظرف العروض والاتّصاف معا وانّما الموجود في الخارج هو الطّبيعة الّتى ينطبق عليه هذا المفهوم ومعنى صدق المفهوم على الكثيرين انّه اذا جرد النّظر من خصوصيّات الأشخاص فما يبقى بعد القائها ليس في ظرف التّصور الّا ذلك المفهوم فهو يصدق على الكثيرين اى الأفراد الموجودة في الخارج اذ المفهوم منها بعد اهمال التشخّصات شيء واحد اذا عرفت ما ذكرنا نقول انّه لا شبهة في انّ الأفراد موجودات في الخارج ولا اشكال ايضا في انّها ليست الّا الطّبائع الخاصّة فلا محالة يكون الطّبائع ايضا موجودات
وان كانت مع الخصوصيّات فالطّبيعة اللابشرطيّة كالطّبيعة بشرط الخصوصيّة موجودة لاجتماع اللّابشرطيّة مع الألف من الشّرائط نعم لو لوحظت الطّبيعة بشرط لا لا يكاد يوجد في الخارج لأن الشّىء ما لم يتشخّص لم يوجد فممّا ذكرنا عرفت انّ الموجود في الخارج بوصف وجوده الخارج ليس معروضا للكلّى ولا متّصفا بالكليّة حتّى يقال بانّه لو كان في الخارج لزم كون شيء في الأمكنة المتعدّدة والأزمنة المتعدّدة او الكلّية والخارجيّة متنافيان وغيرها من التوهّمات الفاسدة بل الموجود في الخارج معنى يتّصف في ظرف الذّهن بالكليّة قوله : ولا يخفى انّ المراد ان متعلّق الطلب صرف الإيجاد اقول لا يخفى عليك استدراك هذا المراد لأنّ عنوان البحث الأوامر والنّواهى والمض مسلّم انّ الأمر والنّهى متعلّقهما نفس الطّبيعة وانّما يقول بان مفاد الأمر طلب الوجود وهذا غير مرتبط بالبحث فت قوله : وفي مراجعة الوجدان للانسان اقول لا يخفى عليك انّه لو كان القائلون بالخلاف انّما ذهبوا اليه لأجل عدم وجود الكلّى الطّبيعى وكون طلبه طلب المحال عقلا فلا بدّ للخصم اثبات وجوده في الخارج وعدم كفاية الإرجاع الى الوجدان بعد قيام البرهان على امتناعه نعم لو كان الخصم قائلا بتعلّقه بالفرد بلحاظ التّبادر كالقول بالمرّة والتكرار لصحّ الاستدلال كذلك في مقابله كصحّة التّمسك بالإجماع ونحوه هذا وقد يورد على الخصم بانّه ان اراد الجزئى المعيّن فهو واضح البطلان وان اراد فردا منتشرا بحيث يكون المأمور مخيّرا بينهما فهو ارجاع الواجب المعيّن الى الواجب المخيّر وان خرج المكلّف به عنهما فلا محالة يكون كليا ويكون التّخيير بين أفراده كليّا فت جيّدا قوله : قد انقدح بذلك انّ المراد اقول المنقدح ممّا ذكره انّ المراد متعلق الأوامر بالطّبائع دون الأفراد انّ نفس الطّبيعة المحدودة موافقة للغرض والمقصود دون الخصوصيّات اللّازمة للوجودات والفرق بين ما ذكرنا وما ذكره واضح للمتامّل فت جيّدا وممّا تقدم تعرف استدلال هذا الكلام منه ايضا لوضوح انّ الكلام ليس في انّ متعلّق الطّلب بل هو الوجود او الماهيّة من حيث هى هى او هى بلحاظ الوجود وان كان هذا قابلا للنّزاع الّا ان هذا الفصل ليس مقصودا به كما هو ظاهر قوله : نعم هى كذلك قد تكون متعلّقة للامر اقول المسلّم انّ الهيئة في الأوامر انّما تدلّ على الطّلب وليس الوجود داخلا في مفهومها نعم يمكن ان يقال انّ طلب الماهيّة لما كان غير معقول على طريقة المض كان ذلك قرينة عقليّة على انّ المراد طلب وجودها لا انّ الوجود مدلول لهيئة الأمر فت قوله : لا يخفى ان كون وجود الطّبيعة اقول الأصح ان يقول لا يخفى انّ طلب ايجاد الفرد على القول به ليس الغرض به ايجاد الفرد الموجود حتّى يكون طلبه طلبا للحاصل كما ربّما يرد به هذا القول بل المقصود طلب ايجاد فرد خاص باىّ الخصوصيّة الّتى اراد وفي كلام المض في هذا البحث اختلال قلما يوجد في غيره من حيث دخول احد النّزاعين
في الأخر فافهم ومجمل الكلام في هذا المبحث وتفصيل ما يمكن ان ينازع فيه على نحو الإجمال انّ هيئة الأمر متعلّقه بالمادّة وذلك ممّا لا شبهة فيه ولكن هنا يتصوّر نزاعان احدهما في انّ المادّة هى الطّبيعة اللابشرطيّة الّتى هى الكلّى الطّبيعى او الأفراد بنحو التّخيير الشّرعي او يدخل خصوصية ما من الخصوصيّات الّذي مرجعه الى الكلّى الخاص والفرق بينه وبين الأول انّ الأوّل لوحظ عاريا عن جميع الخصوصيّات والثّاني اخذ فيه الخصوصيّة لا على التّعيين ثانيهما ان مفاد الهيئة هل هو الطلب بحيث تعلق الطّلب بنفس الماهيّة او بخصوصيّاتها الخارجيّة ولحاظ الوجود مصحّح لتعلّق الطلب بها او ان متعلّق الطّلب هو الوجود وعلى الثّاني في الوجود المتعلق للطّلب هو كلّى الوجود او افراده او انّ الوجود ليس متّصفا بالكلّية او الفرديّة بل المتعلّق هو الوجود السعى او انّ الوجود مشترك لفظى بين الوجودات الخاصّة ويكون الوجودات متباينات بحسب الحقيقة بلا جامع بجميع متشتّتاتها فح متعلّق الطّلب كلّ من الوجودات الخاصّة ولكنّ التكلّم في هذه التّقادير خارج من هذا الفن واخذها بنحو الأصل الموضوعى والإرجاع الى محلّه يوجب اللغويّة قوله : اذا نسخ الوجوب اقول هذا حكم للوجوب ولا اختصاص له بمبحث الأمر الّا من حيث كون الوجوب مدلولا له والظّاهر عدم اختصاصه بالوجوب ايضا بل يجري الكلام فيما اذا نسخ الاستحباب بل الكراهة ايضا قال العلامة في المبادى اذا نسخ الوجوب بقى الجواز والدّليل عليه انّ الوجوب ماهيّة مركّبة من الأذن في الفعل والمنع من التّرك ورفع المركب لا يستلزم رفع جزئيه معا بل احدهما لا بعينه وانّما قلنا لا بعينه لبقاء الجواز بوجود اللّفظ الدّالّ عليه وهو الأمر انتهى وبتقريب آخر انّ الوجوب منحلّ الى الأذن بالفعل والمنع عن تركه فيكون له الجزء انّ ولو تحليلا يكون احدهما بمنزلة الجنس والأخر بمنزلة الفصل ولذا صرّح جماعة بان الجوار جنس للاحكام الأربعة والنّسخ للوجوب لا يقتضى الأزيد من رفع الفصل والقيد وهو المنع من التّرك اذ رفعه مقطوع به على كل تقدير ورفع الجواز الّذي هو بمنزلة الجنس مشكوك رفعه فيكون ثابتا وتوضيح ما ذكرنا صحّة وسقما في ضمن امرين الأوّل انّ الوجوب حسب ما دلّ عليه النّظر وهو مختار المحقّقين من المتاخرين لا يكون مركّبا وانّما هو مرتّبة اكيدة من الطّلب فحقيقة ليس الّا الشّديد من الطلب وليس له جزءان وانتفائه ليس الّا انتفاء الطّلب فلا جنس هنا ولا فصل نعم قد يفسّر تلك المرتبة بما هو من لوازمها وهو المنع من التّرك او جواز الفعل وهذا لازم تلك المرتبة لا انّه من مقوّمات الوجوب ولو فرض مركّبا لكان المركّب من طلب الفعل مع المنع من التّرك ومقتضاه بقاء الطّلب فيكون الباقي مطلوبا لا جائزا ولذا كان المحكى عن البعض ذهابه الى بقاء الاستحباب نعم لو كان المراد الجواز بالمعنى الأعم لا ينفيه ما ذكرنا ولكنّ الوجود منه الخاص وهو الّذي في ضمن الاستحباب فتدبّر جيّدا ولو فرضنا كون الجواز داخلا في حقيقة الوجوب لكان الدّاخل فيه ما يناله العقل من الوجوب المنتفي بانتفائه لا انّ الجواز المدلول به معنى مستقل بالمفهوميّة بحيث كان الدّال عليه دالّا على الجواز في نفسه الأمر الثّاني
اذا قلنا بانّ النّسخ رفع للمركّب فكما يمكن رفع المركّب يرفع احد جزئيه كذلك من الممكن رفعه برفعهما فاذا كان ذلك ممكنا لا دليل على انّ المرفوع هو خصوص المنع من التّرك فمع الاحتمال يكون بقاء الجواز مشكوكا لا متيقنا وقد يقال انّ الدليل الدّالّ على الوجوب دال على الجواز ايضا حيث انّه جزء للوجوب والدّالّ على الكلّ دالّ على الجزء فيكون مقتضى الجواز ثابتا محقّقا ويكون الشّك في تحقّق المانع عنه ومع عدم معلوميّة المانع في المانعيّة يكون العمل على المقتضى ويشكل ذلك تارة بمنع بقاء المقتضى حيث يكون اقتضائه للجواز في ضمن اقتضائه للوجوب لا استقلالا فاذا ارتفع المركب ارتفع اقتضائه للاجزاء فهذا نظير ما يقال من ان الدّلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيّة اثباتا فمع انتفائها لا معنى لبقاء الالتزامي ولو ابيت الّا عن الدّلالة لنقول بان النّسخ لما تعلّق به وصار ناسخا له وقابلا لأن ينسلخ الوجوب فقط او مع نسخ الجواز ايضا لا يبقى معه الدّلالة فصار اللّفظ محملا نظير العام المخصّص بالمجمل حيث ان النّسخ ايضا تخصيص في الحقيقة غايته انّه بحسب الأزمان هذا لو اريد بقاء الجواز بحسب الدّلالة اللّفظيّة وان اريد بقائه بحسب قاعدة المقتضى والمانع ويقال بانّ الحكم بالبقاء تابع لوجود مقتضيه مع عدم العلم بالمانع فلا نحتاج الى احراز عدم المانع فهو يتمّ على تماميّة تلك القاعدة وتماميّتها غير ثابتة عندنا وسيجيء التعرّض لها ولما يدلّ عليها وما عندنا من الأشكال والبحث في محلّه انش وقد يتمسك الأثبات الجواز بالاستصحاب لأن الجواز كان ثابتا قبل النّسخ ويشكّ في بقائه بعده فيستصحب ولا يخفى عليك انّه ان اريد استصحاب الجواز القدر المشترك اعنى الكلّى لاثبات الجواز بالمعنى الأخص حتّى يثبت به الإباحة فهذا استصحاب الكلّى لاثبات الفرد وهو مثبت فان قلت اذا رفع المنع من التّرك فلا محالة يثبت جواز الترك فاذا انضمّ الى الجواز المستصحب بتحصيل الإباحة فيكون جزء ثابتا بالقطع وجزء ثابتا بالاستصحاب قلت الأذن في التّرك وجوازه ايضا مشترك بين الإباحة والاستحباب والكراهة وهو ايضا جنس ولا يثبت بضمّه الى الأوّل الإباحة وهو واضح مع انّه لو كان ذلك خصوص الفعل المتقوم للاباحة لا يكاد يثبت الإباحة به لأنّه لا بدّ لتحصيل الفرد من تقييد الجنس بالفصل فكان الفرد بمنزلة المقيّد وما ذكر لو سلمناه في المركّب مع ما فيه من الكلام ولعلّه نتكلم فيه في مقامه لا نسلّمه في المقيّد الّذي يحتاج الى التّقييد والرّبط فاثبات الرّبط والتّقييد بالاستصحاب مثبت وان اريد بالاستصحاب اثبات الجواز بالمعنى الأعم فهو ايضا غير صحيح لعدم كونه كذلك حكما مجعولا ولا موضوعا ذى حكم امّا الأوّل فلان الجنس بما هو كذلك لا تحصل له تكوينا فيكون الأمر كذلك تشريعا نعم لو كان الشّارع صرّح في موضع ببقائه كذلك نستكشف بدلالة الاقتضاء انّ المجعول نوع خاص ولو لم نعلمه بعينه فيكون الثّابت مردّدا بين الأحكام الثّلاثة بخلاف ما لو لم يكن تصريح منه واريد اثباته بدليل الاستصحاب هذا مع ما سيذكره المصنّف من الأشكال من عدم جواز استصحابه في المقام حيث انّه من القسم
الثّالث من استصحاب الكلّى ثمّ قد يشكل الاستصحاب مع قطع النّظر عمّا ذكرنا بالمعارضة لأنّه كما يستصحب الكلّى ويثبت احدى الخصوصيات كذلك نشكّ في ثبوت احدى الخصوصيّات لإمكان عدمها (1) مقطوعا في حال ثبوت الوجوب فيستصحب بعد النّسخ فيعارض استصحاب الوجود اللهم الّا ان يقال بعدم المعارضة لأنّا لا تثبت كلّ واحد من الأحكام الخاصّة وتثبت الجنس بما هو هو فت جيّدا قوله : فلا دلالة لدليل النّاسخ اقول لم أر من احتمل دلالته بما هو هو في المقام قوله : على جريانه في القسم الثّالث من اقسام استصحاب الكلّى اقول الجواز لو كان جنسا انّما كان موجودا مع الوجوب فبعد ارتفاع الوجوب انّما يثبت مع الحكم الأخر ان كان وجد مع عدمه كما انّ الحيوان الموجود في الدّار مع زيد المعلوم خروجه عنه انّما يكون في الدّار لو دخل في الدّار عمرو مع خروج زيد فالشكّ في بقاء الجواز انّما يكون لأحتمال ثبوت حكم آخر ممّا يكون جنسه الجواز فلاجل هذا الاحتمال يشك في بقائه وارتفاعه ومثل هذا استصحابه غير جائز كما سيجيء تحقيقه واوضحه السّلطان في حاشيته على المعالم في المقام قال ره الجنس لا يتحقّق الّا بتحقّق الفصل فاذا رفع الفصل المعلوم تحقّق الجنس في ضمنه يرفع ذلك التحقّق المعلوم قطعا وما لم يتحقّق وجود فصل آخر لم يحصل العلم بوجود الجنس ولو حصل العلم بوجود فصل آخر لم يكن هذا استصحابا لذلك الوجود بل يكون علما جديدا بالوجود اللّاحق وح نقول فيما نحن فيه اذا رفع بالنّسخ المنع من التّرك الّذي بمنزلة الفصل فيما نحن فيه رفع تحقّق الجواز المعلوم تحقّقه فيبطل استصحابه قطعا ما لم يعلم تجدّد فصل آخر انتهى والحاصل انّ المعتبر في الاستصحاب البقاء والجنس في ضمن فصل آخر ليس بقاء للوجود الأوّل من الجنس الّا اذا كان الحادث المشكوك من المراتب القويّة او الضّعيفة المتّصلة بالمرتفع بحيث يعد عرفا ذلك الموجود بقاء للوجود الأوّل لا انّه امر حادث موجود قوله : اذا تعلّق الأمر باحد الشّيئين الخ اقول لا ينبغى الأشكال في صحّة الطّلب على نحو التّخيير مثل ان يقول افعل هذا او ذاك بحيث يستفاد منه التّخيير في مقام الإطاعة ولم يجب على المطيع الإتيان بالجميع ويكون الواجب بظاهر اللّفظ كلّ منهما بالخصوصيّة لا بلحاظ انطباق عنوان كلّى عليه ووقوعه في الخارج من الموالى الى عبيدهم وكون كثير من الواجبات كذلك في الشّريعة ممّا لا ريب فيه ولما كان حقيقة الوجوب وهو الطّلب الشّديد الّذي يستحق تاركه العقاب مما لا ينطبق على كل منهما لوضوح عدم استحقاق التّرك العقاب اشكل الأمر في صدق الواجب عليهما ولا يندفع الأشكال بزيادة قيد لا الى بدل في تعريف الوجوب بان يقال ما يستحق تاركه العقاب لا الى بدل كما توهّم وزاد والقيد لادخاله لأنّ في صورة ترك الجميع يصدق على كل منهما انّه تركه لا الى بدل فيلزم صحّة العقوبة على كلّ واحد والحال وضوح فساده بل المعلوم انّ العقاب على واحد منهما لا على الجميع وكذلك من المعلوم اذا اتى بكل منهما اتى بما هو الواجب عليه ولا تكليف عليه
__________________
(1) بعدم بقاء الجنس وكان عدمها
بعد ذلك لا ان اعتباره ان يكون المأتي به مسقطا عن الواجب وانّه يجب عليه الأخر وصار ساقطا وممّا ذكرنا عرفت انّ التّصوير على نحو يكون الواجب كليّا صادقا على كلّ منهما كالتّخيير العقلى خارج عما هو محلّ الكلام والنّزاع في التّخيير الشّرعي ولا وجه لاحتماله في المقام وعرفت فساد القول بان الواجب في مثل المقام امر انتزاعى يصدق على كلّ منهما كما هو المنسوب الى الأشاعرة والقول بان ايجاب الجميع تخييرى بمعنى انّه لا يجب الجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع وايّها فعل كان واجبا بالأصالة غير محصل المراد اذ لا بيان له بغير هذا النّحو والذي اظنّ في المقام انّه لا تخيير في الحكم والإيجاب لوضوح ايجاب كلّ منهما وانّما التّخيير في مقام الإطاعة والامتثال وملخّص القول في تحرير النّزاع ان كلمة أو في قوله افعل هذا او افعل ذاك للإبهام في الجعل بان يكون المراد انّ الوجوب المنشا مردّد بين تعلقه بهذا وهذا ويكون المنشأ هنا طلبا واحدا متعلّقا باحدهما ويكون اطاعته واجبة عقلا وشرعا ويكون استحقاق العقاب على مخالفة الأمر المبهم او ان المنشأ وجوب كليهما وكلمة او لتخيير المخاطب في مقام الإطاعة والامتثال ويكون الشّارع اسقط اطاعة احدهما في الخارج فيكون احدهما واجبا لا اطاعة له بنظر الشّارع فاذا اتى المخاطب بواحد منهما انّما اتى بما هو الواجب ويكون الأخر واجبا لا اطاعة له بحكم الشّرع والعقل ولا يضرّ اطاعة الأخر ايضا اذا كان المراد عدم الإلزام بهما ولا يجوز اذا كان المقصود مضرّية الجمع بينهما في الوجود والنّزاع في انّ كلمة او لتخيير المخاطب باتيان احدهما فيكون لازمه الغاء لزوم الإطاعة في الأخر شرعا او لابهام الجعل والطّلب فيكون الواقع منه حكما واحدا وطلبا خاصّا ايهم متعلّقه كما اذا قال ايتيني برجل حيث انّ متعلّق طلبه شيء غير معيّن يكون للمخاطب الاختيار لا نقول انّ المتعلّق مبهم بوصف الإبهام لئلّا يقدّر امتثاله في الخارج ولم يكد يتعلّق به الطلب كذلك بل المراد انّه لا خصوصيّة لاحدى الخصوصتين في المطلوبيّة وكل منهما كاف في المطلوبيّة فيثبت بما ذكرنا صحّة القول في المقام بانّ الواجب احدهما لا بعينه كما هو الشّأن فيما اذا كان متعلّق الطّلب النكرة بلا احتياج الى رده وارجاعه بما هو خارج عن محل الكلام والغاء اوامر التّخيير ويكون المراد من القول الأخر وهو وجوب كل واحد على التّخيير بمعنى انّه لا يجب الإتيان بالجميع (1) والتّخيير في مقام الإطاعة فت جيّدا قوله : اقوال اقول يكون هنا قول آخر نسبه كلّ من الفريقين الى الأخر وكان منكرا بين الطّائفتين الّا انّ هذا لما كان بهذه المثابة لا وجه لذكره في عداد الأقوال كيف والتجشم لدليله وردّه قوله : والتّحقيق ان يقال ... اقول قد عرفت انّه تحقيق رشيق لا ربط له بما هو محل الكلام ومورد النّقض والإبرام مع انّ هذا التّحقيق لا حقيقة له على ما هو المختار عند المص من عدم كون الأحكام دائرة مدار المصالح والمفاسد في المأمور به والمنهى عنه بل المصلحة في نفس التّكليف كافية فيه ووجهه واضح قوله : بملاك انّه يكون في كلّ
__________________
(1) والإخلال بالجميع
واحد غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الأخر مع اتيانه اقول قد سبق منّا الإشارة بانّ الواجب التّخييري قد يكون بنحو يمكن الجمع بين الأبدال ويحصل الغرض الّا انّه ليس بنحو الوجوب فيكون المصلحة في الأخر لا لزوم لهما على فرض اتيان الأخر لا انّه لا يمكن دركها وقد يكون على نحو لا يريد جمعها في الوجود فيكون في الجمع مفسدة وهذا يعلم من الخارج من كون كلمة او مانعة الجمع او مانعة الخلو فجعل الملاك ما ذكره من عدم امكان تحصيل الغرض لا وجه له قوله : والعقاب على تركهما اقول الظاهر انّ مراده العقاب على مورد تركهما وان كان ما يعاقب به احدهما لا كليهما لما عرفت من انّه لا عقوبة على تركهما جميعا فلو اراد من هذه العبارة ظاهرها يخرج الواجب التخييرى عن الوجوب التّخييري الى العيني اذ ما يعاقب على تركه لا محالة يجب اطاعته فيجب اطاعة كليهما فلذا صرّح المض في مسئلة الترتّب بانّ اللازم على القول به صحة للعقوبة على كليهما فتدبّر تعرف انش قوله : فلا وجه في مثله للقول الخ اقول قد عرفت منّا سابقا الأشكال في ذلك فت وبالجملة ما ذكره بشراشره خال عن المحصول قوله : مثل ان يكون الغرض من رسم الخط الخ اقول لا يخفى عليك انّ الخطين كذلك متباينان من حيث الوجود والمحقّق للغرض هو الوجود الخاص فهما بما لهما عن الوجود ليسا من الأقل والأكثر قوله : وانّما ترتّب عليه بشرط الانضمام اقول لا يخفى عليك انّ هذا القيد اعتبارى صرف ومثله لا يكاد يكون له دخل في الغرض مع انّه يصير مبائنا له بشرط الانضمام لأنّ المشروط بالعدم مغاير للمشروط بالوجود وايضا على هذا لو كان الأمر متعلّقا بالطّبيعة وتعلّق غرض المكلف بامتثالهما في ضمن فردين منها فاتى بالفرد ثمّ بالفرد الأخر قاصدا حصول الطّبيعة بهما في الخارج كان ممتثلا بالفردين معا لا بالفرد الأوّل وقد تقدّم منه زيد في علوّ مقامه في مسئلة المرّة والتّكرار انّ مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما اذا كان امتثال الأمر علّة تامّة حصول الغرض فلا مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الإتيانان امتثالا واحدا فت جيّدا وقد يقال تباينهما بالنّسبة فانّه اذا قصد الامتثال بالأقل كان هو الواجب واذا قصد الامتثال بالأكثر يكون المتّصف بالوجوب هو الأكثر ولا يكفى في الامتثال ح الاكتفاء بالأقلّ ولا يخفى عليك ان ذلك في الواجبات الّتى لا تتوقّف حصولها على قصد التّقرب غير مفيدة جدا لأنّه فيها يكفى حصول الواجب باى نحو صدور امّا في الواجبات التعبديّة فيمكن ان يقال انّ اللّازم في مقام الامتثال هو تعيين المأمور به واتيانه بداعي الأمر المتعلّق به وح اللّازم في ابتداء العمل تعيين الأقل والأكثر للامتثال بامره وبعد تعيين الأكثر لا يمكن الاكتفاء بالأقل في مقام الامتثال لعدم حصول الامتثال بالنسبة اليه فيجب الإتيان بالأكثر بل لا يجوز له العدول في الأثناء لأنّ المتقرّب اليه ح هو الأكثر يعني ان التقرّب حصل في الأجزاء المأتي بها بلحاظ انّها الأكثر ومتّحدة معها لا الأقل ويمكن ان يمنع ذلك ببيان انّ الأمر المتعلّق بهما امر واحد ولا يعتبر في تعيين المأمور به الّا كون الماتي به متعلّقا للامر سواء كان قصده الإتيان بالأكثر او الأقل اذ ذلك امر آخر وراء قصد التعبد بالعمل أترى انّه لو كان
مردّدا في اوّل الأمر ولكنّه اتى بالقدر المشترك لم يصحّ منه المأتي به ويجب عليه الإعادة لعدم حصول التقرب او انّ التقرب ليس الّا الإتيان بداعى الأمر نعم لو كان الأمر متعدّدا في الواجب التّخييري وكان الأمر بالأقل مبائنا للامر بالأكثر وان كان اللّازم اطاعة احدهما في الخارج كان لما ذكر وجه اذ ما دام لم يعيّن الأمر لا يكاد يتعبّد بفعل فافهم قوله : وبالجملة اذا كان كل واحد الخ اقول لا يخفى عليك انّه على هذا لو كان الأمر متعلّقا بالطّبيعة وتعلّق غرض المكلّف بامتثالهما في ضمن الفردين فاتى بالفرد ثمّ بالفرد الأخر قاصدا حصول الطّبيعة بهما في الخارج كان ممتثلا بالفردين معا لا بالفرد الأوّل وقد تقدم منه زيد في علو مقامه في مسئلة المرّة والتّكرار انّ مع الإتيان بها مرة لا محاله يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما اذا كان امتثال الأمر علة تامّة لحصول الغرض فلا مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الإتيانان امتثالا واحدا فتامل جيّدا ثمّ اعلم قال بعض المحقّقين في حاشيته على المعالم انّهم اختلفوا في جواز حصول التّخيير في التحريم بان يكون المحرم احد الفعلين لا بعينه على الوجه الّذي قرّر في الواجب المخيّر ومن الأشاعرة القول بجوازه وقد اختاره الآمدي والخارجى والعضدي اذ لا يعقل مانع من تعلّق النّهى باحد الشّيئين على الوجه المذكور وعن المعتزلة انكار ذلك لأنّ متعلّق النّهى ح هو مفهوم احدها الّذي هو مشترك بينهما حسب ما ذكر في الواجب المخيّر فيحرم الجميع اذ لو دخل شيء منهما في الوجود دخل القدر المشترك والمفروض حرمته قال وظاهر الشّهيد اختيار ذلك اقول لا وجه لما ذكره المعتزلة من الاستدلال لوضوح ان متعلّق النهى ليس مفهوم احدهما بل مصداقهما وهو هذا الخاص او ذاك والنّهى لا تعلّق بالقدر المشترك وفرق واضح بين النهى عن واحد منهما او احدهما ثمّ قال في المقام ما حاصله انّ النّهى عن الشّيئين على سبيل التّخيير مرجعه الى النّهى عن الجمع بين الشّيئين وذلك لأنّ النّهى انّما يتّبع المفسدة والمفسدة الحاصلة في المقام امّا يتفرّع على خصوص كل من الفعلين او خصوص احدهما او مفهوم احدهما الجامع بينهما او الجمع بينهما لا سبيل الى شيء من الوجوه الثّلاثة الأوّل والّا لكانا مجرمين معا او اختصّ التّحريم باحدهما دون الأخر فتعيّن الرّابع اقول هنا فرضان آخران احدهما ان يكون المفسدة في كلّ من الفعلين بشرط وجود الأخر وثانيهما ان يكون في كلّ منهما مفسده الّا انّ ملزميّتها فيما تحقّق الأخر ووجد ولا مفسدة ملزمة مع ترك الأخر وح فالمفسدة ليست قائمة بالمجموع بما هو هو حتّى يكون كل واحد مؤثّرا في جزء منها بل كل واحد واحد مؤثّره في حال الاجتماع فليست المجموع بمجرم ولا كل واحد واحد ولو مع عدم الأخر ولا احدهما المعيّن فيكون المرجع لزوم ترك احدهما تخييرا فت جيّدا قوله : الطّاهر انّ النّهى بمادّته وصيغته الخ اقول لا ينبغى التأمّل في ان مفاد هيئة النّهى هو الزجر عن الماهية المدلول عليها بالمادّة كما انّ مفاد الهيئة في الأمر هو البعث اليها والزّجر عنها مرجعه الى طلب الترك كما انّ البعث هو طلب الوجود والترك والوجود في كليهما من مقوّمات معنى الهيئة لا من متعلّقاتها على ما لا يخفى ولا يبعد ان يكون مفاد الزّجر التحريم كما انّ
مفاد الأمر هو الوجوب والمتبادر من المادة ايضا هو التحريم كمفاد مادّة الأمر على ما مر قوله : هل هو الكفّ الخ اقول قد عرفت انّ مفاد النّهى هو الزّجر عن الماهيّة ومعناه الزّجر عن وجودها يعني انّ الماهيّة بلحاظ وجودها قد يبعث نحوها وقد يزجر عنها وليس مفادها ايجاد العدم حتّى يقال المعدوم معدوم بذاته ولا معنى لإيجاد العدم فيه اذا العدم المتّصف به ازلىّ سابق ويمتنع تاثير القدرة فيه للزوم تحصيل الحاصل واثر القدرة متاخّر عنها بل لا بدّ ان يكون متعلقه معدوما اذ هو القابل لأن يتعلّق به الزّجر حتّى يبقى على العدم والبعث حتّى يوجد فان قلت هل مفاد الهيئة الّا الحكم وهو من الأعراض فكيف يكون العدم معروضا له والحال انّ الحكم موجود وعروض الشّىء لشيء فرع ثبوت المثبت له قلت نعم الّا انّ ظرف العروض ليس الخارج قطعا بل ظرفه الذّهن وان كان يتّصف به في الخارج وتمام الكلام ياتى في تضاعيف المقام واعلم انّه لا بدّ في صحّة النّهى وفعليّته كون متعلّقه مقدورا ويكفى ح كونه قابلا لأن يوجده او لم يوجده والقدرة لا يحتاج الى تاثير في طرف العدم لأنّه ليس بايجاد بل هو عدم الإيجاد بل اللّازم هو التّاثير في الوجود وابقاء العدم واستمراره ليس بفعل من الأفعال لأنّ العدم الحاصل ليس بفعل من الإنسان ولو كنت قادرا على الإيجاد فالعدم المبقى كالعدم السّابق متحقّق بعلّة واحدة وان كانت عدم علّة الوجود وابقائه ليس الّا العدم عقيب العدم فما ذكره المض كأكثر كلمات القوم لا يخلو عن حزازة ومسامحة ثمّ لا يخفى عليك انّ فعليّة النّهى انّما يكون في مورد يصح ان يكون زاجرا عن الفعل والّا فمن كان له في نفسه زاجرا عن الفعل لا يكاد يتنجّز النّهى في حقّه كما في النّهى عن اكل الغائط او شرب البول فعدم الإتيان بالفعل في مثل هذا الشّخص ليس امتثالا للنهى لعدم فعليه النّهى في حقّه وكذلك من لم يلتفت الى النهى او الفعل اصلا ليس تركه للفعل امتثالا للنّهى فمجرّد عدم الإتيان بالمنهى عنه لا يكون امتثالا للنهى ومطيعا الّا اذا كان مع القدرة على الفعل وكونه في مورد الابتلاء له وكونه ملتفتا الى النّهى وموضوعه ولعلّ هذا هو المراد ممّن عبر بالكف وانّما اراد ذلك في مقام الفعليّة لا انّه معنى اللّفظ ولهذا صرّح بعض بعدم الفرق بين القولين مع وضوح الفرق بينهما قال التّفتازاني في المطوّل انّهم قد اختلفوا في ان مقتضى النّهى كف النّفس عن الفعل بالاشتغال باحد اضداده او ترك الفعل وهو نفس ان لا يفعل والمذهبان متقاربان انتهى ويمكن ان يكون المراد من التّرك الأعراض عن الفعل قولهم تركت فلانا اى اعرضت عنه فيرجع ح التّرك الى الكف ولذا قال بتقاربهما هذا مع قطع النّظر عن لزوم قصد التقرّب في مقام الإطاعة والامتثال ولكنّه مع ذلك يمكن ان ينازع في انّ الامتثال والإطاعة انّما هو بذلك الأمر الوجودى او بنفس عدم الإتيان والفعل والأمر سهل اعلم انّي لست اقول انّ الابتلاء شرط لتعلّق النّهى بمعنى انّ من لا يكون المنهى عنه مورد الابتلاء لا يكون النّهى متعلّقا به ويكون تعلّق النّهى به مشروطا بتحقّق الابتلاء كسائر المشروطات من الأوامر والنّواهى كما
ربّما يظهر من كلام شيخنا المرتضى والمحققين من تلامذته بل اقول انّ النّهى بالنّسبة اليه من جهة عدم اتيان متعلّقه لا اثر له وليس هذا التّرك بعد منه امتثالا وحاله حال من لم يلتفت الى النّهى مع عدم الإتيان بمتعلّقه وذلك لوضوح انّ النّهى لو كان تعلّقه به بعد كونه مبتلا به يلزم جواز جعل نفسه مبتلى به بحيث يضطرّ الى المخالفة بعد الابتلاء لعدم صلاحيّة النّهى المتعلّق به بعد الابتلاء عن منعه عن صيرورته مبتلى به والغرض من النّهى ليس الّا امكان كون النّهى محركا له وسيأتي لذلك زيادة تحقيق في محله انش قوله : ثمّ انّه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار الخ اقول لا ينبغى التأمّل في ان هيئته كهيئة الأمر ليس مفادها الّا البعث والزجر فلا دلالة لها عليهما وضعا الّا ان يحرّر البحث في مرحلة الامتثال عقلا وامّا متعلّق الهيئة فليس مدلوله الّا نفس الماهيّة فتلك الماهيّة المأخوذة متعلقة للهيئة المدلول عليها بمادّة اللّفظ ان لوحظ على نحو التماميّة يعنى انّ متعلّق الزّجر هو ذات المعنى بما هو هو بحيث يكون ذلك تمام الموضوع والمطلوب تركه ولا يكون شيء آخر وخصوصيّة اخرى مدخليّة لها في الموضوعيّة وكذلك لا يكون شيء آخر وجوده مانعا عن موضوعيّتها فيكون الماهيّة المدلولة عليها باللّفظ تمام الموضوع جمعا ومنعا فمع اىّ خصوصيّة كانت لا يخرجها عن الموضوعيّة ولا مدخليّة لها في الموضوعيّة فالزّنا مثلا لا يتفاوت حاله مع خصوصيّات الأزمنة والأمكنة والنّسوة فيكون تلك الخصوصيّات غير مرتبطة به فان لوحظ كونها كذلك فلا بدّ فيما صارت كذلك متعلّقة للزجر ان ترك في الخارج كذلك لأنّه لا يصدق ترك الطّبيعة الكذائيّة التى لوحظت موضوعا كذلك الّا بترك جميع وجوداتها كما انّ ذلك في الأمر موجب لإيجادها كذلك وهو يوجد بواحد من وجوداتها فالاختلاف النّاشى بين الأمر والنّهى انّما جاء من ناحية العقل في مقام الامتثال وليس شيئا يجيء من قبل الوضع والواضع وان كان لوحظ على نحو لا ينافي جزئيّة شيء آخر له في الموضوعيّة او مانعيّة شيء له عن الموضوعيّة فهو ح لا دلالة لها على عدم مانع او لزوم شرط فالزّنا ح يمكن كونه منهيّا عنه في الزّمان الخاص او المكان الخاص او امراة خاصّة وهكذا فاذا صارت تلك الحقيقة بذلك المعنى متعلّقا للهيئة فلا يدلّ في حد ذاته الّا بعد ايجادها ولا يمتثل الّا بتركها بواقعيّتها ولا بدّ في دلالتها على انتفاء جميع الأفراد من اطلاق وقرينة حكمه فقرينة الحكميّة هنا مقتضية لانتفاء جميع الأفراد وفي طرف الإيجاب يكون بعكس ذلك فالفرق بين الأمر والنّهى ح بقرينة الإطلاق والحكمة والحاصل انّ افراد الزّنا الممكنة وجودها في الخارج من حيث الأزمان والأمكنة والخصوصيّات انّ علم عدم دخلها دخولا وخروجا شرطا او جزء او مانعا فلا محالة لوحظ الماهيّة ح امرا وحدانيّا بلحاظ وحدتها صارت متعلّقة للنّهى ومثلها لا يعدم الّا بعدم جميع افرادها ولا يحتاج الى قرينة اخرى وراء استفادة ذلك الاعتبار من الماهيّة المدلولة عليها بالمادة وان لا يعلم ذلك بمعنى انّه احتمل كون المراد بها ذلك المعنى بحيث يحتمل دخل خصوصيّة
اخرى جزء او شرطا او مانعا فعند الإطلاق وكونه في مقام البيان وعدم نصب القرينة يعلم ان المراد الماهيّة بالمعنى الأوّل فعليه بالقرينة والحكمة يستفاد ذلك وعلى اى تقدير اللّازم في النّهى ترك جميع الأفراد بخلافه في الأمر نعم لو لم يكن هناك قرينة دالّة من الحكمة وغيره واحتمل تركها بترك بعض الخصوصيّات لأمكن ايضا ان يقال انّ الشغل مستدعى لترك الجميع اذ اطاعة المنهى يحصل بذلك قطعا نعم لو كان ترك الطّبيعة متعلّقا للطّلب بان كان المطلوب هو التّرك وكان التّرك يصدق بترك الطّبيعة في هذا الوقت او هذا الخاص فترك يمكن ان يقال بعدم دلالته على الدّوام والتّكرار حيث انّ المأمور به هو طبيعة ترك الطّبيعة الصّادقة بهذا التّرك الخاص نظير الأوامر فيكون ارجاع النّهى الى الأمر فلا بدّ ان يصدق ح على ترك بعض الأفراد والإتيان ببعض في زمان واحد لعدم الفرق في الصدق والفرق بلزوم اللّغويّة يرجع الى انّ القرينة موجود على عدم اعتبار النّهى كذلك اللهم الّا ان يقال بانّ القرينة ليست الّا اللغويّة القائمة على هذا المقدار من التصرف فت ولكن هذا اشتباه من جهة عدم كون التّرك مدلولا للهيئة بل المتعلّق هو نفس الماهيّة وتركه مدلول الهيئة الدّالة على الزّجر والتّرك مأخوذ في مقام الامتثال لا انّه متعلّق للحكم فتامّل جيّدا حيث لا يتمّ العموم ح بقرينة الحكمة اذ لا يقتضى ح الّا ايجاد ترك ما للطّبيعة في وقت ما ولك ان تقرّر الكلام بوجه آخر وهو الإطلاق والتّقييد في جانب الطّبيعة لا بلحاظ الحكم فنقول انّ الطبيعة قد يلاحظ بما هى طبيعة واحدة لها وجود بوجودات الأفراد ولها عدم بان لم يكن هنا فرد منه موجود وقد يلاحظ من حيث وجودها بوجودات الأفراد فيراد منها الطّبيعة بجميع وجوداتها او الطّبيعة ببعض وجوداتها فيتصف ح كلّية وجزئية فيقال الطبيعة السّارية والطّبيعة المهملة وبعبارة اخرى الطّبيعة الموضوعة للقضيّة قد يكون كليّة اى الحكم الوارد عليه انّما يكون واردا عليه بجميع وجوداتها بحيث لوحظ ذلك في موضوعيّته وقد يكون مهملة اى لوحظ وجوداتها من غير التفات الى الجميع او البعض فالقضيّة محصورة ومهملة وقد يلاحظ نفس الطّبيعة بما هى هى من غير لحاظ الكلّية والجزئيّة ولحاظ وجوداتها والموضوع له الألفاظ انّما هى الطّبيعة بهذا اللّحاظ والحكم المتعلّق بها في عالم عدمها ليس الّا بهذا الاعتبار لا بلحاظ وجوداتها لانتفاء الأحكام بالوجودات لأن التّكليف لا يتعلّق بالموجود وبعد الوجود اذا لوجود مقتض لسقوط التّكليف وجودا وعدما كما لا يخفى فح اذا تعلّق به الطّلب الوجوبى او النّدبي لا محالة يمتثل بالوجود ويصدق وجودها بوجود ما من وجود افراده واذا تعلّق بها الطّلب التّحريمي فلا محاله لا يمتثل الّا بترك تلك الطّبيعة لا الطّبيعة الخاصّة لأنّ مع وجود فرد آخر يصدق وجود تلك الطبيعة ولا يصدق ترك الطّبيعة بما هى هى وهذا الإطلاق والتقييد انّما هو بلحاظ نفس الطّبيعة وما تقدم انّما هو بلحاظ الحكم الوارد في الكلام وهذا هو المتعيّن في التقريب كما لا يخفى قوله : ثمّ انّه لا دلالة للنّهى على ارادة التّرك الخ اقول قد عرفت دلالة النّهى على ترك جميع الأفراد في مجموع الأزمنة هل هذا الحكم بنحو
الاستغراق الأفرادى الزّمان بحيث ينحلّ الى احكام متعدّدة كان لكلّ منها موافقة ومخالفة او انّه حكم واحد استمرارى؟؟؟ ولو كان على النّحو الأوّل لكان مخالفة الحرام في فرد لا يضرّ بالتمسّك به لفرد آخر كما في الاستغراق الزّماني مثل قوله لا تكرم زيدا في كلّ يوم والمخالفة في يوم لا يضرّ بالتّمسك به في يوم آخر ولو كان على النحو الثّاني لا يجوز التمسّك به بل لا بدّ من دليل آخر كما في نحو لا تكرم زيدا دائما ابدا ولا يبعد كون دلالة النّهى على ترك الأفراد على النّحو الأوّل كما اجابوا بذلك من استدلال من استدلّ بعدم افادته الدّوام حيث استدلّ على انّه لو كان للدّوام لما تحقّق الامتثال الّا بعد مضى تمام العمر مع انّ الظّاهر تحقّقه قبله قوله : ولو كان اطلاق المتعلّق اقول في تحقّق الإطلاق في متعلّق النّهى بالنّسبة الى المخالفة وعدمها تامّل واضح من حيث الدّور اللهم الّا ان يلاحظ بالنّسبة الى نفس الإتيان وعدمه مع قطع النظر عن المخالفة فت جيّدا قوله : قدّه الأوّل المراد بالواحد اقول الكلام في مسئلة اجتماع الأمر والنهى فيما اذا كان الأمر منعا لها (1) بطبيعة اخرى مغايرة لها بحسب المفهوم ولكنّهما يجتمعان في بعض المصاديق فذلك المصداق سواء كان صنفا او نوعا محتمل الصّدق في الخارج على المتعدّد كالحركة والسّكون الكليّتين المعنونين بالصّلاتيّة والغصبيّة او شخصا جزئيّا في الخارج هو المجتمع من العنوانين وهو المراد بالواحد بلا فرق بين كليّته وجزئيّته والعنوانان المتغايران بحسب المفهوم المجتمع في بعض المصاديق لا محاله لا يكونان متباينين لفرض الاجتماع وقد اشترطوا في المقام ان يكونا ممّا يمكن امتثالهما في الخارج فيخرج صورة ما اذا كانا متساويين بحسب المصداق او متلازمين في الوجود لعدم امكان امتثالهما كذلك وخرج على هذا ايضا صورة ما اذا كان بينهما عموم مطلق ولكن النّهى كان عاما وكان تعلّق الأمر بمفهوم مغاير متّحد مع بعض المصاديق كما اذا قال لا تغصب وصل في مكان المغصوب لما عرفت من عدم الامتثال فبقى صورتان وهو ما اذا كان بينهما عموم من وجه او عموم مطلق كان العام هو الأمر والنّهى متعلّقا بمفهوم مغاير متحد الوجود في الخارج مع بعض افراده كقولك صلّ ولا تغصب في حال صلاتك فيحصل ممّا ذكرنا انّه لا اشكال في الأمر بطبيعة والنّهى عن طبيعة اخرى متباينين في الوجود وكذلك لا اشكال فيما اذا كان متعلّق الأمر ومتعلّق النّهى متباينين وان اجتمعهما عنوان واحد كالسّجود فيجوز الأمر به مقيّدا بكونه لله والنّهى عنه مقيّدا بكونه للصّنم فلا يضرّ ح كونهما مصداقا لمفهوم السّجود بعد فرض تباينهما بحسب الوجود في الخارج ولعلّ مراد من صرح بانّ الواحد بالجنس يجوز تعلق الأمر والنّهى به ذلك بان يكون مراده تعلّق النهى به مقيّدا بقيد وكذلك تعلّق الأمر به مقيّدا بقيد آخر كان القيدان متباينان بحسب الوجود فت جيّدا فت جيّدا نعم لو لم نعتبر قيد المندوحة والتمكن من الامتثال في المقام وان كان معتبرا في فعليّة التّكليف على ما سيأتي كان محل النّزاع عامّا لما اذا كان عنوانان بهما يتوجّه الأمر والنهى الى شيء واحد بلا فرق في ذلك بين ان يكون بينهما عموم وخصوص من وجه او كان بينهما عموم وخصوص مطلق مع تغاير
__________________
(1) بطبيعة والنّهى متعلّقا
الطّبيعتين او مع عدم التّغاير كما في قولك صل ولا تصلّ في الدّار المغصوبة او لم يكن كذلك بل كانا متوجّهين الى امر واحد لجهتين كما اذا امر بواحد شخصى من جهة ونهى عنه من جهة اخرى وسيأتي الكلام في وجه دخول الأخير في محلّ النّزاع عن قريب انش وقد اختلف كلماتهم في المقام فجعل بعضهم محلّ النّزاع خصوص ما اذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه وعمّم بعضهم بمطلق ما كانت الطّبيعتان متغايرتين ولو كان بينهما عموم مطلق وعمم بعض آخر بمطلق ما كان بينهما عموم مطلق وان كانتا غير متغايرتين وبعبارة اخرى هنا امران متعلّق خطاب الأمر والنّهى وجهتان هما ملاكهما فان اهملنا حيث الخطاب ولاحظنا الجهتين فلا يفرق في ذلك كون متعلّق الخطاب امرا واحدا شخصيّا ذا جهتين او كون المتعلق نفس الجهتين ويكون الأمر الواحد مصداقا لهما بلا كونه كذلك متعلّقا للخطاب وهو مختار المض في محلّ النّزاع وقد صرّح في المعالم بخروجه وان لاحظنا كون الجهتين متعلّقا للخطاب فيخرج الواحد الشّخصى عن مورد الكلام وكلا التّغاير المعتبر بين الجهتين قد اختلف فيه قوله : ومندرجا تحت عنوانين باحدهما الخ اقول ظاهر هذه العبارة تخصيص محل الكلام بما اذا تعدّد متعلّق الأمر والنهى بان كان متعلّق كلّ منهما واحدا من العنوانين المجتمعين في وجود واحد وهذا ينافي ما سيذكره من جريان النّزاع فيما اذا كان متعلّقهما شيئا واحدا من جهتين ولكن المقص من الكلام في المقام بيان المراد من الواحد وتلك الخصوصيّات انّما ذكرت لتعيينه وكان الذّكر بحسب المتداول في كلام القوم لما هو المعروف والمتيقّن والمذكور في كلامهم فت قوله : الفرق بين هذه ومسئلة النّهى في العبادات الخ اقول حاصله ان مسئلة الاجتماع فيما اذا كان متعلّق الأمر والنّهى كلّيين متغايرين بحسب المفهوم وذلك لما كان مستلزما بحكم العقل في الأمر جواز الإتيان بكل من افراده لتحقّق تلك الطّبيعة في ضمنه وفي النّهى لزوم ترك كلّ الأفراد وقد كان فرد واحد فردا لكلّ من الطّبيعتين وذلك الفرد الخاص لم يكن بخصوصيّته متعلّقا لكلّ من الأمر والنّهى يتاتّى النّزاع في انّ العقل هل يسري الحكم الوجوبي والتّحريمي الى ذلك الفرد المجمع للطّبيعتين ولم ير بينهما التّنافي ويحكم فيمن اتى به بالإطاعة والمعصية او لم ير ذلك ولم يسر الحكم اليه وفي مسئلة النّهى في العبادات كان النّهى متعلّقا ببعض افراد المأمور به وكان ذلك بالدلالة اللّفظيّة فينازع في انّه بعد تعلق النّهى به يوجب افساده او لا والحاصل انّ في مسئلتنا لما كان السّراية الى الأفراد بحكم العقل ينازع في انّ العقل هل يسري الحكم الكذائي الى محلّ الاجتماع او لا وفي الثّاني لا نزاع في تعلّق النّهى بمدلوله اللّفظى الى ما تعلّق به الأمر حقيقة وانّما النّزاع في انّه يوجب الفساد او لا ومن هنا صحّ الفرق بين المسألتين بان مسئلة الاجتماع عقليّة لأنّ النّزاع في حكم العقل بالسّريان حتّى الى الفرد المجمع او لا ومسئلة النّهى في العبادات لفظيّة لأنّ النّزاع فيها في انّ النّهى المعلوم تعلّقه ببعض افراد المأمور به هل يدلّ بدلالته
اللّفظيّة على تقييد متعلّق الأمر بغير مورد الاجتماع او تخصيصه به او لا وبما ذكرنا من التّقريب يظهر لك المناقشة فيما اورده المض على ذلك بقوله ومن هنا انقدح ايضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في دلالة النّهى لفظا فان مجرّد ذلك لو لم يكن تعدّد الجهة في البين لا يوجب الّا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين اقول وذلك لأنّ فيما نحن فيه اعنى مسئلة الاجتماع لم يتعلّق النّهى ببعض افراد المأمور به من حيث هو مأمور به حتّى ينازع في دلالته على الفساد او لا ليكون تفصيلا في مسئلتنا بل هما متباينان بحسب الخارج كما لا يخفى فت جيّدا وكيف كان فقد ذكروا في الفرق بين المسألتين وجوها الأوّل ما اختاره المض من ان الفرق من جهة الاختلاف في جهة البحث فانّ الفرق في المسائل لا بدّ ان يكون من تلك الجهة ففي مسئلتنا من جهة ان تعدّد العنوان يرفع غائلة استحالة الإجماع او لا يرفع فيكون كمتّحد العنوان وفي المسألة الآتية يكون جهة البحث انّ النّهى المتوجه على المأمور به العبادى يوجب الفساد اوّلا قوله : وامّا ما افاده في الفصول اقول هو ثانى الوجوه وملخّصه انّ محلّ النّزاع في مسئلة الاجتماع هو ما اذا كان متعلّق الأمر والنّهى متغايرتين بحسب الحقيقة وفي مسئلة النّهى ما كانا متحدين بحسبها ومختلفين اطلاقا وتقييدا قوله : امّا في المعاملات فظاهر اقول لعلّ غرضه انّ في المعاملات كان البحث في مسئلة النّهى في انّ النّهى عنها هل يدلّ على الفساد او لا اعني الحكم الوضعى والبحث في مبحث الاجتماع في تحقّقهما بحيث يكون محلّا للوجوب والحرمة او عدم تحقّقهما فيكون المفاد الحكم التّكليفى وبعبارة اخرى العبادة وجود امرها في المورد ووجوبها ملازم لصحّتها بحيث لو لم يكن صحيحا فلا محالة من جهة انتفاء الأمر والوجوب وفي المعاملة يبحث عن فسادها وعدمه مع بقاء النّهى والأمر فت قوله : فساد الفرق بانّ النّزاع هنا الخ اقول هذا هو الوجه الثّالث والوجه الرّابع ما يقرب من ذلك وهو انّ البحث في مسئلتنا راجع الى اللّغة وفي مسئلة النّهى في العبادات راجع الى مطلق الدّلالة نقل الوجهان عن المدقّق الشيرواني والوجه الخامس ما ذكره بعض من انّ البحث في مسئلة الاجتماع في العامين من وجه وهنالك في العام والخاص المطلقين والوجه السّادس انّ البحث في مسئلتنا في الحكم التّكليفى وفي غيرها في الحكم الوضعى والوجه السّابع انّ الفرق هو التّنافى العقلى بينهما وهناك في التنافي العرفى وسيأتي بعد ذلك ما سنكشف لك مدرك الوجوه انش قوله : ممّا يقع في طريق الاستنباط الخ اقول غرضه انّ ما يمكن ان يقع نتيجته في طريق الاستنباط ولو بواسطة او وسائط كان من المسائل الأصوليّة ومسئلتنا ممّا يحتاج استنباط الحكم الفرعي منه الى مقدّمة اخرى توضيحه انّ صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة من قوله صلّ مع تحقّق قوله لا تغصب متفرّع على عدم كونهما من المتعارضين او كان وقدم الأمر على النّهى في المورد وفهم كونهما من اىّ القبيل انّما هو بجواز الاجتماع وعدمه
فالمتفرّع على تلك المسألة تحقّق التّعارض وعدمه المتفرع عليه صحّة الصّلاة وعدمها فالعارض للادلّة الّذي يكون البحث عنه بحثا عن المسألة الأصوليّة ثبوت التّعارض وعدمه واثبات هذه المسألة الأصوليّة يتوقّف على حكم العقل بجواز الاجتماع وعدمه فهو من مبادى تلك المسألة لأنّ ادلّة كلى طرفي البحث من المبادى التصديقيّة وظاهر شيخنا المرتضى قدّه في التّقريرات هو ان ما ذكرنا داخل في المبادي لا المسائل الأصوليّة وظاهر شيخنا المض قدّه تعميم المسألة الأصوليّة بكلّ ما له دخل في الاستنباط ولو بان يكون علّة لتحقّق ما هو من عوارض الأدلّة قوله : لا من مباديها الأحكاميّة اقول وجه كونه منها انّ البحث انّما هو في جواز اجتماع الوجوب والحرمة وانّهما المراد من الأمر والنّهى لا بما هو امر ونهى لعدم المدخليّة لهما كذلك اصلا ومن عبر بهما انّما هو من جهة انّ الغالب حصولهما بهما فيكون جواز الاجتماع وعدمه من احوال الوجوب والحرمة وهما من المبادي الأحكاميّة وهذا هو الوجه في ذكر جماعة من الأصوليّين في المبادى كالحاجبى وشيخنا البهائى وامّا صاحب المعالم ومن تبعه من المتأخرين فلما لم يكن كتابهم مشتملا على ذكر المبادي ذكروها في مسئلة النّواهى اذ غرضهم بيان ما هو اللّازم للمجتهد من غير نظر الى خصوصيّات العلم من المسائل والمبادى كما لا يخفى قوله : ولا التّصديقيّة اقول قد عرفت الوجه في ذلك في تقريب مختار المض ولا يخفى عليك ان تقابل المبادى التصديقيّة للمبادى الأحكاميّة ليس بحسن اذ هو ايضا من المبادى التصديقيّة ولو بدّلها باللّغويّة كان احسن قوله : ولا المسائل الكلاميّة اقول تقريبه انّ علم الكلام هو العلم الّذي يبحث فيه عن احوال المبدا والمعاد والبحث عن صفاته وافعاله راجع الى احوال المبدا ومنها انّه هل يجوز لله تعالى ان يأمر بكلّى وينهى عن كلى كانا متصادقين في بعض الأفراد كما انّه لا يكاد يأمر وينهى عن وجود خاص بما هو وجود خاص حيث انّ القائل بالامتناع لا محالة ينزل منزلة ذلك كما سيوضح ذلك انش والبحث عن احوال المبدا هو البحث عن المسألة الكلاميّة ولذا ذكروا ذلك اعنى جواز اجتماع الأمر والنّهى وعدمه جماعة في علم الكلام كما شاهدناه في التّجريد وشروحه وقد يقرب ذلك بملاحظة قبح التّعميم في مورد الاجتماع وعدمه فيكون من بحث الحسن والقبح الّذي هو من توابع الكلام قوله : ولا من المسائل الفرعيّة اقول لم أر من احتمل كونها من المسائل الفرعيّة ولم اتصوّر وجها له نعم قال المض في الفوائد في هذا المقام فلا يوجب تفرّع مسئلة فرعيّة عليها فرعيّتها وهو واضح انتهى وهو كما ترى ويمكن ان يقال بان تحرير المسألة ويجعل النّزاع في انّ مصداق الواجب والحرام اذا اتى به في الخارج هل يكون صحيحا وواجبا او لا قوله : قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه انّ المسألة عقليّة اقول بعد ما عرفت من تحرير محلّ النّزاع وانّ الأمر تعلّق بما هو مغاير مفهوما لما تعلّق به النّهى من الطّبيعة عرفت انّ المأمور به
والمدلول اللّفظى في الألفاظ على هذا لا محالة يكون هو الطّبيعة والسريان الى الأفراد بدلا او شمولا انّما هو بلحاظ الطّبيعة وليس ذلك الّا بحكم العقل لعدم دلالة اللّفظ على الفرض الّا على الطّبيعة ولو فرض انّ خصوصيّة الفرد كانت متعلّقة للنّهى او الأمر خرج عن موضوع الكلام فلا بدّ ان يصير الجهتان تعليليّتين وكان من القسم الممتنع كما في اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق وممّا ذكرنا عرفت انّه لا يتفاوت في المقام كون الإيجاب والتّحريم باللّفظ او بغيره لأنّ اللّفظ على هذا التقدير لا يدلّ الّا على صرف الطّبيعة اللابشرط المقسمى ولو اعتبر الإطلاق ايضا فليس الّا من جهة العقل وقرينة الحكمة وعدم دخل الخصوصيّة بنظر العقل وبعبارة اخرى ثبوت الوجوب والحرمة باللّفظ على ما هو الفرض لا ربط له بالسّريان وعدمه الّذي هو بنظر العقل من جهة وجود المانع وعدمه وذلك واضح جدّا قوله : وذهاب البعض الى الجواز عقلا والامتناع عرفا الخ اقول اختلاف العقل والعرف لا يكاد يكون في استفادة الاجتماع والامتناع وانّما يتصوّر الاختلاف امّا في حقيقة الوجوب والحرمة المدلول عليهما بلفظ الأمر والنّهى او في الواحد الخارجى الّذي تعلّق بهما امّا الأوّل فبان يقال انّ العقل يستفيد من الأمر والنّهى معنيين يمكن اجتماعهما في واحد بخلاف اهل العرف فانّهم يفهمون ما لا يمكن اجتماعهما وامّا الثّاني فبان يقال انّ مورد الاجتماع وهو الواحد يراه العقل متعدّدا بتعدّد الجهة بخلاف العرف فانهم بنظرهم المسامحى يرونه واحدا فعلى كلّ تقدير الحاكم بالجواز والامتناع هو العقل غايته انّ جهة اختلاف حكمه هو اختلاف المتعلّق والمتعلّق بالفتح والكسر وسيأتي توضيح ذلك انش قوله : لا يخفى انّ ملاك النّزاع في جواز الاجتماع والامتناع الخ اقول اراد انّ محلّ النّزاع يعمّ جميع اقسام الوجوب والحرمة وذلك لعموميّة الملاك في الامتناع وهو لزوم اجتماع المتضادّين على القول بالامتناع ولعموميّة ما عبروا به عن محل النّزاع وعناوينهم حيث عبروا باجتماع الأمر والنهى وهما يعمّان جميع اقسامهما والفصول وان شاركنا في الأوّل الّا انّه خالفتا في الثّاني وقال واطلاق الأمر والنّهى في العنوان ينصر فان الى النفسيّين العينيين التّعيينيين وتبعه في ذلك ايضا بعض من عاصرناه من الفقهاء دام ظلّه ثمّ انّه يظهر من جماعة منهم صاحب المعالم اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام والتّحقيق انّه كغيره اذ ما ذكروه من التّنافى بين الوجوب والحرمة ثابت مع وحدة المتعلّق نعم اذا ارتكبه تسقط الواجب ح وسقوط الواجب لوجود فائدته وحصول غرضه لا من جهة اطاعته وجوبه اللهم الّا ان يكون مرادهم ايضا ما ذكرنا ويرفع الخلاف من البين وقد تقدّم انّ النّهى التّخييري على مذهب جماعة يرجع الى الجمع تعيينا فح يكون حاله حال النّهى التّعيينى عند بعض ومرجعه الى النّهى عن الجمع اعني المجموع عينا فح يكون الاجتماع من باب النّهى الغيري او الضّمنى مع الأمر النّفسى وعند بعض مرجعه الى النهى عن كلّ واحد بشرط الانضمام مع الأخر
فح ان كان الأمر متعلّقا به بشرط الانفراد كان المتعلّقان مختلفين حيث انّه متعلّق النّهى بشرط شيء ومتعلّق الأمر بشرط لا وان كان مرجعه الى النّهى عن الذّات غاية الأمر انّ المفسدة فيه ملزمة حال وجود الأخر يكون متّحدا متعلّقه مع متعلّق الأمر ويكون من امثلة اجتماع النّهى التّخييري مع الأمر قوله : ودعوى الانصراف الخ اقول اشارة الى ما نقلناه عن الفصول ولا يخفى عليك ان مراده من هذه الدّعوى الانصراف في نفس الطّبيعة وما ذكره المض من الاستدراك هو اطلاق الصّيغة او المادّة بمقدّمات الحكمة الغير الجارية هنا لأنّ في المقام قرينة عقليّة على التّعميم وهى عموميّة الملاك وغيره وهذه ممّا يصحّ ان يعتمد عليه المتكلّم فيكون ناصبا للقرينة فت قوله : وكذا النّهى اقول اى تخييرا قوله : فصلّى فيهما مع مجالستهم اقول اى مع مجالستهم حال الصّلاة والتّصرف في الدّار وذلك لأنّه اذا كانت المجالسة مع الأغيار حاصلة قبل الصّلاة تعيّن حرمة التّصرف في الدّار لأنّه يمتنع ح تحقّق الإطاعة مع احد الأفراد التّخييرى واذا تعذّر احد الأبدال في مقام الإطاعة تعيّن الأخر فيكون حرمة التّصرف بعد المجالسة تعيينيّا لا تخييريّا ولا كذلك لو كان الإتيان بهما مجتمعا فانّه ح خالف الحرام التّخييري لا التّعيينى ولعلّ الأمر كذلك في الواجب الكفائي فت ولا يخفى عليك ان المتّصف بالحرام التّخييري كلا منهما وان انفك عن المبدل الأخر كما انّ المتّصف بالوجوب كذلك فيكون اجتماع الصّلاة في الدّار من باب الاجتماع ولو لم يجلس مع الأغيار وصحّة هذا الاجتماع ممّا لا يكاد يخفى على احد ويكشف عن ذلك صحّة الأمر بكلّ واحد منهما تخييرا مع انّ النّهى عنهما تخييرا كذلك بداهة صحّة التّكليف بقولك افعل احدهما ولا تفعل احدهما مع وحدة متعلّقهما شخصا فضلا فيما اتّحدا في المصداق كما هو متعلّق بالبحث وان فرض الصّلاة في الدار في حال المجالسة فلا ضرر في البين ايضا وان كان خارجا عن امثلة الباب لعدم اتّحاد مصداق الأمر الّا مع احد الأطراف فان شئت قلت انّ المنهى عنه هو الجمع الغير المتّحد مع كون من اكوان الصّلاة فاذا كان فرض الاجتماع ايضا فهو من افراد الحرام التّعيينى مع الواجب التّخييري نعم في صورة تقدّم المجالسة لما اتّصف البدل بالحرمة التّعيينيّة لا محاله امتنع اجتماعه مع الأمر فاجتماع الحرام التّخييري مع الواجب كذلك ممّا لا اشكال فيه بل هو من الوجدانيّات لما عرفت من صحّة قولك لا تاخذ كلاهما وخذ احدهما ويمكن القول ايضا بجواز اجتماع الوجوب التّعيينى مع الحرمة التّخييري لما عرفت انّ النّهى التّخييري مرجعه الى النّهى عن الجمع المجتمع مع الأمر التّعيينى بالواحد المعيّن منهما الممكن امتثالهما بلا ضير اصلا نعم النّهى التّعيينى لا يجتمع مع الأمر التّخييرى وكذا لا ينبغى الأشكال في اجتماع الوجوب والحرمة الكفائيان ضرورة صحّة ايجاب النفر على الجميع كفاية والنّهى عنه كذلك ومرجعه الى ايجابه على البعض والنهى عنه على البعض فيحرم عليهم جميعا كما انّه يجب عليهم جميعا فاذا قام به البعض سقط الوجوب عن الأخر كما انه اذا لم يرتكبه
البعض سقط التحريم عن الأخر قوله : السّادس انّه ربّما يؤخذ الخ اقول قد تقدّم انّ متعلّق الأمر والنهى قد يكون شيئا واحدا بلحاظ جهتين كامنتين فيه كقوله صلّ في الدّار المغصوبة من جهة كونها صلاة ولا تصل فيه من جهة كونها غصبا وقد يكون طبيعتين متلازمتين كقولك اكرم النّاطق ولا تكرم الضّاحك اذ هما متلازمتان بحسب مبدا الاشتقاق وان شئت؟؟؟ سمّهما متساويين باعتبار نفس المشتق والتّكليف في كليهما ممتنع لعدم القدرة للمكلّف على الامتثال الّا انّ هذا سبب للامتناع سوى ما هو سبب بلحاظ اجتماع الأمر والنّهى عن لزوم اجتماع الضدّين اذ هو في نفسه محال ولما كان المقصود ثبوت هذه الغائلة ولا ثبوتها كان الجميع من هذه الجهة محلّا للنّزاع ان كان ممتنعا او جائزا من غير هذه الجهة فاعتبار المندوحة والقدرة في التّكليف لا دخل له بما هو جهة البحث ومورد الكلام لكن الجماعة لما ارادوا تفريع الثّمرة على النّزاع فرضوا المسألة في مورد اذا قلنا بالجواز كان يترتّب الثّمرة وليس الّا فيما اذا كان التّكليف جائزا من جميع الجهات وكان الأشكال من جهة هذه الغائلة فقط ولذا اخرجوا صور الامتناع من غير هذه الجهة ومحضوا الكلام فيما اذا كانت الغائلة خصوص هذه ولعلّه من هذه الجهة اخرجوا موضع النهى في العبادات الذي كان النّهى متعلّقا بفرد ما هو المأمور به اذ كان ذلك من جهة اجتماع الأمرى الّذي لا شبهة عندهم في امتناعه وحرّر والنّزاع فيما كان الاجتماع من جهة المأمور وتبعهم المض في اعتبار قيد المندوحة في محلّ النّزاع في الفوائد ايضا قوله : واخرى انّ القول بالجواز الخ اقول غرضه انّ النّزاع لم يكن واردا في موضوع واحد وانّه على القول بالطّبيعة يجوز وعلى القول بالامتناع لا يجوز وحاصل الدّفع انّ كلى القولين آت على كلا القولين امّا على القول بالطّبيعة سواء كان المراد طبيعة الوجود او طبيعة متعلّقه فلانّ الطّبيعة المأمور بها والمنهى عنها وإن كانت متعدّدة الّا انّهما متّحدتان وجودا خارجا وحقيقة الطّلب المتعلّق بالطّبيعة لا محالة سارية الى الفرد الّذي هو عين الطّبيعة في الخارج فمال الأمر والنّهى الى الشّىء الواحد الشّخصى وهو باطل وامّا على القول بالفرد فلانّ الفرد الموجود في الخارج موجه بوجهين فيكون هنا موجودان بوجود واحد ولا يضرّ الأمر بلحاظ جهة والنّهى عنه بلحاظ اخرى ووحدة الوجود لا يضرّ مع تعدّد الوجهين قوله : فان تعدّد الوجه ان كان الخ اقول لا ينبغى التأمّل في امتناع توجه الأمر والنّهى الى شخص واحد اذا فرض كون الحرمة تعيينا على ما هو الفرض حيث جوزنا الاجتماع في النّهى التّخييري وذلك لبداهة انّ الموضوع الملحوظ المنهى عنه شخصا لا يكاد يتعلّق به الأمر للمناقضة الواضحة وبعبارة اخرى الأمر الحكيم اذا لاحظ موضوعا خاصّا نهى عنه تعيينا لا يتمكّن من طلبه هذا الموضوع بوجه ولو تخييرا والأمر اذا تعلق بالأفراد يكون كل فرد فرد
متعلّقا للطّلب ولو بنحو التّخيير(1) شرعيّا وذلك الفرد بخصوصه متعلّق للنّهى التّعييني وهل يتصوّر الزّجر عن الفرد الخاص الملحوظ كذلك مع الأذن في الفعل كيف مع ايجابه وكونه ذا جهتين كيف يصحّح بعد فرض عدم تعلّق النّهى بالجهة بل بالفرد ولو لوحظت واسطة في الثبوت وهذا هو الاجتماع الأمرى الغير الجائز وامّا اذا لوحظ الموضوع في النّهى مغايرا لموضوع النّهى بحيث لم يكن الملحوظ في مقام الموضوعيّة امرا واحدا ووجودا فاردا بل كان لكل منهما موضوع على حدّة ففى مرتبة الجعل لم يتعلّق بعين ما تعلّق به النّهى ولكن في الخارج وفي مرتبة الامتثال كان مجمعا للامرين ومصداقا للطّبيعتين فيمكن القول بالصحّة كامكان القول بعدمها فظهر انّ مجرد كون الموجود الخارجى ذا وجهين غير مصحّح لتعلّق الأمر والنّهى به اذا لوحظ في مقام الموضوعيّة وجوده الواحد شخصا بخلاف ما اذا لوحظ في مقام الموضوعيّة الجهتان بما هما جهتان من غير ملاحظة الوجود الخاص في الموضوعيّة فت جيّدا قوله : انّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الّا اذا كان الخ اقول ينبغى ان يعلم ان لنا مسئلتان قد عيّن لكلّ منهما مقام إحداهما مسئلة اجتماع الأمر والنّهى والثّانية مسئلة تعارض الدّليلين الّذين بينهما عموم من وجه وقد حكموا في الثّانية في مبحث التّعارض بالأخذ بما هو النّص او الأظهر والغاء ما هو الظاهر ومع العدم الرجوع الى المرجّحات السنديّة ولم يكن لأحد منهم القول بجواز اجتماع الحكمين في مورد الاجتماع وتوضيح الفرق بينهما انّ الشّارع قد يحكم على الأفراد كما في قوله اكرم كلّ عالم الّذي بمنزلة قوله اكرم زيد العالم وعمرو العالم وهكذا وكذلك يحكم بقوله لا تكرم الفسّاق الذي بمنزلة قوله لا تكرم زيد الفاسق وعمرو الفاسق وهكذا فيكون بمقتضى القولين مورد الاجتماع مأمورا به ومنهيّا عنه مثل ما اذا قال ابتداء اكرم زيد العالم ولا تكرم زيد الفاسق ومثل ذلك يعبر عنه بالتّعارض لثبوت المنافاة بين جعليه والعلم بكذب احدهما بما له من الظّاهر ولا يمكن امتثاله في قوله فلا بدّ من ترجيح احد قوليه بحسب الدّلالة او السّند هذه وهى المسألة الّتى عنونوها في مبحث التّعارض الّذي يكون التّنافي بين جعلى الشّارع بحسب ظاهر لفظه وهذا لا يكون مقتضى الحكمين موجودا معا للعلم بعدم تماميّة احدهما كذلك لأنّ مقتضى الحكم وهو قوله معلوم عدمه في كليهما وقد يكون الشّارع يحكم بطبيعتين كالصلاة والغصب بحكمين بحيث يكون التعدّية الى الأفراد من جهة حكم العقل لا بدلالة اللّفظ فالشّارع لم يحكم الّا بوجوب الصّلاة ولم يحكم الّا بحرمة الغصب واللّفظان بما لهما من المعنيين لا تكاذب بينهما نعم العقل يحكم بتساوى افرادهما في الخارج فيحكم بوجوب كل فرد فرد من الصّلاة بدلا فيكون من التّخيير العقلى وحرمة كل فرد فرد من افراد الغصب عينا فيكون من العينيّة العقلية بلا فرق بين كون متعلّق الأمر الطّبيعة او الفرد لأنّ ذلك ايضا بنظر العقل لا بحسب دلالة اللّفظ ومثل هذا في مورد
__________________
(1) لأنّه على فرض يكون التّخيير
الاجتماع ليس عن التّعارض بين القولين بحسب جعل الشّارع بل من التّنافي بين ما راى العقل من السّريان والشّياع بدلا ولا محالة في هذه الصّورة لا بدّ ان يرى العقل ثبوت المقتضى للحكمين وان اردت من المقتضى ثبوت الموضوعين اى موضوع الامر وموضوع النّهى لأن دليل الجعل موجود معا بلا تكاذب بينهما والّذي يرى العقل موضوعا الّذي بلحاظه يسري الحكم بالأفراد وهو الصّلاتيّة والغصبيّة اللّتان هما الموضوع في خطاب الشّرع لا بدّ ان يكون موجودا عنده وينظره فلا بدّ له من النّظر هنا في التّقديم وليس التّقديم بنظره الا بحسب الأهميّة ومثله يعدّ من التّزاحم بحسب ما راى العقل من الملاك فمسألة اجتماع الأمر والنّهى من الثّاني والحكم من العقل وما سبق من التّعارض والملاك فيه ما عرفت وان شئت قلت الاجتماع في التّعارض امرى لا شبهة في امتناعه وفي مسئلتنا مامورى وملخّص الكلام على ما قرّرنا ملاحظة متعلّق الحكمين فان اتّحدا او كان بينهما عموم وخصوص بالعموم الأصولى بحيث يعد اللّفظان بما لهما من الكشف متناقضين او متضادين فيكون المعلوم عدم كون احدهما مطابقا للواقع بما لهما من المعنى فذلك يعد من التّعارض والّا بان لم يكن اللّفظان بما هما كاشفان عن المراد بمتعارضين وانّما جاء الاجتماع بحسب نظر العقل وسراية الحكم يعد من مبحث اجتماع الأمر والنّهى فظهر الفرق بين المسألتين في مقام الثّبوت ومقام الأثبات وممّا ذكرنا ظهر لك بطلان ما ربّما يتوهّم انّه على القول بالجواز لا يكون هنا تعارض بين قوله صلّ وقوله لا تغصب وعلى القول بالامتناع يقع بينهما التّعارض فلا بدّ في مقام العلاج من التّرجيح دلالة او سندا او التوقّف او التّخيير على ما هو المبيّن في مبحث التّعارض ووجه البطلان انّ التّعارض هو التنافى بين الدّليلين بما هما دليلان حاكيان بخلاف المقام فانّه لا تنافى بينهما بما هما كذلك وانّما التّنافى يجيء من جهة انّ العقل لم ير تفاوتا في افراد الصّلاة وافراد الغصب ويرى انّ الصّلاة في الدّار المغصوبة بعينها هى الصّلاة في غيرها فلا بدّ على القول بالامتناع من ملاحظة انّ الحكمين ايّهما اهم عند الشّارع فيقدم والّا فلا محالة يحكم بالتّخيير قوله : مناط حكمه مط حتّى في مورد التّصادق والاجتماع اقول حاصله ان الفرق بين المسألتين باحراز مناط حكمه حتّى في مورد التّصادق فيكون ح من مبحث الاجتماع بخلاف ما اذا لم يكن المناط موجودا كذلك في مورد التّصادق فانّه من مبحث التّعارض ولا يخفى عليك انّ هذا النّزاع ليس منحصرا في من يقول بانّ الأوامر والنّواهى تتّبع المصالح والمفاسد في المأمور به والمنهى عنه بل الأشاعرة الّذين لا يقولون بالمصالح والمفاسد يبحثون من جواز اجتماع الأمر والنّهى وعدمه وكذلك من يرى المصلحة في نفس الأمر والنّهى وليس يلازم عندهم ان يكون المصلحة في المأمور به والمفسدة في المنهى عنه فلو كان الملاك هو وجود المقتضى اعنى المصلحة والمفسدة في مورد الاجتماع لم يتمّ هذا الملاك فيمن لم ير بوجودهما فت فان قلت أليس على القول بالامتناع
تقديم الأهم على غيره وهل الأهميّة غير اقوائيّة المناط قلت نعم معنى الأهميّة ان يكون الشّارع والأمر يكون اهتمامه باحدهما ازيد من الأخر وذلك يعرف منه كما عرفنا انّ الصّلاة كذلك لما عرفنا من تقديمه على كثير من الواجبات وللمحرّمات عند التّزاحم وقوله الصّلاة لا يترك بحال والحال امّا بعد لم نعرف مصلحة الصّلاة وما هو المناط في وجوبه وان ذكر حكما كثيرة له وفهم المناط وعلّة الحكم بعيد جدّا نعم يمكن لنا ان نرى انّ افراد الصّلاة لا تفاوت بينهما بعد اجتماع الشّرائط في كل منها في اشتمالها على الحقيقة الصّلاتيّة وهو راجع الى ما ذكرنا من تحقيق الموضوع اذ هو معلوم لنا من قوله صلّ اذ متعلّق الأمر هو طبيعة الصّلاة المعلوم لنا حقيقتها من الخارج وما يخصّنا المصلحة الكامنة فيها كما لا يخفى وح المناط ما ذكرنا من كون المقتضى هى نفس الموضوع موجودا في المقامين فان قلت اذا كان نفس الموضوع محقّقا على ما هو عليه يكون المناط والمصلحة ايضا موجودا قلت نعم لو كان فيها مصلحة يكون هو المناط لكن ملاك المسألة ليس دائرا مداره لإمكان ان يمنع انّ اوامر الشّارع دائرة مدار المصالح كما منعوا ذلك حتّى ان المصنّف ايضا يقول بكفاية المصلحة في الجعل وليس اللّازم ان يكون المصلحة في المأمور به على ما سيجيء منه في مبحث البراءة فت جيّدا فان قلت الموضوع ايضا موجود في مورد التّعارض قلت نعم الّا انّ دليل الجعلين لا يكاد يشمله للزوم التّناقض والتضاد وهو محال قوله : وامّا بحسب مقام الدّلالة والأثبات الخ اقول لا يخفى عليك انّه لم يأت بشيء في مقام الأثبات بل كرّر ما ذكره اوّلا مع اختلال في الذّكر حيث انّ المذكور اوّلا هو احراز المناط في مورد الاجتماع فاذا لم يحرز جعله من غير هذا الباب وهنا عكس الأمر فجعل احراز العدم موردا ومع عدم الأحراز كذلك جعله من المقام وبينهما من الفرق ما لا يخفى قوله : نعم لو كان كلّ منهما متكفّلا للحكم الفعلى الخ اقول تامّل في هذه العبارة وما سيذكره في التّاسع لعلّك تطّلع على وجه يرفع ما ارى من التّنافي بينهما في الجملة قوله : التّاسع اقول هذا من تتمّات الثّاني وليس امرا على حدّة فلو جعله بيانا لقوله وامّا بحسب مقام الدّلالة والأثبات لكان اولى قوله : وهو انّ الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي الخ اقول يمكن ان يقال انّ المناط هو المصلحة التّامة في الشّيء والحكم الاقتضائي لا يقتضى ذلك اذ يمكن ان يكون شيء شرطا له مط او في بعض الحالات فلا يثبت المناط بخلاف الحكم الفعلى فانّه لا محالة يدلّ على ذلك فت قوله : ولو كان بصدد الحكم الفعلى فلا اشكال في استكشاف الخ اقول لا يخفى عليك انّ الجواز والامتناع في الحكمين الواردين في موضوع احرز المناط ولا يكاد يمكن احراز الموضوع بالحكم فت جيدا قوله : وامّا على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع اصلا اقول فعلى هذا لا بدّ ان يكون من باب التّعارض فيتلخّص انّه على القول بالجواز يكون المسألة من باب التّزاحم فلا بدّ ان بعمل عمله و
على القول بالامتناع يكون من التّعارض فيعمل عمل المتعارضين وهو مخالف لما سبق منه مع ظهور عدم تماميّته كما لا يخفى قوله : لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز اقول قد يمنع من صحّة العبادة المأمور بها في مورد الاجتماع مع النّهى النّفسى وذلك بتقريب ان يقال انّ الفرد الخارجي لما كان بوجوده مبغوضا للشّارع وعلم بمبغوضيّته لا يكاد ان يقصد به التقرّب لأنّه مع العلم بذلك يعلم بعدم مقربيّته ومعه لا يكاد يتمشى منه قصد التقرب والجواب انّه بعد العلم بانّ هذا الفرد مصداق للطّبيعة المأمور بها وانّ ذلك لا يقصّر من هذه الجهة من ساير الأفراد والعلم بانّ الإتيان بها من حيث هى هى مقرب لا يكاد ان لا يتمكن من قصد التقرّب فيقصده غايته انّه يعلم بمبعديّته ايضا وقد يقرب بانّ هذا الفرد لا يكاد ان يكون مقربا طبعا فلا يمكن ان يكون امتثال الطّبيعة به (2) بل لقصور الامتثال وبيانه انّ هذا الوجود الخاص لما كان مبغوضا وكان فيه صفة المبعديّة لا يكاد يكون فيه طبيعة المقربيّة لتضادهما في الأمر الخارجي فهذا سبب لعدم وقوع الامتثال به في الخارج لا سبب لتقييد في الطّبيعة المأمور بها فهذا تضييق للمأمور به في مرحلة الامتثال لا تقييد له في مرحلة تعلّق الأمر والجواب انّه لا يكاد يعقل ان يقيّد المأمور به في مرحلة الامتثال بعد تحقّق علّته التّامّة لأنّ العلّة التّامّة حصول المأمور به في الخارج بتمام اجزائه وقيوده بداعى الأمر به امّا الأمر بالطّبيعة المطلقة بحيث يكون هذا الفرد مصداقا منه بلا قصور منه لا من حيث متعلّقيّة للطّلب ولا من حيث نفسه يعنى لا مانع لنفس الطّلب من شموله ولا في متعلّقه فبالفرض وامّا الإتيان به بداعيه وقصده فكك ايضا لا مانع منه فح لا محالة يسقط المامور به وايضا جهة قصور الفرد من الامتثال ليس الّا من جهة مبغوضيّة وهو ليس مانعا عن الأمر بالطّبيعة الموجودة في ضمنه بالفرض وليس مانعا عن محبوبيّته ايضا كذلك فهو محبوب مأمور به وقادر عن الإتيان به بداعيه فكيف يكون العقل حاكما بعدم الامتثال به وليس اولى من ان يقلّب الكلام ويقال بانّ العقل يحكم بان هذا الفرد لا يقع مبغوضا بعد ما علم بمحبوبيّة فافهم تنبيه : قد يقال انّ القول بجواز ... الاجتماع لا يلازم القول بصحة الصّلاة لإمكان ان يكون فهم العرف في هذه الموارد على تخصيص الأمر وان جاز الاجتماع عقلا وايضا من الممكن ان يكون هناك دليل شرعي عام او خاص في بعض المقامات يدلّ على عدم جواز ... الاجتماع وبطلان العمل بل لعله واقع كما في قوله لا يطاع الله من حيث يعصى وقوله لو انّ النّاس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتّى يأخذوه من حق وينفقونه في حقّ وقوله لكميل انظر فيما تصلّى وعلى ما تصلّى ان لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول ويمكن ان يقال انّ الحكم في المقام بالصّحة انّما هو من حيث هو هو اى لو خلينا والدّليلين مع انّ فهم العرف
__________________
(1) كما اذا كان في بعض الأفراد مانع عقلى آخر وذلك ليس لمقصود المأمور به
التّخصيص مجرّد لفظ بلا واقع والأخبار لا دلالة لها او لا اعتبار لسندها وتمام الكلام في الفقه قوله : فيسقط الأمر به مط في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له اقول هذا بناء على انّ النّهى المتوجّه على المعاملة والغير العبادى لا يقتضي الفساد لكونه بعنوان آخر متحد معه ولعلّه محل خلاف في الجملة وعن الشّيخ عدم طهارة المحل او استنجى بما هو محترم وامرنا بتعظيمه كالقرآن واسماء الأنبياء والتّربة الحسينيّة سلام الله عليهم ونحوها متمسّكا بدلالة النهى على الفساد فت قوله : وامّا فيها فلا مع الالتفات الخ اقول حاصل الكلام انّه على الامتناع وترجيح النّهى ان قلنا بسقوط الأمر واقعا وانّه لا امر بالمجتمع اصلا فهنا يكون المجتمع منهيّا عنه واقعا فقط وليس متعلّقا للامر اصلا ثمّ انّ النّهى المتعلّق به قد يكون فعليّا ومنجزا وقد لا يكون منجزا ومع عدم التّنجيز قد يكون المكلف معاقبا لوجوده الواقعى الغير المنجز وقد لا يكون معاقبا عليه والفرد الماتي به الّذي هو محلّ الاجتماع الّذي لا امر به واقعا قد يتوهّم فساده من جهة عدم كونه متعلّقا للامر وقد يتوهّم فساده من جهة كونه متعلّقا للنّهى فعلا امّا الأوّل فليس بوجه يقتضى الفساد لإمكان الإتيان به بداعى كونه مشتملا على مناط الأمر لتحقّقه فيه لكفايته في التقرّب اللّازم في العبادات بل لو لم نكتف به وقلنا بلزوم قصد الأمر في تحصيل القربة لكان هنا بمكان من الإمكان ايضا لأنّ الأمر بالطّبيعة يمتثل بهذا الفرد من الطّبيعة الذي يشمله الطّبيعة بما هى هى وان لم تشتمله بما هى مأمورا بها لأنّ العقل لم ير بين هذا الفرد وساير الأفراد تفاوتا اصلا وكان الشّارع لا يتمكّن من تعميم امره بالنّسبة اليه لوجود المانع الّا انّ العقل الحاكم في باب الإطاعة والمخالفة حاكم بامكان اطاعته بذاك الفرد وان لم يتمكّن الشّارع من الأمر فعدم شمول الطّبيعة لهذا الفرد غير مقتضى لفساده اذا كان المكلّف اتى بالداعى القربى وامّا الفساد من جهة كونه منهيّا عنه واقعا او فعلا فنقول في مورد فعليّة النّهى كما اذا علم المكلّف بالنّهى وكان ملتفتا اليه بحيث كان الفعل وقع معاقبا عليه في الخارج كما في العالم بالحكم والموضوع يكون المأتي به فاسدا لعدم الاجتماع وكذلك الحال فيما اذا لم يكن منجزا ولكنّه يكون المكلّف معاقبا عليه ويكون صدوره من المكلّف مبغوضا للمولى كما في الجاهل بالحكم المقصّر لأنّ المانع هو المبغوضيّة الفعليّة المستلزم لصدوره مبغوضا كذلك للمكلّف ويعاقب عليه وامّا في غير ذينك الموردين فلا يكون النّهى بواقعيّته مانعا ومقتضيا للفساد فيكون صلاة الجاهل بالحكم عن قصور او النّاسي للحكم او الجاهل بالموضوع او ناسيه صحيحا اذا اتى الفرد بقصد القربة بلا اشكال في المقام سواء كان الأمر به موجودا بالفعل كما في الجاهل بالموضوع لأنّه يصحّ الأمر به عبادة كما يصح الحكم به اباحة لأنّ المشتبه بالشّبهة الموضوعيّة محكوم فعلا معها بالإباحة واذا جاز الحكم به بالإباحة يصحّ الحكم به بالوجوب لعدم الفرق بين الحكمين في مرتبة الظّاهر ولا يضرّ كونه محكوما بالواقع بالحرمة على ما تقرر في محلّه من اجتماع الحكم الظّاهري والواقعي
او لم يكن الأمر به فعلا كما في غير صورة الشّبهة الموضوعيّة لأنّه ح ليس الّا الحكم الواقعى وهو ليس الّا الحرمة لأنّ الأحكام تابعة لما هو الأقوى من جهة المصلحة والمفسدة النّفس الأمريّة والفرض انّ الأقوى هو الحرمة فالحكم الواقعي هو الحرمة وذلك وان لم يكن هنا امر بالصّلاة واقعا حتّى يقصد في مقام الامتثال الّا انّه يصحّ التقرّب على الوجهين لمتقدّمين وان قلنا بكون الأحكام تابعة لما هو المؤثر منهما فعلا للحسن والقبح فيكون الأمر اوضح حيث انّه لما لم يعلم بالنّهى والمفسدة وعلم بالأمر والمصلحة كان الحكم تابعا لما هو المعلوم فيكون الحكم الواقعى فعلا هو الوجوب لأنّ جهته هو المؤثر فعلا دون جهة النّهى وان كان في الواقع اقوى فيصحّ قصد الامتثال ويتحقّق عبادة بلا اشكال نعم قد يشكل الأمر بأنّهم صرّحوا بصحّة صلاة من توسّط ارضا مغصوبة في حال الخروج منها عند ضيق الوقت مع كونه آثما بالخروج قال المض في الحاشية بان ذلك يمكن ان يكون لأجل انّ الخروج عندهم ليس بما يأثم به الغاصب وان اثم بابتداء الكون ويمكن ان يكون لأجل انّ الكون حال التّشاغل بالخروج ليس صلاتيّا كى يقتضى حرمته فسادها بل ليست الصّلاة الّا النيّة والأقوال بناء على انّها ليست من التصرّف انتهى وخصّص بعض مشايخنا ره انّ صحّة الصّلاة فيما كان خروجه عن ندم بقصد التّوبة والتخلّص عن الغصب لا غير ويمكن ان يكون ذلك منهم لأهميّة الصّلاة في ضيق الوقت عن الغصب فيكون هذا من جهة تقديم الأمر على النّهى فت جيّدا كما يمكن ذلك من جهة كون الخروج مأمورا به وغير منهى عنه بوجه من الوجوه فت حيث انّه على هذا التّقدير خارج عن مورد الأشكال قوله : بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى اقول حاصله انّ في تزاحم المصلحة والمفسدة في شيء واحد وتقديم جانب المفسدة قد يقال بان المؤثر في الواقع هو النّهى الذي يكون ملاكه اقوى فيكون حكم ذلك الشّىء واقعا هو الحرمة فلا يكون بمأمور به اصلا وقد يقال بانّ التّزاحم بينهما لا اثر له الّا في مقام الفعليّة فيكون الفعلى منها هو النّهى ويكون الأمر به شأنيّا لا فعليّا فعلى الثّاني في مورد عدم فعليّة النّهى لمانع آخر كان الشّيء مأمورا به فيصحّ الإتيان به بداعيه لعدم المزاحم ح فيكون الأتي به ممتثلا للامر حقيقة وامّا على الأوّل فمع عدم فعليّة النّهى ايضا لا يكون مأمورا به بل هو منهىّ عنه ليس الّا فلا امر به حتّى يمتثل بداعى (1) الأمر المتعلّق بالطّبيعة الّتى هى شامله بما هى هى لا بما هى مأمور بها قوله : بين ما اذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين اقول وذلك لأنّ في المتعارضين لا مقتضى في المامور (2) فليس هذا المصداق مشتملا على الغرض فالاتيان به لا يكاد يسقط ما هو الغرض من المأمور به بخلاف مورد المزاحمة قوله : فالحق هو الامتناع كما ذهب اليه المش اقول بل عن جماعة كالعلّامة والعميدى وصاحب المدارك وغيرهم الإجماع عليه ونسب الى المعتزلة ايضا وقال جمهور الأشاعرة وجمع من متأخّري اصحابنا بالجواز ونسب ذلك الى الأردبيلى والخوانساري وولده والسّلطان والشّيرواني وغيرهم وهنا تفصيل نسب الى الأردبيلى
__________________
(1) امره نعم انّما يمتثل بداعى
(2) به
وقد عرفت توجيهه في كلام المص قوله : لا ريب في ان الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها الخ اقول وذلك لأنّ المصلحة والمفسدة اللّتان هما مقتضيان لهما ممّا يجتمعان في محلّ واحد باعتبارين وجهتين لما تحقّق في محلّه من انّهم بالوجوه والاعتبار فلا تنافى بينهما حتّى لا يجتمعان في محلّ واحد وكذلك الإنشاء فلبداهة امكان انشائك ايجاب الفعل وحرمته وليس فيه امتناع ولا استحالة لعدم التّنافي في مقام الصّدور من المتكلّم وكذلك الإرادة التى هى العلم بالمصلحة والمفسدة لا تنافى بينهما لبداهة حصول العلم كذلك فتحقّق ان لا تنافى بين الأحكام الخمسة في مرتبة من المراتب نعم انّما يجيء التّنافى بين الحرمة والوجوب في مرتبة البعث والزّجر لعدم تحقّقهما نحو امر واحد في زمان واحد ولا يخفى عليك ان التّنافى بين البعث والزّجر نحو امر واحد في زمان واحد انّما هو لتنافى مقتضيهما وهو الانبعاث والانزجار لا لذاتيهما كالسّواد والبياض والحاصل انّ التّنافى بينهما من جهة عدم امكان تحقّق مقتضيهما لا لعدم امكان وجودهما ذاتا فلذا لو فرضنا الحاكم غير حكيم يمكن تحقّق البعث والزّجر منه فلو كان من قبيل اجتماع الضدّين لكان من المحال التحقّق فيكون من باب التّكليف بالمحال لا التّكليف المحال فلا بد ان يجوزه من يجوز التّكليف بالمحال والّذي يدلّك على ما ذكر انّ اجتماع الضدّين من المحال ولو كان علّة وجود كلّ منهما مختلفا وفيما نحن فيه صحّة البعث على شيء من مكلّف والنّهى عنه من مكلّف آخر كالأبوين مثلا في زمان واحد ممّا لا اشكال فيه ومقتضاهما ممّا لا يمكن تحقّقهما في كمال الوضوح ثمّ انّ ما ذكر انّما يثبت التّنافى في المتنافيين في المقتضى دون ما لا تنافى بينهما في ذلك كالوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة فاثبات التضاد بين جميع الأحكام الخمسة في المرتبة الفعليّة بما ذكره من البيان لا يخلو عن اشكال قوله : ثانيها انّه لا شبهة في انّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف اقول لا ينبغى الأشكال في انّ ما صدر من المكلّف في الخارج موجود خارجى والحكم العارض له ليس من الموجودات الخارجيّة بحيث يكون بحذائه في الخارج شيء كالسّواد والبياض والحرارة والبرودة نعم يعتبره العقل وينتزعه عمّا في الخارج كما ينتزع الفوقيّة والتّحتية ممّا في الخارج فنفس العرض ظرف وجوده الاعتبار والذّهن دون الخارج وكلما كان الأمر كذلك اى يكون العرض والمعروض متغايران في ظرف الوجود لم يكد يكون ظرف العروض هو الخارج لأن ظرف العروض لا محالة يكون ظرفا للعارض والمعروض وقد عرفت انّ الخارج ليس ظرفا للعرض فلا بدّ ان يكون ظرف العروض ظرفا لهما وليس الّا الذهن والتصوّر حيث يوجدان في ذلك الظرف وعلى هذا يستحيل ان يكون معروض الطّلب والحكم هو نفس الموجود في الخارج بل الموجود في الذهن واعتبار الوجود في الذّهن من جهة انّه لا يكاد يعرض شيء لشيء لا ثبوت له اصلا لأنّ ثبوت شيء لشىء فرع ثبوت المثبت له فلا بدّ ان يكون
ثبوته ووجوده في الذّهن والتصوّر ولا يخفى عليك انّ المعروض انّما هو المتصور اعني ما عرض له الوجود في الذّهن لا بلحاظ وجوده الذّهنى بحيث يكون الموجود في الخارج مغايرا له بل هما شيء واحد مختلف ظرفه فقد يكون الذّهن ويكون موجودا ذهنيا وقد يكون الخارج ويكون موجودا خارجيّا وبلحاظ هذا المعنى يتّصف في الخارج بذلك العرض بل كان الملحوظ في مقام العروض هو الشّيء الّذي يوجد في الخارج فالملحوظ في ظرف الذّهن نفس ما في الخارج عاريا عن الوجود وهو عين الخارج ولا محالة يكون اذا لوحظ كذلك ظرف وجوده الذّهن فيكون مغايرا للخارج من حيث الظّرف وهذا هو الذي صار منشأ للاشتباه فيتخيّل النّاظر انّ المعروض هو نفس الموجود الخارجي حتّى في ظرف الخارج وقد عرفت انّ المعروض هو الّذي تعلّق به الوجود الخارجى لكن لا في هذا الظّرف بل في ظرف وجوده الذّهني ولما كان وجوده الذّهني غير دخل له في المعروضيّة فلا محالة يكون ظرف الاتّصاف في الخارج وان كان له دخل كذلك فلا محالة يمتنع وجود المعروض في الخارج كوجود العرض ويكون ظرف العروض والاتّصاف هو الذّهن فقط فظهر ممّا ذكرنا انّ ما يصدر من المكلّف في الخارج ليس معروضا للحكم في هذا الظّرف بل يكون معروضا في ظرف آخر فهى ظرف العروض ليس متعلّق الأمر والنهى واحدا بل هما متغايران حقيقة كما هو واضح وانّما الاتّحاد في ظرف الاتّصاف وفيه ليسا بمتعلّقين للحكم كما عرفت وبتقريب آخر الطّلب معنى قائم بالأمر والمأمور والمأمور به ولأجله يتحقّق الطالب والمطلوب والمطلوب عنه فيكون قوامه بالمحال الثّلاثة كما لا يخفى لا كلام لنا فيما يتعلّق به من الأوّلين بل الكلام في الأخير وهو المأمور به فنقول ان طرف ربط الطّلب الّذي به قوام تحقّقه لا يكاد يكون الموجود الخارجى بعد اتّصافه بالوجود لأنّ اللّازم عليه تحقّق الطّلب بعد الاتّصاف بالوجود الخارجي والحال انّ بعد وجوده في الخارج ينتفى الطّلب ويسقط فلا يكون قائما بالطّالب ومتعلّقا بالمأمور فما هو علّة لانتفائه لا يكون مقتضيا لتحقّقه كما لا يخفى فطرف الرّبط ليس الوجود الخارجى فلا محاله يكون الذّهن والّا نفس تقرّره لو فرض انّ لها تقرّر نفس الأمري وان شئت قرب المطلب بنحو آخر عرفى بان تقول لا شبهة في انّ العرف محقّق في انّه يقال لمن اتى بالمامور به في الخارج انّه اتى بالمطلوب ومعنى الإتيان به في الخارج هو ايجاده ولا بدّ ان يكون متّصفا بالمطلوبيّة قبل ايجاده واتّصافه بالمطلوبيّة قبل وجوده في الخارج لا يكاد يكون الّا في ظرف الذّهن او ظرف آخر وكيف كان المقصود وهو عدم عروض الطّلب له بعد الوجود في الخارج يثبت به على ما هو ظاهر لأنّ في غير مرحلة الخارج ليس متّحدا لطبيعتان كما هو ظاهر فان قلت تعلّق الطّلب ان كان بالمتصوّر اى؟؟؟ بذاته فذلك هو الماهيّة من حيث هى هى وليس بهذا اللّحاظ الّا هى وغير قابلة لعروض الطّلب لها وان كان بلحاظ وجوده الذّهني اى بما هو متصوّر وموجود في الذّهن فبديهىّ البطلان اذ ليس متعلّق الأحكام
الشّرعيّة المتعلّقة بافعال المكلّفين الطّبيعة الموجودة في الذّهن مع ان لازمه الإطاعة والامتثال بمجرد التصوّر في الذّهن قلت نعم هنا شق ثالث وهو ان يكون الطّبيعة متعلّقة للطّلب بلحاظ وجود الخارجي اى الطّبيعة بالنّظر الى وجودها في الخارج قد يكون مطلوبا وقد يكون مبغوضا لما عرفت انّ ما يوجد في الخارج هو عين ما يوجد في الذّهن فمطلوبيّته بهذا اللّحاظ مستلزم لخروج نفس الوجود الخارجي عن المعروض كما هو واضح لبداهة انّ الشّىء اذا كان منقسما على اقسام بلحاظ خصوصيّة وجودا وعدما لا يكاد يكون تلك الخصوصيّة من مقوّمات المقسم لظهور انّ الخصوصيّة من اسباب التّقسيم وبعبارة اخرى الفصل المقسم للجنس لا يكاد يكون داخلا في الجنس اذ معه لا محالة يكون قسما لا مقسما وذلك واضح بعد التأمّل والغرض التّنظير لا انّه كالمقام عينا فافهم وبعد التأمّل فيما ذكرنا تقدر على تقريب المقص على اصالة الوجود ايضا بلا فرق اصلا تنبيه : الصّلاة والغصب كالضرب والإكرام من الأعراض الخارجيّة ويكون موجودا في الخارج كمعروضها لا من الأمور الانتزاعيّة الّتى لا وجود لها في الخارج اصلا وليس فيه الّا منشأ الانتزاع نعم العنوان الحاصلة للذّات بواسطتهما اعنى المشتقّات كالعنوان الحاصل للفعل من نحو الغصبيّة والصّلاتيّة عناوين انتزاعيّة من المعروض والعارض لا ان نفس المعنى الاسم المصدرى ومبدا الاشتقاق امر انتزاعى على ما لا يخفى وان كان لو كان الأمر كذلك ايضا لما يضرّ بما حقّقناه في المقام ولا اشكال على اىّ حال وسيأتي توضيح لذلك انش وممّا ذكرنا تعرف النّظر في قوله ولا ما هو عنوانه الى آخر كلامه فان اراد منه عدم وجود الخارجي للاعتبارات المذكورة فهو في محلّه الّا انّها ليست بعناوين ملحوظة في لسان الدّليل وان اراد عدم وجود في الخارج لمثل الغصب والصّلاة والضّرب والإكرام ونحوها فهو غير صحيح قطعا لبداهة انّها كالسّرعة والبطوء والاستقامة والاعوجاج من الأعراض الموجودة في الخارج كالسّواد والبياض قوله : هو فعل المكلّف اقول غرضه انّ متعلّق الحكم هو وجود الطّبيعة وايجادها لأنه هو الفعل الصّادر من المكلّف لا الطّبيعة بما هى هى الّتى هى متعلّق الأمر ولا يخفى عليك انّ متعلّق الحكم هو الطّبيعة والبعث عليه الّذي هو مفاد الحكم معناه ايجاده فيكون الوجود والإيجاد مستفادان من البعث لا انّه متعلّق للبعث والّا كان اللّازم البعث على الإيجاد فيكون اللّازم عليه ايجاد الإيجاد وهو واضح الفساد كما انّ الزّجر عن الطّبيعة يستفاد منه الترك لا انّ متعلّق الزّجر التّرك قوله : ضرورة ان البعث ليس نحوه والزّجر لا يكون عنه اقول لا يخفى عليك انّ البعث والزّجر تابعان للمصالح والمفاسد الكامنتان في متعلّقهما ومن المعلوم انّهما ثابتتان لهما باعتبار وجوههما واعتباراتهما اللّاحقتان لهما فالمتعلّق للبعث هو الفعل بلحاظ ذلك الاعتبار والوجه وكذلك متعلّق الزّجر فالاعتباران انّما يؤخذان في متعلّق الأحكام تعيينا للخصوصيّة الثّابتة فيهما الّتى بلحاظ ما يكون ذا مصلحة
ومفسدة والحاصل انّ من الواضح ان الاعتبارات لهما واقعيّات حيث انّها تنزع من شيء خاص لخصوصيّة في ذلك الشّىء لبداهة انّه لا يمكن انتزاع كلّ شيء من كلّ شيء فلا بدّ لصحّة الاعتبار من خصوصيّة في المنشأ بلحاظها يصحّ الانتزاع فهى داخلة في متعلّق التّكليف حقيقة (1) بلحاظ تلك الخصوصيّة ومتعلّقة للجعل بالواسطة فليس اخذها في متعلّق الأحكام بلحاظ مجرد الآليّة وان شئت فقل انّها هى المصالح والمفاسد ففى الحقيقة متعلّق التّكاليف هو المصلحة غاية الأمر انّها ليست يوجد بحيالها بل بواسطة علّتها وهى الفعل قوله : رابعها انّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الخ اقول لا يخفى على احد انّ اللّازم في مقام التّكليف ان يكون الموجود في الخارج مصداقا للمكلّف به وكان يصدق عليه صدق الطّبيعى على افراده فكما انّه من الممكن صدق الكلّيين على مصداق واحد مع ما له من الماهيّة الواحدة كذلك يمكن صدق الطّبيعتين المتعلّقتين للامر والنّهى على مصداق واحد ولم يكن يراد ازيد من ذلك لبداهة انّه ليس المقصود اثبات تعدّد الماهيّة في الخارج بل جهة الأشكال وحدة الوجود والماهيّة في الخارج فالغرض من المقدّمة ان كان اثبات وحدة الماهيّة في الخارج وان كانت مصداقا للطبيعتين فهو ليس من مقدّمات الامتناع وان كان منع مصداقيّة الماهيّة الواحدة للطّبيعتين فكلامه هذا لا يكاد يثبت ذلك بل لعلّ ثبوته من الضّروريّات الّتى لا يقبل المنع فت جيّدا قوله : بعد الإجماع على انّه اقول غرضه انّ بعد مفروضيّة المقدمتين إحداهما الاجتماع على صحّة العبادة ووقوعها في الخارج راجحا ومقربا وثانيتهما الالتزام يكون الفعل مرجوحا وكون التّرك ارجح منه على ما هو الظّاهر من مداومة الأئمة على الترك اذ مع ارجحيّة الفعل لا يمكن مداومتهم على ذلك مع امر شيعتهم بالتّرك والمقدّمتان كما ترى موجبتان للنّقض حيث ان معهما يصح الفعل المأمور به ولا يكاد يصحّ الّا مع الأمر مع تحقّق الكراهة واذا لم يكن فرق بين الأحكام الخمسة ينتج صحّة القول بجواز اجتماع الأمر والنّهى ولا مجال لدفع كلّ واحد منهما لقيام الإجماع على الأوّل والأخبار المعلومة على الثّاني وملخّص ما اجاب انّ الصحّة لا يكشف عن وجود الأمر والبعث فعلا بل يمكن القول بالصّحة بواسطة وجود ملاك الأمر ووجود جهة النّهى بل فعليّة ايضا لا يمنع عن الصحّة لأنّ النّهى التنزيهي لا يوجب خرازة في الفعل حتّى لا يصحّ التقرب به كما في مسئلة الاجتماع اذ كون الفعل مبغوضا وصدوره كذلك عن المكلّف لا يكاد يكون مقربا ولا يخفى عليك انّ النّهى لو كان باقيا على معناه الحقيقى لكان كاشفا عن وجود خرازة ومنقصة في الفعل ربّما يمكن القول معه بعدم وقوعه مقربا ولكنّه اذا لم يكن باقيا على معناه بل كان مفاده الأمر بفعل آخر غير الفعل المأمور به وكان ذلك مصلحة اهم واقوى وكان الفعلان متزاحمان غير مجتمعان لما كان ذلك يوجب خرازة ومنقصة في الفعل اصلا ولذا تعرّض
__________________
(1) وانّما تعلق التكليف به
المص لبيان ذلك وان كان ربّما يمكن القول بالصّحة على النّهى التّنزيهي ايضا فت جيّدا قوله : امّا لأجل انطباق عنوان ذى مصلحة على التّرك اقول قد يشكل عليه بانّ العنوان الوجودي لا يمكن ان ينطبق على العدم لأنّ معنى الانطباق هو الاتّحاد في الوجود الخارجى والعدم ليس له وجود قوله : فهما ح يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين اقول حاصله انّ النّهى وان كان متعلّقا بالعبادة الّا انّ بحسب الحقيقة ليس نهيا عنها بل امر بتركها فيكون هنا امران احدهما بالصلاة والثّاني بعنوان متّحد مع تركها في هذا الوقت والثّاني وان كان أهمّ ولازمه زوال وصف الاستحباب الفعلى من الصّلاة الّا انّه بعد على ما هو عليه من المصلحة والمحبوبيّة الذّاتيّة فيصحّ الإتيان بها بهذا الدّاعى ويقع التقرّب بها فعليّ هذا فالنّهى وان كان مولويا الّا انّ معناه ليس مبغوضيّة الفعل وكراهيّته بل محبوبيّة تركه من حيث اتحاده مع العنوان هذا وانت خبير بعدم استقامة النّهى في هذا المعنى بحسب الاستعمالات بان يكون معنى النّهى عن الشّىء طلب تركه ويصير الأمر اشنع في الوجه الثّاني حيث انّه في الحقيقة ليس معناه طلب تركه بل طلب تركه بالمعنى المجازي اى طلب ما يلازم تركه نعم لا باس به بحكم العقل بعد قيام البرهان على امتناع تحقّق النّهى الفعلى مع صحّة المأمور به ولكنّه موقوف على عدم كفاية الملاك مع وجود النّهى الفعلى بحصول التقرّب وهو ممنوع في النّهى التّنزيهي فت جيّدا لإمكان ان يقال انّه لا بدّ في تحقّق العباديّة ان يكون صدور الفعل عن المكلّف بوجه لا يكون مبغوضا ذلك الصّدور ولو كان صدوره عنه كذلك لا يكاد ان يتقرّب به اصلا ومبغوضيّة صدور الفعل وكونها مانعة عن التّقرب لا يتفاوت بين وصوله الى حدّ يعاقب المولى عليه كما في المفسدة الغالبة على المصلحة الوجوبيّة او عدم وصوله الى ذلك الحد كما في المبغوضيّة الثّابتة في المكروهات فاتّصاف الفعل بالكراهة فعلا اى مع وجود وصف المكروهيّة الفعليّة لا يكاد يتّصف بالعباديّة وان كان مصلحة الاستحباب فيه مكمونة فلا مفر من اخراج النّهى عن معناه الحقيقى باحد الوجهين المذكورين في الكتاب فت جيّدا فان قلت المستحبّان المتزاحمان اذا اتّصف احدهما بالأهميّة يوجب مبغوضيّة صدور الأخر من جهة مقدميّة تركه لصدور الأهم لاستلزامه كون الفعل مبغوضا ولو بنحو التّنزيه قلت نعم ولكنّا لم نسلّم كون ترك احد الضدّين مقدّمة لفعل الأخر على ما تقدّم في مسئلة الضدّ ولك ان تقول انّا لو سلّمنا ذلك في الفعلين المتزاحمين الّا انّا لا نسلّمه فيما اذا كان ترك احد الفعلين مصداقا للواجب المزاحم اذ الأمر بالمزاحم في الحقيقة امر بايجاد الترك كما قدر قبل ذلك فاذا اتّصف التّرك بالمحبوبيّة الّتى هى اهم لا محاله يكون الفعل الّذي هو نقيضه متّصفا بالمرجوحيّة الفعليّة كما هو حال النّهى الحقيقي بالنسبة الى الفعل والحاصل انّ فعل الشّىء
اذا كان مشتملا على مصلحة وترك ذلك الشّيء ايضا مشتملا على مصلحة اهم من فعله فلا محاله يكون الفعل بسببه دون حزازة ونقص يمنع عن صدوره متقرّبا وان قلت بعدم مضرّية ذلك في النّهى التّنزيهي يرجع العجز الى الصدر ويقال بعدم الاحتياج الى ذلك التّطويل فت ثمّ انّه على ما ذكره المص كان اللّازم الإتيان بالتّرك بداعى التقرّب به حيث انّه مستحب مزاحم اهم ومع الإتيان به لا كذلك يكون تاركا للمستحبّين معا وهذا كأنّه خلاف ما نجده في انفسنا من امثال هذه النّواهي والالتزام به ليس باقل محذورا من ارتكاب بعض محامل أخر قال في الحاشية ربّما يقال انّ ارجحيّة التّرك وان لم يوجب منقصة وحزازة في الفعل اصلا الّا انّه يوجب المنع منه فعلا والبعث الى الترك قطعا كما لا يخفى ولذا كان ضدّ الواجب بناء على كونه مقدّمة له حراما وتفسد لو كان عبادة مع انّه لا حزازة في فعله وانّما كان النّهى عنه وطلب تركه لما فيه من المقدميّة له وهو على ما هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة قلت يمكن ان يقال انّ النّهى التّحريمي لذلك وان كان كافيا في ذلك بلا اشكال الّا انّ النّهى التّنزيهي غير كاف الّا اذا كان عن حزازة فيه وذلك لبداهة عدم قابليّة الفعل المتقرب به منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه بخلاف التنزيهي عنه اذا كان لا لحزازة فيه بل لما في التّرك من المصلحة الراجحة حيث انّه معه مرخوص فيه وهو على ما هو عليه من الرّجحان والمحبوبيّة له تعالى ولذلك لم تفسد العبادة اذا كانت ضد المستحبّة اهم اتّفاقا فت انتهى كلامه ره قوله : بخلاف صورة الانطباق لتعلّقه به حقيقة الخ اقول لا يخفى عليك ان في صورة انطباق عنوان آخر على التّرك يكون التّرك مأمورا به حقيقة بلحاظ اتّصافه بذاك العنوان وكونه وجودا له لا بلحاظ انّه ترك للصّوم لأنّ الحكم الثّابت للشّيء بلحاظ كل عنوان يعرض للمتّصف بلحاظه لا له بعناوينه الأخر كما انّ في صورة النّهى عن عنوان آخر مصداقه ترك العبادة لا يوجب كون النّهى بالنّسبة الى هذا المصداق اى ترك العبادة حقيقة بل يكون بالنسبة اليه ثانيا وبالعرض على ما سيصرّح به في القسم الثّالث قوله : نعم يمكن ان يحمل النّهى في كلا القسمين الخ اقول لا يخفى عليك انه بعد لم يعلم محبوبيّة التّرك اصلا كيف وارجحيّة ولم يمكن معلوما عباديّة التّرك باحد الوجهين كيف يمكن جعله ارشادا اليه ولا بدّ لأجل هذه العبادة الخاصّة حتّى يجعل الإشارة الى بدله كما هو المفروض وتوضيح المقال ان يقال انّ ترك الصّوم ان كان مصداقا لعنوان فيه المصلحة او ملازما له لا يتّصف بالاستحباب في الخارج الّا بقصد التعبّد به لوضوح انّ المستحب ما لم يؤتي به بداعى التعبّد به لا يثاب عليه ولا يكاد يتقرّب به والّا بمجرّد ترك الصّوم في الخارج مع عدم قصد التقرّب بالتّرك ما اتى بالمستحب اصلا وعلى هذا لو كان النّهى عن الصّوم مرادا به الأمر بذلك العنوان فلا بدّ ان يكون ذلك على النّحو المتعارف
ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه ذلك كيف وقد ذكر ذلك بعض اهل التّحقيق ممن قارب عصرنا وكذلك لو كان ارشادا لا بدّ ان يقيّد بمن اراد الإتيان بالترك بداعى الامتثال ومن لم يرد ذلك او لا يكون ملتفتا الى انّه كذلك كما ربّما يدعى في الأكثر فلا يصحّ اطلاق النّهى ولعلّ نهى الإمام عن صوم العاشور عموما من غير اشارة الى ما ذكرنا ينافي الإرشاد فالأولى ان يقال انّ النّهى متعلّق بالعبادة بعنوانها اى انّها بعباديتها مبغوضة عندي فلا محالة لا بدّ ان يقع ذلك الفعل في الخارج بالعباديّة والّا لا يصحّ النّهى وليس النّهى فيه كالنّهى عن ساير العبادات حيث انها منهىّ عنها بذاتها فلم يقع في الخارج بعد عبادة ويكون مرجع النّهى الى مرجوحيّته في حد عباديّته وليس الّا اقليّة الثّواب وهى انّما تكون بالنّسبة الى الجنس مثلا الصّوم بتمام وجوداته في الخارج له مقدار من الفضيلة مع قطع النّظر عن الطّواري وهذا الوجود الخاص اى في يوم العاشور اقلّ ثوابا من ساير وجوداته وان كان مطلوبا بجميع وجوداتها فلا يستلزم من ذلك مكروهيّة كلّ عبادة يكون اقل ثوابا من الأخر فت جيّدا قوله : بالعرض والمجاز اقول امّا اذا كان النّهى بعنوان الملازم للمأمور به فظاهر كون النّهى به يكون بالعرض والمجاز وامّا اذا كان بعنوان كلّ متّحد مع المأمور به وان كان النّهى تعلّق بالمأمور به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان المأموريّة؟؟؟ مجاز وبالعرض مثلا لا تصل في مواضع التّهمة وان كان النّهى متعلّقا بالكون في موضع التّهمة وهو متحد مع الكون الصّلاتي فيكون متعلّقا به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان الصلاتيّة بان يقال لا تصل فيها مجاز وبالعرض والمصنّف ره قد تقدّم منه انّ التّرك لو كان مصداقا للعنوان المأمور به يكون اتّصافه بالمأمور بهيّة حقيقة وبالذّات واذا كان مصداقا للمنهى عنه كذلك يكون اتّصافه بها ثانيا وبالعرض وليس هذا الّا تهافت في الكلام وان كان ما ذكره هنا اوفق مع النّظر فت جيّدا قوله : ان يكون على الحقيقة اقول اى متعلّقا بالصّلاة بعنوانها الّا انه لا؟؟؟ في ذاتها بان يكون مولويا بل للارشاد الى غيرها من ساير الأفراد وهاهنا إشكال وهو انّ النّهي مع كونه متعلّقا بالعنوان الأعم ان المأمور به من وجه كيف يمكن جعله ارشادا اذ الإرشاديّة انّما يناسب في صورة انحصار مورده في العبادة وامّا على فرض عدم الانحصار فلا الّا مع القول بالتعدّد بحيث يكون احدهما مولويا والأخر ارشاديا وسننبّه عليه بعد ذلك ايضا قوله : هذا على القول بجواز الاجتماع اقول انّما احتاج على القول بالجواز الى هذا البيان لأنّ موارد النّقض انّما هى من قبيل النّهى في العبادات ولا يقول بصحّتها القائل بالجواز نعم لو كان النهى بعنوان الكون في مواضع التّهمة كان من قبيل اجتماع الأمر والنّهى ولا يحتاج الى التّطويل قوله : فكذلك في صورة الملازمة اقول ان قلت فكيف يكون المأمور به مأمورا به
مع كون ملازمه في الوجود منهيّا عنه وقد سبق ان المتلازمين لا يختلفان في الحكم قلت نعم لكن صحة العبادة ليس تابعا لبقاء الأمر بل هى تابعة للملاك وان كان الأمر ذاهبا ولذا لم يبيّن كلامه على صورة ترجيح جانب الأمر لأن مع ترجيح جانب المنهيّ ايضا يكون الملاك في المأمور به باقيا فيصحّ العمل بلحاظه فافهم قوله : اذ على الامتناع اقول غرضه بيان الوجه الثّاني من القسم الثّاني وهو حمل النّهى على اقليّة الثّواب حيث هو محل للكلام وامّا القسم الأوّل منه الّذي هو المذكور في القسم الأوّل فليس معنى النّهى الّا راجعا الى الأمر بعنوان آخر ينطبق على التّرك او ملازم له ومقصودنا تعلّق النّهى الى عنوان منطبق على الفعل او ملازم له ولك ان تقول النّهى في القسم الثّاني لما لم يكن لمورد النّهى عنوان آخر مباين للمأمور به بل كان دائما منطيقا عليه لفرض كونه من قبيل النّهى في العبادات يمكن حمله على الإرشاد وما نحن فيه يكون مورد النّهى اعم من وجه مع المأمور به وان كان متّحدا معه ومع كونه كذلك كيف يمكن مع تعلّقه بهذا العنوان حقيقة وتعلّقه بالعبادة بلحاظ مصداقيّته لهذا العنوان على الإرشاد بافراد أخر من العبارة اذ معه لا يبقى نهى بالنّسبة الى هذا العنوان المتّحد على الفرض او يلزم هنا نهيان احدهما بالعنوان به يصير مكروها ولو في غير مورد العبادة ارشاديا فت جيّدا قوله : وفي هذا القسم على القول بالجواز اقول لا يخفى عليك انّه قال على القول بالجواز ان يكون النهى على الحقيقة ارشادا الى غيرها من ساير الأفراد وممّا لا يكون متّحدا معه او ملازما له اذا المفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا قوله : في القسم الأوّل اقول وذلك بلحاظ انه لا نهى هنا حقيقة وانّما معنى النّهى الأمر بعنوان آخر كما في الوجه الأول من القسم الثّاني قوله : ضرورة انّ الكون المنهى عنه غير متحد اقول توضيحه لو المراد بالخياطة المأمور بها ان كان نفس الأثر الحاصل في الثوب فمن الواضح ان وجوده ليس متّحدا مع الكون في المكان وان كان المراد هو فعل الخياطة اعنى الحركة الخاصّة وهو ايضا كذلك بناء على كون المراد بالكون المنهى عنه هو الكون الجسمى على ما هو الظّاهر المتبادر
والحاصل
ان محلّ الكلام هو الاجتماع المصداقي لا الموردى والمثال من قبيل الثانى لا الأوّل قوله : المنع الّا عن صدق احدهما اقول حاصل الجواب انّه اشتبه الأمر على المستدل حيث راى سقوط امر الخياطة ولم يدر سقوط الأمر اعم من الامتثال لكون الأمر بها توصّليا فهى بذاتها محصّلة للغرض وبحصوله يسقط الأمر ومحل النّزاع هو تحقّق الإطاعة والامتثال واين هو من السقوط فان كان الغرض حصول الغرض بذلك بحسب العرف فصحيح غير مثمر والّا فهو في معرض المنع على ما لا يخفى قوله : والامتناع عرفا اقول الفرق بين هذا القول والقائل بالامتناع عقلا ربّما يحصل في ان مفاد هذا القول تقييد المأمور به بغير مورد النّهى عرفا فيكون المأمور به غير مورد الاجتماع فيبطل
كما اذا كان متعلّق الأمر خاصا بلا فرق بين الجاهل والعالم والغافل والنّاسى موضوعا وحكما بخلاف الامتناع عقلا لأنّ الشأن فيه التّفصيل على ما عرفت وربّما يمنع ذلك في مورد البحث وان سلّم فيما اذا كان النّهى متعلّقا ببعض المأمور به لأن تقييد كلّ منهما ممكن ولا وجه لتقديم النّهى على الأمر كما في تعارض العامين من وجه ويصحّ ما ذكر ايضا على ان يكون مراد المفصل التّفصيل بين حكم العقل وفهم الألفاظ بحسب متفاهم العرف لا التّفصيل بين العقول الكاملة والعقول المتعارفة الغير المبنيّة على التّدقيق والتّحقيق فت جيّدا قوله : مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له اقول مؤثرا حال لا خير لكان اى مع بقاء ملاك وجوبه مؤثرا للوجوب لو كان هناك ملاكه قوله : وانّما الأشكال فيما اذا الخ اقول الظاهر انّه لا اشكال عندهم في انّ من توسّط في الأرض كذلك يعاقب في الجملة على غير الدّخول حيث انّه اتى بما هو مبغوض ذاتا واوجد سبب الشّىء الكذائي فليس هو ممّن يعاقب على الدّخول فقط بل له عقاب زائد عليه وانّما الكلام في انّه هل لإيجاده السّبب لما هو مبغوض ذاتا وانّما خالف النّهى السّببى او انّه عقاب على الخروج ونفس الفعل وعليه هل هو مخالفة للنّهى الفعلى المتعلّق به بعد الدخول او مخالفة للنّهى السّابق على الخروج المتعلّق به قبل الدخول فبدخوله خالفه حيث انّه بسببه يضطرّ الى الفعل الخروجي ويسقط النّهى لأجل الاضطرار وكذلك لا اشكال ظاهرا في انّه بعد الدّخول يلزم عليه التخلّص عن الغصب الحاصل في الآن الزّائد على مقدار الخروج لأنّه غصب منهى عنه قطعا قادر على امتثال نهيه ولكنّه هل يؤثر في مطلوبيّة التّصرف الخروجى بحيث يصير مطلوبا للشّارع من جهة مقدميّته له فيصير مأمورا به شرعا بناء على وجوب المقدّمة وثياب عليها نحو الثّواب المترتّب عليها شرعا او لا يؤثر فيه وان كان امتثاله لا يحصل الّا بذلك الخروج ويمكن ان يكون نفس الخروج ايضا مأمورا به حيث انّه تخلّص عن الغصب ورفع للظّلم فيكون وجوبه نفسيّا لا مقدّميا ولأجل ما ذكرنا قد اختلف الأنظار فيمن توسّط في ارض مغصوبة بسواء اختياره في انّ الخروج هل هو مأمورا به بالأمر الشّرعى نفسيّا كان او مقدميّا ام لا وانّه هل يكون منهيّا عنه فعلا اوّلا وعلى الثّاني هل يكون معصية للنّهى السّابق المتعلّق به او لا يكون معصية له قوله : هذا على الامتناع اقول ولا يخفى عليك انّ القائلين بالجواز ايضا قائلون بالامتناع فيما اذا لم يكن مندوحة في البين فللقائل بالجواز ان يقول بكونه مأمورا به ليس الّا او منهيا عنه بالنّهى السّابق فحصر ما ذكر على القول بالامتناع لا يخلو عن مسامحة وان كان القول بالاجتماع مختصا بالقائلين بالجواز الّا على ما هو ظاهر القوانين من جواز التّكليف بما لا يطاق اذا كان بسوء الاختيار ونسبة الى ظاهر الفقهاء فيكون هذا القول ايضا مشتركا بينهم فت جيّدا قوله : واختاره الفاضل القمىّ ناسبا له الى اكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء اقول
انتسابه الى ظاهر الفقهاء على ما يظهر من القوانين انّهم قالوا بانّ المستطيع مكلّف بالحج اذا اخّره اختيارا وان فات استطاعته حيث انّه مع فوت الاستطاعة مكلّف بالحج وان كان ممتنعا عليه كما فيما اذا اخّر عن الرفقة وترك المقدّمة فهو ح مأمور بذى المقدّمة اعنى الحج مع انّه غير قادر فعلا فظاهرهم ان التّكليف بما لا يطاق صحيح اذا كان بسبب سوء اختيار المكلّف فيكشف ذلك عن انّهم قائلون بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه فت جيّدا قوله : وذلك ضرورة الخ اقول توضيحه انّ الصّادر من الإنسان اعنى الفرد الخاص من الغضب يكون حراما ومتّصفا في الخارج بالمبغوضيّة وكون الفرد الخارجي ذو اجزاء تدريجي الوجود حيث انّ الحركة التّدريجيّة لا محالة يوجد بعض اجزائه بعد ان يعدم بعضه والجزء الثّاني لا محالة انّما يقدر عليه بعد الإتيان بالجزء الأوّل وقبل الإتيان بالجزء الأوّل لا يكون مقدورا الّا بالواسطة وان صدق الترك عليه يصدق على نحو السلب بانتفاء الموضوع لا يكون مانعا عن تعلّق النّهى لأنّ المجموع يعد امرا واحدا وتركه بترك امر واحد وان كان لو لوحظ كل جزء جزء بلحاظ انّه ايضا فرد من الغصب يكون امره كما ذكر الّا انّه يصحّ النّهى عن هذا الفرد الخارجي دخولا وخروجا كالأمر بالمركّب واختلاف عناوين الأجزاء دخولا وخروجا وبقاء لا يتفاوت فيما ذكرنا نعم بالدخول يكون عصيانا للنّهى المتعلّق بهذا الفرد لعدم القدرة بالترك بعد الدّخول فيه ولعمرى كون الفرد الخارجي الصادر من المكلّف دخولا وخروجا وبقاء منهيا عنه معاقبا عليه ممّا لا يحتاج الى مئونة بيان واقامة برهان والأحسن احالته الى الوجدان قوله : ان قلت كيف لا يجديه ومقدّمة الواجب واجبة الخ اقول هذا منع لقوله ولا يكاد يكون الخروج مأمورا به ومقتضى التّحرير تقديم السؤال الثّاني على هذا لكونه منعا بالنّسبة الى كونه منهيا عنه وكيف كان توضيحه انّه لا اشكال في ان التوسّط في ارض مغصوبة يضطرّ الى الغصب بمقدار من الخروج بالسّرعة اذ لا يتمكن الّا منه وامّا الزيادة على هذا المقدار لا يكون مضطرّا اليه فيكون فعله حراما فالزّائد متّصف بالحرمة فعلا لكونه مشمولا للنّهى السّابق ولم يسقط الخطاب بالمعصية ولا بالاضطرار ونحوه فيجب عليه الاجتناب عنه والتخلّص منه فالاجتناب عن الحرام والتخلّص منه واجب عقلا وشرعا ولا يتحقق هذا الّا بالخروج الذي قلنا انّه مضطر اليه فيكون الخروج واجبا من حيث انّه مقدمة للتخلّص والاجتناب بل هو مصداق له حقيقة فيكون واجبا بوجوب المقدّمة او بكونه مصداقا للواجب منحصرا به بحيث لا يكون له مصداقا آخر والجواب عنه تارة بمنع كون الاجتناب عن الحرام الزائد والتخلّص منه واجبا شرعا وان كان العقل يلزم به وذلك لأنّ الحكم الشّرعي الكائن في المقام على ما عرفت هو حرمة التصرّف الزّائد ولا يكون هنا حكم شرعى آخر كوجوب ترك الزّائد الّا من باب الأمر بالشّىء
المقتضى للنّهى عن الضدّ وعنوان التخلّص عن الحرام والاجتناب عنه ليس عنوانا آخر متصفا بالوجوب نحو اتّصاف الزائد بالحرمة بان يكون هناك حكمان شرعيّان احدهما حرمة الزّائد والأخر وجوب التخلّص عنه نعم حاله حال الإطاعة في اتّصافه بالوجوب العقلى وعلى ما ذكرنا اذا كان التصرّف الزّائد حراما شرعيا كان ذلك ضدّا للخروج لعدم اجتماعهما في الوجود فان قلنا انّ النّهى عن الضدّ امر بضدّه الوجودي ولو فيما لا ثالث لهما يكون الخروج واجبا شرعيّا وان منعنا عن ذلك فيكون الخروج باقيا على ما له من الحكم فتلخّص ممّا ذكرنا ان اتّصاف الخروج بالوجوب(1) الّا على تماميّة القاعدة وهى في محلّ منع على ما تقدّم في محلّه قال المض في حاشية الكتاب لا يخفى انّه لا توقّف هنا حقيقة بداهة انّ الخروج انّما هو مقدّمة للكون في خارج الدّار لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين ووضوح الملازمة بين وجود الشّىء وعدم ضدّه فيجب الكون في خارج الدّار عرفا لوجوب ملازمه حقيقة فيجب مقدّمته كذلك وهذا هو الوجه في المماشاة والجرى على ان مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم انتهى ولا يخفى عليك انّ ترك الحرام ايضا ليس بواجب شرعى والّا لزم؟؟؟ الحكمان جعل حرمة للفعل وجعل وجوب للتّرك وارتكاب الفعل ليس الّا ارتكاب حرام لا هو وترك الواجب ايضا حتّى يكون هنا عقابان والوجوب امر ينتزع من حرمة الفعل لا انّه مجعول وقس عليه حال ملازمه ومقدّمته فت جيّدا وقد يمنع الوجوب بما سيأتي في كلام المض وتارة بمنع وجوب المقدّمة في المورد وتوضيحه انّ الحكم بوجوب المقدّمة انّما هو فيما اذا كانت المقدّمة مباحا لا مط ألا ترى انّ مقدّمة الواجب لو كان بعضها حراما وبعضها مباحا يسرى الوجوب الى المباحة دون المحرمة بحيث لو انحصر في المقدمة المحرّمة يسقط الوجوب الّا اذا كان أهمّ بنظر الشّارع فح تتّصف المقدّمة بالوجوب الّا انّ ذلك ايضا ليس على الإطلاق بل اذا لم يكن ذلك بسوء اختياره ومعه يصحّ العقاب على الواجب مع بقاء المقدّمة على حالة لأنّ امتناع الواجب عليه وصيرورته ممتنعا مع حرمة مقدّمته انّما كان بسوء اختياره والحاصل انّه يصحّ العقاب على الممتنع بالاختيار اذا كان ممن يتمكّن منه وهنا متمكن عن الواجب وهو التخلّص بعدم الدخول اصلا فاذا دخل امتنع عليه الواجب الّا بالمقدّمة المحرمة والعقل السّليم حاكم على صحّة العقوبة على المقدّمة المحرمة وصحّة العقوبة على ترك الواجب وهذا ظاهر لمن راجع وجدانه ويرشدك الى ما ذكرنا انّ المقدّمة المنحصرة ح متّصف بالحرمة ان تخلص بعدم الدّخول ويتّصف بالوجوب ان ارتكب الدّخول في الدّار فيلزم كون وجوب المقدمة وحرمتها بارادة المكلّف والحكم الإلزامي الشرعي لا يكاد يكون منوطا بارادة المكلّف على ما لا يخفى وان كان يناقش في ذلك بانّه غير مضر اذا كان ذلك باختلاف الموضوع مثلا الصّوم حرام اذا كان في السّفر وواجب اذا كان في الحضر وللمكلف ان يختار الحضر
__________________
(1) لا يكون
فيكون الصّوم واجبا وان يسافر فيحرم فهنا الواجب قد يكون مقدّمته غير منحصرة في الحرام فيكون المحرمة محرما وقد ينحصر في المحرمة فيكون واجبا والمكلّف قد يدخل نفسه في موضوع المنحصرة بالدّخول فيكون واجبا وقد يدخل نفسه في موضوع عدم الانحصار فيكون محرّما فت جيّدا وليس لأحد ان يقول كيف يكون ذو المقدّمة واجبا والمقدّمة ليست بواجبة والملازمة بين الوجوبين عقليّة ولا ينبغى التّخصيص في حكم العقل والتّكليف بذى المقدّمة ممتنع مع حرمة مقدّمته لأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا وذلك لما تقدّم من انّ ذى المقدّمة انّما صار ممتنعا بسوء اختياره ومثله وان يسقط الخطاب الّا انّه يصحّ معه العقاب وثانيا يكفى في بقاء التّكليف حكم العقل تعيينا باتيان المقدّمة ارشادا الى ما هو اقلّ المحذورين فمع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا يصحّ التكليف شرعا هكذا يقرر المض فيما سيأتي وفيه نظر تقريره ان المانع من وجوب المقدّمة بعد وجوب ذيها امّا ان يكون كونه متعلّقا للنّهى فعلا وامّا ان يكون كونه مبغوضا صدوره امّا الأوّل فقد تقدم سقوط النّهى عنه فعلا لأنّه لما صار مضطرّا اليه سقط النّهى وان كان هو مبغوضا فعلا ويمكن ان يقال انّه(1) خالف النّهى ويعاقب فعلا على الخروج وان لم يجيء زمان الخروج فالخروج المأتي به فيما بعد خالفه بمجرد الدّخول كما انّ من كلّف بالحج وكان نائبا ولم يسافر ولم يأت بالمقدّمة خالف امر الحج وان لم يأت زمان الفعل وقد تقدّم في مبحث الضدّ انّه يجوز الأمر بالمهم في ظرف وجوب الأهم فيما اذا سقط امر الأهم بالمعصية وفي المقام ايضا لما اسقط النّهى المتعلّق بالخروج لا مانع من تعلّق الأمر بالخروج وان كان يقع معصية وامّا الثّاني فلا منافاة بين مبغوضيّة الفعليّة والأمر به من جهة المقدميّة اذ الجهة المبغوضيّة لما لم تكن مؤثرة فعلا في النّهى لمقام الاضطرار واسقط النّهى المتعلّق به قبل زمان الاضطرار فكان هذا الفعل من جهة مبغوضيّة عند المولى خاليا عن الحكم اصلا اذ لا يكاد يؤثر في النّهى الفعلى كما هو المفروض ولا فائدة في تاثيره في النّهى السّابق السّاقط وح لا مانع من تاثير جهة المحبوبيّة الحاصلة فيه فعلا فيكون واجبا لعدم المانع من اجتماع الحكمين ولا مانع غيره من نفس الجهتين فت جيّدا فظهر ان ما ذكره المض في دفع الأشكال من امكان تعلّق التّكليف بذى المقدّمة مع عدم وجوب المقدّمة لا يكتفي به في الجواب بل اللّازم ان يبيّن وجه عدم سراية الوجوب الى المقدّمة كما فيما اذا كان محرما فعلا قوله : ان قلت انّ التصرّف في ارض الخ اقول هذا منع لقوله بانّ الخروج منهى عنه سابقا وملخّصه انّ الخروج بعنوانه لم يتعلّق به النّهى اصلا وهو مأمور به دائما وتقريره ان مصداق الخروج من التصرّف وان كان غصبا يشمله مادة لا تغصب قبل الدّخول الّا انّ الهيئة وهى طلب التّرك لا يكاد يشمله حيث انّ تركه ح ترك للدّخول لا ترك للخروج وعدمه انّما هو عدم بانتفاء موضوعه لا محموله وبعد الدّخول لا يكون الّا حسنا حيث انّه يتحقّق به
__________________
(1) بالدّخول
التخلّص ورفع الظّلم وامّا البقاء وان كان قبل الدّخول كالخروج الّا انّه متعلّق للنّهى بعده اذ لا عنوان له غير الظّلم قوله : لكنّه لا يخفى انّ ما به التخلّص عن فعل الحرام الخ اقول غرضه منع تعلّق الوجوب بالخروج بمجرد كونه ممّا به التخلّص سواء كان سببا ومقدّمة للتخلّص الواجب او مصداقا له والمسلم هو صيرورته واجبا ما لم يكن الاقتحام والأقدام بسوء اختيار المكلّف وهذا يصح من المض بعد فرض تعلّق النّهى الغصبى بالخروج وكونه منهيّا عنه اذ لو لم يسلّم ذلك ولم يكن منهيا عنه لا مانع من كونه واجبا كما لا يخفى فالأولى تقديم تعلّق الحرمة به كما افاد بقوله وبالجملة فافهم حيث انه مع بيانه يكون ذلك مستدركا غير محتاج اليه في ردّ السؤال فت قوله : وبالجملة كان قبل ذلك متمكّنا الخ اقول الأولى ان يقال في الجواب عن السؤال ان كان الوجه في عدم كونه منهيّا عنه كونه غير متمكّن بنفسه قبل الدّخول ويكون التّرك بلحاظه السّالبة بانتفاء الموضوع فهو اوّلا منقوض بالبقاء وثانيا محلول بكفاية كونه مقدورا بالواسطة في تعلّق النّهى به وان كان الوجه كونه دائما مصداقا للواجب او مقدّمة له وبهذا اللّحاظ متّصف بالمحبوبيّة ويستحيل ان يتّصف بغيرها ففيه انّه بعد شمول دليل الحرمة له لا يكفي ذلك في محبوبيّة بناء على المقدميّة مع وضوح منع مقدميّة قبل الدّخول لأن ترك الغصب بجميع انحائه ح لا يتوقّف على الخروج فلا مانع من شمول دليل النّهى له كما لا يخفى وممنوع وجوب التخلّص رأسا فضلا عن مصداقه المنحصر بسوء الاختيار بناء على المصداقيّة فت قوله : من تركه اقول اى ترك شرب الخمر والجار متعلّق بالأهم والأولى قوله : من ترك الاقتحام اقول بيان للاهم والمهم اى يلزم العقل ويرشد الى ترك الأهم من هذين الأمرين الاقتحام في هلاك النّفس وشرب الخمر قوله : فيصدق تفريع على اصل المطلب ونتيجة للكلام قوله : فان قلت كيف يقع مثل الخروج والشّرب الخ اقول هاهنا مطلبان [المطلب] الاوّل : انّ الملازمة ثابته بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فاذا كان ذو المقدّمة باقيا على وجوبه كيف يمكن التفكيك بينه وبين وجوب المقدّمة [المطلب] الثّاني : انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي المقدّمة كما اذا كانت المقدّمة ممتنعة عقلا اذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا وهاهنا كيف يبقى الوجوب في ذى المقدّمة مع حرمة المقدّمة شرعا وقد اجاب المض عن الأوّل بما تقدم وعن الثّاني بقوله قلت وحاصل ما اجاب به اوّلا انّ المقدّمة وان كانت ممنوعة الّا انّها واجب الإتيان بها بحكم العقل واذا كانت كذلك لا باس في بقاء ذى المقدّمة على وجوبه والحاصل انّ المقدّمة مبغوضة شرعا ويجب الإتيان بها عقلا ومثلها لا يحكم العقل بكونها كالممتنع عقلا حتى لا يبقى الوجوب لذى المقدّمة وامّا ما اجاب به ثانيا فملخّصه منع وجوب ذى المقدّمة شرعا فعلا لا يقال كيف يمكن ذلك والحال انّ الغصب الزّائد عن مقدار الضّرورة مختار بالنّسبة اليه قابل للتّكليف به وملاك التصرف الغصبى حاصل فيه فلا محاله بكون الفرار والتخلّص عنه واجبا ولا يستحقّ
العقاب بالنسبة اليه الّا بعد تصرفه لأنّا نقول نعم لكنّه لا يمكن خطاب الشّارع به فعلا لانحصار تمكّنه وتخلّصه عنه بالمقدّمة المحرمة الّتى اوقع نفسه فيها باختياره مع حكمه في السّابق به قبل التصرّف وحكم العقل بلزوم التخلّص عنه حاصل قوله : مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بالوجوب والحرمة الخ اقول قد يقال وقد اشرنا اليه سابقا ان الفعل الصّادر انّما يكون معاقبا عليه من جهة تعلّق النّهى السّاقط بالاضطرار لا انّه فعلا اعنى بعد حدوث والاضطرار محكوم بالحرمة الفعليّة بداهة انّ الاضطرار يرفع الحكم الفعلى وانّما الباقي اثره وهو المبغوضيّة من غير اتّصافه بالحرمة وح لا يضرّ اتّصافه بالوجوب الفعلى ولا يلزم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بهما والغرض من اختلاف زمان الأمر والنّهى اختلاف زمانهما بحيث يرفع احدهما في وقت توجّه الأخر ووجوده لا مع وجود الأخر السّابق فعلا لبداهة انّه مع بقائه وعدم سقوطه بوجه لا يمكن تعلّق تكليف آخر به اللهم الّا ان يقال بان سقوط النّهى انّما هو بالعصيان اى بوقوع الخروج عصيانا له ولما كان مضطرا اليه في زمانه يمكن ان يقال بالسّقوط بنفس الاضطرار والحاصل ان الخروج عصيان فعلى للنّهى السّابق حقيقة وان كان ساقطا بالعصيان حين اضطر الى العصيان والشّارع ما رفع اليد عن الحكم بعد ذلك حقيقة نعم لو فرضنا انّ الشّارع رفع اليد عنه بعد الاضطرار ويكون عرفا سقوط الحكم بالمرّة كما مثّلنا سابقا لمن كان نائيا عن المكّة بالحج في اشهر العشر الأوّل من ذى الحجّة وخالف ولم يسافر الى اوّل الشّهر بحيث لم يتمكّن من الحج يمكن ان يقال بسقوط النهى عصيانا حقيقة بحيث رفع الشّارع اليد عنه ح فيصحّ له ح الأمر في هذه العشرة بزيارة الحسين ع مثلا وان كان نفس الحكمين ممّا لم يصحّ صدورهما ووقوعهما كما لا يخفى والمسألة لا يخلو عن تامّل ولكنّه مع امكان منع وجوب التخلّص وجوبا شرعيا ومنع مقدميّة الخروج للتصرّف الزّائد كما عرفت سابقا كفاية في عدم اتّصاف الخروج بالوجوب فت قوله : وامّا القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه الخ اقول [وهاهنا أمران :] ما اورد على القائل باجتماع الحكمين بعد بطلان اجتماع الأمر والنّهى أمران [الأمر] الاوّل : انّ المقام ممّا تعلّق الأمر والنّهى به بعنوان واحد اذ التخلّص ليس الّا عنوانا منتزعا عن ترك التصرّف الزّائد فالواجب في الحقيقة هو ترك التصرّف الزّائد والخروج سبب له وهو مسبّب منه فالخروج لو كان واجبا انّما هو من باب المقدميّة لا انّه مصداق للتخلّص ولا يخفى عليك انّ هذا مبنى على ما تقدم منه من عدم كون عنوان المقدمية مفروضا للواجب وان الواجب هو ما يصدق عليه المقدّمة بالحمل الشّائع الصّناعي وامّا على القول بكون وصف المقدميّة داخلا في عنوان الواجب يكون مجمعا للعنوانين باحدهما متعلق للامر وبالآخر متعلّق للنهى [الأمر] الثّاني : انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما اذا هناك مندوحة وامّا مع عدم المندوحة فلا اشكال في عدم جوازه
من جهة انّه طلب المحال وان لم يكن نفس الطلب بمحال وهاهنا كذلك لأنّ التخلّص عن الغصب منحصر بالفرض في التصرّفى الخروجي فكيف يكون التخلّص مأمورا به مع انحصار مصداقه بالمحرم قوله : ثمّ لا يخفى انّه لا اشكال في صحّة الصّلاة الخ اقول لا يخفى عليك انّه قد تقدم في الأمر العاشر حال الإتيان بالجمع على القول بالاجتماع والامتناع واللازم هنا التّعرض لحاله في حالة الخروج كما فعله في الفوائد ولكنّه بيّن هنا ممّا يتعلّق بالاجتماع والامتناع في غير حال الخروج مع اختلال فيه قوله : مط اقول اى في الضّيق والسّعة حال الخروج وغيرها وكان الغصب بسوء اختياره اوّلا وان كان يختلف الحال في صدور العصيان وعدمه كما فيما اذا صار كذلك من غير اختياره او كان ذلك ولكن في حال الخروج على بعض الأقوال قوله : مع ضيق الوقت اقول لا يخفى عليك انّه لو كان هذا او ما بعده تقييد المورد غلبة الملاك فلا وجه له لما ستعرف انّه مع ذلك يكون مأمورا به ليس الّا وان كان بيانا لمورد العلية اى في هذه الموارد يكون الأمر غالبا بحسب الملاك فتمام الّا انّه يكون قوله فيما بعد امّا في سعة الوقت مورده عدم غلبة ملاك الأمر وهو خلاف ظاهره او صريحه قوله : اذ على القول باجراء حكم المعصية عليه اقول لا يخفى عليك انّ اجراء حكم المعصية وعدم اجرائه انّما هو بلحاظ الخروج وامّا بالنسبة الى الأمر الصّلاتي لو قلنا بتقدّم ملاكه على ملاك النّهى فلا محالة يكون غير معاقب كما لا يخفى نعم لو قلنا بتقدم ملاك النهى على الأمر الصّلاتي وقلنا يكون الخروج مأمورا به ليس الّا يصحّ الصّلاة ح لأنّه لا مانع منه بخلاف ما لو كان اثر النّهى باقيا فانّه معه يكون باطلا وبالجملة ما ذكره مغشوش جدا فلو جعل ما ذكره مستثنى من غلبة ملاك النّهى على الأمر الصّلاتي كان اولى بان يقول على القول بالامتناع وغلبة النّهى يبطل الصّلاة الّا مع ضيق الوقت الخ فت قوله : امّا الصّلاة فيها في سعة الوقت الخ اقول ظاهره انّه لو قلنا بغلبة ملاك الأمر على ملاك النّهى في سعة الوقت مع عدم الاضطرار لا بسوء الاختيار ولم نقل ايضا يكون الخروج مأمورا به ليس الّا فالصّحة وعدمها الخ ولا يخفى عليك انّه مع غلبة ملاك الأمر يكون الصّلاة في الدّار المغصوبة كغيرها واجبة ليس الّا فيكون تقييدا في الغصب ومستثنى من حرمته فيصير حراما في غير حال الصّلاة كما انّه من غلبة النّهى يكون حراما ويكون هذا الفرد خارجا عن الصلاة المأمور بها ويكون اللّازم صحّة الصّلاة مط كما اشار اليه سابقا في الأمر العاشر ولا ربط لمسألة الأمر بالشّىء في هذا المقام لأن الصلاة في الدّار المغصوبة كسائر الأمكنة بالنّسبة الى امر الصلاة ولا يصدر عنه مبغوضا بحيث يخلّ بالقصد القرية اصلا كما مرّ ولو قلنا بغلبة ملاك النّهى على الأمر فيكون الصلاة باطلة قطعا والحاصل : انّ هنا امر بالصّلاة وامر بالخروج امّا حال الصّلاة فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنّهى او قلنا بعدم جوازه ولكن الغلبة لجانب الأمر فالصّلاة في الدار المغصوبة من حيث الغصب لا مانع عنها ولو قلنا بغلبة جانب
النّهى فيبطل الصّلاة الّا مع عدم حرمة الغصب فعلا كما في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه قوله : فالصّلاة في سعة الوقت صحيحة وان لم يكن مأمورا بها اقول مع غلبة جانب الأمر لا محالة يكون مأمورا بها للفرض لأهميّة جانب الصّلاة كما فيما لو توقّف حفظ النفس على التصرّف في الدّار المغصوبة ولو كان عدم الأمر من جهة الأمر بالضدّ ففيه : انّ الأمر انّما هو بالصّلاة الصّادقة على جميع الأفراد وان كانت مختلفة بلحاظ الأمورات الخارجيّة باقليّة الثّواب واكثريّته كالصّلاة في المسجد والصّلاة في الحمّام والصلاة مع الطّهارة الواقعيّة والطّاهريّة وغيرها ممّا لا يعدّ ولا يحصى ولا ينبغى ان يقال بان افراد الطّبيعة الواحدة المأمور بها اذا اختلف كذلك يكون الأمر بما يصدق عليه الطّبيعة في اقلّها ثوابا مبتنيا على مبحث الضدّ فت جيدا قوله : لا يخفى ان عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ الخ اقول المسألة قابلة لأن ينازع في انّ النّهى لغة او شرعا او عرفا هل يستلزم الفساد او لا وينازع في انّ الحرمة بما هى هل تكون مستلزمة للفساد عقلا او شرعا فان كان النّزاع في الأول لا شبهة في ان المسألة من مباحث الألفاظ وان كان النّزاع في الثّاني فعلى الملازمة بينهما عقلا يعدّ المسألة عقليّة وعليها شرعا يكون المسألة شرعيّة والبحث في هذه المسألة بحسب ادلّة القوم في الجهتين حيث انّ في المسألة قول بدلالة النّهى على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة فيكون البحث معه لفظيّة والقول بلحاظ الملازمة بين الحرمة والفساد وان لم تكن راجعة الى مبحث الألفاظ ويكون المسألة بلحاظها عقلية لأن البحث في الملازمة بين الحرمة كيفما ثبت الحرمة الّا ان صيغة النّهى تدلّ على الحرمة فيصحّ البحث في مدلول الصّيغة انّه هل تدل بالاستلزام على الفساد او لا فيصحّ بهذا اللحاظ ذكره في مباحث الألفاظ وفي التّقريرات بعد بيان الفرق بين المسألتين قال ومن هنا يظهر انّ المسألة لا ينبغى ان يعد من مباحث الألفاظ فانّ هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انّما هى موجودة بين مفاد النّهى المتعلّق بشيء وان لم يكن ذلك النّهى مدلولا بالصّيغة اللّفظية وعلى تقدير عدمها انّما يحكم بانتفائها بين المعنيين والجواب عنه ان مدلول النّهى وهو التحريم لما كان مستلزما للفساد ويكون ملازما له والنّهى يدلّ بصيغته على التحريم فيكون النّهى دالا بصيغته على الفساد قضاء لحقّ الملازمة غاية الأمر انّ هذه من الدلالة الالتزاميّة وبهذا يصحّ ان يذكر في مباحث الألفاظ كما يصحّ ان يعقد عقليّة الّا انّ في الأقوال لما كان قول بدلالته على الفساد مع انكار الملازمة ولا مفرّ من عدها بهذا اللّحاظ لفظيّة كان ذلك بمنزلة القرينة من كون البحث بحسب الملازمة ايضا لفظيّة لما عرفت من الصحّة وان كان لو لم يكن هذا يمكن او يعيّن ذكرها في المباحث العقليّة فت ولك ان تقول لما كان لكلّ ملاحظة قول
في المسألة ودليل يدلّ عليه يصحّ بلحاظه ذكره في كل من المبحثين اللّفظيّة والعقليّة وهذا بخلاف مسئلة اجتماع الأمر والنّهى لأنّها اجنبيّة صرفه عن عالم الألفاظ والأمر في مثل هذه المطالب سهل قوله : الثّالث ظاهر لفظ النهى اه اقول هذا الأمر مشتمل على أمور [الأمر] الاوّل : انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي وتنزيهي يدلّ على الكراهة الاصطلاحيّة والحرمة والكراهة كلتاهما ممّا لا يجتمعان مع الصحة الملازمة للمحبوبيّة فهما مستلزمان للفساد في العبادات وملاك البحث فيهما على نحو واحد فيكون المسألة عامة لكليّتهما ولا اعتبار معه بظهور لفظ النّهى في العنوان في التحريمي فهو قرينة على تعميم النّهى بهما وربّما يقال بان العنوان مختص بالنّهى التّحريمي وتعميم الملاك سبب للّحوق حكما اخذا بظاهر العنوان فان قلت اتّحاد ملاكهما انّما هو في العبادات دون المعاملات قلت نعم ولكنّه لا يوجب تخصيص النّهى بالتحريمي لكفاية التّعميم العموم في بعض صور المسألة والتّفصيل في بعض آخر قوله : كما لا وجه لتخصيصه بالنّفسى اقول الأمر الثّاني : ربّما يستظهر من اطلاق النّهي في العنوان انّ النّزاع انّما هو في النّفسى دون الغيري وهذا وان كان وجها الّا انّه ليس بوجه حقيقة لعموميّة الملاك فيهما لعدم اجتماع النّهى الغيري مع الأمر كالنّهى النفسى الأمر الثّالث : انّ النّهي التّبعي خارج عن عنوان النّزاع حيث انّه معنى يستفاد من وجوب شيء او حرمته الّا انّه بحسب الملاك داخل فيه من جهة انّ الحرمة لا يكاد يجتمع مع الأمر نعم النّهى الغيري لا يكاد يكون مستتبعا للعقوبة على ما مرّ البحث فيه وهذا لا مدخليّة له فيما هو المرام وذهب المحقّق القمىّ ره الى الخلاف فيما حكى عنه لحصره المتنازع فيه فيما يترتّب عليه العقاب وفيه انّه لا وجه بل جعلهم ثمرة النّزاع فساد الضدّ يتعلّق النّهى التّبعى الحاصل من الأمر بالضدّ ممّا يحققه التّعميم قوله : الرّابع ما يتعلّق به النّهى امّا ان يكون عبادة اقول العبادة قد يكون عبادة بذاتها من غير توقّف على امر آخر وراء حقيقته كالخضوع والسّجود ولهذا يتعبّد بهما كلّ فرق لمعبوده ويصدق باتيانها له انّه عبده فهذه بوصف العباديّة يصير متعلّقا للنّهى وربّما يدعى انّ الصلاة في الشّريعة من هذا القبيل وقد يكون عبادة بلحاظ تعلّق الأمر وذلك على قسمين قسم لا يتحقّق موضوعها ووقوعها صحيحة الّا مع القربة وهذا كالعبادات المخترعة الشّرعية حيث انّها انّما يتحقّق بالقربة ومع عدمها فليس يصحّ الإتيان بها في الخارج وقسم لا يتوقف صحّتها وتحقّقها في الخارج على القربة ولكن وقوعها عبادة تتوقّف على الإتيان بها بداعي الأمر كالواجبات التوصّليّة وهذان القسمان لا يكاد يتعلّق بهما النّهى بوصف العباديّة لتوقّفه على الأمر الغير المجتمع مع النّهى فيكون المراد تعلّق النّهى به لا بذلك الوصف والقسم الثّاني لما كان يتحقّق في الخارج بدون القربة كان خارجا عن موضوع العبادة وداخلا في المعاملات فيكون الباقي
هو الأوّل والأوّل من الثّاني فالمقصود من العبادة المنهى عنها ما لا يتحقق في الخارج الّا بقصد القربة وبعبارة اخرى ما لو تعلّق الأمر به كان عباديا قوله : فالعبادة الموافقة للامر الظّاهري اقول لا يخفى عليك انّ الموافقة للامر لا يكاد ان لا يكون مجزيا عنه وانّما لا يكون الأجزاء بالنّسبة الى الأمر الّذي خالفه مثلا الأمر الظّاهري مع كونه مخالفا للواقع يكون موافقته مسقطا للاتيان به ثانيا وانّما لا يكون مسقطا بالنّسبة الى الأمر الواقعى فالمخالفة والموافقة ان لوحظا بالنّسبة الى الأمر الواقعي اتّحد النّظران وان لوحظا بالنّسبة الى الأمر الظّاهري فكذلك نعم لو لوحظ الموافقة بالنّسبة الى الأمر الظّاهري والأسقاط بالنّسبة الى الأمر الواقعى اختلف التّفسيران ولكن ذلك لا من اجل اختلاف التّفسيرين والنّظرين بل لأجل اختلاف المورد وقد يقال بظهور ثمرة الاختلاف بينهما في صلاة ناسى بعض الأجزاء الغير الرّكنية بناء على كونها ح غير مأمور بها فلا يكون موافقة للشريعة مع انّها مجزية ومسقطة للقضا فيكون صحيحا عندهم وغير صحيح عند المتكلّمين قوله : وصفان اعتباريان ينتزعان الخ اقول ظاهر تعريف المتكلمين على ما حكى عنهم هو انّ الصحّة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به والفساد عبارة عن عدمها فهما امران واقعيّان يدركهما العقل وليسا امرين منتزعين منهما كما هو ظاهر عبارة المض نعم لو كانا عبارتين عن حصول الامتثال وعدمه وقلنا بانّهما امران منتزعان من المطابقة وان لم يرض به المض على ما سيأتي منه في سقوط القضاء صحّ ما ذكره فت قوله : وامّا الصحّة بمعنى سقوط القضاء الخ اقول حاصله انّ الصحّة مواردها مختلفة فقد يكون ممّا يستقل به العقل وهو فيما اذا اتى بالمأمور به الواقعى على ما هو عليه وقد يكون من الأحكام الوضعيّة كما فيما اذا اتى بالعبادة مخالفا لما هو المأمور به نسيانا او سهوا مع قيام الدّليل على الأجراء بها كصلاة ناسى الأجزاء الغير الركنيّة ولا يخفى عليك انّه لو ثبت في هذه الموارد بدلية المأتي به عن الواقع لكان يمكن القول بانّ الأجزاء عقلىّ حيث انّ البدل وان كان شرعيّا الّا ان الحكم بعده بقيامه مقام الواقع قضاء لحقّ البدليّة عقلى والمض ره حيث يرى صحّة الأمر بتلك العبادات يشكل عليه الحال في قوله هذا وامّا على مذاق شيخنا المرتضى رضى الله عنه حيث انّه قال بان الأمر لا يعقل بالنّسبة الى النّاسى فالصّلاة المأتي بها ليس بمأمور به اصلا فيكون الأجزاء بها عن الواقع شرعيّا فافهم قوله : نعم الصحّة والفساد في الموارد الخاصّة لا يكاد الخ اقول العبادة ربّما لا يكون لها قضاء واعادة اصلا كصلاة العيدين او الجمعة عند ضيق الوقت وصيام كل يوم وهكذا فان صحّت ليس صحتها بسقوط القضاء وان فسدت فسدت لا بثبوته ففى مثل هذه الموارد يكون الصحّة والفساد حاصلان بمجرد انطباق المأتي به على المأمور به وعدمه فت جيّدا قوله : نعم صحّة
كلّ معاملة شخصيّة الخ اقول صحّة كلّ معاملة شخصيه انّما هى يترتّب الأثر عليها غاية الأمران ترتّب الأثر انّما هو بلحاظ الكلّى المتحد معه وجودا نعم صحّة الفرد بما هو فردا انّما هو بلحاظ كونه منطبقا على الكلّى والحاصل انّ الفرد كلّى وفرد فصحّته بما هو كلّى هى بترتّب الأثر وصحّته بما هو شخص وفرد من حيث انطباق الكلّى عليه فافهم قوله : لا يخفى انّه لا اصل في المسألة بقول عليه اقول وذلك لو كان البحث في الملازمة عقلا بين الحرمة والفساد واضح وان كان من جهة دلالة اللّفظ على الفساد من حيث الدلالة الالتزاميّة وذلك ايضا مرجعه الى الأوّل وان كان من حيث كونه مدلولا للنّهى بعد مسلميّة كون مدلوله الحرمة بان يكون دالا على شيئين او شيء المقيد فيمكن ان يقال الأصل عدم التقييد وعدم ملاحظة الواضع امرا آخر في الموضوع له ولكنّه لا اعتناء بمثل هذا الأصول عند العقل والعقلاء ولم يدلّ على حجيّة الاستصحاب حيث لم يترتّب عليه اثر شرعي بلا واسطة ومثبت هذا الأصول ايضا لم يدلّ عليه دليل آخر وكيف كان الظنّ المستفاد منها لو استفاد ليس ظنّا في مداليل الألفاظ حتّى يكون حجّة ولم يثبت حجيّته ايضا من دليل شرعى فافهم قوله : الثّامن انّ متعلق النّهى اقول توضيح المرام انّ محلّ النّزاع في دلالة النّهى على الفساد هو فساد المنهى عنه بواسطة تعلّق النّهى به بعد الفراغ عن تعلّقه به لا الفساد العارض للشىء بواسطة امور أخر كفساد الشيء من حيث فقد اجزائه او شرائطه اذ هو من جهة امر آخر وراء النّهى فمحلّ الكلام لا بد ان يكون النهى عنه هو نفس العبادة سواء كان تعلّق النهى بذاتها او بواسطة اجزائها او شرائطها واسطة في الثّبوت لا العروض اذ عليه يكون النّهى في الحقيقة متعلّقا بها وانّما يتعلّق به ثانيا وبالعروض وامّا اذا تعلق النّهى بالجزء اذا كان عبادة او بالشّرط اذا كان عبادة فهما داخلان في محلّ النّزاع من حيث انّهما بذاتهما منهيان عنهما مع كونهما عبادة لا العبادة وانّما يسري فسادهما الى العبادة من جهة عدم تماميّتها لجميع الأجزاء والشّرائط وهذا لو اقتصر على الجزء او الشّرط الفاسد وان ابدلا بما هو صحيح فلا يبطل بسببه اصل العبادة لو لم يستلزم ذلك محذورا آخر وذلك واضح بعد البيان قوله : كما ان تفصيل الأقوال الخ اقول احدها اقتضائه الفساد مط الثّاني عدمه مط الثالث اقتضائه الفساد في العبادات مط دون المعاملات الرابع اقتضائه الفساد فيهما شرعا لا لغة مط او باستثناء صورة واحدة وهى ما اذا رجع النّهى في المعاملات الى امر مقارن للقصد غير لازم له كالنّهى عن البيع يوم الجمعة وقت النداء الخامس اقتضائه الفساد في خصوص العبادات شرعا لا لغة السّادس التفصيل بين النّهى للذّاتي دون العرضي السّابع التفصيل بين النّهى الأصلى والتّبعى فيقتضى الفساد في الأوّل دون الثّاني الثامن التفصيل في المعاملات بين النّهى لوصفه المفارق فلا
يقتضي الفساد دون غيره فيقتضى الفساد مط ونقل عن الشّيخ في العدّة التّفصيل في العبادات والمعاملات معا فيكون قولان في الباب التّاسع القول باقتضائه الصحّة وبضميمة التّفصيل يكون الأقوال عشرة وفي بعض الكتب نقل القول باقتضائه الفساد في خصوص المعاملات شرعا لا لغة ولست استقضى التّتبع ولعلّ المتتبّع يطّلع على اقوال أخر مثل ما نقل عن بعض المتأخّرين من القول بالفساد في العبادات مط وفي المعاملات شرعا وحكى عن الشّهيد في القواعد هذا بشرط ان يكون تعلق النّهى بالمنهى عنه لعينه او لوصفه اللازم دون غيرهما قوله : انّ النّهى المتعلق بالعبادة اقول غرضه انّ النّهى بحسب اللّغة ليس معناه الّا التحريم من غير دلالة على الفساد مطابقة او تضمّنا الّا انّه اذا كان متوجّها الى العبادة يصير العبادة منهيّا عنها الفرض انّ النّهى تعلّق بها بنفسها وحرمتها لا يجتمع مع عباديّتها وصحّتها عبادة لأنّها كذلك يحتاج الى القربة وصلاحيتها لأن يتقرب بها ومع حرمتها ومبغوضيّتها كيف يصلح لأن يتقرّب بها هذا مع كون الحرمة فيها ذاتيّة في كمال الوضوح وامّا على القول بكونها تشريعيّة فكذلك لأنّ النّهى ح يدلّ على عدم كونها مأمورا بها بحيث يكون قصد التقرّب به تشريعا فلا محالة لا تجتمع هذا المعنى مع الأمر او مع الجهة الّتى هى صالحة لقصد التقرّب بها فلو فرض انّ النّهى لم يفد هذا المعنى ايضا بل يكون توجيهه اليه بالعرض كما في النّهى عن الضدّ على القول بانّ معناه حقيقة هو الأمر بالضدّ لم يكن النّهى مقتضيا للفساد ومستلزما له عقلا ايضا قوله : ومعه يكون محرمة بالحرمة التشريعيّة اقول حاصل الأشكال انّ النّهى في العبادات يمتنع كونه باقيا على معناه الأصلي الحقيقى وهو الحرمة لأنّ مدخوله ان كان ذات العبادة لا بوصف العبادة فهو ليس بمنهى عنه ولا بمحرم اصلا لعدم كون صورة افعال الصّلاة محرمة على الحائض وان كان بوصفها فهو غير مقدور بها للمكلّف لعدم تعلّق الأمر بها في هذا الحال ولهذا ذهب من ذهب الى دلالة النهى على الصحّة فلا بدّ ح من خروج النّهى عن معناه الأصلى وكونه للارشاد الى عدم تحقّق العبادة في هذا الحال فلا يفيد ح تحريما اصلا فاذن الصّلاة المأتي بها ح يكون محرمة تشريعا وحاصل الجواب عنه انّ المراد العبادة بوصفها مع قطع النّظر عن تعلّق النّهى وبعبارة اخرى لو لم يكن هنا نهى كان له الإتيان بالصّلاة بداعى امره الكلّى المطلق فهى محرم عليه ذاتا وان كانت بعد ثبوت هذا النهى لخرج عن العباديّة وهذا كالنّذر المتعلّق بترك الصّلاة في المواضع المكروهة حيث ان متعلّقه هو الصّلاة الصّحيحة مع امتناع تحقّقها كذلك بعد تعلّق النّذر وقد تقدم في مسئلة الصحيح والأعم ثمّ هنا اشكال آخر لم يتعرّض له المض وهو انّ هذه النّواهى نواهى عقيب الوجوب او توهّمه بلحاظ العموم او الإطلاق فهى كالأمر عقيب الخطر غير دالّ على الطّلب الإلزامي فلم يكن
ح لها دلالة على التّحريم فت جيّدا قوله : ومعه لا يتّصف الخ اقول قد عرفت انّ مع الحرمة التشريعيّة ليس ما يدلّ على الحرمة الذّاتيّة لما عرفت من انّ معناه ح الإرشاد الى عدم تحقّق العبادة قال شيخنا الأنصارى في طهارته في احكام الحائض ثمّ انّه لا اشكال في تحريم الصّلاة من حيث التّشريع وهل هى محرّمة ذاتا كقراءة الغرائم او لا حرمة فيها الّا من جهة التشريع بفعل الصّلاة الغير المأمور بها وجهان الى آخر كلامه وفي كلامه دلالة على اجتماعهما على القول بها من وجهين كما لا يخفى على من نظر في قوله لا اشكال وقوله الّا من جهة التشريع قوله : مع انّه لا ضير في اتصافه اقول قد عرفت عدم المقتضى للتّحريم قوله : لدلالته على الحرمة التّشريعيّة اقول فيه تامّل قوله : او بمضمونها بما هو فعل بالتّسبيب اقول توضيحه انّ ايجاد المعاملة الخاصّة كالبيع مثلا مشتمل على امور ثلاثة الأسباب اى الإيجاب والقبول والمسبّب وهو النّقل والانتقال المترتّب عليها والتّسبيب الى النّقل والانتقال بهذه الأسباب وتعلّق الحرمة بتلك المعاملة يمكن ان يكون بنفس ايجاد الأسباب ولو لم يكن المسبب ولا التّسبيب منها بحرام ومبغوض ويمكن ان يكون بنفس المسبّب من غير ان يكون الأسباب بما هى هى بحرام وكذا التّسبيب ويمكن ان يكون بنفس التّسبيب من دون كون الأسباب والمسبّبات بحرام والأوّل والأخير واضح جيّدا وامّا الوسط ففى انفكاك تحريم نفس المسبّب عن تحريم التّسبيب تامّل لأنّ المسبّب لما كان محرما يكون التّسبيب باتيانه من اىّ وجه حراما وامّا ذوات الأسباب ففى تفكيك تحريم المسبّب عن تحريمها (1) فت جيّدا ولعلّ ترك المض التّعميم في الأوّلين من جهة وضوح الأمر في الأوّل وعدم صحّة التّعميم في الثّاني قوله : نعم لا يبعد دعوى ظهور النّهى الخ اقول لا يبعد دعوى ان يقال انّ صحّة المعاملة امّا من جهة امضاء الشّارع ما بيد العرف او من جهة جعله وتسبيبه واياما كان فالنّهى تدلّ على فسادها امّا دلالته على عدم الإمضاء فواضح وامّا على عدم الجعل فلانّ النّهى انّما يناسب عدم الجعل كما انّ الأمر يناسب جعله ولعلّ هذا يرجع الى الإرشاد الّذي في عبارة المض فت جيّدا قوله : لا يخفى انّ الظّاهر ان يكون المراد الخ اقول غرضه انّ الرّواية ناصّة على ان العبد لم يعص الله وعصى سيّده ومن الواضح انّ عصيان السيّد عصيان الله لوجوب متابعته على العبد شرعا فاذا فرض انّه عصى سيّده فلا محاله كان عاصيا لله في نفس الفعل المأتي به فيكون ذلك قرينة على انّ المراد بالمعصية ليس هو معناها الحقيقى فلا بدّ ان يكون المراد من المنفى اعنى عدم معصية الله ما لم يمضه الله ولم يشرعه ولا اشكال انّه لو كان المأتي به ما لم يمضه الله ولم يشرعه يكون فاسدا ويمكن ان يقرب المطلوب بانّه عليه‌السلام علّل صحّة النّكاح وعدم بطلانه من راسه بعدم معصية الله ولو كان المراد منه
__________________
(1) ايضا اشكال لو لم نقل بانّ حقيقة تحريم راجع الى تحريمها
ما هو ظاهر منها لكان دالا على فساده من راسه لوجوده قطعا لوضوح تحقّق معصيته بمعصية سيّده فالّذي هو علّة بعد بطلان النّكاح هو امضاء الشّارع اياه ولو باجازة السيّد فالمراد بالمعصية الّتى هى سبب بطلان النّكاح عدم امضاء الشّارع وهو ليس بموجود وانّما الموجود عدم رضاء السيّد وامضائه فاذا مضى يترتّب عليه صحّة العقد قوله : حكى عن ابى حنيفة والشيبانى الخ اقول وحكى عن العلامة انّه ذكر في النّهاية ساكتا عنه ومال اليه فخر المحقّقين وهو المراد بالفخر في العبارة وكيف كان فهذا القول بظاهره فاسد جدا حيث انّ الصحّة ليست مدلولا للنّهى كما ان الفساد كذلك وليست الصحّة ممّا يلازم الحرمة عرفا حتّى يكون من الدّلالة الالتزاميّة خصوصا الصحّة في العبادات المتوقّفة على الأمر ولذا لا يحتمل ذلك احد في النّواهى الابتدائيّة الّتى لم يثبت اقتضاء الصحّة فيها مثلا العبادة الخاصّة الّتى لم يثبت نوعها من الشرع كعبادة بعض من الهنود كيف يدلّ النّهى عنه في لسان الشّرع على صحّته وكذا المعاملة الّتى ليست في ايدى العقلاء ولم يدلّ دليل على امضائه من الشرع وجاء النّهى عنه كيف يمكن القول بالصحّة بدلالة النّهى على الجعل او الإمضاء فلا بدّ ان يكون غرضهم انّ العبادة اذا صحّت عباديّته وكذا المعاملة صحّت معامليّة فتعلق ببعض افرادها النهى فلا بدّ ان يكون المأتي به المنهى عنه صحيحا لوجهين الاوّل انّ متعلّق النهى كمتعلّق الأمر لا بدّ ان يكون صحيحا جامعا للاجزاء والشّرائط فاذا تعلّق النّهى بصلاة فلا بدّ ان يكون المأتي به الصّلاة التّامة للاجزاء والشّرائط حتّى يكون منهيّا عنه والّا فليس به وكذا الحال في المعاملة فيما اذا نهى عن بيع خاص فلا بدّ ان يكون تام السببيّة والا لم يكن بمنهى عنه الثاني انّ النّهى لو كان مانعا عن صحة المأتي به لم يكن المنهى عنه بعده بمقدور فلم يصح النّهى به فاذا صحّ النّهى بالفرض ووجد في الخارج فلا بدّ ان يكون متعلّقه مقدورا وهو الصحّة فيدلّ النّهى عليه دلالة العلّة على المعلول ووافقهم المض في المعاملات فيما اذا كان النّهى عن المسبّب او التّسبيب دون السّبب ولا يخفى عليك انّ النّهى عن السّبب ان كان بعنوان انّه فعل من الأفعال فليس هذا نهيا عن المعاملة فيخرج عن الفرض وان كان بوصف السببيّة حتّى يكون النّهى عن المعاملة فحاله حالهما لو لم يرجع اليهما وامّا العبادات فلا بدّ للمص ان يقول به امّا في العبادات الذّاتيّة فلان مقدوريتها بعد النهى انّما هى بوصف العباديّة فهى بعدها ايضا تصحّ عبادة اذ صحّته بتحقق ذاته فيكون صحيحا منهيا عنه فالنّهى لا ينافي صحّته ولا يتوقّف على الأمر بل الأمر والنّهى بالنّسبة اليه سواء وامّا في العبادات الجعليّة فانّه مسلّم انّ النّهى تعلق بغير المقدور فاخرج النّهى عن محلّ البحث وقال بعدم تعلّقه بالعبادة وانّما تعلّق بشيء ولو كان امر به ولم يتعلق به النّهى كان عباده فهو مسلم لو تعلّق النّهى به لوصف العباديّة
فلا بدّ ان يكون متحقّقا بعد النّهى حتّى يكون مقدورا فيمكن ان يقال بمثله في المعاملة فيما اذا تعلّق بالمسبب او التّسبيب بان متعلّقه ما يكون كذلك قبل النهى وقطع النّظر عنه فلا ينافي ذلك عدم تحقق هذا العنوان بعد تعلّق النّهى فت جيّدا والتّحقيق ان يقال انّه لا ينبغى الأشكال في انّ متعلّق الأمر والنّهى في المعاملات والعبادات شيء واحد والاختلاف انّما هو في الخصوصيّات النّاشئة عن قبلهما فلو كانا دالّين على الوجوب والحرمة فالواجب والحرام ذاتا نفس ذلك الشىء الذي يختلف حاله بلحاظ تعلّق الأمر به فيتّصف بانّه مأمور به كما في النّهى يتّصف بانّه منهى عنه ويتّصف بلحاظ الأمر بالصحّة وبلحاظ النّهى بالفساد فما اتى من الأوصاف من قبل الأمر غير داخل في المنهى عنه كما انّ ما اتى من الأوصاف من قبل النّهى غير داخل في المأمور به وهذا واضح وغير ذلك من الأجزاء والشّرائط لا بد ان يكون داخلا فيهما وقد تقدم منّا انّ في المعاملات ايضا ترتّب الأثر انّما يكون بالجعل والإمضاء الحاصل بالأمر وتنتفي ذلك بالنهى فت جيدا الكلام في المفهوم والمنطوق قوله وهى انّ المفهوم اقول قد شاع عندهم ذكر البحث في المفهوم في مباحث الألفاظ مع انّه ليس من صفات اللّفظ كالعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل وغيرها لكونه من مداليل اللّفظ ومستفادا منه ويكون النزاع فيه في ان اللّفظ هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء ولو بالقرائن العامة او لا ولا يتفاوت فيه الحال بين كونه من اوصاف المدلول او الدّلالة وبعضهم كالمعالم ذكره في مباحث الأمر امّا لأنّ كتابه ليس موضوعا كسائر الكتب الأصوليّة لبيان علم الأصول بل غرضه ذكر ادلّة الفقه اجمالا او يكون غرضه الإشارة الى ثبوت المفهوم في الإنشاء كما هو آت في الأخبار ردّا لما يتوهّم في المقام من الأشكال في ذلك على ما سيأتي توضيحه انش قوله : عن حكم انشائي اقول لا يخفى ان المفهوم على ما سيصرّح به هو القضيّة المستفادة والفرق بينهما ممّا لا يخفى فالكلام لا يخلو عن المسامحة قوله : وقد انقدح من ذلك اقول وذلك من جهة انّ المفهوم لما كان من لوازم خصوصيّة في المنطوق وتلك الخصوصيّة ممّا يدل عليه اللّفظ وضعا او بالقرائن كان لا محاله حجّة للاجماع على حجيّة مداليل الألفاظ فبعد ثبوته ودلالة اللّفظ عليه لا مجال للقول بعدم الحجّية نعم ينازع في اصل ثبوته وعدمه والحاصل انّ مرجع النّزاع في انّ الشّرطيّة لها مفهوم اولا الى انّها هل تدل على تلك الخصوصيّة او لا فيمكن التمسّك في تعيينها بالتّبادر وتصريح اهل اللّغة فلا مجال لتوهم ان المرجوع الى اهل اللّغة لا مجال له لأن الدّلالة هنا يكون بالالتزام ويكون الدّوران مدار الملازمة ان كانت فكانت بلا مدخليّة لتصريح اهل الفن به وذلك لأنّ الخصوصيّة المستتبعة الّتى تكون مرجع النّزاع في ثبوتها وعدم ثبوتها انّما يعرف بتصريحهم وهم المرجع في ذلك وكذلك الحال فيما اذا اشكل في التّبادر ايضا فانّه ايضا انّما يجرى في مدلول
اللّفظ وما وضع له ولا مجرى له في اللّوازم فت جيّدا قوله : الجملة الشرطيّة اقول اشار بهذه العبارة على تحرير محلّ النّزاع من الشّرط من بين معانيه والمراد بها اعم من ان يكون الدّال عليه ادوات الشّرط واسمائه او كان مفاد الجملة كذلك كما قيل به في موارد خاصّة يتضمّنها معنى الشرط كما في قولك كلّ رجل جاءك فاكرمه او كلّ عالم جاءك فله كذا ومحلّ البحث بعد الفراغ من دلالتها على الشّرط وقد صرّح بتعميم النّزاع كذلك بعض المحققين واختاره المض تبعا لبعض اساتيده ويدلّ عليه ايضا تصريح الفقهاء في موارد من الفقه عند التكلّم في الصّغرى قوله : على الشّرط الخ اقول غير خفى على الوفى انّ الانتفاء عند الانتفاء يكون واقعا عند كون الشّرط علّة منحصرة وكون الجزاء علة تامّة للشّرط وكونهما معلولين لعلّة ثالثة منحصرة بحيث لم يكن للجزاء علّة لو لم يكن العلّة للشرط ففى الصور الثّلاثة يحصل انتفاء الثّاني عند انتفاء الأوّل وليس يلازم للمستدل ان يثبت الأولى منهما خاصّة فيكون المدار في انّه هل يدلّ الجملة الشرطيّة على العلقة اللّزوميّة بين الجزاء والشرط بان لا يكون بينهما انفكاك اصلا او لا يدلّ على ذلك بلا فرق بين الأقسام الثّلاثة فيكون معرفتها مستفادة من الأمور الخارجيّة بلا اختصاص لها وكان الى هذا ذهب صاحب الفصول في مقام الاستدلال نعم القائل بالمفهوم قد يقول بعليّة الشّرط للجزاء بنحو العلّة التامّة المنحصرة كما لعلّه مذهب الأكثر الّا انّه ليس يلازم القائل بالمفهوم قوله : لانسباق اللّزوم منها اقول وذلك لشهادة العرف وموارد استعمالاتها ولعل استعمالهما في موارد الاتّفاقيات انّما يكون بضرب من التّأويل من الادّعاء والتّشبيه ونحوهما قوله : معلوم اقول الظاهر انّه خبر لعدم الصحّة وصحّة الجواب معطوف على عدم الإلزام قوله : وامّا دعوى الدّلالة بادعاء انصراف الخ اقول لا يخفى انّ الدّعوى من حيث هى هى لا يثبت كون الأولى علّة منحصرة للثّانية بل يتأتّى على العكس ايضا الّا ان يثبت الترتيب ببيان آخر فيكون الدّعوى مترتّبا عليه فيكون المراد العلاقة اللزوميّة الّتى هى بين العلّة والمعلول اى عليّة الأوّل ومعلوليّة الثّاني هذا بعد اثبات انّهما ليسا بمعلولين لعلّة ثالثة كما هو واضح وملخّص الدّعوى انّ معنى أداة الشّرط هو اللّزوم الثّابت بين الشّرط والجزاء واللّزوم عند الإطلاق منصرف الى العلّة التّامّة المنحصرة للاكمليّة نظير ما ذكر بعض في انّ هيئة اضرب موضوعة لمطلق الطّلب والطّلب عند الإطلاق ينصرف الى الطّلب الوجوبي قوله : فان قلت نعم ولكنّه قضيّة الإطلاق اقول توضيحه انّ ادوات الشّرط تدل بمقتضى وضعها على التّعليق اى ترتّب الجزاء على الشّرط وهذا ظاهر عند الإطلاق في التّعيين اى عدم كون يدل له اذ لو لم يكن معيّنا ومنحصرا فيه لكان في الواقع
غير معيّن لترتّب الجزاء عليه بل كان الجزاء يترتّب عليه او على بدله والإطلاق وعدم ذكر العدل له يدلّ على التّعيين لأنّ غيره يحتاج الى مزيد بيان وهذا بعينه حال هيئة الأمر حيث انّه عند الإطلاق يدلّ على الوجوب التّعيينى لأنّ التّخييرى وان كان من افراد الهيئة بحيث لو استعملت فيه لما كانت مجازا الّا ان اطلاقها يفيد التّعيين بقرينة الحكمة لاحتياج التّخيير الى القيد الزّائد كما قرّر فيما تقدّم ولا يخفى انّ هذا البيان لا يتوقف على بيان آخر كما احتاج اليه دعوى الانصراف لإمكان ان يقال انّ العلاقة اللزوميّة التى بين المعلولين لعلّة ثالثة انّما هى على تقدير وجود امر ثالث لا مط والعلاقة الّتى بين معلولية الأوّل وعليّة الثّاني انّما هى على تقدير عدم كونه معلولا لعلّة اخرى لإمكان اعميّة وكذلك العلاقة اللّزوميّة الّتى بين عليّة الأوّل ومعلوليّة الثّاني على تقدير عدم الانحصار انّما هى على تقدير عدم وجود العلّة الأخرى فالعلاقة في جميعها انّما يكون على تقدير خاص والّتى هى على كلّ تقدير انّما هى بين العلّة المنحصرة ومعلولها الّا انه ايضا غير تمام الّا بعد دعوى الترتّب والّا الأمر بين معلوليّة الأوّل وعليّة الثّاني مع الانحصار كذلك فافهم قوله : قلت اقول لا يخفى عليك ان حال ادوات الشّرط حال هيئة الأمر طبق النّعل بالنّعل و؟؟؟ حذو القذة بالقذة والمض ممّن التزم بذلك في الهيئة مع انّ حالها حال الحروف وليس في المقام خصوصيّة زائدة اعلم انّه في التّقريرات بعد ذكر الانصراف الى الأكمل قال انّ الانصراف انّما هو في المطلقات ولا يعقل ذلك في مدلول ادوات الشّرط كما في الأمر ايضا فانّ الموضوع له فيها هى المعانى الخاصّة والمض قد اعرض عن هذا الجواب ولا وجه له مع ذكر هذا الجواب فت جيّدا قوله : وثانيا تعيّنه من بين انحائه الخ اقول لما كان مفاد الأدوات هو التعليق والترتّب على نحو العلّية لو لم يكن الشّرط علة تامّة لكان الترتّب والتّعليق متوقّفا على وجود غيره معه والإطلاق يمنعه كما هو الحال في الوجوب الغيري اذ هو يتّصف بالوجوب اذا كان شيء آخر واجبا وهو مردود بالإطلاق والمقايسة في هذه المرتبة مع افادتها الوجوب النّفسى ولو كان علّة تامّة ولم يكن منحصرة لكان التّعليق عليه انّما هو فيما اذا لم يتحقّق العدل لأن معه يترتّب الجزاء عليه كما هو الحال في الوجوب التّعيينى والمقايسة ح معها فيه فهما كرضيعى لبان وفرسى رهان فت قوله : فيكون الإطلاق في الصّيغة اقول فيما ذكره دام ظله تامّل حيث انّ اللّزوم على كل تقدير انّما يكون في صورة خاصّة على ما تقدم في الحاشية السّابقة نعم يمكن ارجاعه الى اطلاق الشّرط الّا انّه سبب لهدم ما ذكره في الواجب المشروط قوله : ضرورة انّ كلّ واحد من انحاء الخ اقول قد عرفت انّ اطلاق التّعليق والترتّب منطبق على العلّة التّامّة المنحصرة اذ لو كان على
نحو الناقصة لكان التّعليق في مورد وجود غيره معه وهذا خلاف الإطلاق ولو كان على نحو العلّة التامة الغير المنحصرة لكان التّعليق في مورد عدم وجود للعدل قبله وهو خلاف الإطلاق فالكلام الملغى على هذا الوجه ظاهر ولو بقرينة الحكمة في العلّة التامّة المنحصرة بلا احتياج في ذلك الى شيء وراء الإطلاق كما هو الحال في الأمر اعلم انّه قد يختلف تقرير الإطلاق بحسب اختلاف مفاد الأنظار في مفاد ادوات الشرط فقد يسلّم دلالتها على ترتّب الجزاء على الشّرط ترتب المعلول على العلّة التّامّة ويقرر الإطلاق على وجه يبين الانحصار ويعلم توضيحه ممّا قد سبق وقد يسلم دلالتها بالوضع على ترتّب الثّاني على المقدّمة بنحو العلّية ولو ناقصة دون التّامة و ـ المنحصرة ويقرر الإطلاق على وجه يبين كلتا الفرقتين وقد يسلّم انها تدلّ على الملازمة بعلاقة بحيث يحتمل كونهما معلولين لعلّة اخرى او كون الأوّل معلولا للثانى او الثّاني على احد الأنحاء فيحتاج تقرير ـ الإطلاق على زيادة مئونة فيقال انّ ادوات الشرط ظاهرة بمقتضى الوضع في التلازم بين الشرط والجزاء فبظهورها الوضعي ينفي المقارنات الاتّفاقيّة ومقتضى اطلاق لزوم الجزاء للشرط لزومه له عند وجوده سواء وجد معه شيء آخر او لم يوجد وذلك لا يصدق لو كانا معلولين لعلّة ثالثة لوضوح انّه مع عدمها لا ملازمة بينهما بل الملازمة انّما يكون مع وجود هذا الأمر الثّالث فلا يصدق انّهما متلازمتان ولو لم يوجد شيء آخر في العالم وكذلك لا يصدق فيما اذا كان الشّرط مسببا والجزاء سببا لأنّ عند وجود الشرط الّذي هو المعلول وان كان لا محاله يوجد العلّة لكنه يمكن كون المعلول معلولا لعلّة اخرى فلا يلزم وجود تلك العلّة كما لا يخفى فاذا ظهر السببيّة بينهما فمقتضى الإطلاق وعدم ذكر شيء آخر يثبت السببيّة المنحصرة
فهنا إطلاقان
احدهما : اطلاق لزوم الجزاء للشرطى يثبت به سببيّة الشّرط للجزاء
وثانيهما : إطلاق سببيّة الشرط يثبت به الانحصار فينتج الانتفاء عند الانتفاء هذا ولكنّى بعد ما حصل لى الجزم بمفاد الإطلاق على الفرض اعنى انه لو كان مفاد ادوات الشرط هو مطلق ـ اللّزوم لا ينفى ذلك معلوليّة الأول للثّاني فبالاطلاق يثبت المعلوليّة المنحصرة كالعلّية المنحصرة فيثبت الانتفاء (1) سواء كان الشّرط معلولا او علة وامّا عليّته فلا يثبت بالتقريب المتقدم نعم لو قلنا بان مفاد الأدوات بحسب الوضع سببيّة الأوّل للثاني كما يبعد القول به للتّبادر يتمّ ... بالإطلاق عليته المنحصرة قال في الفصول في تقريب كون الشّرط سببا للجزاء بعد تسليم انّ مفاد الأدوات الأعم من ذلك نعم حيث يكون الجزاء انشاء لا يصحّ ان يعتبر الشرط فيه مسببا عن الجزاء لظهور انّ المعنى لا يستقيم فيتعيّن ان يكون شرطا اى سببا له نحو ان ظاهرت فكفر فانّ الظّهار سبب وضعى لوجوب
__________________
(1) عند الانتفاء
الكفّارة ومطلوبيّتها او ملزوما لشرطه بان يكونا معلولين لعلّة واحدة نحو اذا شاهدت موضع كذا فقل كذا اذا كان السّبب الوضعي للطّلب ما هو لازم المشاهدة كالفرد المخصوص دون نفسها لكن حيث انّ الظاهر من اللّزوم عند الإطلاق هو اللّزوم بدون الواسطة يتبادر منه عند الإطلاق كون الشّرط شرطا والجزاء مشروطا بل نقول الظّاهر من اعتبار المقدم ملزوما والتّالي لازما ان يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدّم واللازم مشروطا له مط ومنشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما فلها مزيد اختصاص به ولهذا ينصرف مطلقها اليه فهذا هو السّر في تبادر شرطيّة الشّرط للجزاء عند الإطلاق مط لا كون ارادته موضوعة لذلك انتهى ما اردنا نقله وهذا كما ترى لو لم يرد ظهوره من الوضع لعدم وجه للانصراف ولا للتّبادر الإطلاقي بعد ضمّ الانحصار كما لا يخفى فت جيّدا قوله : ومنشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما الخ فيه انّه قد يكون اللّازم ايضا اعم ومع استفادة الانحصار يكون حالهما واحدا وغاية ما يمكن ان يقال انّ السّبب وان كان ملازما لوجود المسبّب الّا انّ ذلك بلحاظ وجود علّته لا بلحاظ وجود معلوله فالملازمة الحاصلة بينهما ليس بلحاظهما مع قطع النّظر عن شيء آخر وجد او لم يوجد اذ لو فرض عدم علّة السّبب لم يكن ملازما لوجود مسبّبه بالفرض المحال وهو ايضا كما ترى لا يخلو من بحث من حيث النّقض بما اذا كان الشّرط علّة والجزاء معلولا فت قوله : ثم انّه ربّما يتمسك للدّلالة على المفهوم باطلاق الشّرط اقول لا يخفى عليك انّه ليس شيئا آخر وراء التمسّك باطلاق مفاد ادوات الشّرط من التّعليق او اللّزوم او السببيّة اذ مع الإغماض عنه لا معنى لاطلاق الشّرط فت جيّدا قوله : لما اثر وحده اقول لم يبين اى شيء دلّ على كون الشّرط مؤثرا في الجزاء فان كان هو الأدوات بان كان مفادها سببيّته الأوّل للثّانى فقضيّة الإطلاق انّما هى بلحاظ السببيّة لا ذات الشّرط قوله : الّا انّه من المعلوم ندرة تحقّقه اقول لا وجه لعدم اتفاق ذلك او ندرة تحقّقه بل هو ثابت في جميع اطلاقات الشّرط الّا ما علم من الخارج وبعبارة اخرى حاله حال ساير الإطلاقات قوله : وامّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط بتقريب اقول الفرق بين التّقريب وما سبق من تقريب الإطلاق واضح حيث انّ التّقريب السّابق مفاده عدم التّقييد في الشّرطيّة اعنى مؤثريّته في الجزاء وهنا عدم التّقييد بمعنى عدم ذكر شرط آخر يقوم مقامه عند انتفائه حتّى يكون مفاده التعيّن وما اجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه [الوجه] الاوّل : انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة وهو ليس الّا المعنى الاسمي لا الحرفى [الوجه] الثّاني : انّ انحاء اللّزوم والترتّب كل منها يحتاج الى المعيّن
وليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن والقرينة غير النّفسى العينى التّعيني [الوجه] الثّالث : انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق الّا انّه نادر التحقّق وغير نافع للقول بالمفهوم الّذي مقصوده ثبوت الانتفاء عند الانتفاء مط الّا عند قيام القرينة على الخلاف [الوجه] الرّابع : انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن نحوا من انحاء معنى مدخوله فلا بدّ ان يكون المدلول له انحاء يدلّ على اصله اللّفظ وعلى نحو من انحائه الإطلاق وذلك مثل الوجوب صحيح اذ له انحاء واطلاق اللّفظ الدالّ عليه يعيّن نحوا منه بخلاف ما نحن فيه اذ حقيقة الشّرط معنى واحد لا يوجد وحدته وتعدّده تفاوتا في اصل معناه فمعناه في جميع التّقادير واحد فليس له انحاء بدليّة احدها الإطلاق كالوجوب وفي الأخير ما لا يخفى اذ الإطلاق كما يبيّن الأنحاء يبيّن الحالات فالمعنى الواحد يكون حالات ويبيّن بعضها الإطلاق ويظهر لك الحال فيما قدّمنا من تحريره فت جيّدا حيث انّ الثّاني والرّابع من الجوابين بينهما منافرة واضحة قوله : ففيه ان التعيّن ليس في الشّرط الخ اقول لا يخفى عليك انّ الشّرط المذكور تأثيره في الجزاء قد يكون مع شيء آخر بان يكون المجموع مؤثّرا فيه وقد يكون تاثيره بنحو العلّة التّامة وذلك ايضا يختلف بحسب بدليّة شيء آخر عنه وعدمه غاية الأمر هنا امر مشترك بين الجميع وهو السببيّة في الجملة كما انّ حقيقة الوجوب القدر المشترك لا يكون مختلفا باختلاف انحاء الوجوب ولذا يكون حقيقة في الجميع والّا فالجميع لازم اتيانه في الخارج وكون البدل عنه او عدم البدل لا يؤثر في حقيقة الوجوب فت ثم اعلم انّه قد يستدلّ بالمفهوم بالأصل وهو على فرض تماميّته لا يثبت المفهوم للّفظ غايته انّه يدلّ على انتفاء الحكم مع انتفاء الشّرط وتظهر الثّمرة فيما لو دلّ دليل على خلاف المفهوم فلا يعارضه الأصل بخلاف المفهوم على القول به وكيف كان يقرب الأصل وتوضيحه انّ ظاهر القضيّة الشرطيّة تاثير الشّرط (1) فلو كان الجزاء موجودا لا بدّ من وجود سبب آخر له لمحاليّة وجود المعلول بدون وجود علّة له ولو كان المعلول مطابقا للاصل ولم يكن محتاجا ثبوته الى علّة كان ذلك مستلزما لتحقّقه بدون تاثير الشّرط فيه وهو خلاف ما نطق به الجملة الشّرطيّة فاذا ثبت احتياجه في الوجود الى العلّة مع انتفاء العلّة المذكورة في القضيّة وشككنا في وجود علّة اخرى الأصل عدمها فينتفى المعلول اى الجزاء لانتفاء العلّة المذكورة بالعلم والعلة المحتملة بالأصل والكلام هنا في صحّة هذا الأصل حيث انّ اصالة عدم علّة اخرى للجزاء او عدم وجودها لا يترتّب عليها انتفاء الحكم لأن هذا الترتّب عقلى لا شرعى وان كان نفس الجزاء حكما شرعيّا نعم ربّما يكون نفس انتفاء الجزاء مطابقا للاصل الجارى فيه ولكنّه ليس كليّا فتأمّل جيدا قوله : احدها ما غرى الى السيّد من انّ تاثير الشّرط اقول لا يخفى ان مراد السيّد ره انّ المستفاد من الجملة الشرطيّة ليس الّا الثّبوت عند
__________________
(1) فى الجزاء لكن الجزاء معلولا له فاذا فرض انتفاء الشّرط
الثّبوت اذ مفاد تاثير الشّرط وجعل الشّرط مؤثرا كما هو مفاد القضيّة ليس الّا تعليق الحكم والحكم بوجود الحكم عند وجوده وبعد فرض امكان النّيابة ووقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا الشّرط وهو غير قابل لأنّ مفاده انّما هو التّعليق وعلى هذا لا يرد عليه ما اورده المض دام ظلّه بقوله وان كان ابداء احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللّفظيّة راجحا او مساويا وليس فيما افاده ما يثبت ذلك ولا يخفى انّه بعد ما حصر المعنى المستفاد من الشّرط في التّعليق باتيان كلمة انّما منع افادة الانتفاء عند الانتفاء من اللّفظ ثمّ تمّم المقال ببيان الإمكان والوقوع فافهم جيّدا فانّه ربّما يورد على السيّد ايضا اشكالان آخران مدفوعان عنه بادنى تامّل في كلامه قوله : والجواب انّه ان كان الخ اقول توضيح الجواب انّا ندّعى انّ ظاهر تعليق الحكم على الشرط هو الانتفاء عند الانتفاء والاستظهار كذلك من اللّفظ لا يضرّه احتمال عدم انحصار العلّة اذ الاحتمال لا يضرّه بالظّهور المستفاد من اللّفظ نعم انّما يضرّ في مقام الاستدلال بالبرهان كما هو ظاهر ولذا لا يشك احد في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية مع قيام احتمال المجاز فمجرّد الاحتمال غير قادح في الأخذ بالظّواهر قوله : وان كان بصدد احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال اقول يمكن ان يقال ان مراد السيّد انّه اذا كان في كثير من الموارد بل موارد لا يحصى قيام الشرط مقام آخر لم يحصل لنا مع ذلك العلم بالمفهوم بمجرد الشّرط فيكون ذلك من قبيل المجاز المش المساوى احتماله لأحتمال الحقيقة الّذي بعد يصير سببا لاجمال اللّفظ كما قال به المعالم في مسئلة صيغة الأمر وافادتها الوجوب وضعا مع كثرة استعماله في الندب فت قوله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصّنا اقول وجه الاستدلال انّه لو كان للشّرط مفهوم لكان هو جواز الإكراه واباحته اذا لم يردن التحصّن والحال انّ حملها على البغاء غير مرخوص فيه اتفاقا وملخّص الجواب عنه بان الشّرط سيق لبيان تحقق الموضوع اذ الإكراه لا يتحقّق (1) الإكراه ومثل هذا الشّرط الّذي سيق لتحقّق الموضوع ليس له مفهوم لاختلاف المفهوم والمنطوق في وجود الموضوع وعدمه وهذا قرينة على عدم سوق الشرطيّة هنا للمفهوم والاستعمال كذلك لا يدلّ على عدم ثبوت المفهوم للقضايا الشّرطيّة الخالية عن تلك القرينة لأنّ الاستعمال اعم من الحقيقة ولا ينبغى توهّم صدق المفهوم هنا ولو بواسطة انتفاء الموضوع لصدق عدم حرمة الإكراه فيما اذا لم يكن الإكراه متحقّقا لعدم المعنى لحرمته مع امتناعه وذلك لأنّ الإكراه الممتنع تحقّقه لا يكاد يوصف بحكم من الإباحة والحرمة اصلا بلا فرق بينهما وانتفاء الحرمة عبارة اخرى عن الإباحة والتّرخيص لامتناع عدم شيء من الأحكام في الموضوع الواقعى الموجود في المعيّن قوله : الأوّل ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم اقول لا ينبغى التأمّل في انّ المفهوم هو الحكم بانتفاء الحكم المذكور في القضيّة عن الموضوع
__________________
(1) الّا مع ارادتهنّ التحصّن اذ مع ارادتهنّ الزّنا لا يتحقّق
المذكور فيها عند انتفاء الشرط فمفهوم قولك ان جاءك زيد يجب اكرامه ان لم يحبك فلا يجب اكرامه وهو حكم شرعي بعدم وجوب الإكرام عند عدم مجيئه ولازم هذا امكان جعل الحكم للموضوع فلا بدّ ان يكون الموضوع باقيا غير منتف بانتفاء الشّرط والحكم ممّا يمكن جعله في الموضوع فيحكم الشّارع بانتفائه في الموضوع الخاص لأنّ الانتفاء مع عدم الموضوع ومع عدم امكان جعل الخلاف ليس حكما شرعيّا مجعولا فيكون انتفاء الوجوب بحكم الشرع بحيث لو جعل حكما آخر بوجوب الإكرام مع عدم المجيء يعد مناقضا للمفهوم لا مجرّد انتفاء (1) موضوعه او احد قيوده لأنّه عقلى لا ربط له بالشّرع بل كل حكم تعلّق بموضوع خاص ينفى بانتفائه مثلا لا اشكال في انّ الحكم الخاص في قضيّة اكرم زيدا ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا الّا انّه لا منافات بينه وبين جعل وجوب الإكرام للعمرو ايضا وكذلك قولك اكرم زيد القائم ينتفى الحكم الخاص بانتفاء القيام ولا منافاة بينه وبين جعل وجوب آخر لزيد في حال جلوسه وذلك واضح لا سترة عليه فالمفهوم على ما بين جعل يلازم مع انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط فانتفاء سنخ الحكم لازم للمفهوم كما لا يخفى اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك امران يجمعهما امر واحد وهو انّ الحكم المذكور في القضيّة المعلّق على الشّرط ان لم يمكن جعله للموضوع المذكور مع انتفاء التّعليق لا يمكن القول بثبوت المفهوم لهذا الشّرط قطعا ويكون حال الشّرط كحال ساير القيود سواء كان عدم امكان جعل الحكم من جهة عدم بقاء موضوع للقضيّة كما في الشّروط المحصلة للموضوع كما في قولك ان رزقت ولدا فاختنه فانّ الحكم بوجوب ختان لولد لا يصحّ في غير موضوع مرزوقيّة الولد وهذا هو الأمر الأوّل اللّازم اعتباره في تحقّق المفهوم او من جهة عدم امكان جعل الحكم ذاتا كما في مثل ما اذا وقف دارا على زيد الفقير حيث ان بعد هذا الوقف لا يمكن جعل الوقف ثانيا لغيره وهذا هو الأمر الثّاني المذكور هنا فانتفاء الحكم عن غير الموضوع الخاص امّا شخص الحكم الخاص فواضح انّه عقلي اذ لا معنى لبقاء العرض مثلا مع انتفاء معروضه وامّا انتفاء سنخ الحكم فلعدم قابليّة السّنخ للجعل بعده فمثل هذا الانتفاء لا يكاد يعد من المفهوم لا شخصه ولا صنفه فت جيدا قوله : اشكال ودفع لعلّك تقول اقول انّه لا اشكال في انّ المعلّق على الشّرط في الإنشاء مثل قولك ان جاءك زيد فاكرمه هو الطّلب الحاصل بهيئة الأمر ومن المعلوم انّ الهيئة مفادها الطّلب الخاص اى الجزء الحقيقى من الطّلب الّذي من خصوصيّاته حصوله وتحققه بهذا الكلام وتعلّقه بالشّرط المذكور فالموجود الخاص من الطّلب المتشخّص بالخصوصيّات المحفوفة بانشائه لا محالة تنتفي بانتفاء المعلّق عليه ولا يعقل بقائه مع انتفاء بعض شخصيّاته ولو فرض ثبوت طلب في مورد انتفاء المعلّق عليه فهو جزئى حقيقى آخر مباين لهذا الجزئي وهو ليس من المعلّق
__________________
(1) الحكم المذكور في القضيّة عند انتفاء
على الشّرط بشيء وهذا الانتفاء ممّا لا يعقل فيه النّزاع لبداهة انتفائه وليس محلّا للكلام لأنّ مورده انتفاء سنخ الطّلب لا الشّخص الخاص والحاصل انّ محل البحث هو انتفاء السّنخ وهو انّما يتحقّق فيما كان الجزاء والمعلق هو السّنخ والنّوع وذلك ممّا لا يكاد يكون في مورد الأمر والإنشاء لأنّ المعلّق في هذا المورد هو الشّخص الحقيقي دائما لعدم امكان استعمال الهيئة الّا فيه كما هو ظاهر ولا يمكن ان يقطع النّظر عن الخصوصيّات لأنّ الكلّى الخاص الواقعى بسبب قطع النّظر عن خصوصيّاته لا يصير كليّا بل هو باق ما هو عليه من الجزئيّة ولا يخفى عليك انّ التكلّم في هذا الأشكال مع القوم الّذين يرون الموضوع له في الحروف والهيئات هو الأشخاص والجزئيّات الحقيقيّة ومع ذلك يقولون بالمفهوم وانتفاء سنخ الحكم عند انتفائه وامّا من لا يرى ذلك بل يقول بانّ الموضوع له فيها هو الموضوع له في الأسماء والمستعمل فيه ليس الّا الكلّى فيكون من الوضع العام والموضوع له العام فلا بحث معه والمض لما كان من القسم الثّاني فلا اشكال عليه حتّى يدفعه فكأنّه ملتزم بالأشكال على تقدير القوم والبحث مع المض في المبنى وقد تقدّم تحقيق القول فيه فيما تقدّم ودفعه انّ من المعلوم انّ المعلّق لا يكاد يكون هو التشخّص بالمعلق عليه لبداهة انّ المعلّق على الشّىء ليس معلّقا بوصف معلّقيته عليه بل المعلّق انّما هو ذاته لا بهذا الوصف وكذلك التّشخيصات الحاصلة من الإنشاء ليست داخلة في المنشأ لبداهة عدم انشاء ما شخص بخصوصيّات هذا الإنشاء فالمنشأ انّما هو الحقيقة وإن كان قهرا يتشخّص بتلك الخصوصيّات فالمعلق هو حقيقة المنشأ الّذي لا دخل فيه لتلك الخصوصيّات وإن كان يتشخّص به قهرا وهو ليس الّا كلّى الطّلب فيكون المعلّق هو الكلّى اعنى سنخ الطّلب ونوعه وتلك الخصوصيّات من لوازم وجوده لا انّه بتلك الخصوصيّات منشأ ومعلّق وذلك ظاهر بحسب الوجدان والبرهان ولذا نجد في انفسنا فيما اذا قلنا ان جاءك زيد فاكرمه تعليق سنخ الطّلب المتعلّق بالمادة المذكورة من غير التفات الى الخصوصيّات والعامى الّذي لا يميّز بين تلك المطالب اذا سألته عمّا علّق على الشّرط لا يجيب الّا بتعلّق حقيقة الطّلب فان قلت هذا الّذي ذكرت تخريب لأصل المبنى حيث انّ لازمه كون معنى الهيئة هو نوع الطلب وكان المستعمل فيه ايضا ذلك وإن كان في الخارج مشخّصا بتلك الخصوصيّات قلت لا وانّما عرضنا التّفريق بين المستعمل فيه والمعلق فنقول انّ المستعمل فيه وإن كان هو الجزئى الحقيقى الّا انّ المعلّق هو كليه حيث انّه لا يكاد يمكن تعليقه الّا بهذا النّحو والحوالة في ذلك الى الوجدان والسّر فيه انّ الاستعمال في الإنشائيات ليس على نحو الحكاية عن موضوعه بل انّما هو بايجاد المعنى باللّفظ والمعنى الّذي يراد ايجاده لما لم يكن الّا بالتّشخص فالموجود يصير متشخّصا وهو المستعمل فيه وامّا الّذي تعلّق الغرض بايجاده هو الكلّى والنّوع نعم انّما يشكل الأمر لو كان الاستعمال بنحو الحكاية كما في الأخبار فت جيّدا واجاب في التّقريرات بانّ الكلام المشتمل على المفهوم امّا ان يكون خبريا كقولك يجب على زيد كذا إن كان كذا وامّا ان
يكون انشائيا كقولك ان جاءك زيد فاكرمه وارتفاع مطلق الوجوب في طرف المفهوم في الأوّل ظاهر حيث ان الخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصا من الوجوب ضرورة كون الوجوب كلّيا فلا يتوجّه هنا اشكال حتّى يدفع بما ذكره او بغيره وامّا ارتفاع مطلق الوجوب فيما اذا كان الكلام انشائيا فهو من فوائد العلّية والسببيّة المستفادة من الجملة الشّرطيّة حيث انّ ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة والسّبب المأخوذ في الجملة الشّرطيّة فانّ ذلك يرتفع ولو لم يؤخذ المذكور في؟؟؟ حيال أداة الشّرط علة كما هو ظاهر في اللّقب والوصف فقضيّة العلّية والسببيّة ارتفاع نوع الوجوب الّذي انشأه الأمر وصار بواسطة انشائه شخصا من الوجوب وامّا وقوع الشرط شرطا للانشاء الخاص فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلّق به الإنشاء وان لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للّفظ اذ يكفى فيه ارتفاع شخصه من حيث انّه عنوان لارتفاع نوعه نظرا الى العلّية المذكورة ثمّ انّه اجاب به المض بما اجاب به المض من انّه مبتنى على ما زعمه من عموم الموضوع له والوضع وليس على ما ينبغي انتهى كلامه رفع مقامه
مسألة مهمّة
لا باس بالتّعرض لها وهى انّ المفهوم لما كان مستتبعا لخصوصيّة في المنطوق لا بدّ ان يراعي في دركه وفهمه تلك الخصوصيّة وهى في الشرط عليّة الشرط للجزاء علية منحصرة فيكون المفهوم هو الحكم بانتفاء الجزاء بما له من القيود المدخليّة لها في المعلوليّة عند انتفاء الشّرط بما له من القيود المدخليّة لها في العلّية قضاء لحقّ العلّية المنحصرة فلا بدّ في اخذ المفهوم من مراعاة جميع القيود المعتبرة في الكلام والمأخوذة في الشرط والجزاء مثلا قولك ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه في يوم الجمعة يكون العلّة مجيئه في الزّمان الخاص وكذا المعلول اكرامه الخاص فعند انتفائه انتفى الجزاء الخاص فلا ينافي ثبوت اكرام آخر يباينه لبداهة انّ ارتفاع العلة يقتضي ارتفاع معلوله لا ما هو مغاير له نعم لو كانت هناك اعتبارات لا مدخل لها في العلّية والمعلوليّة وكانت لازمة لذات المعلول من دون ان يكون ملحوظا في المعلوليّة لا يكاد يكون ملحوظة في الانتفاء عند الانتفاء وذلك؟؟؟ بحسب الكبرى ممّا لا مناقشة فيه وقد صرّح به الجماعة مثلا لو كان شيئا من لوازم النّفى والأثبات بلا دخل له في المنفى والمثبت لا بدّ ان يلاحظ بعد اخذ المفهوم فلو كانت الجملة الشرطيّة والجزائيّة كلتاهما موجبتين تنقلبا الى سالبتين ثمّ ينظر الى المفاد مع التّغيير ويؤخذ بلوازم الإيجاب والسّلب فقولك ان جاءك زيد فاكرم عالما يكون المعلول وجوب اكرام طبيعة العالم وكان يصدق اكرام الطّبيعة باكرام فرد منها يكون الامتثال والصدق بايجاد فرد ما عن الطّبيعة والمفهوم منها ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرام طبيعة العالم ومدلوله انتفاء الوجوب من جميع افراد الطّبيعة فاختلف المفهوم والمنطوق بالخصوص والعموم ولو قيل ان جاءك زيد فاكرم اى عالم كان المفهوم ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرام اى عالم وذلك لا ينافي وجوب اكرام بعض خاص
فيطابقه في الخصوص وهكذا فالمعيار ملاحظة ما جعله جزاء وشرطا في الانتفاء عند الانتفاء دون ما هو من لوازم الأثبات والانتفاء هذا ولكن الأمر في بعض الصغريات حيث صار مختلفا فيها بين الأعلام منها قولهم عليهم‌السلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء فاختلفوا في مفهومه فقيل انّ المفهوم اذا لم يكن قدر كر ينجّسه كلّ نجس من النّجاسات فيكون المفهوم ايجابا كليّا في طرف الجزاء وقيل انّ مفهومه هو الإيجاب الجزئي وهو ينجّسه شيء من النّجاسات فيصدق اذا لم ينجّسه بعضها مع التّنجيس بالبعض ووجه الثّاني يظهر ممّا قررنا من انّ الجزاء لم ينجّسه شيء والشيء نكرة يراد به فرد ما او كناية عن طبيعة النّجس فالمعلول هو عدم تنجيسه الطّبيعة ولما كان واقعا في سياق النفى كان مفيدا للعموم حيث ان افادة النّكرة او الجنس للعموم انّما هو بلحاظ النّفى عقلا اذ عدم تنجيس الطّبيعة انّما يصدق اذا لم ينجّسه كلّ فرد فرد من الطّبيعة لأن مع تنجّسه ببعض الأفراد يصدق النّقيض وهو واضح فانتفاء المعلول انّما يكون برفع السّلب مع بقاء القضيّة بحاله فيكون المفاد ينجّسه شيء فيكون واقعا في سياق الأثبات وهو يصدق مع ثبوت التنجّس ببعض الأفراد ولا يستلزم التّنجيس بجميعها كما هو ظاهر ايضا فالاختلاف انّما نشأ من جهة الأثبات والنفى بلا مدخليّة للجزاء في ذلك وقد عرفت انّه المعيار في اخذ المفهوم على ما صرّح به الجماعة والتفات المتكلّم الى هذا اللّازم وعلمه بأن مفاد كلامه العموم لا يصيره مدلولا للّفظ وموردا للنّفى والأثبات كما هو واضح بالنّسبة الى الدّلالات العقليّة بل اذا كان غرضه ذلك كان يتكلّم لأن يفهم الخارج انّه في الداخل او حىّ فافهم والجواب عن ذلك امّا بان يقال انّ النكرة في سياق النّفى انّما يفيد العموم وضعا ويكون بمنزلة الكلّ والجمع المعرف ألا ترى انّ اهل الميزان صرّحوا بان لا شيء سور السّالبة الكلّية فيكون النّكرة او الطّبيعة الواقعة في سياق النّفى مفيدا بحسب الوضع للعموم كالجمع المحلّى والحاصل انّ الّذي يقضي به المحاورات العرفيّة هو ملاحظة الأفراد والاستيعاب بالنّسبة اليها من النّكرة في سياق النّفى فقولك لا تضرب احدا ملحوظ فيه الاستيعاب ابتداء من غير ملاحظة ورود النّفى على الطّبيعة بحيث بعد ذلك عندهم بمنزلة لا تضرب زيدا ولا عمروا ولا خالدا وهكذا ومنها انّ الجزاء اذا كان عاما كقولك اذا جاءك زيد فاكرم كلّ احد فهل يكون المفهوم منه هو سلب العموم بان يكون المفهوم ان لم يجئك فلا تكرم كلّ احد بحيث لا ينافي اثبات الإكرام لبعض الأفراد او عموم السّلب بان يكون المفهوم لا تكرم احدا بحيث يناقض الإيجاب الجزئي فقوله عليه السّلم اذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شيء بعد القول بعموم النّكرة المنفيّة كالكلّ واللّام الّتى للاستغراق مفهومه هو سلب هذا العموم اى ليس لا ينجسه شيء فلا ينافي عدم تنجيسه ببعض النّجاسات او المفهوم هو عموم الجزاء وهو منجّسه كلّ شىء فبعد ما تنزّلنا عن المقام الأوّل يمكن النّزاع في هذا المقام وقد صرّح جمع من المحقّقين
بأنّه لا عموم للمفهوم هنا بهذا اللحاظ وهو المناسب لطريقة اهل الميزان وقال جمع من المحقّقين بالعموم والنّزاع عام بجميع الفاظ العموم من غير تخصيص بالنّكرة الواقعة في سياق النّفى ومنشأ النّزاع على ما حقّقه بعضهم انّ ادوات العموم والألفاظ الدالّة عليه هل يلاحظ على وجه الموضوعيّة او المرآتيّة فان لوحظ على الوجه الأوّل اى لوحظ في مقام التّعليق هو عموميّة ثبوت الحكم للأفراد وعلّق العموميّة على الشّرط كان المفهوم انتفاء العموميّة ويكون المفهوم سلب العموم على وجه لا ينافى الأثبات للبعض وان لوحظ على وجه المرآتيّة ويكون الملحوظ في مقام التعليق وثبوت الحكم لكل واحد واحد وعلّق نفس ثبوت الحكم للأفراد فيكون المفهوم هو سلب هذه الأحكام ويفيد عموم السّلب ولا يبعدان يكون الواقع على الوجه الثّاني اى المرآتيّة ويكون ادوات العموم آلة ومرآة لملاحظة الأفراد ويكون القضيّة المسوّرة بها بمنزلة قضايا متعدّدة ففى الحقيقة قولك لا ينجسه شيء من النّجاسات بمنزلة لا ينجّسه هذا وهذا وهذا وهكذا وان شئت قلت انّ ادوات العموم انّما هى لبيان ما هو الملحوظ في مقام الموضوعيّة اذا المتكلّم تارة يلاحظ الأفراد بحيث يكون كلّ منها موردا للحكم وموضوعا على حدّة فالدّال على هذه الكيفيّة من الحكم وهذه الملاحظة في الموضوع هو الكلّ الاستغراقي وتارة يلاحظ الأفراد على وجه يكون مورد الحكم وموضوعه جميعها بان يكون المجموع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ بواحد لم يمتثل اصلا فادوات العموم انّما سيقت آلة ومرآة لحال الغير ولبيان موضوعيّته للحكم وكيفيّة تعلّق الحكم به فاذا وقع كذلك جزاء ومعلّقا على شرط يكون المعلّق هو نفس الجزاء وحقيقة ما هو الموضوع في الحكم لا العموم لأنّ ملاحظته كذلك لا محاله يكون على وجه الاستقلاليّة والموضوعيّة وذلك ينافى ما هو الوضع فيها على ما عرفت فاذا القول يكون المفهوم في المقام هو عموم السّلب اقرب الى الحقّ اعلام قوله اذا كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء يكون مفهومه عموم السّلب في المقام وان لم نقل بذلك في غيره وذلك من اجل انّ ظاهر القضيّة ان العلّة لعدم التّنجيس في القضيّة والأمر الخارج من الماء وهو كونه بمقدار الكرّ فعدم التنجيس في طبيعة الماء انّما هو مستند الى الكرّية وظاهر هذه القضيّة انّ ذلك في جميع افراد المياه اى انّ عدم التّنجيس في جميع افراده مستند الى الكريّة ولذا نقول انّ ظاهر القضيّة انّ الماء بحقيقته وطبيعته فيه اقتضاء لتنجّسه بالملاقات وهذا كما ترى ينافى ثبوت عدم التنجيس في بعض افراد المياه بغير جهة الكريّة فلو كان المفهوم سلب العموم كان مقتضيا لذلك وان شئت قلت الظّاهر من القضيّة انّ عدم التنجيس شيء من النّجاسات مستند الى الكريّة ولو كان سبب عدم التنجيس في بعضها غيرها يكون منافيا للمنطوق ثمّ اعلم انّ الماء الّذي لم يكن بقدر الكرّ قول بعدم نجاسته مط كأين ابى عقيل وبعض المتأخّرين ولا نحتاج في ردّه بعموم المفهوم بل يكفى الجزئيّة وقول
بالفرق بين ورود الماء على النّجاسة وورود النّجاسة على الماء وعلى هذا القول ايضا لا نحتاج الى الكلية بل في مورد الجزئيّة يتمّ اذا قلنا بالإطلاق انّ المخالفة ح بالإطلاق لا بالأفراد وقول بالفرق بين ما لا يدركه الطرف من الدّم او مطلق النّجاسة وعدمه وهذا يحتاج الى العموم فت ايضا اذ هذا القول لا مجال للتمسّك له بالأصل بل انّما نثبته بالخبر وقول بالفرق بين ماء الغسالة وعدمه ولعلّ هذا التّفصيل مع التّفصيل بين الجاري وغيره يرجعان الى عموم الشّرط اعنى عموم افراد المياه لا الجزاء فتامّل جيّدا حتّى يبين لك فائدة الخلاف وثمرته ومنها انّهم اختلفوا في مفهوم قوله كلّ ما يوكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب منه فالشّيخ ذهب الى انّ المفهوم عدم جواز الشّرب والتوضّي بسؤر كل ما لا يؤكل لحمه فيكون المفهوم عنده كل ما لا يؤكل لحمه فلا يتوضّأ من سؤره ولا يشرب منه وتقريره انّ مفهوم الكلام بناء على القول بمفهوم الوصف او المبتدا المتضمّن معنى الشرط يدلّ على انّ العلّة التّامّة المنحصرة لجواز التوضّى والشّرب هو كونه مأكول اللّحم فاذا كان العلّة المنحصرة في جميع افراد الحيوان هو مأكوليّة اللّحم كان اذا انتفى وكان غير مأكول اللّحم انتفى المعلول وهو جواز الشّرب والتوضّي فيكون المفاد كلّ حيوان لا يؤكل لحمه لا يتوضّأ من سؤره ولا يشرب منه وخالف في ذلك العلّامة وجماعة بانّه يكفي في تحقّق المفهوم في هذا الفرض عدم جواز التوضّؤ بسؤر بعض ما لا يؤكل لحمه لا بسؤر الكل اذ كما يحصل تحقّق المفهوم بعدم جواز التوضّى عن سؤر الكل فكذلك يحصل ذلك التحقّق بعدم جواز التوضّؤ عن سؤر البعض وقال ان المفهوم هو سالب الكليّة لا السّالبة الكليّة وقد مرّ انّه مبنى على كون سور القضيّة لوحظه موضوعا وبالتأمّل فيما تقدّم يظهر لك الحال وفي كلام بعض من قاربنا عصره انّ مرجع النّزاع وملاكه الى انّ الرّبط الحاصل من التّعليق هل هو قبل دخول أداة العموم او بعده فان كان من قبيل الأوّل بمعنى انّ الواضع او الشّارع انّما جعل او لا كل واحد من افراد الحيوان المذكور مناطا للحكم على سبيل الاستقلال فاربط الجزاء بالشّرط ح ثم ادخل عليه أداة العموم فالحق مع الجماعة وان كان من قبيل الثّاني بمعنى انّ الواضع انّما جعل او لا مناط الحكم مجموع ثمّ اربطه بالشرط بالشّرط فالحق مع العلّامة انتهى وهو كما ترى غير مهذّب ومنها ما توهّم بعضهم انّ قولك اذا جاءك زيد فيجب عليك اكرامه حيث كان ظاهرا في الوجوب العيني يكون المفهوم هو انتفاء هو انتفاء العينيّة عند انتفاء المجيء فلا ينافي المفهوم ثبوت وجوبه تخييرا ومنها ما يتوهّم انّ قولك ان جاءك زيد فتكرمه بناء على استفادة وجوب الإكرام منه انّ المفهوم ان لم يجئك فلا تكرمه فيستفاد منه حرمة الإكرام فتوهّم انّ الوجوب والحرمة انّما هما بملاحظة النّفى والأثبات غافلا عن انّ المنفى هو الإكرام الواجب الملحوظ في الجملة الشرطيّة المثبتة لا الطّبيعة الغير الملحوظة وهذا طرف النّقيض للاوّل حيث انّه ادخل العينيّة التى هى مفاد الإطلاق ودليل الحكمة في المعلول وجعله منتفيا بانتفاء العلّة فهذان
التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول واخرج الثّاني ما هو من لوازمه عنه فتبصّر حتى لا يشتبه عليك الحق في مقام التّحقيق تكملة : ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة ما يجرى مجرى مفهومها مع الإخلال ببعض الأفراد كما في قوله ان غسلته في المركن؟؟؟ فمرّتين وان غسلته في الجاري فمرة حيث انّ بعض افراد المفهوم الماء الكر وهو غير الجارى والقليل وكان داخلا في المفهوم وقوله في الجهر والأخفاف في غير مقامهما ان كان عامدا بطلب صلاته وان كان ناسيا او ساهيا فلا بأس به ومثله كثير في الأخبار وهل هذا مبطل لأصل المفهوم من الجملتين او يكون المناط الشرطيّة الأولى والثّانية ليس لها مفهوم محتاج الى التامّل والظّاهر القاء المفهوم من الجملتين والموارد مختلفة ولا بد للفقيه التأمّل والنّظر في القرائن والخصوصيّات قوله : امّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما اقول لما كان المفهوم ناشئا من خصوصيّة ثابتة في المنطوق فلا مجال للتصرّف فيه الّا بتصرف في المنطوق والتصرّف على التّقدير برفع الانحصار على الإطلاق بان يكون التّقييد في الإطلاق ان قلنا باستفادة الانحصار منه فيكون الانحصار فيهما فهما علّتان تامّتان ينحصر العلّية فيهما فالانحصار يستفاد من الإطلاق لكنّه مع التّقييد فكانّه قيل اذا خفى الأذان او خفى الجدران فقصر فيكون انتفاء الجزاء عند انتفائهما ولا ينافى هذا التّقييد الإطلاق لأن التّقييد حصل للمطلق فيبقى اطلاقه بالنّسبة الى ما سواه كما سيجيء في باب المطلق والمقيّد نعم لو كان التّقييد كاشفا عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان اصلا فيبطل الإطلاق فيبطل المفهوم راسا وقس عليه الحال في التقييد في تماميّة العلّة والحاصل انّ التقييد لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق فيما سوى القيد المعلوم قيديّته على ما هو شأن التّخصيص من حيث انّه يؤخذ بالعموم فيما سواه والشّبهة مارية فيهما والجواب واحد وسيأتي انش وقد يتصرف في المنطوق باطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر عدما بأن يكون المعنى اذا خفى الأذان ولم يكن الجدران مخفيّة فقصر ولكنّه بعيد حيث ان ترتّب القصر ليس على المركب من الوجود والعدم بل القصر مرتّب على خفاء الأذان وحده في صورة عدم خفاء الجدران وقد يتصرف في المنطوق بتقييد العلّية بان يكون الشّرط جزء علّة لا علّة تامّة فالعلّة التّامّة المنحصرة كلاهما فيكون وجوب القصر عند وجودهما فالمفهوم عدم وجوب القصر عند عدمهما فالمفهوم في كلى التصرّفين واحدا لأن المنطوق قد يكون المذكور فيه جزء من العلّة لا تمام العلّة وقد يكون تمام العلّة لكن لا على وجه الانحصار المطلق ولا يخفى عليك ان التصرف الأوّل اقرب الى ما هو مدلول القضيّة عند الإطلاق عرفا قوله : ولعلّ العرف يساعد على الوجه الثّاني اقول فيه تامّل وفي التقريرات لعلّ العرف يساعد على ان الشّرط هو القدر المشترك بعد الاطلاع على التعدّد قوله : كما ان العقل ربّما يعيّن هذا الوجه اقول لو ثبت وعلم بكون الاثنين بما هما اثنان
علّة تامّة لوجود شيء واحد الأمر كما ذكره فانّ العقل يقول بان العلّة هى القدر المشترك بينهما ولكن الشّأن في مفاد الجملتين الشرطيّتين فانّه لم يعيّن كون مفادهما ما ذا بعد ما وقع التّعارض بينهما ما لم يرفع التّعارض بينهما ويجمع بينهما بالجمع العرفى والجملتان بينهما تكاذب ولم يعلم معناهما نعم لو عيّن المعنى الأوّل بحسب العرف او رفع اليد عن الانحصار لا العلّة التّامّة بحيث كان الكلامان ظاهرين في العلّية التّامّة على البدل مع الانحصار فيهما او بلا انحصار كان العقل يحكم بأنّ الشّرط هو القدر المشترك لا كلا منهما بخصوصياتهما وبالجملة لا ارى وجها لذكر هذا القسم في قبال ساير التصرّفات لأنّه امّا يقال بوجود مفهوم لهما او لأحدهما او لا وعلى الثّاني فلا تعارض حتّى يحكم العقل ـ بانّ العلّة هى القدر المشترك بينهما او لا يقول وليس حكمه ممّا يرفع به التّعارض وعلى الأول امّا يستفاد كون كلّ من الشرطين علّة تامّة منحصرة هو وعدله او كلّ منهما جزء من العلّة فلا ضير يرى العقل انّ العلّة كذا او لا والحاصل ان جهات الجمع بين الدليلين متعارضة لم يعلم بعد مع تعارضها معنى العبارة ولم يحصل موضوع حكم العقل حتّى يحكم بما هو العلّة ومع رفع التّعارض يكون رافع التّعارض احد الوجوه الأخر لا حكم العقل وان كان جاريا في بعض وجوهه بعد تحقّقه ورفع التّعارض فجعل هذا القسم قسيما للاقسام المتقدّمة بحيث يجعل سببا لرفع تعارض الجملتين لا يخلو من بحث ولعلّ الأوجه عند العرف هو الوجه الأوّل في خصوص المثال لأنّه مساق لابتداء وجوب القصر بحيث يكون قبله مكلّفا بالتّمام فالكلام في القضيّتين مسوق على وجه له مفهوم فينحصر الجمع بوجهين ولعلّ احدهما يكون التصرف فيه اقل بالنسبة الى الأخر فت جيّدا قوله : بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء اطلاق الشّرط الخ اقول وجه اعتبار القيد الثّاني واضح اذ بعد تقييد اطلاق الشرط يكون العلّة هو مجموع الشّرطين فليس هنا علّتان متباينان حتّى يحكم العقل بعليّة القدر المشترك بينهما وامّا وجه الأوّل ففيه خفاء لأنّه لو لم يرفع اليد عن المفهوم فان ابقينا التّعارض بينهما فيصحّ ما ذكره ايضا حيث انّه بعد لم يتحصّل لنا علمان ليكون موضوعا لحكم العقل وامّا لو قلنا بالمفهوم وتقييد المفهوم على ما سبق في الوجه الأوّل لتم حكم العقل بانّ العلّة هو القدر المشترك فلا وجه ح لهذا القيد فت جيّدا قوله : وامّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشّرطين وبقاء الأخر على مفهومه اقول مجرد رفع اليد عن مفهوم احدهما لا يكفى في رفع التعارض لأنّ منطوق هذا معارض مع مفهومه ولا محاله لا بد ان يرفع اليد عن منطوقه ايضا فحاصل هذا الوجه طرح احدى الجملتين مفهوما ومنطوقا والأخذ بالأخرى قال في التقريرات ورابعها اى من وجوه التّصرف لبقاء ـ احدى الجملتين بحالها مفهوما ومنطوقا والتّصرف في الأخرى كذلك كما هو الظّاهر من الحلى انتهى وفي الحقيقة ليس هذا من انحاء التصرف فيهما ولعلّه لذلك لم يوجد هذا في بعض النّسخ المعتبرة من حيث الصحّة وقد
يقال هنا بوجه آخر وهو ابقاء كل من الخطابات المذكورة على ظاهرها لكن مع التصرّف في وجه صدورها يحمل كل منهما على التّوطئة مع كون الغرض من المجموع من حيث افادة كل واحد من الشروط المذكورة فيها سببا للجزاء على البدل على نحو دلالة الإشارة وبعبارة اخرى انّه يقال انّ المراد من كلّ منهما ما هو ظاهره بمعنى استعماله فيه لكن ارادته ليس على النحو الواقعى بل من باب التوطئة وايكال افادة الغرض وهو افادة كون كل واحد من الشّروط المذكورة فيها سببا على البدل الى العقل فانّه بملاحظة ورود جميعها كذلك يستفيد من باب الإشارة هذا المعنى كما قد يقال ذلك في العمومات المخصّصة من انّ لفظ العام قد استعمل في معناه الحقيقى وهو تمام الأفراد من باب التّوطئة مع ايكال افادة الغرض وهو كون موضوع الحكم هو الثّاني بعد التخصيص الى العقل فانّه بعد ملاحظة التخصيص يستفيد من الخطاب هذا المعنى انتهى قوله : اذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء اقول الجزاء المسبّب عن الشّرط قد يكون حقيقة واحدة كما في قوله اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ وقد يكون حقيقة متعدّدة بانّ كلّ من المسببات مغاير الحقيقة الأخر وذلك امّا بنحو التّباين او العموم من وجه او العموم المطلق ظاهر عبارة المض كتصريح بعض آخر عدم كونه محلّا للنّزاع امّا اذا كان التّباين بين الحقيقتين فلوضوح عدم معنى للتّداخل لا في اسباب التّكاليف ولا في نفس التّكاليف وامّا اذا كان بينهما تصادق في الجملة فلا ينبغى الأشكال في تعدّد الأسباب وتعدّد التّكاليف ايضا غاية الأمر من جهة تصادقهما في المصداق يمكن ان ينازع ان المكلّف اذا اتى بمورد الاجتماع بداعى الأمرين هل يسقط التّكليفان او لا بدّ من امتثالهما بغير مورد الاجتماع ولعلّ المخالف في هذا المقام نادرا لو لم يكن معدوما اذ لا اشكال على ما سيأتي في صحّة هذا التداخل والحاصل مراد المض من اتّحاد الجزاء انّه كان متّحدا بحسب الحقيقة قابلا للتعدّد بحسب الوجود فاذا كانت هذه الطّبيعة الواحدة لها شروط متعدّدة يشكل الحال فيها تارة من جهة معارضة مفهوم احدها لمنطوق الأخر مثلا اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ يكون بينهما تعارضا اذا نام فلم يبل يكون مقتضى الأوّل عدم وجوب الوضوء ومقتضى الثّاني وجوبه والظّاهر عدم مجيء هذه المعارضة فيما اذا وجد افراد متعدّدة من البول ويشكل الحال فيها تارة من جهة اجتماعهما من حيث وجوب التعدّد او الاكتفاء بالوجود الواحد وهذا الكلام يمشى فيما اذا وجد افراد متعدّدة ايضا من شرط واحد فاذا جمعنا في الأمر الأوّل على وجه رجع امره الى كون كليهما شرط واحد كالوجه الثّالث فلا محالة في صورة الاجتماع لا بدّ من الإتيان بالواحد بل لا يجوز لو كان عباديّا لانتفاء الأمر لأنّ السّبب هو اجتماعهما ولكنّه كما عرفت لا ينتفى به الأشكال بحذافيره لوجود التعدّد في افراد الشّرط الواحد فيبقى الأشكال بعد ذلك ايضا وامّا لو جمعنا بينهما على وجه بقى عليّته التّامّة وان ابطلنا الانحصار او خصصنا المفهوم
فلا محاله بقى الكلام في المقام حيث ان السّببين التّامّين لا بدّ لهما من مسبّبين او يجوز الاكتفاء بالواحد ولا يخفى عليك انّ الوجه الأخير من الوجوه المذكورة في الكتاب لما كان مرجعه الى الغاء قضيّة منهما فلا بدّ في صورة الاجتماع ان لا يكون اثرا لأحدهما وكذلك على الوجه الثّالث وامّا على الوجه الثّاني وهو الغاء المفهوم فيهما فليس فيه دلالة على بقاء عليّته التّامّة اذ؟؟؟ القاء المفهوم لا بدّ ان يكون المستعمل فيه اللّفظ غير ما هو الظّاهر فيه وهو العلّة التّامّة المنحصرة فذلك يمكن بان يكون مستعملا في مطلق التّلازم او التّلازم على نحو العلّية المطلقة او التّامّة فلا بد من ملاحظة دليل من خارج وصيرورة اللّفظ مجملا ولذا قال المض مترتّبا عليه فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شيء آخر في الجزاء فيتردّد حاله في مقام الاجتماع فاذا علمت ذلك تحقّقت انّ تخصيص المض عدم الأشكال على الوجه الثّالث ممّا لا وجه له من وجهين وكذلك ظهر لك انّ البحث هذا يجيء على القول بالعلّية التّامّة ولو لم يكن بمنحصرة ولك ان تقول ان مقتضى الجملة الشرطيّة في مقامنا هذا لو قلنا بعدم التّداخل على ما ذهب اليه المض وقلنا انّه ظاهر الجملة الشرطيّة ولم نأخذه باطلاق الجزاء بقرينة تعدّد العلّة التّامّة لكان كل علّة موجبة لتحقق فرد من الطّبيعة فيكون الجزاء ح هو الطّبيعة باعتبار بعض افراده بلحاظ وجوداتها المغايرة وح لا يكون تعارض في المقام الأوّل لأنّ من انتفاء بعض ينتفي ما هو المعلول (1) لفرد آخر فلا يكون سنخ الحكم منتفيا فيكون المقام الأوّل مترتّبا على المقام الثّاني لا العكس كما لا يخفى كما ان الأمر كذلك على القول بعدم التّداخل على ما لا يخفى ولك ان تقول انّ المقامين لا يترتّبان على الأخر وذلك انّ المقام الأوّل انّما هو فيما اذا فهمنا من الأدلّة لزوم امر واحد من الطّبيعة وتكليف خاص مثلا فهمنا ان على المكلف ليس الّا صلاة واحدة قصرا فاذا كان الأمر كذلك لكان وجود الشرطين غير مقتضيين لتعدّد صلاة القصر وكان هذا معلوما من الخارج فيقع النّزاع فيما اذا كان احدهما موجودا والأخر معدوما في انّ مقتضى القاعدة التصرف في الشرطيّة باى تصرف من وجوه التّصرفات وامّا المقام الثّاني فهو انّا بعد ما علمنا من الخارج انّ وجود كل منها علّة لوجود الجزاء ولو انتفى الأخر بحيث لم يكن مع انتفائه انتفاء المعلول كيف حال القضيّة الشّرطيّة مع هذا العلم في تعدّد الجزاء وعدم تعدّده فليس احدهما مبتنيا على احد التصرّفات في الأخر فظهر انّ مورد النّزاعين لا يكاد يجتمعان حيث انّ مع العلم بانّ المكلّف به هو وجود فرد خاص من الطّبيعة يكون النّزاع في المقام الأوّل ولا مجال مع هذا العلم للنّزاع الثّاني ولو علمنا بان كل واحد من الشروط يؤثر ولو مع انتفاء الأخر لا مجال للنزاع الأول بما فيه من الوجوه فتدبّر جيّدا هذا على القول بالانحصار وقد عرفت انّ النّزاع الثّاني ليس متفرعا على القول به قوله : على الوجه الثّالث اقول وكذا على الوجه الأخير الّا انّه لا ينبغى ان
__________________
(1) له لا ما هو المعلول
يعد من وجوه المسألة كما انّ المض جعله كذلك ولذا لم يذكره مع الوجه الثّالث قوله : او يتداخل ويكتفي الخ اقول القائلون بالتّداخل قد يقولون به من جهة تداخل الأسباب بمعنى انّ الأسباب المتعددة كالسّبب الواحد لا يوجب الّا مسببا واحدا فهى متداخلة في مرحلة السببيّة وقد يقولون به من جهة تداخل المسبّبات بعد تسليم اقتضاء كلّ منها مسبّبا الّا انّه يكفى الإتيان بالمسبب دفعة واحدة بلحاظ الجميع ظاهر كلام المض ره جعل محلّ الكلام هو تداخل المسبّبات وفي التقريرات لعلّ نظرهم الى تداخل في المسبّبات في المقام كما يظهر من استدلالهم بحصول الامتثال فيما لو اتى بالمسبّب مرة واحدة وقد يجعل محلّ النّزاع الأعم بان يكون المراد ان تعدّد الأسباب الشّرعيّة هل يقتضي بتعدد مسبّباتها في الخارج او لا سواء كان عدم الاقتضاء من جهة تداخل الأسباب او المسبّبات والقائلون بالاقتضاء لا محالة يقولون بالعدم في المقامين وظاهر بعض ادلتهم ذلك على ما سيظهر لك انش
اعلم انّ تداخل الأسباب يتصوّر على وجوه [الوجه] الاوّل : انّها في صورة التعدّد والتقدم والتأخر يؤثر الأوّل وهو الأسبق وجودا والمتأخّر لا اثر له فعلا في المسبّب وفي صورة التّقارن يكون المسبّب مستندا اليهما كما هو الحال في اجتماع العلتين [الوجه] الثانى : انّ الاسباب في الشّرعيّات معرفات وليست مؤثرات في الحقيقة والمؤثرات امر آخر يكون تلك الأسباب كاشفة عنها [الوجه] الثّالث : انّ مرجع تعدد الأسباب الى وحدة السّبب وهو القدر المشترك بينهما بالغاء مدخليّة الأشخاص كما هو المبرهن عقلا وان لم نعرف القدر المشترك بخصوصيّة [الوجه] الرّابع : ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات والمصالح المقتضية للوجوب لا نفس الوجوب ولا مانع من تعدّدها في الشّيء وان كان الوجوب النّاشى من قبلها واحدا في الخارج قوله : او بكشفه عن سببه اقول اذا كان الشّرط سببا للجزاء وعلّة تامّة له ولو لم يكن منحصرة لا محالة لما كان الشّرط حادثا يترتّب عليه حدوث الجزاء القضية السّببية ولو كان الشّرط بنفسه غير مؤثر في الجزاء بل كاشفا عن السّبب لا يلزم ان يكون السّبب المنكشف به حادثا عند حدوث الشرط لأحتمال ان يكون ثابتا من قبل اذ الكاشف ليس يلازم ان يكون حدوثه عند حدوث الشّرط وح لم يكن لظاهر الجملة دلالة على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط فقوله يكشفه عن سببه محلّ لما هو بصدد افادته وان كان غرضه ره ـ التّعميم بصورة المعرفيّة فت وتوضيح الحق انّه لما كان ظاهر القضيّة الشرطيّة السببيّة والعلّية لوجود الجزاء عند وجوده ولو لم نقل بالمفهوم فالأسباب الشّرعيّة ح بعد تحقق سببيّتها يكون كالأسباب العقليّة فح اذا كان المحل قابلا للتعدّد كما هو المفروض على ما سيأتي التّنبيه عليه في آخر المبحث فلا محالة يصير الجزاء متعدّدا لأنّه مقتضى تعدد اسبابه فيصير التّكاليف متعدّدة ولازم تعدد التكاليف تعدد المكلّف به والّا يلزم التّأكيد وعدم تعدده اذ على التّأكيد ليس تعدّدا حقيقة وتعدد المكلّف به مستلزم لتعدد الامتثال إلّا اذا ثبت من الخارج اكتفاء
الشّارع باحدها مط او فيما اذا قصد الأخر فلظهور الحق مقدّمات [المقدمة] الاولى : كون الأسباب مؤثرات بحيث ينتج الحدوث عند الحدوث [المقدمة] الثّانية : السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا وذلك مستلزم لتعدّد المكلّف به [المقدمة] الثالثة : تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا اذا ثبت من الخارج خلافه فنتيجة مقدّمات الثّلث عدم التّداخل الّا اذا ثبت الدّليل على خلافه فالقول بالتداخل لا بدّ له من المنع من احدى المقدّمات قوله : فلا بدّ على القول بالتداخل من التصرّف فيه اقول امّا على القول بعدم التّداخل فلا تصرف لأن الإيجاب انّما يتعلّق بوجود الطّبيعة فيكون المسبّب في كل واحد من الأسباب الطّبيعة بوجودها المغاير لوجودها الأخر وهذا ليس تصرفا في العبارة بل تقييدا بملاحظة ظاهر الجملة الشّرطيّة وسيأتي في كلام المض النّقض والإبرام فيه قوله : امّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال الخ اقول تقريبه يمكن من وجوه الاوّل انّ وضع ادوات الشّرط انّما هو لمجرّد التّلازم بين الوجودين وانّما يحمل على عليّة الأوّل للثّاني وانحصارها فيه في صورة الإطلاق الممنوع في المقام اذ الفرض تعدّد الجملة الشّرطيّة والملازمة وان كانت لعلاقة لا تدلّ الّا على الثّبوت عند الحدوث ولعدم المانع من ان يكون للشّيء لوازم متعدّدة وللشّيء ملزومات كثيرة الثّاني انّ الأدوات وان كانت مفادها السببيّة والعلّية الّا ان حملها على هذه غير ممكن لاستلزام اجتماع الأمثال في الطّبيعة الواحدة النوعيّة فيكون ذلك كاشفا عن ان السّببيّة هنا غير مرادة من الأدوات بل تكون مستعملة في مجرّد الثبوت عند الثبوت الثّالث انّ افادتها للسّببيّة والعلّية في الشريعة ممتنعة من جهة عدم كونها علّة من العلل الأربع للحكم لا الفاعلي ولا المادى ولا الصّورى ولا الغائى فتعيّن كونها مستعملة فيها لمطلق الملازمة الرّابع انّا استقرينا وتتبّعنا وجدنا في مورد الاجتماع لم يرد الّا المسبّب الواحد كما في الخيارات والجنايات واسباب الوضوء ويكشف هذا عن انّ الأسباب ليس الّا ثبوت الجزاء عند وجوده كل هذه الوجوه راجعة الى منع المقدّمة الأولى من المقدّمات الثّلث قوله : او الالتزام يكون متعلّق الجزاء وان كان الخ اقول توضيحه ان الجزاء المترتّب على الأسباب المتعدّدة لما كان واحدا صورة ويلزم اجتماع الأمثال استكشفنا من ذلك تغايره بحسب الحقيقة تغاير الأغسال مع انّها واحدة بحسب الصّورة وان شئت قلت ان التّغاير بين موضوعات الأحكام في الشّريعة قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا واضافيّا كالأداء والقضاء والصّلاة الاستيجاري بل الوجوب والنّدب فاذا كان الاعتبار والإضافة اسبابا للتّغاير فصيرورته متغايرا بحسب الأسباب اوضح في الطّبيعة بلحاظ الاستناد والإضافة الى سبب خاص مغايرة للطّبيعة المضافة والمستند الى سبب آخر ويكفى في مقام الامتثال الإتيان بواحد من الطّبيعة مع قصد الجميع وذلك امّا نظرا الى انّ الاكتفاء كذلك ورد في
موارد من الشريعة كما في الميّت اذا كان جنبا فانّه يجرى غسل الميّت عنها وظاهر بعض الأخبار انّ الحقّ الواحد؟؟؟ مجز عن الحقوق المتعدّدة وامّا نظرا الى اطلاق اللّفظ على ما قيل من انّه لو لا النّص والإجماع على كفاية غسل واحد من اغسال متعدّدة لحكمنا بذلك من جهة اطلاق لفظ الغسل المدلول عليه بلفظ اغتسل كما في قوله ان كنتم جنبا فاغتسلوا وقوله الحائض تغتسل وهكذا فأنّ الإطلاق حاكم بصحّة الإتيان بالواحد لأنّه يصدق عليه غسل الجنابة وغسل الحيض وهكذا وهذا منع للمقدّمة الثّالثة من المقدّمات قوله : والالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط اقول هذا منع للمقدّمة الثّانية وتقريبه انّا نرى بالوجدان انّ الواحد بالشّخص الّذي لا يعقل تعدّده في الخارج كالقتل بتعدّد اسبابه كقولك ان ارتدّ زيد يقتل ان ترك الصلاة يقتل ان قتل واحدا يقتل ولا شك ان بتعدّدها يتعدد الوجوب مع وحدة الواجب وهو القتل فيكون مرجع تعدّد الوجوب الى التّاكيد وكثرة المقتضى للوجوب مثله نقول فيما لو كرّر الأمر بشيء مثل قولك اضرب اضرب اذ الصحيح هنا ايضا التأكيد قوله : ومجرّد الاحتمال لا يجدى اقول قد عرفت ما هو وجها لذلك فيما تقدّم قوله : ان قلت اقول حاصل هذا الوجه انّ الجملة الشّرطيّة لما كانت مستلزمة لاجتماع الحكمين على طبيعة واحدة وهو محال صارت سببا للتصرّف باحد الوجوه المحتملة وحاصل الجواب انّه لم يحتج الى التصرّفات المذكورة بعد امكان كون المراد من الطّبيعة وجوداتها المتغايرة بان يكون المراد بقوله اذا بلت فتوضأ او جدد وضوء وقوله اذا نمت فتوضّأ اوجد وضوء مغايرا لذلك الوجود فيكون متعلّق الوجوب الوجودات المتغايرة فالطّبيعة معروضة للوجوب بوجوداتها المتغايرة قوله : ان قلت نعم اقول هذا اشكال على الجواب المذكور وهو انّ حمل الطّبيعة على وجوداتها المتغايرة خلاف الإطلاق اذ قوله اذا بلت فتوضّأ واذا نمت فتوضّأ ايجاد الوضوء باىّ وجود كان لا بوجود الأخر المغاير فهذا تقييد للطّبيعة فيدور الأمر بين احد التّصرفين وحاصل الجواب ان هذا التّقييد بقرينيّة الجملة الشرطيّة في كونها سببا لحدوث الجزاء وكان ذلك بيانا للاطلاق فلا اطلاق مع وجود المبيّن فليس التّقييد تصرّفا فانه تصرّف مع تحقّق الإطلاق وتحقّقه انّما يكون معلّقا على عدم البيان وظهور الجملة كاف في البيانيّة قوله : قلت نعم لو لم يكن ظهور اقول حاصله انّه لما فرضنا ظهور الجملة الشرطيّة في السببيّة التّامّة وشمولها حال الاجتماع كشمولها حال انفراد كل منهما وكان الجزاء قابلا للتعدّد بالوجود كان مقتضى ذلك تعدّد الجزاء واطلاق الجزاء وكونه الطّبيعة من حيث هى بدون خصوصيّة الوجود بعد ذلك لا وجه له لتحقّق البيان بحسب ظهور الشرط فيكون مقتضى الأصل عدم التّداخل والتّداخل امر خارج عنه يحتاج الى تصرف في الظّاهر باحد من الوجوه السابقة فت قوله : لا مجرد كون الأسباب الشرعيّة معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما نسب
الى الفخر الخ اقول نسب ذلك الابتناء الى الفخر قيل وسبقه الى ذلك والده العلّامة وتبعه في ذلك النراقى وظاهر كلامهم انّ المراد بالمعرّف ما يوجب العلم بالمسبّب من دون ان يكون مؤثرا في وجوده الخارجى وبعبارة اخرى هو الواسطة في الأثبات دون الثّبوت فعلى المعرفيّة يكون مفاد الجملة الشّرطيّة مجرّد دلالة الشّرط على وجود الجزاء في مرتبة الأثبات فيكون الشّرط واسطة في العلم لا علّة في الثّبوت فالقول بالمعرفيّة على ما ترى منع لما ذكره المض من دلالتها على الحدوث عند الحدوث وانّ المدلول مجرّد الثّبوت اعمّ من الحدوث والبقاء وفي التّقريرات نسب الى بعض الأعلام في تعليقاته على المعالم منع الحدوث عند الحدوث بانّه لا مانع من كون السّبب الثّاني كاشفا عن المسبّب الأوّل انتهى وهو منع بامكان المعرفيّة فالقول بالمعرفيّة هو الالتزام بالالتزام الأوّل وكيف كان فلو قلنا بانّ الأسباب الشّرعيّة هى المؤثّرات فواضح انّ الأصل يكون عدم التّداخل بل مع ثبوتها لا يمكن التداخل ولو ثبت دليل على التّداخل لكان ذلك موجبا لمنع المبنى في المورد لا البناء مع تحقّقه فلازم مؤثريّة الأسباب عدم التّداخل وامّا لو قلنا بانّها معرفات ليس اثرها الّا العلم بالمسبّب وثبوته فلازمه التّداخل لأنّ بالسّبب الثانى لا يحدث شيء بل العلم بثبوت الحكم المسبّب فليس هنا ما يدلّ على تعدّد الحكم بل المعلوم ليس الّا حكما واحدا فان قلت الموجود الذّهنى ايضا كالموجود الخارجى يمتنع ان يؤثّر فيه الأزيد من العلّة التّامة الواحدة قلت نعم ولكن من المعلوم انّه بالنّسبة الى العلم لا يورث الّا التّاكيد وشأنيّة الحصول وهو معلوم كسائر الأدلة القائمة على امر واحد عرضنا انّه بالنّسبة الى المعلوم الواقعى لا يكون مؤثّرا ولا يخرج عن الوحدة بسبب تعدّدها ولا تصحيح المبنى بحيث لا يكون محلّا للنّقض والإبرام بل تصحيح البناء على فرض تماميّته فان قلت سلّمنا ذلك بالنّسبة الى المعلوم الّا انّه اذا تعدّد اسباب العلم لا محالة يتعدّد العلم بحيث يكون هناك علوم متمايزة ولا يكاد يكون تمايز للعلم الّا بتمايز العلوم فتعدّد سبب العلم يوجب تعدّد الطّلب وتعدّد الطّلب مستلزم لتعدّد الامتثال وهو معنى عدم التّداخل على ما مرّ فكون الأسباب الشّرعيّة معرفات غير مؤثّر شيئا قلت نعم الّا ان تعدّد السّبب لا يستلزم تعدّد المسبّب في الكيفيّات القابلة للشّدة والضّعف ألا ترى انّ اسباب الضّوء تعدّده لا يوجب الّا شدّة الضّوء وتعدد اسباب الألوان لا يوجب الّا شدّتها فالمسبّب فرد شديد لا فردان متمايزان والعلم من هذا القبيل ثمّ انه لم يجعل الشّرط سببا للعلم حتّى يستلزم ما ذكرت بل انّما جعل شرطا لذات الطّلب الّا انّ مفاد الشّرط ليس الّا مجرّد الاستلزام الوجود عند الوجود وهذا يتمّ فيما اذ كان الشّرط لازما للجزاء فيكون لوازم متعدّدة لملزوم واحد ومعرفيّته انّما هو بلحاظ كشفه وهذا معنى ما قلنا انّ المعرفيّة دلالة الشّرط على مجرّد ثبوت المشروط لا الحدوث فافهم فاذا كان لا ينتج تعدّدها الّا الثّبوت فلا محاله يكون الأصل التّداخل فالتّداخل بحسب الصّورة لا بحسب الحقيقة
نعم محلّ الكلام في مسئلة التّداخل بعد الفراغ عن انّ مفاد الشّرط العلّية المنحصرة ولو لم نقل بالمفهوم بلحاظ تعدّد الشّرط او قلنا بانّ المفهوم على الوجه الخاص والتّشقيق لا بدّ ان يكون على هذا المبنى قوله : على انّها معرفات الخ اقول لا بدّ هنا من بيان أمرين [الأمر] الأوّل : ذكر بعضهم انّ الأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات حقيقة لأنّ المسبّب ان كان هو الطّلب والوجوب فواضح انّ المؤثر فيه ومثبته انّما هو الجاعل والشّارع والغاية لإيجابه هو المصلحة في الفعل مثلا والحروف والهيئات هى العلل الصوريّة والماديّة فلا يكون السّبب شيئا من العلل وان كان متعلّق الوجوب الّذي هو فعل المكلّف فواضح انّه ليس بمؤثر فيه بوجه فالأسباب الشّرعيّة انّما يكون من المعرفات في الخارج ويجاب عن ذلك بانّها ان راجعناها الى الفعل المأمور به فيكون من القيود الراجعة اليه فيكون لها مدخليّة في المصلحة والغرض منه فالمصلحة والغرض انّما يكون في مورد وجوده وتحقّقه فيكون على هذا داخلة في العلل الغائية للشىء وامّا اذا جعلنا من قيود الطلب فيكون من شرائط وجوده فيكون من ما له دخل في وجوده كارادة الجاعل وقد يكون الأسباب من نحو اذا بلت فتوضأ ونحوها ممّا يكون علّة لوجود الحدث الّذي علّة رفعه الوضوء سببا لحصول علته الغائيّة لأن غاية الوضوء رفع الحدث المتوقّف على وجوده باسبابه فيتوقّف تحقّق غايته بها فيكون من العلل الغائيّة بالواسطة وبعبارة اخرى رفع الحدث علّة الطّلب ووجود تلك الأسباب علّة للحدث فوجود تلك الأسباب علّة لطلب الشّارع يرفع معلولها فتدبّر في جميع المقامات لاختلافها حتّى تعرف الحال وح لما كان مفاد الجملة الشرطيّة السببيّة والمؤثريّة لا وجه لرفع اليد عن ظاهرها والقول بكونها معرفات [الأمر] الثّاني : انّ معنى كونها معرفات انّها علل للوجود الذّهنى من الحكم اى عند العلم بها يحصل العلم بنفس الحكم فيكون امارة على تحقّق الحكم عند تحقّقه ثم انّ الأماريّة قد يكون على نحو الفعليّة وقد يكون على نحو الشأنيّة حيث انّه بحيث لو لم يكن امر مانع يحصل من وجوده العلم بوجود شيء آخر وهو الحكم فان كان المأخوذ في دليل الشّرط على النّحو الأوّل فقد يقال بان مقتضاه ايضا عدم التّداخل لأن وجوده يقتضى العلم بحدوث موجبه ومقتضى الأخر ايضا كذلك ولازم تعدّد سبب العلم ان يحصل علوم متعدّدة على نحو الاستقلال ممتازا كلّ منها ولا يكون الأمر كذلك ما لم يكن هناك تعدد المعلوم وهو الطّلب وتعدد الطلب موجب لتعدّد الامتثال كما لا يخفى وان كان على نحو الشّأنيّة والاقتضاء فهو وان لم يستلزم ذلك الّا انّ مثله لا يستقيم استفادته من دليل الشّرط ولا يخفى عليك ان لازم هذا ان يكون مفاد الجملة الشرطيّة اذا نمت فتوضّأ (1) وقد يقال ان مرادهم بالمعرفات ان حمل الشرطيّة المستعمل في الشّرعيات انّما مفاده مجرّد التّلازم في الخارج بين وجودين فيكون ذلك منع لافادة السببيّة في لسان الشّارع وان كان مفاده بحسب اللّغة السّببيّة فح لا مفاد لهذا الكلام السببيّة
__________________
(1) واذا نمت فاعلم انّه يجب عليك التوضّى وهو ممّا لا يمكن القول به ظاهرا
والعلّية حتّى يقال بتعدّدها بتعدّده بل مفاده ليس الّا مجرّد الرّبط والتّلازم بينهما وتعدّد اللّوازم لا يقتضى تعدّد الملزوم فح يكون مرجع هذا الى المنع الأوّل بوجه آخر غير ما ذكر اولا من الوجه فت جيدا اذا عرفت ما ذكرناه عرفت انّه على المعنى الأول من المعروف مع قطع النّظر عن الأشكال على اصل المبنى يكون اللّازم ايضا عدم التّداخل الّا ان يشكل على ما ذكرنا بانّ المعلول ان كان من قبيل الكيفيّات القابلة في حدّ ذاتها للشدّة والضّعف يكون تعدد العلّة موجبا للشدّة فالعلم الّذي هو المعلول يصير شديدا بتعدّد علّته كما انّ تعدّد الأدلّة المفيدة للظّن قد يوجب العلم فيكون المجموع علّة لحصول المرتبة الشّديدة وح يكون المرجع الى الوجه الأخير وان كان بالمعنى الثّاني من المعنيين فيكون مرجعه الى الوجه الأوّل كما عرفت فالابتناء على المعرفيّة لا يرجع الى امر آخر وراء بعض الوجوه المتقدّمة فالمنقول عن الفخر يرجع الى احد الوجوه لا انّه وجه ثالث فت جيّدا قوله : ضرورة انّ الشّرط للحكم الشّرعي في الجملة الشّرطيّة اقول ظاهر هذه العبارة انّ عليّة الشّرط ح يكون من العلّة الفاعليّة وقوله بعد ذلك انّها ليست بدواعى الأحكام الّتى هى في الحقيقة علل لهما يكون من قبيل العلّة الغائيّة ويمكن تقرير كلا الوجهين كما عرفت سابقا الّا انّ العبارة لا يخلو من الخلل كما لا يخفى واقول في تنقيح المرام انّ دخل الشّرط في ترتّب الحكم هى الطّلب والوجوب ان كان بلحاظ انّه قيد للموضوع والموضوع ممّا يتحقّق به الحكم اذ لا يكاد يتحقّق الحكم بلا موضوع فذلك انّما يكون في جميع موارد الشّرع وخارج عن هذا التّقدير على ما سينبّه عليه وان كان بلحاظ دخله في اصل الحكم فلا يكاد يكون في شيء من الموارد لوضوح انّ العلل منحصرة في اربع ولا يكاد يكون الشّرط شيئا منها لأنّ العلّة الفاعليّة هى المكلّف الأمر والعلّة الفاعليّة هى المصلحة والمفسدة وواضح انّه ليس من الماديّة والصّوريّة فان قلت يمكن كونه من العلّة الفاعليّة جعلا لإمكان جعل السببيّة قلت ذلك شيء لم يرض به المصنف فيما سيأتي حيث انّه استحال جعل شيء علّة لشىء شرعا من دون ان يكون فيه الخصوصيّة المقتضية ومعها يكون علّة جعله او لم يجعله على ما سيجيء في محلّه نعم غاية ما يمكن ان يقال انّ العلّة الغائية الّتى هى المصلحة او المفسدة انّما يتحقق بما جعله شرطا فيكون علّة لتحقّق ما هو العلّة الغائيّة للطّلب فيكون علّة لما هو العلّة فدخله في الحكم بهذا اللّحاظ ولا يخفى عليك انّه ان قلنا بذلك فهو جاء في جميع الموارد اذ التّصوير بهذا النحو لا ينفك عن الشّرطيّة فليس لنا مورد يكون الشّرط معرفا شرعا وكذا الحال لو قلنا بان الشّرط دخل في فعليّة الحكم كما هو التّحقيق في هذا الباب اذ انشاء الحكم من الشّارع يكون سابقا على الشّرط لوضوح ان الشّرطيّة انّما علمناها بذلك الإنشاء ولكن الحكم بعد ذلك لم يصل الى المرتبة الفعليّة وصيرورته الى تلك المرتبة انّما يتوقّف على الشّرط فالشّرط سبب لصيرورة الحكم بتلك المرتبة فالمسبّب والحادث بعد الشّرط هو الحكم الخاص الفعلى فالعلّة الفاعليّة لأصل الإنشاء و
هو الشّارع والأمر ولفعليّة الحكم ومرتبته الخاص هو الشّرط فالشّرط من العلّة الفاعليّة للحكم بهذا المعنى وهذا ايضا في جميع موارد الشّرط فتأمّل جيّدا قوله : كما انّه في الحكم الغير الشّرعى قد يكون امارة الخ اقول طرف المقايسة الأسباب الواقعيّة لا الأسباب الثّابتة في الأحكام الغير الشّرعية اذ حاصل كلام القابل انّ الأسباب الشّرعية ليس حالها حال الأسباب الواقعيّة حيث انّها توثر في مسبّباتها بخلافها في الشّرعيّات واللّازم على المصنّف ان يبيّن انّ الأسباب الواقعيّة قد يكون امارات وكواشف وهو كما ترى قوله : وإن كان له دخل في تحقّق موضوعاتها اقول (1) اذا لم يكن الشّروط الّا من قيود الموضوع فلا يكون هناك الّا انّ الموضوع يتحقّق بكلّ منها فليس هنا شيء تدلّ على تعدّد الحكم فلا محاله عند وحدة الحكم ليس الّا امتثال واحد وهذا هو المعنى من التّداخل بخلاف ما لو كان من الواقعيّات المؤثرات في اصل الحكم فلا بدّ من تعدّد الحكم بتعدّدها ومقتضاه تعدّد الامتثال على ما مرّ فافهم وتامّل جيّدا قوله : وهو حدوث الوجوب عند كلّ مرّة لو بال مرّات اقول لعلّ الظّاهر من التّعليق هو التّعليق على نفس الجنس وعدم دخل خصوصيّات الوجود في ذلك وحقيقة الجنس واحدة في جميع المراتب بخلاف ما اذا اختلفت الأجناس فانه فيه ايضا لا دخل لخصوصيّات الوجود الّا انّ التعبد في الجزاء بلحاظ اختلاف الأجناس نعم لو كان الجزاء غير قابل للتعدّد لا بدّ من التّصرف بارجاعها الى حقيقة واحدة مشتركة بين الجميع بخلاف ما لو كان قابلا فانّه لا ضرورة الى الإرجاع في الثّاني بخلاف الأوّل فانّ الظّاهر المستفاد من اللّفظ هو الإرجاع اذ الشّرط بحسب الظّاهر المتعارف امر واحد قوله : الظّاهر انّه لا مفهوم للوصف الخ اقول لا يخفى عليك انّ الحكم قد يكون ثابتا لذات اخذ مع بعض صفاتها كقولك اكرم رجلا عالما وكذلك قولك اكرم العالم بناء على كون الذّات ماخوذة في المشتق ويكون المعنى ذات ثبت له العلم وقد يكون الحكم ثابتا للذّات الخاصّ كقولك اكرم رجلا او العالم بناء على كونه بسيطا عنوانا للذّات والظّاهران محلّ خلافهم في مفهوم الوصف هو ما ذكرنا اوّلا وامّا الثّاني فهو مفهوم اللّقب وله عنوان على حدّه والخلاف فيه اوهن من المقام ولذا عنوان جماعة محلّ النّزاع بانّ الحقّ انّ اثبات الحكم لذات ماخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزم انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصّفة وحكى عن الآمدي انّه قال اختلفوا في الخطاب الدّال على حكم مرتبط باسم عام مقيّد بصفة خاصّة الخ وعبّر بعضهم بانّ التّعليق بالصّفة لا يدلّ الخ قوله : وما بحكمه اقول كما في الحال كقولك اكرم زيدا ضاحكا او عالما والظّرف والجار والمجرور بل كل قيد اخذ كذلك للذّات يكون الذّات بسببه اخصّ ممّا لم يقيّد به بل ربّما قيل بدخول مثل قوله ص لأنّ يمتلى بطن الرّجل قيحا خير من ان يمتلى شعرا بناء على انّه كفاية عن الشّعرا الكثير فينفى الباس عن قليل منه على القول بالمفهوم قوله مط اقول مقابل للتّفصيل الثابت
__________________
(1) اقول لا يخفى عليك انّه لو كان للشرط دخل في تحقّق الموضوع وهو متعلّق الطّلب لا محاله يكون ممّا به قوام المصلحة وكان سببا لحصولها فيكون داخلا في اقسام العلل ويخرج عن المعرفيّة الى المؤثريّة على نحو الحقيقة وهو خلاف مقصود المض فتبصّر قوله : فهو وإن كان له وجه الّا انّه ممّا لا يكاد يتوهّم الخ
اذ الأقوال اربعة النّفى مط والأثبات مط والتّفصيل بين كون الوصف من قبيل النّفى وغيره مثل قولك اكرم رجلا لا يكون فاسقا او غير فاسق ففى مثله قال بالمفهوم وبعدمه في غيره وحكى ذلك عن الفاضل النّراقى وعن العلّامة انّه قال ان تعليق الحكم بالوصف لا يقتضى نفيه عند انتفائه الّا على تقدير ان يكون الوصف علّة لذلك الحكم فانّه ح يقتضي انتفائه عند انتفائه الخ قوله : لعدم ثبوت الوضع اقول ثبوت الوضع في المقام لا بدّ ان يكون مستندا الى الهيئة بان يقال انّ المتبادر من التّركيب ثبوت الانتفاء عند الانتفاء ولعلّه بذلك يرجع دعوى انّ تعليق الحكم على الوصف لا بدّ ان يكون له فائدة والفوائد وان كانت كثيرة الّا انّ الأظهر منها هو الانتفاء عند الانتفاء وهذا البيان يخالف ما ذكر من قوله وعدم لزوم اللّغويّة اذ حاصل هذا الاستدلال انّه لو لم نقل بالمفهوم يلزم اللّغويّة وجوابه المنع لعدم انحصار الفائدة ولا يخلو مورد عن احتمال ذلك اذ لو لم ينفى الاحتمال لا يتمّ الاستدلال على هذا التّقدير ولو فرض وجود مورد انحصر الفائدة في ذلك ولم يكن يحتمل هنا فائدة اخرى يقال بالمفهوم ولكنّه لا يثبت مفهوم الوصف وهذا الجواب لا ينفى ما ذكر من التقرير الأوّل اذ في مورد احتمال الفوائد يقال بتبادر هذه الفائدة من بينها ولا يضرّ بذلك احتمال الوجود بل وجودها والجواب على هذا نفى التّبادر والظّهور كما لا يخفى قوله : وعليّته فيما اذا استفيدت الخ اقول هذا اشارة الى ردّ ما عن العلّامة من القول بالمفهوم فيما اذا استفيد العلّية وعلل ذلك بانّه لو لم يتحقّق المفهوم على هذا التّقدير لزم امّا ابطال علية ما فرض علّة وذلك اذا كان الحكم في غير محلّ الوصف معلّلا بعلّة اخرى فلا يكون ذلك الوصف علة تامّة بل العلة ح احد الأمرين هذا خلف وامّا وجود المعلول بدون العلّة وذلك على تقدير استناد الحكم في غير محلّ الوصف الى هذا الوصف الزائل وانّه محال انتهى وانت خبير بان يكون الشّىء علة تامّة لوجود شيء لا يقتضى ان لا يكون لذلك الشّىء علة تامّة اخرى ولا يخرج عن التّماميّة لو كان له علّة اخرى كذلك ولعلّ المراد منه الانحصار الّا انّه يصير ملخّص الكلام اذا علم كون الوصف علة تامّة منحصرة يثبت المفهوم فت جيّدا قوله : ولا ينافى ذلك ما قيل انّ الأصل في القيد اقول قد سبق انّ نفى الحكم الشّخصى عن غير موضوعه وانتفائه بانتفاء موضوعه عقلى ليس من المفهوم في شيء بل المفهوم انتفاء سنخ الحكم بحيث ان يكون هنا حكمان ايجابى وسلبى فيكون قولك اكرم زيد العالم معناه ايجاب الإكرام لزيد المتّصف وعدم الإيجاب له حال خلّوه والى الأوّل يرجع قولهم الأصل في القيد ان يكون احترازيا معناه انّ موضوع الحكم يضيق بسبب القيد ويكون الحكم الشّخصى موضوعه المقيّد فيكون لازمه العقلى انتفاء ذلك الحكم الخاص بانتفاء موضوعه الخاص كما فيما اذا كان الموضوع مقيّدا بلفظ خاص موضوع للمقيّد فهذا لا ربط له باثبات المفهوم قوله :
كما انّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّد اقول هذا ايضا من نتيجة ما سبق من عدم الفرق بين انتفاء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه وبين المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم وتوضيح المقام نقضا وحلا انّه قال شيخنا البهائي ره في حاشيته على الزبدة قد يقال انّ القائلين بعدم حجّيه مفهوم الصّفة قد قيد والمطلق بمفهومها في نحو اعتق في الظّهار رقبة مؤمنة فاذا لم يكن مفهوم الصّفة حجّة عندهم كيف يقيدون به المطلق ما هذا الا تناقض ثمّ اجاب عن الأشكال بانّ مفهوم الصّفة امّا ان يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور او لا نحو جاء العالم ففى الثّاني ليس مفهوم الصّفة حجّة عندهم فلا يلزم من الحكم بمجيء العالم نفى مجيء الجاهل الّا اذا قامت قرينة على ارادة ذلك امّا الأوّل فقد اجمع اصحابنا على انّ مفهوم الصّفة فيه حجّة كما نقله العلّامة في نهاية الأصول فالقائلون بعدم حجيّة مفهوم الصّفة يخصّون كلامهم بما اذا لم يكن في مقابلها مطلق لموافقتهم في حجيّة ما اذا كان في المقابل مطلق ترجيحا للتّأسيس على التّأكيد انتهى كلامه رفع مقامه وما ذكره تفصيل في حجّية مفهوم الوصف لم يذكر في عداد الأقوال في الباب وحقّ الجواب ان يقال انّه اذا علمنا في المورد سببيّة الظّهار لايجاب عتق رقبة ولا يكون هنا تعدّد ايجاب بل كان هنا سبب واحد ووجوب واحد وكان متعلّق الوجوب في احد الدّليلين مطلق الرّقبة وفي الأخر رقبة مؤمنة ومقتضى المقيّد انتفاء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه عقلا ومقتضى المطلق بقاء موضوع ذلك الحكم الخاص فيحمل المطلق على المقيّد فيكون حقيقة التّنافي من جهة المنطوق وتشخيص موضوع الحكم الخاص وهذا لا ربط له بالمفهوم قوله : بل ربّما قيل انّه لا وجه الخ اقول قال في التّقريرات بعد ما ذكر بل لو فرض اعتبار المفهوم فلقائل ان يقول بعدم الحمل لأنّا لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف كان التّعارض بين المطلق والمقيّد من قبيل تعارض الظّاهرين وقد تقرر في مقامه من انّه لا بدّ في مثله من التوقّف والحكم بمقتضى الأصول العلميّة فلا سبيل الى الحمل انتهى ما اردنا نقله قوله : مع انّه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدّلالة ان لا يكون اقول من المقرّر عند القائلين بالمفهوم انّه يشترط في ذلك ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب فاذا كان واردا كذلك فالوصف لا يدلّ على الانتفاء (4) وانّما الكلام في وجه ذلك قال المض انّ الوجه في ذلك انّ المفهوم انّما يستفاد فيما اذا كان مفاد الوصف الاختصاص واذا كان واردا مورد الغالب فلا يفيد الاختصاص وينتفي معه المفهوم ولعلّ الى هذا يرجع ما افاده المحقّق القمىّ ره حيث قال في وجهه انّ النّادر هو المحتاج حكمه الى التّنبيه؟؟؟ والأفراد الشّائعة تحضر في الأذهان عند اطلاق اللّفظ المعرى فلو حصل احتياج في الانفهام من اللّفظ فانّما يحصل في النّادر فالعلّة في المذكور لا بدّ ان يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب انتهى وحاصله انّ التّخصيص بالغالب انّما يحصل عند اطلاق اللّفظ بلا احتياج الى التّخصيص به لكونه من الأفراد الغالبة فلا يكون ذكر الوصف لأجل الاختصاص فلا مفهوم وحكى
__________________
(1) عند الانتفاء
عن بعض في وجهه انّ الباعث على التّخصيص هو العادة واذا احتمل ان يكون ذلك هو الوجه في التّخصيص لم يغلب على الظنّ انّ بسببه نفى الحكم عمّا عداه ويحتمل ارجاعه الى كلامه المض لأنّ بعد هذا الاحتمال لا دلالة للّفظ على الاختصاص فلا مفهوم فت جيّدا قوله : لا شبهة في جريان النّزاع الخ اقول لا يخفى عليك انّ مفهوم الوصف انّما هو انتفاء الحكم عن الذّات المأخوذة مع بعض صفاته عند انتفاء هذه الصّفة ولا يكون ذلك الّا مع وجود الذّات وانتفاء الصّفة وذلك باعميّة الذّات من الصّفة ولو من وجه وامّا مع اخصيّته من الصّفة او تساويهما فانتفاء الصّفة لا يكون الّا مع انتفاء الذّات ولا مجال المفهوم الوصف الّذي هو محلّ النّزاع اصلا نعم انّما يتصور هنا مفهوم آخر يسمّى بمفهوم العلّة وهو انّه لو فرضنا الوصف علّة تامّة منحصرة من دون قيامها بموضوع خاص يكون الحكم دائر مدار وجوده وينتفى بانتفائه فح اذا كان الصّفة اعم من الموصوف يثبت الحكم عند وجود الصّفة ولو كان اعم او اخص او مساويا لعدم اعتبار موصوف خاص في اعتباره فباعتبار هذا المفهوم لا يفترق في اقسام الوصف مط وباعتبار المفهوم الّذي هو محل النّزاع لا يكون جاريا الّا فيما اذا كان الموصوف اعم ولو من وجه في مورد افتراق الموصوف لا الوصف وامّا معدّد افتراق الوصف بان كان الصّفة موجودا في غير الموصوف وكان الموصوف منتفيا فانتفاء الحكم عن غير الموصوف لو فرض انتفاء وصفه فلا ربط له بمورد النّزاع فتبصّر جيّدا حتّى لا يختلف عليك الأمران قوله : هل الغاية في القضيّة اه اقول الغاية قد يطلق ويراد بها النّهاية اى ما ينتهى اليه الشّيء وهى امر انتزاعي ينتزع من الجزء الأخر للشّيء فيكون منشأ الانتزاع هو ما ينتهى اليه الشّىء كما يكون البداءة امر انتزاعى كذلك وقد يطلق ويراد به المسافة اعنى الامتداد ولا يخفى عليك ان مدخول ادوات الغاية قد يكون امرا مغايرا لنهاية الشّىء كالكوفة والبصرة في قولك؟؟؟ سرف الى الكوفة حيث انّ الكوفة ليست نهاية للسّير وانّما كان نهاية تسامحا ومجازا لانتهاء السّير بها فمدخول الأدوات قد يكون نهاية حقيقة وقد يكون نهاية مجازا ومسامحة والمراد بالغاية في محلّ النّزاع هو النّهاية لا المسافة والأدوات موضوعة لبيانها وتعيينها وليست امرا آخر وراء مدخولها وان كان قد يسمّى امرا آخر مبائنا لها بالنّهاية ويدخل عليها الأدوات تسامحا حيث انّ آخر اليوم هو اوّل اللّيل لاتّحادهما بحسب الاعتبار والانتزاع واعلم ان النّهاية قد يكون نهاية للحكم وقد يكون نهاية للموضوع مثلا صم الى اللّيل قد يكون المراد تعيين الإمساك الّذي هو متعلّق الطّلب فيفرض الإمساك الممتد اوّله كذا وآخره كذا متعلّقا للطلب فحاله في تشخيص الموضوع كحال ساير ما تشخيص به الموضوع من الصّفة والحال وغيرهما من القيود وقد يعتبر غاية
للطّلب والوجوب يعني انّ الطلب مستمرّ الى اللّيل فيكون الإمساك بما هو هو مطلوب وطلبه مستمر الى الليل والفرق بينهما انّه اذا كانت غاية للموضوع انّما يكون حالها حال ساير ما يشخص الموضوع من انّه ينتفى الموضوع بانتفائه فينتفى الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه وامّا اذا كان غاية لأصل الطّلب يكون طبيعة الطّلب منتفية بوجودها فالأوّل ليس من المفهوم والثّاني من المفهوم فكلّ من الأمرين لو بيّنا في حدّ انفسهما يكون الأمر واضحا من ثبوت المفهوم وعدمه ولكن الشّأن في انّ الأدوات هل هى مفادها بحسب اللّغة او العرف هو انتهاء الحكم او انتهاء الموضوع فان قلنا بالأوّل لا بدّ ان يقال بمفهوم الغاية والّا فلا فالمصنف لا يرى تعيينا في ذلك وارجع الأمر الى العلم بذلك من الخارج والمش قائلون بكون مدخولها هو انتهاء الحكم وممّا ذكرنا ظهر انّ النّزاع في مفهوم الغاية وتعيينه ليس الّا باعتبار كونه غاية للحكم والّا لا ربط له بالمفهوم والظّ من الفصول جعله ايضا محلّا للنّزاع في المفهوم قال فاعلم ان النّزاع يتصوّر هنا في مقامين [المقام] الاوّل : ان التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مط بحيث يكون المفهوم في صم الى اللّيل انه لا امر بالصيام بعدها مط ولو بامر آخر او لا يقتضى ذلك و [المقام] الثّاني : انّ التّقييد بها هل يقتضى المخالفة بالنّسبة الى الحكم المذكور (1) انقطاع الصوم المأمور به بذلك الأمر عند مجيء اللّيل او لا يقتضى ذلك حتّى يجوز ان يكون الصوم المطلوب بذلك الخطاب مستمرا بعد اللّيل ايضا من غير شهادة في اللّفظ على خلافه انتهى قوله : كما في قوله كلّ شيء حلال حتّى تعرف انّه حرام اقول وذلك لوضوح انّ الغاية فيهما قيد للمحمول لأنّه قابل لأن يتعلّق به كلمة حتّى ولا يخفى عليك انّ الغاية قد يكون قيدا للحكم بحسب غير القواعد العربيّة الراجعة الى خصوصيّات اللّفظ نحو قوله ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن وقوله كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود اذ لا معنى لحرمة المقاربة الّتى غايتها الطّهر واباحة الأكل والشّرب الّذي غايته التبيين وفي مثل تلك الموارد لا محالة يكون الغاية غاية للحكم ولو عول ذلك على القرينة عقلا كان او لفظا كان اظهر فت هذا ولكن لنا كلام في جعل الغاية غاية للحكم وانّ الغاية غاية للموضوع ولعلّه نورده في مبحث البراءة قوله : وقضيّته ليس الّا عدم الحكم اقول لا يخفى عليك انّ انتفاء شخص الحكم حاصل في مفهوم الوصف وما اذا لم يكن التّقييد بلحاظ الحكم وامّا اذا كان التّقييد بلحاظه ففى الحقيقة يكون قيدا له كما اذا كان كذلك بحسب القواعد العربيّة ويكون حاله حال الشّرط فيما اذا كان قيدا للهيئة وقد عرفت انّ لازمه انتفاء الحكم وان كان الحكم الثّابت الخاص جزئيا واعلم انّ محلّ النّزاع ما اذا كان الغاية غاية للحكم لا الموضوع كما هو المنساق من لفظ الغاية ولو اريد تحديد الموضوع لكان اللّازم ان يجيء به وصفا لا بنحو الغاية فالغاية وان كانت متعلّقة بالموضوع الّا انّه من حيث الموضوعيّة الّتى مرجعها الى الحكم فيكون حقيقتها تقييدا للحكم
__________________
(1)؟؟؟ يكون المفهوم؟؟؟ المثال المذكور
قوله : هل هي داخلة في المعنى بحسب الحكم اقول قد اختلف في ذلك علماء العربيّة فذهب نجم الأئمّة الى الخروج نظر الى ما ذكره المض وذهب بعضهم الى الدخول مطلقا وبعضهم فصل بين الى وحتّى وادّعى بعضهم الإجماع في ان ما بعد حتّى داخل وجعل محل الخلاف في الى وفصل بعضهم بين ما اذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متّحدين في الجنس ومختلفين فيه فقال بالدّخول في الأوّل دون الثّاني وقال بعضهم بالتوقّف لتعارض الاستعمالات قوله : ان هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم اقول ـ وذلك لما تقدّم من انّ انتفاء الحكم عنده مقتضى الغائيّة والّا لما كانت ما جعل غاية له بغاية وهو واضح الى النّهاية قوله : اختصاص الحكم اقول اى اختصاص سنخ الحكم وطبيعته بحيث يكون الحكم في المستثنى ـ مغايرا للمستثنى منه قوله : فلا يعبأ بما عن ابي حنيفة الخ اقول قال شيخنا البهائى في حاشية زبدته المشهور انّ الحنفيّة يوافقون في الشّق الأوّل يعني الشقّ الثّاني من كلام المض في الكتاب وانّما يخالفون في العكس فقط ويفهم من كلام بعضهم انّهم يخالفون في الشقّين معا وعباراتهم الأصوليّة تنادى بذلك حيث قالوا انّ قول النحاة الاستثناء من النّفى اثبات وبالعكس مجاور المراد انّه لم يحكم على المستثنى بحكم الصدر لا انّه يحكم بنقيضه ولعلّ المذهب الأوّل مذهب قدمائهم والثّاني مذهب متأخّريهم انتهى اقول من استدلالهم المعروف المتّفق عليه بينهم قوله لا صلاة الّا بطهور وهو يعطى خلافهم في الشّق الأول في كلام المض الّذي هو الشقّ الثّاني في كلامه قوله : محتجا بمثل لا صلاة الّا بطهور اقول وجه الاستدلال انّه لو كان الاستثناء من النّفى اثباتا لكان الصّلاة مع الطّهارة مجرّدة عن ساير الشّرائط صلاة مع انّه فاسد قطعا قوله : لا تكون صلاة على وجه وصلاة تامّة مأمورا بها على آخر اقول اى عند القائل يكون الفاظ العبادات اسامى للصّحيحة لا يكون صلاة اصلا وعلى القول بالأعم لا تكون صلاة تامّة مأمورا بها قوله : لإمكان دعوى ان دلالتها على التّوحيد كان بقرينة الحال او المقال اقول ولا يخفى عليك انّ هذه الكلمة في حد ذاتها مع قطع النّظر عن القرائن والخصوصيّات يكون مفادها التوحيد أترى لو قال احد لا إله الّا الله مع انّك لا تعرف حاله وخصوصيّاته ولم تره غير ذلك الوقت ولم تسمع كلمة منه اصلا لا تقول بانّه موحد بقوله تلك الكلمة نعم عن بعضهم انّ دلالة كلمة التّوحيد عليه شرعيّة لا لغويّة قال في التّقريرات والقول بان ذلك للقرينة وانّها تدلّ على التّوحيد شرعا بمكان من السّخافة قوله : والأشكال في دلالتها عليه بان خبر لا اما يقدم ممكن او موجود اقول صرّح بعض المحقّقين من اهل العربيّة بان لا مستغنى عن الخبر ولا حاجة اليه فيكون قولهم لا مال اى انتفى المال فيكون لا مفاده النّفى المحمولي لا الرّبطى وقال بعض بانّ الخير المحذوف مستحقّا للعبادة
واورد عليه الشّهيد الثّاني بانّه لا يدلّ على نفى التعدّد مطلقا قوله : مندفع الخ اقول ظاهر الجواب يدلّ على اختياره الشقّ الثّاني وتوضيحه انّ المراد من الإله هو واجب الوجود ومعناه ما يكون وجوده واجبا في حد ذاته فلو ثبت الإمكان لكان ملازما للوجود قطعا فلو ثبت الوجود لكان ملازما لامتناع غيره لما عرفت من انّ امكانه ملازم للوجود فح لو قدر الإمكان نقول ح وان كان المدلول نفى الإمكان من غيره وليس مدلوله اثبات الوجود الّا انّه اذا ثبت امكان كونه واجب الوجود يكون موجودا قطعا فلا اشكال وكذا لو قدر الوجود لكان بالالتزام الّا على امتناع غيره وقوله مندفع وان كان خبرا عن الأشكال ويندفع الأشكال ايضا بما ذكره اذ له الاختيار بالشّق الثّاني والجواب الّا انّ المتبادر من الكلام دفع الأشكال بكلا الشقّين فت جيّد الا يقال انّ هذا الكلام في مقام التّوحيد واثبات الوحدانيّة لا في مقام الوجود واثباته لأنّا نقول ليس معنى التوحيد الّا اثبات الإلهيّة في هذا الموجود ونفيه عن غيره فالحاصل من النّفى والأثبات التّوحيد لا انّ التّوحيد يصير خبرا ويمكن ان يختار الشّق الأوّل يقال بانّ الملازمة البيّنة بين امكان الواجب الوجود ووجوده ثابتة فاذا ثبت امكانه فبالملازمة يثبت وجوده ضرورة انه لو لم يوجد لكان ممتنعا لوجوب وجوده قوله : وان كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد اقول وذلك لعدم فائدة شرعيّة كانت مترتّبة على المنطوق او المفهوم حتّى نحتاج في تعيين موضوعه ويترتّب على تحريره وتنقيحه هذا الأثر وما في كلام بعضهم انّ المنطوق اظهر دلالة عن المفهوم فعند التّعارض يكون مقدّما ويترتّب على التّعيين هذا الأثر عند وجود المعارض ففيه انّ ذلك غير مسلّم من حيث هو مفهوم وهو منطوق اذ ربّ مفهوم يقدم على المنطوق للاقوائيّة والحاصل : انّ المنطوقيّة ليس من الأظهر نوعا من المفهوم بما هو مفهوم فظهر انّ تعيين كون ذلك منطوقا او مفهوما لا يكاد يفيد لعدم ثمرة تترتّب عليه قوله : فانّها تعاريف لفظيّة يقع الخ اقول لأنّه لا يلزم فيها ان يكون مساويا للمعرف بل يجوز بالأعم او الأخصّ ثمّ انّه لا يخفى عليك انّ الاختلاف في التّعريف قد يكون في موضوع لا اختلاف في وحدته وانّه معنى فارد وحقيقة واحدة وانّما اختلفوا في مقام الكشف عن ذلك المعنى وبيانه وتعريفه وفي مثله يصحّ الأشكال بعدم الطّرد والعكس في وجه كما لا يخفى وقد يكون الاختلاف من جهة اختلافهم في عمومه وخصوصه مثلا قد يرى بعض انّ العشرة ليس بعام ويرى بعض انه عام وكذلك يعتقد بعض عموم الجمع والمثنّى وانّهما عامان ويرى بعض عدم ذلك ومن جهة ذلك الاختلاف يختلفون في تعريفه وفي مثل ذلك لا يصح النّقض بالطّرد والعكس مط الّا في مورد كان مسلم الصّدق عند العرف ولا يبعدان يكون الاختلاف فيما نحن فيه من هذا القبيل لأنّه من الواضح انّ العام عندهم مختلف فيه من حيث المصداق وانّهم مختلفون في
المصاديق على ما هو المذكور في الكتب المبسوطة وكل يعرف العام بما يعرفه وينتزعه ممّا يراه مصداقا له فلا ينبغي في مثل ذلك ايضا النّقض بالطّرد والعكس فتامّل جيّدا اذا عرفت ذلك فاعلم انّ المعرف بما له من الحقيقة والماهيّة قد يكون موضوعا للاحكام وقد يكون الموضوع لها هو الأفراد ولو بماهيّتها لا بخصوصيّاتها الفرديّة وانّما لوحظت الماهيّة مرآتا لها فلو كان الأوّل يصحّ البحث عن الماهيّة طردا وعكسا اذا كانت معنى واحدا وامرا فاردا عند الجميع دون ما اذا كانت مختلفة من جهة الاختلاف في المصاديق وعلى الثّاني لا يصحّ البحث عنها كذلك المتعلق النّظر بالأفراد لكونها محلّا للحكم ولوحظت الماهيّة مرآتا لها فتلخّص انّه لا وجه للاطراد والانعكاس وذكر الجمع والمنع اذا كان الغرض من التّعاريف شرح اللّفظ واذا كان الاختلاف اختلافا في المصاديق وكان الاختلاف اختلافا في المصاديق وكان الاختلاف في الماهيّة لأجل الاختلاف فيها واذا كانت الماهيّة لوحظت مرآتا للافراد بحيث كانت الأحكام متعلّقة بها دون الطّبيعة بما هى هى فت جيّدا قوله : ثم انّ الظّاهر انّ ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق اقول حاصله انّ الفاظ العموم موضوعة للشمول والعموم اى شمول مدخوله لكلّ ما يصدق عليه فلفظ كلّ والجميع واىّ وغيرها انّما هى موضوعات لشمول مدخولها لكلّ ما يصدق عليها فح بحسب الوضع لا فرق بينها وانّما يفرق في مقام الحكم المحمول على هذا العموم نعم لو لم يكن الشمول والعموم موضوعا للّفظ بل لوحظ مرآتا لمصاديق مدخول تلك الألفاظ فكان الوضع لذوات المصاديق فلا محاله يختلف حالها من حيث الأفراد والمجموعيّة والبدليّة فعلى الأوّل موضوع الأحكام الشّمول وعلى الثّاني نفس المصاديق والثّمرة تظهر في مقامات قوله : لا شبهة في انّ للعموم صيغة تخصّه اقول لفظ الصّيغة وان كان مستعملا كثيرا ما في الهيئة مقابلا للمادّة كما يظهر لك الحال بمراجعة مباحث الأمر والنّهى الّا انّه يستعمل ايضا في خصوص الكلمة بما له من المادّة والهيئة وهو المراد منها في العام اذ الدّلالة على العموم لم يحتملها احد بدلالة الهيئة ثمّ انّه ربّما ينسب الى الأكثر تعميم النّزاع لجميع ما يدخل تحت هذا العنوان سواء في ذلك لفظ كل وجميع وغيرهما وعليه جرى المض عنوانا ودليلا ويظهر من بعض خروج مثل كل وامثاله عن حريم النّزاع قال ولا يتصوّر نزاع في امكان التّعبير عن العموم بعبارة مثل كلّ رجل وجميع الرّجال ونحو ذلك من الألفاظ المركّبة انّما النزاع في الصّيغ المخصوصة الّتى يدعى عمومها كاسماء الشرط والاستفهام والموصولات والمجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة والنّكرة في سياق النّفى ونحوها وفي كلامه نظر لا يخفى وكيف كان نسب في الفصول الى العضدي تخصيص محلّ النّزاع بالألفاظ المخصوصة لا كل ما يفيد العموم ككلّ وجميع وامثالهما والى صاحب المعالم تعميمه للكل ثمّ انّه يظهر من المض تحرير النّزاع على نحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلّى ولذا استدلّ على المطلوب ببعض الألفاظ
بالخصوص وعنون الباب بالنّكرة الموصوفة ونسب الى العضدي كون النّزاع في النّفى والأثبات الكليّين وعليه لا يتمّ القول بالإثبات الّا باثبات العموم لجميع الألفاظ المذكورة في المقام ومن البعيد اجتماع كلمة المثبتين في ذلك قوله : وشرعا اقول اجرى الكلام بنحو يبطل قول السّيد المفصل بين اللّغة والشّرع بالنّفى في الأوّل والأثبات في الثّاني ولازمه القول بالحقيقة الشّرعيّة قبالا للغويّة والمض لم يرد التّعميم على هذا النّحو بمعنى انّه يثبت الحقيقة اللّغويّة والشّرعيّة بل اراد استعماله في الموضوع له الخاص في اللّغة والشرع الجارى على مجراها من غير خصوصيّة فيه في ذلك على ما لا يخفى فافهم قوله : ولا ينافي اقول ابطال لدليل القائل بالاشتراك بينهما وهو الاستعمال في الخصوص ايضا كاستعماله في العموم وهو دليل الحقيقة والجواب انّ الاستعمال في الخصوص اعم من ان يكون على نحو الحقيقة او المجاز بقسميه قوله : مع تيقّن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع اقول لو كان المتيقّن في مرحلة الموضوع له مثل ما علمنا بوضعه له الّا انّه احتملنا دخل شيء آخر ايضا معه يمكن ان يقال بوضعه للقدر المتيقّن وامّا لو كان المتيقّن في مرحلة الإرادة على تقدير الوضعين فلا يثبت به الوضع حتّى لو قلنا بجواز اثبات اللّغة بالاستحسان قوله : ولا الى انّ التّخصيص قد اشتهر الخ اقول تقريب الاستدلال ان القول بوضعه للعموم مستلزم لمجازات متعدّدة بحسب مراتب التّخصيص وهذا ايضا ليس بمجرّد الإمكان بل بحسب الوقوع في الخارج لما هو المش من انّه ما من عام الّا وقد خصّ بخلاف القول بوضعه للخصوص لعدم مجاز كذلك وغيره من المجاز اقل قليل بالنّسبة الى التّخصيص مع انّه في مرحلة الإمكان دون الوقوع فيكون القول بالثّاني اولى قوله : ربّما عدّ من الألفاظ الدّالّة على العموم النّكرة في سياق النفى الخ اقول لعلّه يجري مجراه كل طلب متعلّق بترك الطّبيعة كما ترك الزّنى او أنهاك عن الزّنى او اريد منك الزنى او امرك بترك الزّنى وهكذا كلّ ما يجري مجراه من غير اختصاص بلفظ قوله : لضرورة انّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة الخ اقول الماهيّة لها اعتبارات ثلاثة المعبر عنها باللّابشرطيّة وبشرطلائيّة وبشرط؟؟؟ شيئيّة وامّا الماهية المقسمى فهو لا واقع لها غير الأقسام الثّلاثة والّا فيربّع الأقسام وينتهى الأمر بما لا نهاية له فيكون ايضا قسما لا مقسما والحاصل انّ الاعتبارات اللّاحقة للماهيّة منحصرة بالحصر العقلي في الثّلاثة لا رابع لها اذ هى امّا يعتبر من حيث هى هى بحيث لا تنافي بينها وبين ما يطرأ عليها من الاعتبارات او يعتبر بشرط الوجود او بشرط العدم فالماهيّة اذا لوحظت واعتبرت عند العقل لا يخلو حالها عن احد من الاعتبارات ولا يخفى عليك انّ الاعتبارات الثّلث انّما يلاحظ بالنّسبة الى كلّ ما يطرأ عليه وليس بلازم ان يعتبر بالنّسبة (8) الى امر وبشرط لا بالنّسبة الى آخر وبشرط شيء بالنّسبة الى ثالث فيجتمع الاعتبارات بالنّسبة الى اشياء وامورات
__________________
(1) الى جميع الأمور فربّما يكون الماهيّة لا بشرط بالنّسبة
خارجة عنها وانّما لا يجتمع في موضوع خاص واعتبار مخصوص فالماهيّة كيف ما لوحظت لا يخلو حالها عن الاعتبارات المذكورة والمأخوذة مادّة للنّهى والأمر وغيرهما من المشتقات ليس الّا اللّابشرط القسمي لما عرفت انّ المقسمى ليس بشيء حقيقة بل هو ليس الّا الاعتبار الّذي لا واقعيّة له اصلا على ما لا يخفى فاذا لوحظت الماهيّة لا بشرط شيء فلا ريب ان الملحوظ هو امر وحداني وهو نفس الطّبيعة فاذا وقع في خبر النّفى او النّهى فلا محالة يكون ذلك الأمر الوحداني الّذي لا تعدّد له بحسب ذاته معدومة بحيث لا يصدق مع وجود بعض افرادها والأفراد بما هى افراد لا تكون ملحوظة اصلا بل الملحوظ بوجودها ليس الّا وجود الطّبيعة وان كان منضما معه الخصوصيّة الفرديّة ايضا والحاصل : انّ المرئي في هذا الفرض ليس الّا وجود الطّبيعة وخصوصيات الوجود لا يكون ملحوظا ابدا ومن الواضح انّ عدم الطّبيعة بما هى كذلك ليس الّا بعدم تلك الوجودات اذ ليست الّا وجود الطّبيعة وان كانت اذا اخذت مرسله وملحوظا معها جميع افرادها ووقعت في حيز النّفى يكون مفادها ايضا نفى جميع افرادها الّا انّ ذلك في الحقيقة نفى لجميع افرادها لحاظا وبعبارة اخرى يكون القضيّة على هذا سالبة كلّية لا سالبة طبيعيّة والمراد انّ نفى الطّبيعة حقيقتها راجعة بنفى جميع الأفراد وذلك لا ينافي انّها مع اخذها مبهمة لا يقتضى الّا استيعاب السّلب لما اريد منها يقينا لأنّا نقول عدم اخذها مبهمة لا يلازم اخذها مرسلة لثبوت لحاظ آخر وهو اخذها بما هى هى لا بشرط وتوضيح المقام انّ الإرسال والإبهام انّما هو اذا لوحظت الطّبيعة بلحاظ وجوداتها الخارجيّة ولو تقديريّا فتارة يوجد مرسلة وتارة مبهمة ومهملة كليّة وجزئيّة وقد لا يلاحظ الطّبيعة الّا نفسها فيكون القضيّة عليه طبيعيّة فوقوعها في حيز النّفى على النحو الأخير يستلزم نفى الطبيعة بحيث لم يكن فرد منها بموجود اصلا كما اذا اخذت مطلقة ومرسلة وان كانت مع اخذها مبهمة لا يكون الأمر كذلك بل ربّما يمكن ان يقال انّ الكليّة الملحوظة افرادها جميعا مرجعها ايضا الى الطّبيعة لأنّ الطّبيعة تكون راجعة الى الكليّة فافهم وتامّل جيّدا وكيف كان فلا ضير علينا لو نريد على تقسيم القضايا بان تقول القضيّة امّا طبيعية يحكم عليها بلحاظ كليّتها كقولك الإنسان نوع والحيوان جنس وقد يكون طبيعيّة يحكم عليها بما هى هى وقد يكون الحكم على الأفراد وان اخذت الطّبيعة مرآتا لها لصحّة الحكم على الأفراد بتصوّرها بالوجه فانّه من تصور الشّىء بوجه وقد يكون مهملة فت جيدا ثمّ لا يخفى عليك انّ اقتضاء الطبيعة اذا وقعت في حيز النّفى سلب جميع الأفراد لا نحتاج في ذلك الى اثبات الإطلاق في الطّبيعة بدليل الحكمة لما عرفت انّ الأمر الوحداني ما لوحظ له الّا وجوده في حد نفسه ولم ير في هذه المرتبة الّا وجود الطّبيعة كما انه اذا وقعت اثباتا كالأمر لا يدلّ الّا على ايجاد الطّبيعة باى فرد كان ممّا يوجد بوجوده الطّبيعة نعم يحتاج الى دليل الحكمة في غير ذلك الموضوع وهو ما
اذا لوحظ الأفراد وكان الحكم سلبا او ايجابا بلحاظها فلا محالة في صورة النّفى لا يفيد نفى الجميع الّا اذا لوحظت مرسلة وفي صورة لا يفيد العموم بدلا وفردا ما الّا اذا اخذت مرسلة وان كان مثبته هو دليل الحكمة قوله : لكن دلالته على العموم وضعا اقول هذا في المفرد والجمع كليهما وربّما يفصل بينهما بدلالة الثّاني وضعا دون الأوّل تنبيه ذكر بعض العلماء انّ الأصحاب كثيرا ما يستدلّون في ابواب الفقه بالمفرد المعلّق عليه حكم شرعي على العموم اذا لم يكن هناك عهد حتّى ادعى بعضهم جريان سيرتهم واستقرار طريقتهم على ذلك وصرح بكونه اجماعا منهم ووجهه في المعالم بانّ ذلك من جهة القرينة قال على ما حكى عنه اعلم انّ القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشّرعيّة غالبا على ارادة العموم من حيث لا عهد خارجىّ كما في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وقوله ع اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء ونظائره ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع الماهيّة والحقيقة اذ الأحكام الشّرعيّة انّما تجري على الكليّات باعتبار وجودها كما علم آنفا وح فامّا ان يراد الوجود الحاصل لجميع الأفراد او بعض غير معيّن لكن ارادة البعض تنافي الحكمة اذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من الربو وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء الى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب والسّنة فتعين هذا كلّه ارادة الجميع وهو معنى العموم انتهى ولعلّ ما ذكره مأخوذ من المحقّق قال ولو قيل اذا لم يكن ثمّ معهود وصدر من الحكيم فان قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق لم ينكر ذلك بالنّظر الى الحكمة ولا يخفى عليك انّ مقدّمات الحكمة وان كانت غير مبنيّة في كلماتهم الّا انّه لا بدّ من تتميمها على ما سيأتي في مبحث المطلق والمقيّد وقد يورد عليه بانّه مبنى على عدم جواز تعلّق الخطاب بالطّبائع من حيث هى وعدم امكان اتصافها بالمحبوبيّة والمبغوضيّة والحسن والقبح وهو محلّ نظر بل المحققون على خلافه وفيه ما لا يخفى ولسلطان العلماء توجيه آخر للمقام قال ويمكن ان يقال انّ العموم في امثال ذلك يفهم من تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هى هى فحيث توجد يوجد الحكم لا من وضع اللّام نعم اللّام تدلّ على ارادة الماهيّة من حيث على وهذا يظهر الفرق بينه وبين المفرد المنكر المنون فت وأشكل عليه بانّه ان كان المراد انّ تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هى هى تدلّ على العلّية فيتحقق كلّما يتحقّق فباطل لأنّ العلّية انّما يستفاد من تعليق الحكم على الأوصاف الصّالحة لا على اى شيء كان كما هو المشهور وان اراد انّ الحكم على الطّبيعة يستلزم ثبوته لأفراده وان لم يدلّ على العلّية اذ الحكم على الحقيقة من حيث هى يستلزم الحكم على جميع افراده ففساده ايضا ظاهر لأنّ الحكم على الطّبيعة المعبر عنها بالمعرف باللّام يتصوّر على وجوه منها الحكم الكلّى ومنها ما لا يسري الحكم الى الأفراد اصلا كما في القضايا الطّبيعيّة الّتى تمنع اتّصاف افراد الموضوع بالمحمول ومنها مثل قولهم الرجل خير من المرأة اقول الحكم
على الطّبيعة قد يكون بنحو لا يسري الى الأفراد كالإنسان نوع والحيوان جنس وقد يكون الحكم فيها على نحو يسري الى الأفراد كما في المحصورات والأحكام الثّابتة في الشّريعة لا يكاد يكون على النحو الأوّل فلا بدّ ان يكون على النحو الثّاني فاذا كان كذلك فاذا جعلت الماهيّة من حيث هى تمام الموضوع في الحكم من غير دخل شيء آخر في موضوعيّة لا محاله يكون مقتضية للحكم كلما وجدت في الخارج باى وجود كان وهذا معنى الكليّة فلو كان الموضوع هو خصوصيّات الأفراد لما كانت تلك الخصوصيّات متصوّرة اذ ليست منتهية الى قدر معلوم واستحضار ما لا نهاية له تفصيلا ممتنع نعم ربّما يؤخذ الطّبيعة موضوعا للحكم لا تمام الموضوع فلا محالة لا يكون الحكم عليها ساريا الى جميع الأفراد والحاصل : انّا لا ننكر امكان اخذ الطّبيعة موضوعا على نحو يمكن دخل شيء آخر في موضوعيّته وجودا وعدما حتّى تكون القضيّة مهملة او جزئيّة الّا انّا نقول ظاهر القضيّة فيما اذا كانت موضوعا هو كونها تمام الموضوع من دون مدخليّة شيء في موضوعيّته ومقتضى هذا الكليّة كما لا يخفى فالقضايا الطّبيعة المأخوذة على نحو الكليّة خارجة عن المقام كما انّ غيرها من المهملة والجزئيّة حيث انّه لا بدّ اذا كان الأمر كذلك من قيام قرينة خاصّة على ما لا يخفى فت جيدا قوله : واطلاق التّخصيص على تقييده الخ اقول لا يخفى عليك انّ التّخصيص حقيقة قصر الحكم على بعض افراد موضوعه فالتّخصيص اخراج بعض الموضوع عن الحكم وامّا تقييد الموضوع بحيث كان الحكم ثابتا للموضوع الخاص من اوّل وجوده فهذا لا يعد تخصيصا والحاصل انّ لنا اخراجان اخراج موضوعى واخراج حكمى فالأوّل لا يسمّى التّخصيص ففى مثل قولك اكرم العلماء العدول حيث قيد ذات الموضوع اولا وورد الحكم على المقيّد ليس من التّخصيص في شيء واذا ورد الحكم على الموضوع المطلق ثم جاء ما يخرج بعض افراد الموضوع من الحكم فهو تخصيص فما ذكرنا في المخصّص (1) المتّصل فما كان من قبيل الوصف والحال وغيرهما من القيود لا يكون من التّخصيص ولذا لا مفهوم لهما وليس امره الّا كالّذى جيء به بلفظ واحد مثلا قد يقال اكرم حيوانا ناطقا وقد يقال اكرم انسانا وحالهما واحد وقد يكون من قبيل الشّرط والاستثناء والغاية فما كان منها قيدا للموضوع بحسب الاصطلاح كما علم من الخارج منها ذلك يكون حالها كحال سابقها ولا ينبغى ايضا ان يعدّ مثلها مخصّصا اصطلاحا ولو كان قيدا للحكم كما هو المتبادر منها عند عدم القرينة فهذا هو التّخصيص ويكون مفادها قصر الحكم على بعض افراد الموضوع او حالاته وخصوصيّاته لأنّ في جميع هذه التّقادير اخذ موضوع الحكم مطلقا غير مقيّد وكان الحكم قاصرا عن شمول جميع حالاته او افراده فتحقّق ممّا ذكرنا أمور [الأمر] الاول : انّ في المتصل ما كان من قبيل قيود الموضوع بحيث كان الموضوع المقيّد فهذا لا يكون مجازا على التحقيق وامّا ما كان من قبيل التّخصيص
__________________
(1) المنفصل واضح وامّا في المخصّص
كان يكون مفاده قصر الحكم بلا تصرف في الموضوع يكون حاله كالمخصص المنفصل فعلى مذهب المض انّه استعمل في معناه العام او المطلق وكان العموم والإطلاق مرادا بالإرادة الاستعماليّة لا الجديّة فلا فرق في حقيقة المبحث بين المتّصل والمنفصل فيرد على المض اشكال التّفرقة فلو قصر مراد المض في المتّصل بجعله مط من قبيل قيود الموضوع لا الحكم فغير تمام على مذهبه حيث يرى المفهوم في الغاية حيث كان بحسب القواعد العربيّة من قيود الحكم وكذلك في مفهوم الشّرط وفي الاستثناء لو كان عنده من قبيل المتّصل لما تقدّم من انّه من النّفى اثبات ومن الأثبات نفى ولو جعله من قبيل المنفصل انحصر القول في الأولين فتبصّر [الأمر] الثّاني : انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا من القول برجوع التّخصيص حقيقة الى قصر الموضوع وانّها قرينة على كون المراد بالعام الخاص لأنّه على تقدير كون المفاد قصر الحكم على بعض افراد الموضوع فلا بدّ من ابقاء الموضوع على معناه فلا يكاد يكون ح مستعملا في غير ما وضع له حتّى يكون مجازا بخلاف الأوّل فانّه لا تصرف الّا في الموضوع [الأمر] الثّالث : انّه فرق بينه وبين الحاكم من حيث انّه يبيّن الموضوع ويشرحه بحسب الكميّة فيكون من التصرّف في الموضوع بخلاف الخاص فانّه يعارض الحكم فيتصرف فيه فيقدّره على بعض افراد الموضوع فت قوله : لا شبهة في انّ العام المخصّص بالمتّصل او المنفصل الخ اقول قال في المعالم الأقرب عندي ان تخصيص العام لا يخرجه عن الحجيّة في غير محلّ التّخصيص ان لم يكن المخصّص مجملا مط الخ وقال في التّقريرات اذا خصّص العام بامر معلوم مفهوما ومصداقا فلا ينبغى الأشكال في حجيّة العام في الباقي ممّا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المش الخ فيكون النّزاع في انّ العام هل يكون حجّة في غير مورد التّخصيص ام لا يكون حجّة لما ستعرف من انّه ح لا بدّ ان يكون مجازا والمجازات متعدّدة وعدم قرينة معيّنة نعم ما هو مراد من العام قطعا ولو لم يكن مستعملا فيه اللّفظ بخصوصه يكون حجّة لأنّه على اى معنى من المعانى المجازيّة كان مستعملا كان هذا جزء منه ومردا قطعا وامّا غيره فلا فاذا عرفت ما هو محلّ النّزاع عرفت ما في تحرير المصنّف من المسامحة لأنّ الكلام ليس من جهة ان بعض الأفراد محتمل دخوله في المخصّص المعلوم وبعضها خارج قطعا فيكون مرجع النّزاع في انّ الأفراد المردد دخولها في المخصّص والعام يكون العام حجّة فيه او لا وهكذا ليس النّزاع في انّ بعد ورود التّخصيص على العام يخرج العام عن الحجّية لأحتمال ورود مخصّص آخر بعد معلوميّة كونه مستعملا في الباقي والحاصل انّ محل النّزاع يلائم مع القطع بعدم وجود مخصّص آخر غير هذا المعيّن ومع معلوميّة ذلك المخصّص من جميع الجهات مفهوما ومصداقا فت جيدا ثمّ اعلم انّه قد اختلفت كلماتهم في انّ العام المخصّص هل هو مجاز او حقيقة وبعبارة اخرى اذا ثبت التّخصيص بالعام فهل يكون ذلك قرينة على مجازيّته او لا فعن المحقّق
والعلامة في به وصاحب المعالم والشّيخ ابي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسى ره القول بالمجازيّة وعن بعض الأصولين لقول بكونه حقيقة ومستعملا في معناه الحقيقى وعن جماعة التّفصيل بين ما كان الباقى منحصرا او غير منحصر كما عن بعض منهم وبين المتّصل والمنفصل كما عن بعض آخر وهنا اقوال أخر للقائل بالمجازيّة ان يقول بانّ اللّفظ العام مستعمل في الباقي وهو غير معناه الحقيقي امّا الأوّل فواضح وكذلك الثّاني فلا بدّ ان يكون مجازا والّا يلزم الاشتراك المنفى بالفرض لأنّ الكلام في الألفاظ الّتى تكون حقيقة في العموم ولو كان اللّفظ المستعمل في غير معناه الموضوع له مع القرينة لا تخرج عن الحقيقة لكان المجاز معدوما كالعنقاء لأنّ في كلّ موارد المجاز يكون اللّفظ مستعملا في غير معناه الموضوع له معهما كما لا يخفى والقائل بالحقيقة تارة يقول بانّ الإخراج وقع قبل الأسناد بمعنى ان اللّفظ استعمل في العموم وبالمخصّص اخرج البعض ثمّ اسند الحكم الى الباقي بعد الإخراج فاسناد الحكم الى الباقي لا يستلزم كون العام مستعملا في الباقي بل قبل الأسناد اخرج بعض الأفراد من العام الّذي اريد منه العموم ثمّ اسند الحكم اليه كذلك والشّاهد على ذلك قولك اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم حيث انّ الضّمير يرجع الى المذكور ولم يكد يرجع الى العدول منهم فلا بدّ ان يكون مدلول اللّفظ الّذي هو المستعمل فيه العموم وهذا الوجه لا نتعقّله الّا فيما يقبل التقييد كالمخصّص المتّصل بحيث يكون اطلاق التّخصيص تسامحا وتارة بما ذكره المض بانّ التّخصيص اخراج عن المراد الجدى والمجاز والحقيقة تابعان للارادة وتوضيحه انّ الكلام يدلّ بحسب الوضع على معناه الموضوع له بحيث يكون هذا الكلام اذا اطلق او احس باى نحو كان يحصل في ذهن المخاطب هذا المعنى الموضوع له والقاعدة العقلائيّة مقتضية لكون هذا المدلول مرادا للمتكلّم ومقصودا له واقعا وهذا هو معنى الحجيّة وان شئت سم الأوّل بالدّلالة التصوريّة والثّاني بالدّلالة التصديقيّة والحقيقة والمجاز تابعان للوضع والدّلالة التصوريّة والحجيّة وعدمها تابعان للثّاني فلو كان المخصّص قد جيء به قرينة على ان يكون الموضوع للحكم واللّفظ الدّال على الاستغراق يراد منه الخصوص كما انّ الأسد يراد منه الشّجاع بقرينة يرمى بكون اللّفظ مجازا وان كان قد جيء به للدلالة على انّه لم يرد بالحكم الواقع على العام هذا الخاص بان يكون صارفا عن جريان القاعدة العقلائيّة بالنّسبة اليه فيكون هذا اخراجا عن الدّلالة التصديقيّة والحجيّة ولا مماسة مع ذلك والدّلالة التصوّرية النّاشئة من قبل الوضع وذلك في المخصّص المنفصل ولذا ينعقد للّفظ ظهور ولم يعد مثله من القرائن الّتى يصير سببا للمجازيّة بل يقال بالمعارضة والمناقضة بخلاف ما اذا كانت كالقرينة فانّه لا تعارض بين القرينة وراء القرينة قوله : واحتجّ الثّاني بالإجمال لتعدّد المجازات اقول لا يخفى عليك انّ القرينة لو كانت؟؟؟ والمانعة للمعنى الحقيقي من دون ان تكون معيّنة للمعنى المجازي كما في مورد الاستثناء حيث انّ؟؟؟ الاخراج
فقط فيكون قرينة لعدم ارادة المعنى الحقيقى وهو العموم من العام وامّا لو كانت معيّنة لما هو المعنى المجازي ومبيّنة له من بين ساير المعاني فلا يكون هنا مجال للكلام لغرض تعيّن المعنى المجازى ويمكن ان يكون الصّفة والصّلة والبدل ونحوها من المعيّنات للمراد من العام فيكون قرينة معيّنة فلا مجال ح للقول بتعدد المجازات لوجود القرينة المعيّنة لأحدها وامّا إرادة احتمال معنى مجازي آخر مباين فهو مقطوع الانتفاء ومجازى آخر غير مناف له كما اذا كان في طوله كبعض اقسامه غير مناف للظّهور ولو باصالة الإطلاق بالنّسبة الى المقيّد اى مجموع المطلق والقيد اذ ينعقد لهما ظهور كما لا يخفى وبعبارة اخرى انّ المخصّصات ما كان منها دالا على الإخراج فقط كالاستثناء ونحوه حيث كان مفاده انّ (1) كذا وكذا ليس بمراد فتعيين المراد بعد ذلك يحتاج الى القرينة المعيّنة وامّا ما كانت مثبتة للمراد بمدلوله المطابقى وان كانت نافية للغير اعنى المعنى الحقيقى كما هو الشّأن في القرائن المعيّنة حيث يكتفى بها في المنع والأثبات بخلاف القرائن الدافعة اذ لا يكتفى بها في التّعيين فلا ينبغى الأشكال والتّأمّل لتعيّن المعنى المجازي المقصود فتلخّص ممّا ذكرنا امكان القول بانّ القرينة المعيّنة في جميع المقامات هى القرينة الصّارفة حيث انّ بتعيّنها صارت صارفة عن البعض وليس لنا قرينة صارفة فقط من دون ان يكون معيّنة وذلك في المخصّصات المتّصلة غير الاستثناء واضح حيث انّه يبين به المراد من الموضوع ففى قولك كلّ رجل عالم يكون ذكر العالم للدّلالة على انّ المراد من الرّجل هذا القسم منه وهو العالم وامّا في الاستثناء فكذلك اذ هو ح بمنزلة الوصف وامّا في الدّليل المنفصل حيث انّه اذا انضمّ الى اللّفظ وكان هذا الانضمام بحسب العرف والمحاورة كأن يبين حال الموضوع فصارفيّته انّما يكون من جهة معينيته لا انّ مفادها الصّرف فت جيدا ولذلك صار ظهور العام الباقي بعد التّخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الإنكار كما يظهر ذلك بمراجعة العرف والمحاورات وصحّة امتثال العبد باتيان الباقي وصحّة عقابه بتركه قوله : فلما عرفت من انّه الخ اقول فيه اشكال تعرف وجهه ممّا حرّرناه قبل ذلك قوله : وامّا في المنفصل اقول قد يقال انّ القرينة لما قامت على عدم ارادة الخاص كانت مفادها انّ الخاص ليس بمراد جدى وامّا تعلّق الإرادة الجديّة بما بقى فلا محالة يكون الدّال عليه هى القاعدة العقلائيّة الدّالّة على انّ المستعمل فيه اللّفظ هو المراد الجدّى (2) فاذا علم من الخارج عدم كونه مرادا لم يعلم بعد كون الباقي مرادا بالإرادة الجدّية والحاصل انّ كون الباقي مرادا للمتكلم لا بد له من دليل امّا القرينة فلا دلالة لها غير النّفى وامّا الاستعمال فليس المستعمل فيه بمراد جدّا وغير المستعمل فيه لا يكاد يكون قرينة على الإرادة الجدّية كما لا يخفى فت جيدا قوله : لا يقال هذا مجرّد احتمال اه اقول توضيحه انّه في المنفصل كما يمكن ان يكون تصرّفا في الحجيّة اى في حجيّة الظّهور ويكون العام مستعملا في معناه (3) المجازى ولا يعيّن لأحد الاحتمالين فلا
__________________
(1) للمتكلّم واذا كان المستعمل فيه اللّفظ هو العموم فالقاعدة دالة على انّه هو المراد الجدّى.
(2) للمتكلّم واذا كان المستعمل فيه اللّفظ هو العموم فالقاعدة دالة على انّه هو المراد الجدّى.
(3) كذلك من المحتمل ان يكون الخاص قرينة على كون العام ـ مستعملا في معناه.
يكاد يرتفع به الإجمال وملخّص الجواب ان لأحد الاحتمالين تعيّن حيث انّ اصل الظّهور في العموم لا مانع له اصلا وانما المانع يمنع عن الحجّية لعدم المنافاة بين اصل الظّهور والخاص قوله : وانّما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس اقول ربّما يقال بكون المقام كذلك بشهادة التّبادر حيث انّ المتبادر من قولنا اكرم العلماء الّا زيدا انّ غيره مقصود في الإكرام بحيث انّ اهل العرف لا يتوقّفون في ذلك ألا ترى الى صحّة مذمّة العقلاء عبدا قال له المولى اكرم كل من دخل دارى فاكرمه الّا زيدا فلم يكرم غير زيدا يقبلون منه الاحتجاج باجمال اللّفظ حاشا وكلّا ويشهد لذلك ايضا قبح الاستفهام منه في غير زيد وبالجملة فالأمر واضح فالمقص من التّبادر التبادر الإطلاقي على وجه لا ينافي المجازيّة وكذا غيره من الوجوه ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه تمسّك العلماء خلفا عن سلف بالعمومات مع وضوح كونها مخصّصة في غير مورد التّخصيص ولم ينكر عليهم ذلك بانّ العام المخصّص غير حجّة قوله : قلت لا يخفى الخ اقول لا يخفى عليك انّ جواب شيخنا المرتضى مبنى على كون الموضوع له ذوات الأفراد بلا دخل لعنوان الشّمول فيها والمض ردّه مبتن على مختاره من دخل عنوان الشّمول فرده على مبناه غير وجيه فالأولى ابطال اصل مبناه ويمكن ان يقال انّ الواضح اذا لاحظ الأفراد بلحاظ الشّمول ومرآتيّته امّا يلاحظها على نحو الإجمال والإهمال او يلاحظها بشرط الانضمام اى انضمام بعضها مع بعض او يلاحظها بشرط لا او اللّابشرط فالأوّل لا مجال له في مقام الوضع والثّاني يخرج اللّفظ الى العموم المجموعى ويصر خارجا عن محلّ البحث والثالث ايضا باطل وكذا الرّابع فلا يكاد يتصور ح عموم الأفراد قوله : واستعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا اقول ربّما يقال انّه لو كان الشّمول هو الموضوع له واستعمل في الخصوص مجازا كان هذا من المجاز المرسل المقابل للتّخصيص والحال انّه هذا القسم من المجاز وربّما يجاب بانّ المعنى من التّخصيص المقابل لسائر المجازات هو هذا وهذا اصطلاح خاص كما لا يخفى قوله : ولم يكن هناك اقول قال المض في مبحث التّعارض استدراكا عمّا ذكره نعم ربّما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على ارادة التمام وهو غير ظهور العام فيه في كلّ مقام قوله : ففى جواز التمسّك به خلاف اقول لا ينبغى الأشكال في انّه اذا كان هناك اصل موضوعى يثبت به موضوع الخاص او العام يجوز التمسّك بهما في موضوع المشكوك لمعلوميّته بالاستصحاب مثلا لو قال اكرم العلماء ولا تكرم الفاسق منهم وشكّ في فسق من كان متيقنا فسقه او متيقّنا عدالته يستصحب الفسق او العدالة فيحكم بحكم الخاص او العام ومحلّ الكلام ما اذا لم يكن اصل كذائي قوله : والتّحقيق عدم جواره اقول وذلك لأنّ اصالة العموم انّما يحرز بها المراد اعنى مراد المتكلّم واثرها رفع الشكّ فاذا شككنا في خروج زيد عن العام فباصالة العموم يبين انّه داخل فيه
وذلك لأنّ اصالة الحقيقة واصالة العموم واصالة الإطلاق من الأصول اللّفظيّة انّما يبيّن حال الكلام فيما اذا شكّ في ارادة المجاز او لم يرد هذا الفرد من العام او الحال من المطلق فبأجزاء تلك الأصول يقال بأنّ المتكلّم اراد ما هو المعنى الحقيقى او العموم او الإطلاق وهكذا وامّا اذا علم مراد المتكلّم من اللّفظ ولم نشك ابدا في مراده وانّما شككنا في المصداق من جهة الأمور الخارجيّة فلا وجه للتمسّك بتلك الأصول لدفع هذا الشّك اصلا ففيما نحن فيه لما كان منشأ الشكّ هو الأمور الخارجيّة مع كون مراد المتكلّم معلوما بجميع جهاته فلا شك في المراد اصلا موضوعا وحكما فلا محلّ للتمسّك باصالة العموم نعم قد ذكر في كون المشكوك محكوما بحكم العام وكون حكمه منجزا في مورد المشكوك بوجوه الاوّل ان يقال انّ العام انّما هو مرات لكون الحكم على الأفراد لا انّها موضوع وبعبارة اخرى واسطة في العروض لا في الثبوت فقولك اكرم العلماء معناه اكرم هذا وهذا وهكذا فالحكم انّما تعلّق بالأفراد بمرآتيّة العالم فالموضوع تمام الأشخاص وكذلك الحكم في طرف الخاص فلما كان الأمر كذلك وشكّ في كون الفرد المعلوم دخوله في العام داخلا في الخاص فيحكم فيه بحكم العام دون الخاص وهذا قريب ممّا ذكره المض فيكون ملخص التّقريب انّ العام حجّة في جميع افراد موضوعه وذلك للعلم بالحكم والعلم بالموضوع (1) مع لزومه في التنجّر فلا يكاد يعارض ما ليس بحجّة في ذلك الفرد مع ما هو حجّة فيه واجاب عنه المص بانّ العام ايضا ليس بحجّة في ذلك الفرد المشكوك لأنّ موضوعه المنجز حكمه هو المقيد بغير المخصّص لا المطلق وصدق المقيّد عليه مشكوك كالخاص اعلم انّه قال بعض من قال بحجيّة العام في المشكوك مع التفاته الى ما ذكرنا بما حاصله انّا نمنع كون العام مثل قوله اكرم العلماء ولا تكرم الفاسق من العلماء مثلا عاما لخصوص العالم الغير الفاسق واقعا بل هو عام للعالم الغير المعلوم فسقه فيه فيدخل فيه الغير المعلوم فسقه من الأفراد المعلومة عدالتهم والمشكوكة حالهم فسقا وعدالة وذلك انّ الخارج من العام وان كان هو الفاسق الواقعى الّا انّه لما كان غير منجز بالنسبة الى غير المعلوم كان المشكوك قابلا لأن يحكم بوجوب اكرامه ظاهرا لعدم منافاته مع الواقعي الشأني فاذا ثبت امكان جعل الحكم الظّاهري للمشكوك بجعل العلم طريقا الى العدالة ـ الواقعيّة صار من المحتمل بحسب ما ذكر كون المشكوك محكوما بوجوب الإكرام فلا يعارض بعد ذلك حكم الخاص بمثل الوجوب الحاصل في المشكوك لعدم التّنافي بين الحكم الظّاهري والواقعى فح فاصالة العموم مقتض لثبوت الحكم بكلّ من افراد العالم مشكوكه ومعلومه ولا تنافي بين هذا وبين الحكم الواقعي الثّابت للخاص والحاصل انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد ولو كان ذلك حكما ظاهريّا في بعض الأفراد وواقعيّا في بعض آخر والحكم الثّابت للخاص يمنع من ثبوته الواقعى الخاص لا الظّاهري في الأفراد المشكوكة
__________________
(1) والخاص حجّة في افراده المعلومة دون المشكوكة لعدم العلم بالموضوع
فلا وجه لرفع اليد عن اصالة العموم ولا يلزم من ذلك استعمال صيغة الأمر فى الحكم الظاهرى والواقعى نعم يلزم استعمال العلماء فى معلوم العدالة ومشكوكها ولا يخفى عليك انّ العام لا يكاد يشمل الحكم الواقعي والظاهرى بالنّسبة الى الخاص وذلك بلحاظ الجهل بالحكم فى موضوعه لا مجرّد استعمال العلماء فى الأعم من مشكوك العدالة الثّانى ان الظّاهر من عنوان العام كونه مقتضيا للحكم وعنوان الخاص مانعا عنه ففى موارد الشّك يئول الأمر الى الشكّ فى وجود المانع مع احراز المقتضى والعمل فى هذه الموارد على طبق ولا يخفى عليك انّ هذا يتم بعد احراز كون العام فى جميع الموارد مقتضيا للحكم وهو غير ثابت ويتمّ ايضا بعد تماميّة قاعدة المقتضى والمانع وهو يعد غير تمام لعدم الدّليل عليه كما تحقّق فى محلّه الثّالث التمسّك بالأصول المثبتة فى انتفاء عنوان المخصّص وهو كما ترى قوله والسّر فى ذلك انّ الكلام الملقى من السيّد حجة اقول توضيحه انّ القطع بالشّىء انّما يؤثّر فى لزوم متابعة قطعه وعدم صحّة المؤاخذة على الواقع لو خالف وحجيّة الظّواهر انّما يكون في حقّ غير القاطع مثلا لو قال المولى اكرم زيدا ولم يأت بالقرينة الدّالة على خلاف الظّاهر ولكن المكلّف قطع بأنّ المولى لا يريد اكرام زيد وهذا لا يكون قرينة على المجاز لعدم نصب المولى قرينة لفظيّة او عقليّة حاليّة او مقاليّة فكلامه يدلّ على وجوب اكرام زيد ولكن هذا الظّاهر ليس بحجّة على المكلّف القاطع بعدم وجوب اكرام زيد ولا يثبت تكليفا عليه لأن حجيّة الظّواهر انّما هى فى حقّ الجاهل بالواقع او الشاكّ فيه لا العالم به اذا عرفت ذلك فاعلم انّ المولى اذا قال اكرم جيرانى ولم يكن هنا قرينة اعتمد عليها المتكلّم او علم انّه لم يات بما يصرف الكلام عمّا هو ظاهر فيه فالكلام الملقى من المولى ليس الّا العالم ويكون حجّة على من لم يكن عالما بالواقع فلو فرضنا من قطع بانّ المولى لا يريد اكرام العدوّ لا بدّ له من العمل بعلمه وان لا يكرم احدا من الجيران ممّن يعلم بكونه عدّوا ولا يكون العام حجّة عليه مع قطعه بالخلاف وامّا الأفراد المشكوكة كونها عدوا فلم يكن القطع بالعنوان الكلّى حجّة عليه فى خصوص المورد المشكوك وامّا العام فيكون حجّة على مورد المشكوك بالنّسبة الى هذا المكلّف اذ هو باق على العموم من غير ورود تخصيص غاية الأمر انّه لا يكون بحجّة بالنّسبة الى القاطع لعدم المقتضى للحجيّة بالنّسبة اليه لا للمانع اعنى القرينة على التّخصيص فيكون حجّة على المكلّف لثبوت المقتضى وعدم المانع وامّا ما يصح ان يكون قرينة على التّخصيص لفظا او لبّا فلا يكاد يجيء فيه مثل هذا التّقرير فتأمّل جيّدا قوله بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص اقول ان كان المراد كفاية مجرّد ثبوت عنوان آخر ولو لم يثبت اتّصافه بعدم كونه عنوان الخاص فيكون اللّازم ح كفاية عدم ثبوت عنوان الخاص فى التمسّك بالعام بلا حاجة الى احراز عنوان آخر مغاير لبداهة عدم مدخلية العنوان فى الحكم بالعام لأنّ الخارج هو نفس عنوان الخاص وهذا لازمه التمسّك بالعام فى الشّبهات المصداقية وان كان المراد اثبات عنوان مع ثبوت اتّصافه بعدم كونه عنوان الخاص فهذا الاتّصاف ممّا لم يمكن اثباته بمجرد اثبات عنوان آخر لعدم قيام الأصل بحجيّة اللّوازم
وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو غير القرشيّة فى المثال باى عنوان يصدق معه ولا خصوصيّة لعنوان آخر وراء كونها غير قرشيّة فلا بدّ لنا فى الحكم بالعام من اثبات كونه غير عنوان الخاص فان اثبتنا كونه غير قرشيّة اى ليس الفرد معنونا بعنوان الخاص كفى فى التمسّك وان لم نحرز عنوان آخر اصلا لو لم يثبت ذلك لم يجز التمسّك ولو احرزنا العنوان الأخر الملازم لعدم ذلك العنوان فاصالة عدم الانتساب بينهما وبين القريش الّذى يلزمه كونها غير قرشية ان كان كافيا فى اثبات هذا اللّازم لأمكن التمسّك بالعام ولو لم يكن كافيا كذلك لما يجوز التمسّك بالعام والحاصل انّه يلزمنا التمسّك بالمقتضى اثبات عدم المانع ولو بالأصل ولا يكفى عدم ثبوت المانع واثبات عدم المانع بالأصل الملازم لعدمه مشكل لعدم الاعتناء بالأصول المثبتة على التّحقيق وان قلنا بكفاية عدم ثبوت المانع فاللّازم القول بالتمسّك بالعام فى الشّبهات المصداقيّة اللهم الّا ان يفرق بين الموارد بان يقال انّ كل مورد يثبت للعام عنوان خاص مضاد لعنوان الخاص لا يجوز التمسّك بالعام الّا ان يثبت ذلك العنوان الخاص كما فى قولك اكرم العلماء غير الفاسق منهم حيث يثبت للعام هنا عنوان العدول كما اذا قال اكرم العلماء العدول وهنا لا بدّ من اثبات العدالة فى الفرد حتّى يحكم بحكم العام ومع الشّك لا يجوز التمسّك وكلّ مورد لا يثبت فى العام عنوان آخر وراء سلب عنوان الخاص يجوز التمسّك بالعام حيث لم يحتج فى ثبوت حكم العام لموضوعه وراء سلب عنوان العام فح امّا نقول بالأصل المثبت او نقول يكفى الشّك فى المانع فى التمسّك بثبوت المقتضى بخلاف القسم الأوّل فانّه بعد لم يثبت المقتضى الّا فى خصوص العنوان الخاص الثّابت للعام وانت خبير بانّ كلتا المقدّمتين ممنوعة عند المصنف فتأمّل جيّدا حيث انّ البحث انما هو فى هذا القسم دون القسم الأوّل فهذا فى الحقيقة عدول عن المطلب قوله فيما اذا وقع متعلّقا للنّذر اقول حاصله انّه اذا شككنا فى صحّة الوضوء بمائع مضاف ووقع النّذر بالوضوء منه فنشك فى وجوب الوفاء به وعدم وجوبه لا من جهة التّخصيص بالعموم بل من جهة انّ الوضوء لو لم يكن صحيحا به يخرج من تحت النذر ولا يصحّ نذره فاذا شككنا فى وجوب الوفاء به وعدمه نتمسك بالعموم ونقول بوجوب الوفاء به فنستكشف صحّة النّذر ومنه صحّة الوضوء وجوابه انّه لا يستكشف حال الموضوع من الحكم الثّابت له فالحكم اى وجوب الوفاء يتوقف على صحّة الوضوء بذلك المائع اذ مع عدم صحّته لا يكون النّذر صحيحا لمعلوميّة عدم صحّة نذر غير الرّاجح واثبات صحّة الوضوء بهذا الحكم الّذى موضوعه النّذر المتوقف تحقّقه موضوعا على صحّة الوضوء دور واضح كما لا يخفى قوله نعم لا بأس بالتمسّك به فى جوازه الخ اقول اذا لم يؤخذ فى موضوع الحكم الثّانوى حكم اصلا كعمومات الابكاء او اجابة المؤمن مثلا يثبت للموضوع بذلك العنوان هو الحكم الثّابت له بذلك العنوان من غير توقف على شيء وامّا اثبات حكمه بعنوانه الأولى فلا يكاد يمكن اثباته بهذا الدّليل فان كان مشكوك الحكم بعنوانه الأولى يجوز ارتكابه
بلحاظ الحكم الثّابت له بالعنوان الثّانوى بعد كونه تحت ذاك العنوان وامّا اثبات اباحته بعنوانه الأولى فلا كما لا يخفى واذا كان الحكم الثّابت له بعنوانه الأولى معلوما فلا محالة يقع المزاحمة بين الحكمين وقد مرّ من المصنّف انّه يجمع بينهما بالاقتضاء والفعليّة ولو كان كل منهما متكفّلا للحكم الفعلى فكلام المض لا يخلو من تشويش فتارة يحكم بانّ الدّليلين ح يصير متعارضين فيرجع الى باب التّعارض وبه حكم في مبحث اجتماع الأمر والنّهى وهنا حكم بالمزاحمة وتقديم الأقوى لو كان على ما في العبارة فت قوله : لا يقال لا يجدى صيرورتهما الخ اقول هاهنا اشكالان احدهما : انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر عباديا مع قطع النّظر عن دليل النّذر فكيف يمكن اثبات عباديّته بدليل النّذر ثانيهما : انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر اوفوا بالنّذر ومع كونه توصّليا لا تعبديا وهنا إشكال ثالث غير مختص بالباب وهو انّه لا بدّ لمتعلّق التّكليف من القدرة به مع قطع النّظر عن التّكليف وهاهنا متعلّقه مع قطع النّظر عن ذلك الأمر غير مقدور [الجواب عن الإشكالات] والجواب عن [الإشكال] الأوّل ان يقال انّ متعلّق النّذر هنا راجح وعبادة بسبب عنوان يثبت له ملازما لتعلّق النّذر فيكون راجحا بسبب ذلك العنوان الملازم واللّازم في متعلّق النّذر ان يكون راجحا وهاهنا كذلك ولو كان العنوان الرّاجح مقارنا لتعلّق النّذر والدّليل على وجود هذا العنوان حكم العقل بعد اطّلاعه بالحكمين من الشّارع اعنى صحّة هذا النّذر ولزوم كون المتعلّق راجحا مع عدم كونه راجحا في غير مورد تعلق النّذر به وامّا الجواب عن [الإشكال] الثّاني وهو توصّليّة امر اوفوا وانّ عباديّة متعلّق النّذر ليس بسبب هذا الأمر بل بسبب رجحان متعلّقه بعروض عنوان له بسبب تعلّق النّذر وذلك العنوان يكون مقارنا بصيرورته متعلّقا للنّذر بناء على القول بلزوم عموم دليل اعتبار الرّجحان في متعلّقه وان قلنا بتخصيص ذلك العموم بهذا الدّليل نقول بثبوت عباديّته بالرجحان الطّارى لمتعلّقه بسبب عروض النّذر ويكفى في العباديّة ثبوت هذا العنوان الراجح ويقصد التقرّب بذلك الرجحان ولا نحتاج الى الأمر التعبّدى لو قلنا بكفاية الرّجحان في التعبّدية والّا نستكشف الأمر ايضا بدليل الاقتضاء على نحو استفادة الرّجحان بالعنوان كما لا يخفى وامّا الجواب عن الإشكال الثّالث : فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر ولا يشترط في صحّة التّكليف القدرة بالمتعلق قبل ثبوت الأمر اذ المسألة عقليّة ولا يشترط العقل في صحّة التّكليف ازيد من هذا قوله : بقى شيء وهو انّه هل يجوز التمسّك باصالة عدم الخ اقول هاهنا امران لعلّ احدهما اهون من الأخر في مقام التمسّك احدهما ما ذكره المض وهو انّ زيدا يحرم اكرامه ولا ندرى انّه عالم او جاهل ولو كان عالما لزم تخصيص اكرم العلماء فبأصالة عدم التّخصيص يحكم بكونه جاهلا ونترتّب عليه ساير آثار الجاهل لو كان ثانيهما انّ هنا زيدان احدهما عالم والأخر جاهل وقد ورد لا تكرم زيدا ولا ندرى انّه زيد العالم او الجاهل فبأصالة عدم تخصيص اكرم العلماء يحكم بانّه زيد الجاهل والحاصل اصالة العموم يكون قرينة لتعيين المراد من زيد والثّاني اهون من
الأوّل وقال في التّقريرات وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة كاستدلالهم على طهارة الغسالة على انّها لا ينجس المحل فان كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا كلّ نجس منجّس انتهى قوله : هل يجوز العمل بالعام الخ اقول الكلام هاهنا في مقامين [المقام] الاوّل في جواز العمل وعدمه [المقام] الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم [وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل :] امّا المقام الاوّل فتحرير النّزاع فيه يتصور من وجوه [الوجه] الاوّل : ان يكون البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية قبل الفحص عن القرينة فلا بعمل باصالة الحقيقة الّا بعد الفحص عن قرينة المجاز وكذلك اصالة العموم لا يعمل بها الّا بعد الفحص عن قرينة التّخصيص وهذا لا ينبغى ان يكون محلّا للنّزاع لما ذكره في التّقريرات الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص اوضاعها ومراداتها لم يعهد من احد الخلاف فيه ولم يظهر من العرف توقّف في العمل بها قبل الفحص وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار [الوجه] الثّاني : ان يكون البحث في المورد مرجعه الى عدم جواز العمل بالظّواهر ما لم يفد الظنّ شخصا والعام ممّا لا يفيد الظنّ الشّخصي بالعموم قبل الفحص او انّ حجيّة الظّواهر معلّقة على عدم الظنّ بالخلاف والمقام كذلك حيث انّ كثرة التّخصيص في العمومات موجبة للظّن بالتّخصيص وهذا ايضا لا ينبغى ان يكون محلا للبحث هنا لعدم الأشكال على ما سيجيء انش من انّ حجيّة الظّواهر ليست منوطة بافادتها الظنّ الشّخصى ولا معلّقة على عدم افادتها الظنّ [الوجه] الثالث : ما ينسب الى شيخنا البهائي وتبعه بعض المحقّقين من انّ النّزاع في هذه المسألة من جزئيّات النّزاع في جواز العمل بالأدلّة الشّرعيّة قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدّليلان متباينين وانّما الوجه في افرادهم هذا نظرا الى انّ وجود المعارض هنا اقوى [الوجه] الرّابع : ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات في الشّريعة فيمنع عن العمل الّا بعد الفحص وفيه انّه ح يدور العمل مداره فاذا انتفى من جهة العلم بالمخصّصات بمقدار المعلوم بالإجمال بحيث يرتفع العلم به بعده ويكون الشّك في المخصّص بعده شك بدوى فلا بدّ ان يعمل بالعام مع انّ القائلين بالمنع وعدم الجواز يعمون البحث في هذه الصورة ايضا [الوجه] الخامس : ان يكون الوجه فيه انّ العام اذا كان في معرض التّخصيص هل يجري اصالة العموم او انّها متبعة ما لم يكن العام كذلك وقد اختاره المض وقال بعدم الحجيّة في المورد تمسّكا ببناء العقلاء واستقرار السّيرة على عدم العمل به اذا كان كذلك كما في العمومات الواقعة في الكتاب والسنّة بخلاف العمومات الواقعة في السنة اهل المحاورة فانّ السّيرة جارية على جواز العمل بها بلا فحص وبحث قوله : كما يمكن دعوى وجوده اقول اى وجود ما يمنع عن الانصراف قوله : ويشهد لما ذكرنا اقول اى ما ذكرنا من كون الألفاظ موضوعة لإيقاع الخطاب لا الخطاب الحقيقى وحاصله انّه يصحّ النداء بالأدوات مع ارادة العموم من العام الواقع عقبيه بلا رعاية العلاقة والتّنزيل وبلا عناية في الكلام ولا ينبغى التوهّم بارتكازيّة العلاقة لأنّه لو كان ارتكازيا لكان اللّازم الالتفات اليه عند الالتفات والتّفتيش عن حاله والحال انّا نرى عدم
العلم به مع الالتفات والبحث فلو كان الموضوع له الأدوات هو الخطاب الحقيقى لا بدّ لها من ذلك كما لا يخفى قوله ولو سلم اقول ظاهره انّه لو سلمنا حجيّة الظواهر بالنسبة الى المقصودين بالأفهام لا نسلّم اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك للاخبار لا يخفى عليك انّ غرض القائل انّ حجيّة الظّواهر مقصورة على من توجّه اليه الخطاب والقى اليه الكلام وامّا غيره فان فرض شركته معه في الحكم الّا ان ظواهر الخطاب لا يكون حجّة في حقّه بل لا بدّ له من احراز ما هو كان ظاهرا عند المخاطب بخلاف ما لو صحّحنا الخطاب للمعدومين فانّ ظواهر الخطاب حجّة في حقّهم كالحاضرين فالقول بمنع اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ان اراد انّ التّكليف المستفاد من الخطاب ثابت في حقّهم وهم مشتركون في في اصل الحكم فصحيح الّا انّه لا يستقيم منعا للثّمرة وان اراد انّ حجيّة الظّواهر انّما هو في حقّ المقصودين بالأفهام ولو لم يكن مخاطبا فذلك مع امكان منع استفادته من الأخبار لا يستقيم ايضا للرّد لأنّ غرض القائل حجّية الظّواهر بالنّسبة الى المخاطبين فقط حيث انّهم يتوجّه اليهم الكلام وملتفتون الى الخصوصيّات لا كليّة المقصود بالأفهام ولو لم يكن مخاطبا فت جيدا قوله : كما يؤمى اليه غير واحد من الأخبار اقول لعلّ تلك الأخبار ما ورد الأمر بقول لبّيك ربّنا عند قراءة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) و (يا أَيُّهَا النَّاسُ) وما ورد الأمر بقول لا بشيء من آلائك رب اكذب عند قراءة قوله (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والأمر بقول كذلك الله ربّى عند قراءة سورة الإخلاص وما ورد من المستفيضة الدالّة على انّ القرآن لم يجعل لزمان دون زمان ولناس دون ناس وانّه يجري فيمن بقى كما جرى فيمن مضى ولعلّ منها الآيات الواردة في التدبّر بالقرآن قوله : لا دليل عليه ح الّا الإجماع اقول قال في القوانين قد ثبت من الضّرورة والإجماع بل الأخبار المتواترة على ما ادّعى تواترها البيضاوى ايضا في تفسير قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا) انّ المعدومين مشاركون مع الحاضرين في الأحكام الخ ما ذكره فراجعه قوله : وكونهم واجدين له اقول يعنى واجدين للقيد قوله : لو لم يكونوا معنونين به لشكّ في شمولها لهم ايضا اقول غرضه انّ المشافهين ان كانوا معنونين بعنوان خاص فامّا ان يكون ذلك العنوان لو فرض عدمه لهم اى لو فرضنا انّهم لم يكن لهم ذلك العنوان لا نشكّ في انّهم يجري في حقّهم التّكليف يعني ندرى انّ العنوان لا مدخليّة له في الحكم ككونهم متعبدين متهجّدين لابسين العمامة مثلا وامّا ان يكون ذلك العنوان لو سلب عنهم نشكّ في ثبوت الحكم لهم فكون المشافهين معنونين بالعنوان على النحو الأول لا يضرّ بدليل الاشتراك وامّا لو كان على النحو الثّاني فلا يثبت في ذلك الحكم اشتراك الغائبين المفقودين لذلك العنوان معهم كما ان المشافهين لو كانوا ايضا كلّا او بعضا مسلوبين لذلك العنوان لنشكّ في ثبوت التكليف لهم ايضا قوله : فلو لا الإطلاق الخ اقول هذا تفريع على اصل المطلب ملخّصه ان اطلاق الخطاب وعدم تقييده بالعنوان الخاص الّذي يعنون به المشافهون يقتضى عدم دخل عنوانهم في تكليفهم فلو قام الإطلاق بذلك لثبت الحكم في غير المشافهين ايضا بدليل الاشتراك واختلافهم
في العنوان غير مضر للاطلاق فلو لم يقم الإطلاق لذلك لا يكاد يثمر دليل الاشتراك اصلا للاختلاف في العنوان فت جيّدا قوله : والتّحقيق ان يقال اقول ملخّصه انّ المراد في الضّمير معلوم حيث انّه في المثال خصوص الرجعيّات وفي العام غير معلوم حيث يحتمل ان يكون المراد خصوص الرجعيّات او الأعم منه ومن البائنات واصالة الظّهور من الحقيقة والعموم انّما يتّبع في تعيين المراد لا في كيفية الاستعمال بعد كون المراد معينا ففى العام حيث انّ المراد غير معلوم يجري اصالة العموم وفي طرف الضّمير لما كان المراد معلوما لم يجر اصالة الحقيقة اذ ليس الشكّ فيه الّا في كيفيّة الاستعمال وفي مثله لا مجرى لأصالة الحقيقة قوله : لعدم تماميّة مقدمات الحكمة في واحد منهما الأجل المزاحمة اقول لا يخفى تماميّة مقدّمات الحكمة في كلّ منهما اذا كان كلّ منهما منفصلا عن الأخر غير متّصل به اذ ليس المراد بالبيان عدم وجود ما يصلح للبيانيّة مط ولذا لم يضر بالإطلاق وجود ما كان بيانا وسيأتي التّصريح بذلك في كلام المض في غير مقام اللهم الّا ان يكون المراد اطلاق متبع كما في الظّهور الوضعى مع ظهور آخر يعارضه الّا انّ المرجع ح التّرجيح والّا فالتّخيير لا الرّجوع الى الأصول العمليّة قوله : والّا كان مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره في الأمر اقول فيه تامّل في الفرض كما عرفت بل مانع عن حجيّة ولزوم العمل به للاقوائية والأظهريّة فت جيدا قوله : للجمل المتعدّدة اقول الأولى تبديل المتعدّدة بالمتعاطفة لدلالة الجمل عليها بخلاف المتعاطفة فانّه لا دلالة عليها المفردات محلّ النزاع والاولى ايضا الإتيان بقيد آخر وهو صحة عوده الى الجميع فت والحاصل : انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد ان يعود الى الجميع بحيث يكون المتكلّم بعد في كلام واحد يصحّ له الإتيان بقرينة الأولى فيما بعد وليس هذا في غير المجملات المتعاطفة لأن في غيره قد انفصل البيان والقرينة وعلى مثلها لا يجوز الاعتماد توضيح الحال انّه اذا ورد عن المتكلّم احكام مثلا مثل ان قال اكرم العلماء وقال ايضا اكرم الصّلحاء وقال ايضا اكرم الشّعراء ثم ورد عنه في كلام منفصل لا تكرم الفاسق بحيث يحتمل ان يكون المراد الفاسق من العلماء او الصّلحاء او الشعراء او الجميع فهنا يكون المخصّص لو لم يكن فيه دلالة على العموم يصير مجملا ليس بمبين ان يكون خارجا عن الجملة الأخيرة لأنّ النسبة بينه وبين كل منهما على نحو واحد وليس هنا قدر متيقّن في البين وقد انعقد الظّهور لكل من الجمل والمخصّص لا يصلح للمخصصيّة لكلّ منهما لاجماله فيعمل على العموم ولو انعقد عموم او اطلاق له يعارض كلا منها معارض العام من وجه فيحكم على حسب الموازين وامّا اذا كان متّصلا بالكلام والجمل ايضا متصلات على نحو يمكن الإتيان بقرينة الأوّل عقيبها فهنا محتمل للعود الى الجميع او الأخيرة او الأولى او الوسطى بلا فرق بينها وادعى المض ره انّ رجوعه الى الأولى او الوسطى فقط يحتاج الى البيان والقرينة بخلاف رجوعه الى الأخير او الجميع اذ هما ليسا كغيرهما فهل هما توامان بحيث يصير سببا لاجمال المخصّص ولو بالنّسبة اليهما او بينهما ظاهر وهو الرّجوع الى الأخيرة فقط او الجميع قوله : والأشكال في رجوعه الى الأخيرة اقول اى على
اى تقدير ولو كان راجعا الى الكل لأنّه في ضمنه فتخصيصه متيقّن وان كان لا يعلم بالخصوصيّة قوله : وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم اقول يحتمل ان يكون غرض صاحب المعالم من تمهيد المقدّمة بيان كيفية الرّجوع لا اصل الرجوع لأنّ الرّجوع الى الكل يمكن وقوعه على وجوه ووجوهه لما كانت مختلفة عين ما هو الأصح عنده فاصل الرجوع لا يحتاج الى البيان وكيفيّة محتاج اليه ومهد المقدّمة لذلك فت جيّدا قوله : وكان المستعمل فيه الأداة اقول هذا عطف على قوله لا يوجب تفاوتا قوله : المعتبر بالخصوص اقول وذلك لأنّه اذا كان معتبرا من باب الظنّ المطلق يكون حجيّته في صورة الانسداد وتماميّة انّما هو مع عدم وجود العلم والعلمي ومع عام الكتاب لا يكون باب العلمى منسدا قوله : والّا لكان الخاص الخ اقول اى وان لم يكن العام واردا البيان الحكم الواقعى بل كان لبيان الحكم الظّاهرى في حقّهم وان كان لم يرد هذا الفرد بحسب الواقع ونفس الأمر ويكون تكليفهم في الظّاهر مخالفا لما هو الواقع عليهم لمصلحة كانت في هذا التّكليف على ما سيجيء في مبحث التّعارض ويمكن ان يكون ناسخا ح ايضا كما حرّره المض في ذلك المبحث قوله : وان كان الأظهر ان يكون الخاص مخصّصا لكثرة التّخصيص حتّى اشتهر ما من عام الّا وقد خصّ اقول هذا خلاف ما اختاره في مبحث التّعادل والتّرجيح حيث قال انّ غلبة التّخصيص انّما يوجب اقوائيّة ظهور الكلام في الاستمرار والدّوام من ظهور العام في العموم اذا كانت مرتكزة في اذهان اهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام والّا فهو وان كانت مفيدة للظّن بالتّخصيص الّا انّها غير موجبة لها كما لا يخفى قوله : وامّا لو جهل اقول الجهل بالتّاريخ من وجهين احدهما لم يعلم تقدم العام او الخاص سواء علم ان المتأخر منهما قبل زمان حضور العمل بالأوّل او بعده او لم يعلم والثّاني جهل التّاريخ من حيث حضور وقت العمل وعدمه ولو علم بتقدم احدهما على الأخر والمصنف خص الجهل بوجه خاص وهو التردّد على الوجه المذكور ففى فرض الكتاب كان المعلوم تاخر الخاص عن العام ولكنه لم يعلم انّه قبل حضور العمل بالعام حتّى يكون مخصصا او بعد حضوره حتّى يكون ناسخا قوله : فالوجه هو الرّجوع الى الأصول العمليّة اقول لا يخفى عليك انّ في الفرض المذكور يعلم حكم الخاص جدا لأنّه امّا مخصّص للعام او ناسخ له وعلى اى تقدير يكون حكم الخاص معلوما وان كان وجه تقديمه مجهولا فكيف يرجع الى الأصول العمليّة وليس الرجوع الى الأصول العمليّة مبيّنا لوجه التّقديم وكيفيّته نعم لو كان العام واردا عقيب الخاص ولم يعلم كونه بعد حضور العمل بالخاص حتّى يكون العام ناسخا او قبله حتّى يكون مخصّصا يختلف حكم الخاص من حيث انّه يكون يحكم العام حيث كان العام ناسخا له وخارجا عن حكمه لو كان مخصّصا له ولم يكن هناك مبيّن في البين يكون المرجع الاصول العمليّة الّا انّه في هذه الصّورة لا محالة يكون الحكم بالتّخصيص على ما استظهره لأنّه لا يخلو الواقع من احد الأمرين وفي كل يقدم الخاص على ما لا يخفى قوله : وكثرة التّخصيص وندرة النّسخ اقول تقريب ما ذكره قدس سرّه انّ الخاص الواقع بعد العام شرط كونه مخصّصا ان يكون واردا قبل زمان العمل بالعام وشرط كونه ناسخا ان يكون واردا بعد زمانه
وكثرة التّخصيص وقلّة النّسخ وان كانا يوجبان الظن بالتّخصيص ويلزمه الظنّ بكونه واردا قبل زمان العمل الّذي هو شرط للتّخصيص الّا انّ هذا الظنّ ليس بحجّة ولا دليل على حجّية ذلك الظنّ بخلاف ما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ودار الأمر بين ان يكون العام ناسخا فيتصرّف في الخاص ويلغى دلالته على الاستمرار في الأزمنة وكون الخاص مخصّصا فيلغى دلالة العام على العموم اذ كثرة التّخصيص ح يفيد اقوائيّة دلالة الخاص على الاستمرار ولو كان من جهة الإطلاق على دلالة العام وان كان من جهة العموم فيقدّم الأقوى منهما هذا ولك ان تقول انّ في الصّورة الأولى اذا دار الأمر بين كون الخاص ناسخا او مخصّصا لو كان ناسخا يتصرّف في دلالة العام من حيث الاستمرار وان كان مخصّصا يتصرّف في دلالته من حيث العموم وإحدى الدّلالتين اقوى من الأخر(1) فت جيّدا حيث لك ان تقول انّ ذلك يفيد لو كان الدّوران على تقدير واحد وامّا لو كان على التّقديرين فالأقوائية لا يبين التّقدير الأخر فافهم قوله : صرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء اصلا اقول ملاحظة المعنى اى المعنى الغير الملحوظ معه شيء هو الكلّى الطّبيعى واللّابشرط القسمى وملاحظة المعنى الملحوظ معه شيء هو الماهيّة بشرط شيء والماهيّة الملحوظ معه عدم تحقّق شيء معه هو الماهيّة بشرط لا قوله ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الّذي هو الماهيّة اللّابشرط القسمى اقول هذه العبارة غير مبيّنة اذ لو اريد التّقييد بالعدم يكون الماهيّة بشرط لا وان اريد ذات الّذي لا يلحظ شيء معه وجودا وعدما الّذي هو معنى اللّابشرط القسمى لم يترتّب عليه ما ذكره بعد من الحكم قوله : مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم اه اقول لا يخفى عليك انّ عدم صدق المفهوم الملحوظ معه شيء هو الإرسال والعموم من جهة كونه كلّيا عقليا كالملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه ولا يستند عدم الصّدق بما ذكر قوله : وكذا المفهوم اللابشرط القسمى فانّه كلى عقلىّ اقول لا يخفى عليك انّ الأشياء انّما يتصور بذواتها وهى توجد في الخارج كما توجد في الذّهن فالموجود في الذهن والمتصوّر به من الموجودات الخارجيّة ولكنّه لا بوصف كونه موجودا في الذّهن كما انّ الموجود في الخارج بوصف انّه موجود في الخارج لا يكاد يوجد في الذّهن فالمعتبر في الوجود في الخارج وعدمه هو ذات المتصوّر لا بوصف انّه متصوّر فلو قيدا لمتصوّر في ظرف تصوّره باللحاظ والتصوّر فيمتنع وجوده في الخارج وامّا مع عدم التّقييد بذلك فلا محالة يمكن ان يوجد في الخارج وامّا مع عدم التّقييد بذلك فلا محالة يمكن ان يوجد في الخارج كما صار موجودا في الذّهن والكلّى العقلى هو الماهيّة المقيّد بوصف لحاظ امتناع الصّدق على الكثرة وهو وصف الكليّة الّتى هى من المعاني الذهنيّة لا الخارجيّة وامّا نفس الطّبيعى فموجود في الخارج وليس كليّا عقليّا وان لوحظ لا بشرط وهذا اللّحاظ لحاظ مرآتي لنفس المعنى فذات المعنى هو الملحوظ ولا يتّصف المفهوم بوصف الامتناع في الخارج بهذا اللّحاظ فالكلّى اللّابشرط القسمى كالكلّى بشرط شيء فلو كان هو الإرسال والعموم ليسا من الكليّات العقلية الممتنعة وجودها في الخارج ولو كان ما ذكره من
__________________
(1) من جهة كثرة التّصرف في ذلك وقلّة التّصرف في الأخر
ذات المعنى ونفس المفهوم امرا خارجا واقعيا كان اقسام الماهيّة مرتقية الى اربعة وقد صرّح به (1) بعض آخر والمحقّق في محلّه هو الأوّل لأنّ المقسم امر اعتبارى صرف اعتبره العقل من الأقسام قوله : وغير بعيد ان يكون جريهم اقول فعلى هذا يكون المراد بالمطلق هو المرسل عنانه والمقيّد بخلافه حيث انّه لم يرسل عنانه فلا تنافى بين ان يكون مرسلا من وجه ومقيّدا من آخر قاسم الجنس مطلق وكذا النّكرة وكذا المقيّد لو نوظر الى الخصوصيّات الخارجة عن القيد كما في رقبة مؤمنة فيكون الإطلاق والتّقييد من الأمور الإضافيّة فتارة يكون الشّىء مقيدا من وجه ومطلقا من وجه آخر قوله : لما كان ما اريد منه الجنس او الحصّة عندهم مطلق اقول لأنّ الجنس هو الهيّة المبهمة المهملة الغير الملحوظة مع شيء اصلا حتى اللّابشرطيّة والمطلق هو الملحوظ فيه الإرسال وكذلك الحصّة لوحظ فيها عدم الإرسال فت لإمكان ان يكون الإرسال لوحظ فيه بالنّسبة الى ما وراءها من الخصوصيات الأخر قوله : وعليه لا يستلزم التّقييد تجوّزا اقول لا اشكال في البناء وهو انّه لو كان المطلق موضوعا لما لوحظ فيه الإرسال والشمول يكون التقييد مستلزما للمجازيّة مع تامّل فيه ايضا ولو كان موضوعا للطّبيعة الصّرفة الّتى هى المقسم فالتّقييد لا يستلزم المجازيّة وانّما الكلام في المبنى وانّ الموضوع له للمطلق اى المعنيين وقد يستدل على انّ المطلق هو المعنى اللّابشرط الّذي لم يلاحظ فيه قيد من القيود حتّى اللابشرطيّة بوجوه [الوجه] الاوّل : انّه لا اشكال في انّه يصحّ حمل المطلق على المقيّد كقولك زيد انسان من دون تاويل وخروج عن الظّاهر ولو كان معناه الملحوظ فيه السريان والشمول لما كاد يصحّ الحمل الّا بالتجريد والمجازيّة لوضوح انّ الماهيّة الملحوظة على وجه السّراية والشّيوع ليست متّحدة مع الموضوع بل المتّحد معه هو نفس المعنى وحاقه ولا يخفى عليك ان المسلم حمل الإنسان الّذي معناه بحسب اللّغة هو الطّبيعة الصرفة وهو بهذا المعنى لم يطلق عليه لفظ المطلق والإطلاق انّما هو فيما لوحظ السّريان فهو قد يكون يطلق عليه المطلق وقد لا يكون كذلك فقولك يصحّ حمل المطلق على المقيّد لو اريد منه ذات الإنسان بما هى هى فاطلاق المطلق عليه غير صحيح الّا بلحاظ انّه يمكن ان يتصوّر فيه الإطلاق وان اريد ما لوحظ السّريان والشياع فيه فعلا فلا بدّ ان يكون هناك تاويل قطعا والحاصل : انّ محل النّزاع في حمل المطلق على المقيّد انّما يرجع الى المعنى المطلق فمن يرى المجازيّة لا يقول في قولك زيد انسان انّه من حمل المطلق على المقيّد لأنّ لفظ المطلق موضوع لما اريد منه السريان والشّياع وان فرضنا اطلاق المطلق عليه يكون مجازا فمجرّد ان مثل هذا الحمل يطلق عليه حمل المطلق على المقيّد لا يبين معنى لفظ المطلق كما هو ظاهر نعم لو قيل انّ معنى انسان وغيره من الفاظ الأجناس هو الطّبيعة السارية؟؟؟ لا المهملة يصحّ عليه الأشكال بما ذكر واين هذا من لفظ المطلق الّذي اريد منه هذه الأجناس في صورة ملاحظة الشياع والسّريان [الوجه] الثّاني : انّ قولك رقبة مؤمنة لا شبهة في انّها مقيّدة ولا وجه للمجازيّة مع صحّة التقييد بما لها من المعنى وتوصيفها لا يخرجها من معناها الموضوع له ولا يخفى عليك انّ الرّقبة في قولك رقبة مؤمنة مقيّده ولا يطلق عليه لفظ
__________________
(1) جماعة من محقّقى الفن بانّ الماهيّة اللّابشرط القسمى هو الكلّى الطّبيعى لا المقسميّ وان صرّح به
المطلق وعدم مجازيتها انّما هو بلحاظ معنى ما وضعت بازائه وقد عرفت انّه ليس بمطلق فت [الوجه] الثّالث : كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع والسريان كما اذا لم يكن الّا في مقام الإهمال بلا تجوّز في تلك الإطلاقات على ما لا يخفى فت وحاصل القول : انّ هنا لفظ وهو المطلق ومعناه لفظ آخر وهو الإنسان مثلا والإنسان له معنى وهو الطّبيعة المهملة وهو بهذا المعنى ليس معنى اللّفظ المطلق بل اذا لوحظت الطّبيعة الّتى هى معناها سارية وهذا اللّحاظ لا بدّ له من مبين ومعيّن وهو دال آخر غير هذا اللّفظ واللّفظ بلحاظ هذا المعنى ليس بمجاز حيث أنّه بدال آخر ولكنّه ليس معنى للمطلق الّا فيما اذا لوحظ ذلك في معناه ولو بدالّ آخر فالمجاز والحقيقة بالنّسبة الى اطلاق الإنسان على معناه لا ربط له بلفظ المطلق فالاستدلال على تعيين معنى المطلق باطلاق الإنسان ومجازيّته وحقيقيته كما ترى واعلم ايضا انّ المقيد لفظ آخر وهو مقابل للمطلق يطلق على الإنسان اذا لوحظ بخصوصيّة غير الشّياع والسريان كما اذا قلت انسان عالم رقبة مؤمنة فيكون اللّفظ الّذي لوحظ معناه كذلك مقيدا وكون الإنسان اذا لوحظ كذلك مقيّدا ليس معناه انّ لفظ الإنسان في هذا مطلق صار مقيّدا بل المطلق والمقيّد يطلقان على الإنسان بلحاظين في معناه ولعمرى انّ هذا واضح جدّا نعم اذا لوحظ الإنسان مثلا مرسلا في خصوصيّاته صار مطلقا ومع ذلك اذا اريد في اللبّ والجد اخراج بعض مصاديقه يكون مقيّدا الّا انّه مطلق بحسب الإرادة الاستعمالية ومقيد بحسب الإرادة الجدّية ولك ان تقول انّ ذلك كاشف عن عدم الإطلاق او لا وكان استفادته كذلك سرابا وتوهّما لا حقيقة وواقعا ولكنّه على ما ذكرنا لا مجال للبحث في ان المطلق مجاز بعد التقييد او لا لوضوح انّه على هذا لا مجاز بالنّسبة الى لفظ الإنسان مثلا ولفظ المطلق لا استعمال له حتى يصير مجازا او حقيقة حتّى فيما اريد منه الإطلاق على الوجه المستدرك اخيرا لأنه وان كان هذا تصرّفا فيما اريد منه الّا انّ اللّفظ لا يتّصف بالمجازية فيكون هذا النّزاع مستدركا في كلامهم اجمع وهو من البعد بمكان فت لامكان ان يكون مرادهم من المجازيّة ذلك بخلاف ما اذا كان المطلق عبارة عن اللّفظ فقط بماله من المعنى الموضوع له ويكون النّزاع في معنى الإنسان هل هو الطّبيعة المهملة او المطلقة فيتم البحث والنّزاع الّا انّه بعيد من المشهور أبعد من الأوّل بحيث لم يصل الى كنه هذا المعنى محقّقوا علمائنا الى ان وصل النوبة الى المتأخّرين من الأصحاب فت جيدا قوله : ثالثها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التّخاطب اقول اللّفظ قد يكون ظاهرا في معنى بحيث يكون هو المستفاد منه عرفا بتوسّط الوضع او بتوسّط القرينة فمعناه ح معيّن ينفى الغير ايضا مثلا اذا قال متكلّم رايت اسدا يرمى يستفاد من كلامه انّه راى رجلا شجاعا لا غيره وقد يكون بحيث يستفاد منه المعنى لا بنحو الظّهور فيه بحيث ينفى الغير بل معه يحتمل غيره وذلك اذا كان اللّفظ مدلوله الأقل والكثرة وكان منصرفا الى بعض الأفراد لا انصرافا بدويّا بحيث يزول بالتأمّل والتفكّر ولا انصرافا تعيينيّا بحيث يكون واقعا لما سواه من المراتب فيكون هذا المعنى مستفادا منه ويكون القدر المتيقّن منه بحيث يحتمل ارادة ما سواه من المرتبة الفوقانيّة ايضا ومثل هذا يوجد في القرينة الشهرة
حيث ان لها مراتب ثلاثة أعلاها ما يصير سببا للنّقل وصيرورة المعنى الحقيقى مجازيا او يصير اللّفظ مشتركا لفظيّا وسفليها ما لا يخرج المعنى عن المجازيّة ويكون في مقام الاستفادة محتاجا الى القرينة ولكنّه مجاز مشهور ووسطيها ما يعارض الحقيقة ويصير سببا للتوقّف ويكون كلّ منهما في مقام الاستفادة محتاجا الى القرينة اذ ظهوره في المعنى المجازى واذا كان المعاني مرتبة بحيث يكون السّفلى تحت العليا لا محالة يصير الأسفل القدر المتيقّن ويكون المقصود لا محالة وان لم يعلم انّه تمام المقصود ومع امكان صالحيّته لأن يكون مرادا من اللّفظ مع كون المدلول المستعمل فيه منحصرا فيه لا يمكن جريان دليل الحكمة اذ لو كان المتيقن تمام مراده لم يكن هناك اخلال بالغرض وان لم يعرف انّه تمام الغرض وهذا القسم هو المراد من انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب والانصراف البدوى او ما يشبهه هو المقصود من القدر المتيقّن بملاحظة الخارج وقد اشار الى هذا الشّيخ على ما في التقريرات حيث قال في مراتب الانصراف رابعها بلوغ الشّياع حدّ الشّياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة الّا انه يحكم في المجاز بالتوقّف وبالتقييد في المقام امّا على المختار فلما عرفت من صلاحيّته للبيان وبعد وجود ما يصلح له لا يحكم العقل بالإطلاق من غير فرق بين القرينة الداخليّة اعنى الشّيوع وغيرها الى آخر ما ذكره والمصنّف انّما احتاج الى ضمّ المقدّمة الأخرى بالمقدّمتين والشّيخ ره اقتصر بالمقدّمتين من جهة انّ المض ره غير المقدّمة الثّانية اذ هى على ما ذكره الشيخ هى انتفاء ما يوجب التقييد داخلا او خارجا وهو كما ذكره يشمل القدر المتيقّن في مقام التّخاطب لما عرفت انّه ممّا يوجب التّقييد والمض غيرها بقوله انتفاء ما يوجب التّعيين (1) لما عرفت من احتمال ارادة العموم لفظا فاحتاج الى المقدّمة الثّالثة وهى انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب فافهم وتامّل جيدا قوله : ومع انتفاء الثّالثة لا اخلال بالغرض الخ اقول توضيح المقال انّه لا اشكال في انّ المطلق اذا استعمل اللّفظ الدالّ على الماهية انّما افاد الماهيّة المهملة فلو لم يكن بصدد بيان تمام مراده علمنا انّ ما افاد بكلامه هو مطلوبيّة الماهيّة في الجملة ونتوقّف الى ان يتمّ مراده وامّا لو كان للّفظ اى اللّفظ الدّال على الماهيّة قدر متيقن في مقام الإفادة وعلمنا بانّه في مقام تمام مراده ولم ينصب القرينة على خصوصيّة في الماهية كانت تلك الخصوصيّة المستفادة في مقام الخطاب والتكلّم معلوما مراديّته من اللّفظ لأن اللّفظ ولو لم يدلّ عليه بحسب الوضع ولكنّه دالّ عليها بقرينة الخطاب ومقام الإفادة لا اقول بقرينيّة بحيث ينحصر دلالة اللّفظ في خصوصها دون ساير الأفراد من الماهّية فيكون قرينة على التّعيين كسائر القرائن المعيّنة لبعض المصاديق حتّى يدخل في الشّرط الثّاني ويكون ذكره مستدركا بل نقول بكونه معلوما مراديّتها وان يحتمل مراديّة باقى الخصوصيّات الأخر فمعلوميّة هذه لا ينافى مطلوبيّة ساير الأفراد بل يعلم مطلوبيّة وانّه تمام مراده بلا معلوميّة انّه تمام المراد بحيث لم يكن غيره متعلّقا للارادة ولا اقول ايضا بصرف المعلوميّة حتى يكون المعلوميّة لأمر خارج عن الخطاب ايضا سببا لعدم الإطلاق بل نقول انّه معلوم بافادة المتكلّم والحاصل
__________________
(1) والقدر المتيقّن ممّا لا يوجب التعيين ص
انّ معلوميّة تعلق الإرادة ببعض الأفراد على ثلاثة اوجه امّا يعلم بمعلوميّته بحيث لم يكن الأفراد الأخر متعلّقا للإرادة كما يستفاد ذلك من القرائن المنصوبة من قبل المتكلّم وامّا يعلم بمعلوميّته في الجملة وان احتمل كون ساير الأفراد ايضا مرادا للمتكلّم وذلك على وجهين قسم يعلم هذه المطلوبيّة من الخارج بلا استفادة ذلك من المتكلم ولو في مقام تخاطبه وتحاوره كما اذا كان بعض الأفراد متيقنا بملاحظة امور خارجية أجنبيّة عن الخطاب وقسم يعلم بها باستفادته من المتكلّم في مقام تخاطبه وتحاوره بحيث يكون الاستفادة منه والفرق بينه وبين القرينة المنصوبة من قبله انّ مع القرينة يعلم بانّ هذا تمام المراد بخلاف ذلك فانّه يعلم بانّه تمام المراد ولا يعلم بانّه تمام مراده بحيث يكون غيره خارجا اذا عرفت ذلك فلو اقتصر المتكلم على ذكر الماهيّة من دون نصب قرينة وكان القدر المتيقن الكذائى موجودا وكان في الواقع هو تمام مراده لم يخل بغرضه لأنّه افاد ما هو الغرض منه ولو لم يفد انّه تمام مراده بحيث يعلم عدم دخول غيره في المطلوب وهذا بخلاف ما لو كان القدر المتيقّن مستفادا من الخارج فانّ المتكلم لم يفد ما هو الغرض منه بوجه فيكون لو لم يرد الإطلاق اخل بغرضه في مقام الإطلاق فافهم وتدبّر جيّدا ولك ان تقول انّه على ذلك لو كانت الأمورات الخارجيّة الأجنبيّة بحيث يلتفت اليها المتكلم وكانت ممّا يصحّ ان يعتمد عليها كالقرائن العقليّة او الحاليّة في القسم الأوّل كان ذلك ايضا شرطا للاخذ بالإطلاق فكان اللّازم التّعميم اليها ايضا كما انّ المتيقّن في مقام التّخاطب لو فرضنا عدم التفات المتكلم اليه كان من قبيل الثّاني فكان اللّازم الإشارة اليه ايضا كما انّه على هذا كان من الحقيق؟؟؟ ان يعمّم فيما يوجب التّعيين وهو المقدّمة الثّانية بانّه امّا ان يبيّن انّه تمام مراده وان غيره لم يكن بمراد او يبين تمام مراديّة هذا مع سكوت عن انّ غيره ليس بمراد مع انّ في وجود هذه المقدّمة الثّالثة وتحقّقه في الخارج كلام فت قوله : ثم لا يخفى عليك الخ اقول هذا اشارة الى دفع اشكال ربّما يتوهم وتوضيحه انّه لا يجوز التمسّك بالمطلقات بعد ما ظفرنا بمقيد منفصل لأنّ الظّفر به يكشف عن انّ المتكلّم ما كان بصدد بيان تمام مراده وكنا خاطئين في الأحراز مع انّ السّيرة مستمرة على التمسّك ولو بعد الاطلاع على المقيّد بل ربّما يشكل التمسّك بالإطلاق حتّى فيما لم يظفر بالمقيّد للظنّ الغالب بوجود المقيّد بالنّسبة الى المطلقات المتعارفة كما لا يخفى على البصير ودفعه انّ البيان لو كان المراد به هو البيان الجدي المطابق للارادة الجديّة كما هو المقصود في قاعدة قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة لكان الأمر على ما ذكر لأن الاطّلاع على المقيد وارادته جدا ينافى جديّة الإرادة بالنّسبة الى المطلق ويكون الإرادتان متناقضتين ولكن المراد به في المقام هو البيان في مقام افادة المراد واظهاره ولو لم يكن عن جد بل كان ذلك منه قانونا يعمل به في غير ما اطّلع على الخلاف كما هو المتعارف في العموم ولذا لا يعد المخصّص مناقضا ولا يكون العام مجازا على ما سبق تحقيقه والحاصل انّ ارادة المتكلّم العموم والإطلاق انّما هو ارادة في مرحلة
الاستعمال ليكون ذلك قانونا للمخاطب يعمل به عند الشكّ ولا ينافي ذلك خروج فردا وحال ولا يكشف ذلك عن عدم ارادة العموم والإطلاق الكذائي فالارادة المتعلّقة بالعموم او الإطلاق ارادة استعمالية وذكر المض ذلك ايضا في فوائده وفصل بازيد ممّا فصّلناه ولكنّه لم يظهر لى بعد محصلا لما افاده وبيانه : انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد احدهما : فيما اذا كان للمطلق جهات عديدة وعلم التّقييد او عدم البيان من جهة تتمسك بالإطلاق من ساير الجهات وهذا كما سيشير اليه المض تابع لكونه في مقام البيان من الجهات الأخر وبعد ثبوته وثبوت غيره من الشّرط يتمسّك بالإطلاق بالنّسبة اليها والّا فلا ولا ربط لما ذكره ره بذلك المقام كما لا يخفى وذلك لأنّ هنا اطلاقات كثيرة بملاحظات شتّى بعددها ووجه التمسك ليس من جهة اطلاق واحد و [المقام] الثّاني : التمسك باطلاق المطلق بالنّسبة الى ساير الأفراد ممّا علمنا بتقييده مثلا لو قال اكرم رجلا كنّا نتمسك باطلاقه بالنّسبة الى جميع افراد المسلم باختلاف فرقهم كما نتمسك بالنّسبة الى جميع افراد الكافر كذلك فعلمنا من الخارج بالتّقييد بالمسلم وفرضنا المقيد لبيّا بحيث لا يكون له اطلاق بالنّسبة الى افراده وتوضيح الكلام انّ المقيّد قد يكون متّصلا بالمطلق وقد يكون منفصلا عنه علم من الخارج لبّا او لفظا وذلك القيد قد يكون مفهومه مجملا مردّدا بين الأقلّ والأكثر والقدر المتيقّن الخارج من الإطلاق هو الأقل والزّائد عليه هل يحكم عليه بالإجمال حيث انّ تماميّة الإطلاق انّما يكون بكونه في مقام البيان مع عدم وجود القرينة ومع وجودها ولو منفصلا وصلاحيّتها للقرينيّة لا اطلاق له حتى يتمسّك به في القدر الزّائد فيكون فرقا بينه وبين العام حيث ان المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يضرّ بتمسك العام في الزائد لانعقاد الظّهور العام بخلاف المطلق او يتمسّك بالإطلاق ببيان انّ البيان اللازم للمطلق لا ينافي مع ورود القيد منفصلا فهو مطلق مع ورود القيد فيقدّم القيد على المطلق مع معلوميّة الإطلاق كما يقدّم الخاص على العام مع تماميّة الظّهور ولذا نقول بتعارض المطلق مع العام بالتّوقف كما سيجيء في مبحث التّعارض خلافا لشيخنا المرتضى رضى الله عنه في ذلك المبحث ولعلّ الأظهر ما ذكره الشّيخ ولعلّك تقول بجريان ما ذكره في القيد المتصل ايضا فيكون اعلى شأنا من العام وكيف كان فهذا القسم كما ترى لا يجوز لنا التمسّك باطلاق اكرم رجلا لشمول جميع افراد المسلم بل لا بد من ملاحظة اطلاق المقيّد لو كان والّا يقتصر على المعلوم وقد يقال هنا بقسم آخر هو ثالث الأقسام وهو التمسّك بالإطلاق في غير مورد القيد الثّابت في حال الاضطرار مثل ما يظهر من جماعة من دعوى انصراف المسح في قوله وامسحوا برءوسكم الى المسح بباطن الكف والانصراف كالتّقييد اللّفظى في تقييد المسح وانّ المراد هو المسح الخاص اعنى المسح بباطن الكف ومع ذلك قالوا لو تعذر المسح بالباطن يجب المسح بظاهر الكف للاطلاق كذا قيل ولا يخفى عليك انّه لا يمكن ان يقال باطلاق التّكليف بالنّسبة الى القدرة بالمكلّف به والعجز عنه قوله : لا يبعد ان يكون الأصل فيما اذا شك في كون الخ اقول ظاهر الألفاظ الدالّة على معانيها اذا صدرت عن متكلّم لا بدّ ان يكون مرادا له فاذا قال اضرب مثلا فاللّازم
عليه ان يكون المطلوب طبيعة الضّرب بما هو هو بلا دخل لشىء آخر في مطلوبيته اذ لو كان شيء آخر دخيلا في مطلوبية الضّرب لما كان الضّرب بما له من المعنى مطلوبا فظاهر الكلام الصّادر من المتكلّم العارف مطلوبيّة الضّرب وانّه تمام المطلوب نعم لو كان مراده من كلامه هذا مطلوبيّة الضرب لا بما هو هو بل في الجملة فلا بدّ له ان ينصب قرينة على ذلك بحيث يصرف وجه اللّفظ عمّا له ولو بقرينة الحال فظهر ممّا ذكرنا ان انتفاء ما يوجب التّعيين وانتفاء القرينة على انّ المراد بيان مطلوبيّة المادّة في الجملة موجب لأن يقال بالإطلاق وانّ المادة اينما وجد وكيفما وجد كان الموجود مطلوبا فيكون مقتضى الكلام عقلا هو الإطلاق الّا ان ينصب قرينة يصرف اللّفظ عن وجهه ونظير ما ذكرنا دلالة النّهى على الدّوام اذ قضية طلب ترك الماهيّة بما هى هى انّما هو ترك جميع افرادها والحاصل : انّ الإطلاق والحكم بالامتثال في كلما حل فيه الطّبيعة انّما هو قضيّة حكم العقل بعد ملاحظة ظاهر اللّفظ بما له من المعنى وتمامية ذلك وحكم العقل عليه لا يتوقّف على شيء بعد ملاحظة اللّفظ بما له من الظّاهر نعم لو نصب القرينة على التّعيين لكان المطلوب بحسب الجدّ المقيد وان كان لا يستلزم ذلك مجازا بحسب الوضع وكذلك اذا علم من الخارج او من الحال انّه في مقام الإهمال وهذا هو السرّ في جريان السّيرة على التمسك بالإطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرفها الى جهة خاصّة ومن جهة انّ هذا حكم العقل من مطلوبيّة الطّبيعة بما هى هى توهّم موضوعيّتها للشّياع والسّريان كما قالوا بدلالة النّهى على التّكرار ولعلّ من هذا يصار ما ربّما يفاد بانّ السّكوت في معرض البيان يفيد الحصر وفي التّقريرات في تقرير الأصل الّذي يرجع اليه عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان قد يقال انّ اغلب موارد استعمال المطلقات انّما هو ذلك فعند الشكّ يحمل عليه وليس بذلك البعيد فت انتهى وما ذكره احراز كونه في مقام البيان بالحمل على الغالب وقال في موضع آخر وفي دعوى الغلبة ومنعها مجال الكلام واسع ولا يخفى عليك ان بعد ثبوت الغلبة يقع الكلام في حجيّة الظنّ الحاصل منه الّا ان يرجع الى سيرة العقلاء والتمسك به في مباحث الألفاظ وتنقيح البحث انّه بعد ما سلم انّ الموضوع له في المطلقات هو نفس الحقيقة والطّبيعة والشّياع والسّريان خارج عن الحقيقة ويحتاج افادته الى الحكمة يقع الكلام في انّ نفس تعلّق الحكم بالطّبيعة كاف في ذلك الّا ان يثبت القرينة على الخلاف مثل القرينة على التعيين او القرينة على الإهمال والإجمال فعدم افادتها الإطلاق موقوفة على اثبات واحد منهما وعدم الثّبوت كاف في ثبوت الإطلاق فيكون حال المقدّمتين واحدا او لا بل يحتاج احراز الإطلاق الى اثبات كونه في مقام البيان واذا لم يحرز لا اطلاق هنا بوجه فالمقدّمة للاطلاق وجودى يكفى الشك فيه في عدمه الّا ان يثبت بالغلبة ونحوها اى يعلم بوجودها باصل تعبدى شرعى او عقلى ظاهر التقريرات بل صريحه في موضع آخر هو الثّاني ومقتضى ما ذكرنا في تقريب المطلب هو الأوّل ولعلّه ظاهر المصنّف ايضا فت قوله : وربّما يشكل بانّه يقتضي التّقييد في باب المستحبات اقول لم يعلم من المشهور عدم الحمل في مورد التّنافي وهو اتّحاد التّكليف الاستحبابي وانّما الشّائع فيها عدم الحمل في مورد عدم معلوميّة
الاتحاد نعم لو قلنا باتحاد التّكليف بحسب الأصل اللّفظى ربما يشكل ويجاب بانّا نرفع اليد عن الأصل بالغلبة لأنّ لغالب هو التعدد بتعدد مراتب في المجمل والمبيّن المحبوبية وقد علمنا ذلك من الخارج قوله : ويكون يحسب العرف قالبا لخصوص معنى اقول مورد القسمة انّما هو عند العارف بالوضع لا الجاهل فالكلام الّذي له معنى عند اهل التخاطب به لا يطلق عليه المجمل وان كان لا يعرفه الجاهل فاصطلاحات المعقول والمنقول ليست بمجملة وان لم يعرفها الجاهل وكذا الكلام العربى لا يكون مجملا وان لم يعرفه غير اهل لسانه فالعارف بالمخاطبات والأوضاع اذا لم يكن لما يلقى اليهم من الكلام ظاهر بحسب متفاهمهم يسمى مجملا ومن هذا عرفت انّ الإجمال والبيان انّما هو في الدّلالة التّصديقيّة الكاشفة عن الإرادة لا الدّلالة التصوريّة وانّما التّقسيم بعد لحاظ العلم بها ثم انّ ظاهر المض انّه اعتبر الإجمال والبيان في الكلام وخصّ المجمل والمبيّن بالكلام فيخرج منه مجملات المفردات والأفعال والخطوط والإشارات ونحوها في المعالم بعد تعريف المجمل بما لم يتّضح دلالته ويكون فعلا ولفظا مفردا ومركبا والظاهر ان مراده من الفعل اعم من الخطوط والإشارة ومثل للمفرد بالمشترك اصالة واعلالا وللمركّب بقوله تعالى او يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح ولا يخفى عليك انّه بعد ما عرفت انّهما في الدّلالة التّصديقيّة فلا بد ان يكون المفردات المحملة واقعة في خير الكلام والّا فذات المفردات لا ارادة يتعلق بها فمع وقوعها كذلك يكون الكلام متّصفا بالإجمال لأنّ الإجمال الواقع فيه اعم من ان يكون بحسب الموضوع او المحمول او النّسبة او ما يتعلّق بهما وامّا الأفعال وان ذكروها في المجملات في هذا المبحث وعمّموا المحل بحيث يشملها الّا انّهم في مقام تقسيم اللّفظ خصوا المجمل به قالوا اللّفظ ان لم يحتمل غير ما؟؟؟ منه لغة فنص والّا فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول والمتساوى مجمل وصرّحوا بذلك في مباحث الألفاظ في كتبهم الأصولية فيكون المجمل بحسب الاصطلاح لا يطلق على الأفعال وان شئت قلت ان الفعل ليس له دلالة وضعيّة على شيء اصلا نعم انّما له دلالة عقليّة اذا صدر عن المعصوم على الوجوب او النّدب حيث انه لا يصدر منه غيرهما والدلالة العقليّة ليست موضوعة للتّقسيم بالمجمل والمبيّن كسائر دلالات العقليّة أترى انك اذا سمعت صوتا مردّدا بين ان يكون صوت الإنسان او الحمار يطلق عليه المجمل وان اطلقت عليه لفظهما فلا مشاحة في الاصطلاح نعم الكتابة يمكن اطلاق المجمل عليها الّا انّ الاصطلاح لعلّه منصرف عنها ايضا وكذا الإشارة خصوصا مع عدمهما في كلمات المعصومين نعم في القرائن يطلق عليه المتشابه فت جيّدا والحاصل : ان المجمل والمبيّن ان كانا وصفين للّفظ والمقسم يجعل لفظا فينحصر موصوفهما في الألفاظ دون الأفعال وغيرها من الخطوط والإشارات وان جعل المقسم فيهما الدّلالة مط ينقسم بهما انفعل والخطوط والإشارات وان جعل خصوص الدّلالة (1) لا مطلقها يخرج ما لا يكون فيه الّا الدلالة العقليّة ويبقى الخطوط والإشارات دون الفعل وكلامهم في ذلك متشتت يعرف بالنّظر فيما ذكرنا
__________________
(1) الوضعيّة
قوله : وان علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه اقول يستفاد من كلام المض انّ ما ليس له ظاهر اذا دلّ على المراد بالقرينة الخارجيّة المعيّنة للمراد لا يخرج بذلك عن الإجمال ويكون مجملا واذا كان الكلام له ظاهر وان علم بالقرينة الخارجيّة زائد المعيّنة للمراد لا يخرج بذلك عن الإجمال ويكون مجملا واذا كان الكلام له ظاهر وان علم بالقرينة الخارجيّة؟؟؟ انّه لم يرد ظهوره يكون مبينا والأول هو المصرّح به في كلام جماعة حيث قالوا في تعريف المبيّن هو ما اتضحت دلالته امّا بنفسه او بواسطة الغير اذا اخذ معه فيستفاد انّه اذا لم يؤخذ معه وكان بالقرينة المنفصلة لم يخرج عن الإجمال وخالفه في ذلك المحقّق القمّى حيث عد ذلك من المبين حيث قال بعد ما عرف المبيّن بانّه ما دلالته على المراد واضحة وهو قد يكون بينا بنفسه وقد يكون مع تقدم اجماله كقوله اقيموا الصّلاة بعد حصول البيان بفعله بل قال انّ ما كان مبيّنا بنفسه تسميته مسامحة وامّا الثّاني وهو ما كان ظاهرا في نفسه واريد من الخارج غير ظاهره الّذي يسمّى مبينا عند المض خالفه في ذلك المحقّق القمى ايضا حيث ادخله في المجمل وعمم الإجمال بما له الظّاهر واريد خلافه بالقرينة كالمطلق اذا قيد بدليل منفصل والعام المخصّص قال ره من اقسام المجمل هو المشترك المعنوي فيما لو اراد منه فردا معيّنا عنده غير معيّن عند المخاطب وذلك امّا في الأخبار مثل جاء رجل من اقصى المدينة وامّا في الأوامر والأحكام مثل ان يذبحوا بقرة واعتق رقبة اذا اريد بها المؤمنة والى هذا ينظر قولهم انّ الخاص والمقيّد بيان لا ناسخ وقولهم فيما سيأتي انّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر ومرادهم ممّا له ظاهر هو الظّاهر على الظاهر وفي النّظر الأوّل ومرادهم بكونه مبيّنا بالخاص المستلزم لاطلاق المجمل عليه هو المجمل في النّظر الثّاني فلا يتوهّم التّناقض بين وصف العام بالظّاهر والمجمل الخ ما ذكره وكيف كان فالأمر في ذلك سهل ولنختم الكلام بذكر فوائد [الفائدة] الأولى : اذا ورد البيان بعد المجمل لا ينبغى التامّل في حمله بعد ثبوت البيانيّة لكونه شارحا ومفسّرا ولا يلاحظ التّعارض اصلا سواء كان له ظاهر في نفسه يمكن الأخذ به مع قطع النّظر عنه او لا ومن هذا القبيل مسئلة الحكومة بين المتعارضين على ما سيأتي تفسيرها في محلّه [الفائدة] الثّانية : لا ينبغي الإشكال في جواز الغاء الخطاب مجملا وجعل توضيحه وتفسيره الى محلّ آخر او شخص آخر بل لا ينبغى التأمل في وقوعه في الشريعة والمتامّل في ذلك من العامّة مكابر بل يجوز القاء ما له الظّاهر وارادة خلاف الظّاهر وان كان المكلّف يعتقده بظاهره بل ولو كان يعمل به بما له من الظّاهر فيما اذا كانت المصلحة فيه شديدة كما ستطّلع على ذلك في تضاعيف الكتاب [الفائدة] الثالثة : لا إشكال في أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط العامّة
اى العلم والقدرة والبلوغ والعقل عند زمان العمل فاذا جاء زمانه وانتفى احدها انتفى التّكليف المنجز وامّا قبل زمان الحاجة وزمان الخطاب فانتفاء بعضها ممّا لا اشكال فيه كالقدرة بل والبلوغ بل والعلم بخصوصيّة التّكليف فيجوز ان يكلّفه بالمجمل بحيث لا يعرف المكلّف به تفصيلا مع بيانه في وقت الحاجة وهذا هو العلم المعتبر في التّكليف بل لا ضير في عدم علمه اصلا
من جميع الوجوه قبل وقت العمل مع حصوله في وقته كما لا ضير في علمه اجمالا لا بتكليف ما ولم يعلمه تفصيلا وانّما يعلمه حال العمل ولا يجيء من ذلك مانع من قبل المكلّف بالفتح ولا المكلّف بالكسر وعلى حسب المصلحة قد يكون لازما خطاب المكلّف بالمحمل والمصالح فيه كثيرة وللمتامّل في الأخبار والآيات يتّضح وضوح النّهار جواز الخطاب بالمجمل وجواز تاخير بيانه الى وقت الحاجة ومثله لا يحتاج الى البيان وانكاره يجرى مجرى انكار المحسوسات بل الأخبار النّاطقة باختلاف الأخبار والآيات محكما ومتشابها وعاما وخاصا وناسخا ومنسوخا كافية للمتأمّل وامّا تأخير البيان عن وقت الحاجة فغير جائز لما فيه من نقض الغرض؟؟؟ كان هناك مصلحة اخرى فوقها كما في المخصّصات الواردة في كلام الأئمّة على ما سيأتي في محلّه انش قوله : ربّما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع اقول لا يخفى ما فيه لما عرفت من انّ الإجمال والبيان انّما هما في الدّلالة التصديقيّة فمن لا يعرف الألفاظ وضعها لا يكون اللّفظ متّصفا بالمجمل والمبيّن بالنّسبة اليه وقد تقدم ان الألفاظ العربيّة ليست مجملة بالنّسبة الى العجمى الّذي لا يعرف اللّسان والحمد لله اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا  ()تمت الجزء الأوّل من الحاشية على الكفاية لآية الله القمّي الحائري مد الله ظلّه العالى ويتلوه الجزء الثانى انش مخفى نماند چونكه اين كتاب مبارك نفعى بسيار بجهة طلّاب ومشتغلين داشت ويوما بعد يوم منتظر بودند كه بطبع برسد لهذا جناب مستطاب عمدة الأعيان والاشراف وزبدة الاخيار والنّجباء خير الحاج والعمّار مرحوم مغفور جنّت مكان خلدآشيان حاج ملك كرمانشاهى قائم بمصارف وى گرديد كه شايد ذخيره براى خود قرار داده باشد في يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم ارحمه وايّانا بحقّ محمّد وآله الطّاهرين وقد نمقه اقل الخليقة بل لا شيء في الحقيقة محمّد على بن محمود بن المرحوم الحاج مهدى التّبريزى النّجفى في النّجف الأشرف على مرجّل فيه آلاف الثّناء والتّحف في ليلة الحادى عشر من شهر ذي القعدة الحرام من شهود سنة 1344 هى وقد طبع في المطبعة المباركة المرتضويّة
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